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القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا » ولا تضلنا بأعمالنا » واهدنا منك إلى سواء 
اا 

وبعد » فهذا كتاب « متشابه القرآن » للقاضى عبد الحبار » يأحذ طريقه إلى النشر 
لأول مرة » بعد أن فرغت من تحقيقه ومراجعته منذ أكثر من عامين » وقصدت إلى تحقيق 
كتابه « تنزيه القرآن عن المطاعن » . الذى سبق له النشر عن نسخة واحدة . وبعض الكتب 
الأخرى للحاكم الجشمى » أحد أعلام التفسير فى القرن الخامس ؛ الذى جعلت من دراسة 
منهجه فى التفسير وآرائه . الاعتزالية . فى علم الكلام » موضوع بحثى لدرحة الدكتوراة. 

واليوم أعود لأقدم كتاب القاضى » فأحدنى قد قدمت له بمقدمة مطولة » تناولت فى 
فصلها الأول حياة القاضى رحم هلله » وتحدثت فى فصلها الثاى عن الكتاب » وعن 
عملى فى تحقيقه. وبالرغم من أننى قد أهملت بعض النقاط فى حياة القاضى . التى أرحو أن 
أعود إلى الحديث عنها فى مقدمة تحقيق « التنزيه » - إلا أن عبد الجبار أصبح فى حياتنا 
الثقافية والعلمية أشهر من أن يعرف » بعد أن نشر كتابه « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 
» وبعض كتبه القيمة الأخرى » حتى إن حاله اليوم لتذكرنا بالمكانة التى احتلها قديما لدى 
العلماء والمصنفين » وبخاصة المعتزلة منهم الذين كانوا يلقبونه بقاضى القضاة » ولا يطلقون 
هذا اللقب على سواه » ولا يعنون به عند الإطلاق غير. 


والكلمة التى نحب أن نضيفها هنا بين يدى التحقيق : أننا اليوم بحاحة إلى التراث 
الأصيل لحميع الفرق الإسلامية » نأحذ منه اليوم ما يؤكد وحدة الفكر الإسلامى وشموله › 
بعد أن توزع أو كاةة .علق ايد المتأحرين من أشياع هذه الفرق. ولسنا نقصد من نشر 
كتب المعتزلة . الذين شوهت آراؤهم على أيدى الأشاعرة ودعاة الجبر والتواكل فى العام 
الإسلامى . إلى الانتصار لفرقة على أحرى » أو إلى إحياء آراء فرقة حاصة من هذه الفرق ؛ 
لأنما جميعا تستوى عندنا فى عدم إحاطتها بنظرة الإسلام الشاملة للوحود » وتصوره المفرد 
لعلاقة الإنسان بالله وبالكون » ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو فى حانب » والتفريط فى 
حانب آخر » ولكن « تركيز » كل منها على جانب بعينه » يعيننا اليوم على فهم أدق 
وأعمق لحوانب العقيدة الإسلامية » وتصور الإسلام الكامل » ونظرته الشاملة » وتعامل 
القرآن الكريم مع جميع عناصر الكينونة الإنسانية ومقوماتما من « العقل » و « الروح » و « 
ا حس » و « البديهة » وسائر عناصر الإدراك البشرى بوجه عام. 

ونرحو . على كل حال . أن يكون عندنا من الموضوعية وسعة الأفق , ما نحاول معه 
الإفادة من منهج المعتزلة العقلى » ومن سائر المناهج الكلامية الأخرى » فى الدفاع عن 
الإسلام » وشرح حقائقه أمام مناوئيه ومخالفيه » من أبنائه والغرباء عنه على حد سواء. 


الفصل الأول 
القاضى عبد الجبار 


1[ . مولدە ونسبته 


هو ابو اسن عبد اا ين ايدايق عبد ايارو اعد وج ال ن عبن الله 
الممذاى الأسدآبادي » ولد فى ضواحى مدينة همذان . بإقليم خراسان . أو « سوادها » كما 
عبر أبو حيان التوحيدى » وإن كان من الممكن أن نرجح أنه ولد فى بلدة اسدآباد » لأنهم 
جروا على نسبته إليها والى همذان . والأولى على منزلة من الثانية . على طريقتهم فى النسبة إلى 
البلد مسقط الرأس » وإلى المدينة . أو قصبة الإقليم الذى تتبعه تلك البلدة » نظرا لشهرة 
عاصمة الإقليم من جهة » ولأن الغالب على طالب العلم الانتقال إليها للقاء المزيد من 
العلماء » والقراءة على كبار الشيوخ » من جهة أخرى. ثم إن الحاكم الجشمى يقول فى 
ترجمته : « وأصله اسدآباد همذان ؛ حرج إلى البصرة » واختلف إلى مجالس العلماء » ©. 


(1) شرح عيون المسائل » المحلد الأول » ورقة 129 » وقد نسبه الأستاذ . المرحوم . مصطفى السقا فى مقدمة 
التحقيق التى صدر با الجزء الرابع عشر من « المغنى » إلى « همدان » ( إحدى القبائل اليمينية القديمة التى لا 
تزال باقية حتى الآن بجبالها المعروفة بجبال همدان فى جنوبى جزيرة العرب ) كما يقول » فى حين أن المصادر التى بين 
أيدينا تقول فى نسبته ( الحممذان . الأسدآبادي ) فتنسبه إلى هاتين البلدتين اللتين تقع إحداهما على منزلة من 
الأحرى » وبعض هذه المصادر كذلك تنسبه إلى ( أستر أسترآباذ ) . وإن كان ذلك فى حالة أو حالتين فقط . 
وهذه أيضا بلدة بخراسان » فذكر هذه البلاد مجتمعة يرجح أن يكون نسبة القاضى إلى ( همذان ) البلد » دون 
القبيلة العربية اليمنية » وإن كانوا يقولون فى بعض الأحيان ( الحمدان ) بالإهمال. 
وربما كان القاضى يرحع فى نسبه إلى إحدى القبائل اليمنية القديمة » وأنه ( عربى صليب ) كما . 


فلبس .كيبا بين ايديا من المصادر تحديد لتاريخ ميلاده » شأنه فى ذلك شأن الكثير 
من القدماء » وإن كانت أكثر هذه المصادر تذكر أنه عمر طويلا » وبعضها ينص على أنه 
قد جاوز التسعين 9 » فإذا علمنا من كتب التراحم هذه أنه توف سنة خمس عشرة وأربعمائة 
؛ أمكننا القول إنه ولد فى أواخر الربع الأول من القرن الرابع. 

أما وفاته رحمهالله » فكانت فى شهر ذى القعدة سنة هس عشرة وأربعمائة » كما 
ذكر أكثرهم ©. ولعل وفاته فى أواخر هذا العام هو السبب الذى جعل الحاكم يتشكك فى 
تاريخ وفاته » فيجعلها بين عامى 415 . 416 » ولهذا يصعب الأحذ بما حسبه الخطيب 


البغدادى أن وفاته . وقد جزم أتما فى عام 415 . كانت فى أول هذا العام . 


. يقول الأستاذ السقا! ولكن الكتب التى ترجمت للقاضى ل تتعرض لشيء من ذلك. وأدق ما بين أيدينا أن أصله 
« اسدآباد » كما نص على ذلك الحاكم رحمهالله. انظر السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 3 / 219 » 
معجم البلدان لياقوت 4 / 981 . 1 / 242 » 245. 

(1) قال ابن كثير : « وقد طال عمره » وقال السبكى : « عمر دهرا طويلا حتى ظهر له الأصحاب » وقال 
ابن الأثير « وقد جاوز التسعين » وقال الذهبى : « مات فى ذى القعدة ستة هس عشرة وأربعمائة من أبناء 
التسعين » انظر شذرات الذهب 3 / 203 طبقات الشافعية 3 / 220 الكامل 7 / 315 سير أعلام النبلاء 
محلد 11 / ورقة 54 

(2) انظر طبقات الشافعية » وسير أعلام النبلاء » للمصدر السابق . مصور دار الكتب رقم 12195 ج . 
ولسان الميزان 3 / 386 وليس فيه ذكر الشهر » وطبقات المفسرين للداودي . مخطوط . وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص 16 طبع ليدن » وشذرات الذهب 3 / 203. 

(3) قال صاحب تاريخ بغداد : « مات عبد الحبار بن أحمد قبل دحولى الرى فى رحلق إلى خراسان وذلك فى 
سنة خمس عشرة وأربعمائة » وأحسب أن وفاته كانت ف أول السنة » تاريخ بغداد 11 / 115 » وأبعد من هذا 
الحسبان ما ذكره ابن الأثير عرضا أنه توق عام 414. 
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وقد توق فى مدينة الرى » ودفن فيها بداره » رحمهالله. 


2. نشأته وتوليه القضاء 

نشأ القاضى فى أسرة فقيرة رقيقة الحال » من أب يعمل حلاجا فى سواد همذان » 
وشب الابن على هذه الرقة التى لازمته حتى بعد زواجه ورزقه بالولد » ولكنه ما لبث بعد أن 
اتصل بالصاحب ابن عباد وولى قضاء الرى » أن أثرى ثراء واسعا » واقتنى المال والعقار. 

وكان سبب توليه القضاء : أن الصاحب إسماعيل بن عباد . أشهر وزراء دولة بنى بويه 
فى العراق وفارس وخراسان » المتوى سنة 485 .كان لا يرى تولية القضاء » فى دولته 
الشيعية » إلا لمن كان معروفا بالاعتزال " » وكان عبد الحبار بدأ يعرف بإمام المعتزلة فى 
عصره » فاتصل به الصاحب واستدعاه إلى الرى » وكتب له عهدا بتوليته رئاسة القضاء فى 
الرى وقزوين وغيرهما من الأعمال التى كانت لفخر الدولة سنة 467 » ثم أضاف إليه بعد 


ذلك فى عهد آحر إقليمى حرحان وطبرستان بعد « فتحهما » فيما يبدو ©. 


(1) انظر شرح عيون المسائل للحاكم الجشمى 1 / 155 . مخطوط . حيث أطال المؤلف . وهو معتزلى يذهب فى 
الفروع مذهب الزيدية . الحديث عن « الصاحب الجليل كاف الكفاة رحمدالله » بعد فراغه من تعداد المعتزلة من 
آل بويه » فقال فيه : إنه جمع بين الكلام والفقه والحديث واللغة والنحو » وبين النظم والنثر. وقال : إنه قرأ 
الكلام على أبى عبد الله . أحد شيوخ القاضى . وإنه كان ف ابتداء أمره إماميا ثم رحع إلى الاعتزال. وف « ظن » 
الحاكم أنه كان زيديا » ونقل عن القاضى قوله : « مولانا الصاحب شيعي الشعر » معتزلى التصنيف ». وانظر 
حولد تسهر : مذاهب التفسير الإسلامى ص 189. 

(2) انظر لسان الميزان 3 / 387 ورسائل الصاحب : تحقيق عبد الوهاب عزام والدكتور ضيف » صفحة 34 
صفحة 42 الطبعة الأولى. 
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وكان القاضى » كما يظهر من هذا العهد » مثال العدل والورع فى أحكامه » فقد 
جاء فى أسباب إضافة حرحان وطبرستان إلى أعماله : أن أمير المؤمنين « ألفاه الكاف فيما 
استكفاه » الوافى بما قلده واسترعاه. قد نمض من قضاء قضاته » مما أحمد فيه رضى مسعاته. 
مؤديا حق الله فى الأحذ بالعدل » والحكم بالفصل. 

والقضاء بموجحب الدين ومقتضاه » والإمضاء على سنن الشرع ومفضاه. لا يميل به 
هواه عند الارتياد » ولا يختلف مغزاه فى الاعتبار والاجتهاد. الورع مركبه وسبيله » والحق 
مقصده ودليله. قد ضربت بحسن مذهبه الأمثال » وشدت إلى اقتباس علمه الرحال ... » 

ثم بعد أن ذكر البلاد المضافة إليه » قال : « ممتعا رعية هذه البلاد بكفايته » قاسما 
لهم حظوظهم من رعيته ودرايته. فأولى الولاة من جمع فيه الحلم والحجى » وأكفى الكفاة من 
أجمع عليه فى العلم والتقى ©. 

ولم يكن الوزير الصاحب يخفى إعجابه الشديد بكفاءة القاضى وعلمه وفضله › 
فكان يقول فيه : إنه « أفضل أهل الأرض » » « وأعلم أهل الأرض » ©. 

ويذكر الحاكم فى طبقات المعتزلة أن القاضى بقى فى الرى » بعد أن استدعاه إليها 
الصاحب » مواظبا على التدريس إلى أن توق. وهذا يدل على أن 


(1) انظر رسائل الصاحب » المرحع السابق » نفس الصفحة. 

(2) انظر طبقات المعتزلة » ص : 112 » وانظر رسائل الصاحب » فى مواضع متفرقة » يظهر فيها أثر هذا 
الاعجاب » حيث يخاطبه بقوله ( قاضى القضاة الأحل ) ويقول فيه ( أقضى القضاة ) ويتبع لقبه : قاضي 
القضاة » بالدعاء له بدوام التأييد والعز والبقاء » ويقول كذلك : ( وما بينى وبين قاضى القضاة يكبر عن الشكر 
> لا بل عن إحراء الذكر ) انظر الرسائل الصفحات : 139 » 183 » 189. 
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أعباء منصبه الكبير ما كانت لتشغله عن الإملاء والتدريس » إلى أن تفرع لذلك فى غاية 
الأمر بعد عزله عن القضاء » عقب وفاة صاحبه الوزير الصاحب الأديب ©. 

ويقال فى أسباب عزله : إنه كان قليل الوفاء للصاحب الذى قدمه وأعلى منزلته فى 
دولة بنى بويه » فقد رفض القاضى الصلاة على صاحبه » وقال إنه لا يرى الترحم عليه 
لأنه مات من غير توبة! ولا بد لمرتكب الكبيرة » فى مذهبهم » من التوبة حت لا يكون 
حكمه الخلود فى النار! 

قالوا : فنقم عليه فخر الدولة لذلك وقبض عليه » وعزله من منصبه » وصادره على 
ثلاثة آلاف ألف درهه ©. 

ولكن هذا فى الواقع لا يفسر سبب عزله ومصادرته » بمقدار ما يفسره عادة أصحاب 
السلطان فى ذلك الوقت » بمصادرة كبار الدولة عند عزهم » أو عند وفاتحم » والغضب 
عليهم فى بعض الأحيان » حتى عدت المصادرة من « الموارد » الحامة للأمراء والسلاطين! 
سواء أكان ذلك لاعتقادهم أن ثروات هؤلاء قد ساقها إليهم منصبهم الكبير » أم محرد 
الحصول على المال » وحشية أن يؤلف هؤلاء المعزولون الناس بأمواهم! 

ويبعد أن يكون فخر الدولة قد صادر القاضى وعزله لقلة وفائه للصاحب » وقد قام 


بعل :ذلك متطياذرة أموال الصا حي ا 


(1) انظر لسان الميزان : 3 / 387. 
ر2 انظر ابن حجر : المصدر السابق 2( معجم الأدباء لياقوت 0 طبع مصر ( 6 / 9. 
(3) انظر مقدمة الحقق الدكتور عبد الكريم عثمان » لشرح الأصول الخمسة ص 15 . 16. 
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على أن ورع القاضى فى تطبيق مذهبه فى هذا المقام ما يصعب تبريره فى مواحهة 
العامة » حتى طعنوا على القاضى فى قلة الوفاء © .كما رأينا . كما أنه كان أبعد ما يكون 
عن اعتبارات الولاء والصداقة والسياسة جميعا. وربما لم يكن له ما يبرره .ف الواقع . فى 
مذهب القاضى نفسه إذا صح ما تنسبه بعض المصادر إلى الصاحب من أن الكبيرة الق 
ارتكبها » والتى ل يعلم له القاضى توبة منها » كانت شرب النبيذ ©!. 

على أن القاضى » رحمهالله ‏ قد رمى من بعض خصومه بأنه لم يكن محمودا فى 
القضاء . وهذا ما ينفيه عهد أمير المؤمنين الذى أشرنا إليه .كما أن التوحيدى » لسبب ما» 
انفرد بإفحاش القول فيه » حت إنه لم جد ما يعبر به عن استدعاء الصاحب له واعجابه به 
» غير قوله : « واتصل بابن عباد فراج عليه لحسن مته ولزوم ناموسه! » وقبل أن يسترسل 
فى ذم الكلام وأهله ويتوسع فى ذلك » قال فى القاضى : « وولى القضاء » وحصل المال 
حتى ضاهى قارون فى سعة المال ؛ وهو مع ذلك نغل © الباطن » خبيث المعتقد » قليل 
اليقين » “. 

ولقد علم أبو حيان . وكان حريا به الا يفرغ ما فى نفسه على القاضى . أنه لم يصدق 
القول فى الرحل » لأنه لا سبيل له إلى الاطلاع على باطنه » حتى يقول فيه إنه كان خبيث 
المعتقد أو قليل اليقين!! ولأن الذى يدل عليه ظاهره . فيما كتب 


(1) انظر معجم الأدباء لياقوت : 6 / 299. 

(2) راحع مذاهب التفسير الإسلامى لحولد زهير » ترجمة الدكتور النجار رحمهالله ص 190. 
(3) نغلت نيته : ساءت » ونغل قلبه علي : ضغن. انظر أقرب الموارد ص 1324. 

(4) راحع لسان الميزان لابن حجر : 3 / 386 . 387. 


. 14 


وأملى . أنه لم يكن كذلك رحمهالله » ولقد كان يسع أبا حيان ألا يوسع القاضى من 
السباب والشتائم . لو لا طبع يحمله على ذلك ١‏ . إذا كان رأيه سيئا فى الكلام على ما 
يزعم!. 

3 . ثقافة القاضى وشيوخه ومنزلته العلمية 

بدأ القاضى حياته دارسا للأصول على مذهب الأشعرى » وفقيها على المذهب 
الشافعى ؛ قال الحاكم : « وكان فى ابتداء حاله يذهب ف الأصول مذهب الأشعرية » وى 
الفروع مذهب الشافعى » فلما حضر احالس وناظر ونظر » عرف الحق فانقاد له » ©. 

وكان أراد أن يقرأ فقه أبى حنيفة على أبى عبد الله البصرى ©. فقال له : 


(1) ذكر ياقوت أن ابا حيان ( کان قصد ابن عباد إلى الرى فلم يرزق منه فرحع عنه ذاما له! ) ثم قال : ( وكان 
أبو حيان بولا على الغرام بثلب الكرام! ) وبحسب القاضى عندنا أن يعد فى هؤلاء. انظر معجم الأدباء. 6 / 
7. 
(2) شرح عيون المسائل للحاكم الجشمى » الحزء الأول » ورقة 130 » وانظر طبقات المعتزلة » طبع بيروت » ص 
2. 

وقد وضعه الحاكم على رأس الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة » فقال : « فمن هذه الطبقة » بل 
أولهم وأقدمهم فضلا قاضى القضاة أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد ... » ثم قال : « وهو يعد من معتزلة البصرة 
من أصحاب أبى هاشم لنصرته مذاهبه » المصدر السابق » ورقة 129. وانظر الحديث عن فرعى المعتزلة الكبيرين 
: معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد » وأهم رحالات كل من الفرعين » والمسائل التى دارت عليها فلك أبحاث كل منهما 
: ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين رحمهالله > الجزء الثالث. وانظر حديثنا عن كتاب ( فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ) للقاضى » فى ثبت كتبه القادم. 
(3) هو أبو عبد الله الحسين بن على البصرى » ذكر القاضى أنه كان من أصحاب أبى هاشم . وهم الذين قدمهم 
فى طبقاته على رحال الطبقة العاشرة . وأنه أحذ أولا عن أبى على بن خلاد ثم عن أبى هاشم ( لكنه بلغ بجده 
واحتهاده ما لم يبلغه غيره ) أحذ الفقه عن أبى الحسن . 
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هذا علم كل مجحتهد فيه مصيب . المعتزلة من المصوبة كما هو معلوم . وأنا فى الحنفية » فكن 
أنت فى أصحاب الشافعى » قال الحاكم : « فكان بلغ فى الفقه مبلغا عظيما » وله 
احتيارات » 1١‏ لكنه ما لبث أن وفر أيامه على الكلام دون الفقه » وكان يقول فى ذلك : 
للفقه أقوام يقومون به طلبا لأسباب الدنيا » وعلم الكلام لا عرض فيه سوى الله تعالى ©. 

قرأ الكلام مدة على أبى إسحاق بن عياش © » ثم رحل الى بغداد وأقام عند الشيخ 
أبى عبد الله مدة مديدة « حتى فاق الأقران وخرج فريد دهره » كما يقول الحاكم. 


. الكرحى ولازمه الزمان الطويل. وقد جرت عادة القاضى على وصفه بالشيخ المرشد أبى عبد الله. 

توق رخص هالله سنة سبع وستين وثلاثمائة. انظر شرح عيون المسائل : 1 / ورقة 125 .126 » 
وطبقات المعتزلة » ص : 105 . 107. 
(1) شرح عيون المسائل . المصدر السالف . 1 / 129. 
(2) المصدر السابق » نفس الورقة » وانظر طبقات المعتزلة ص 112 طبع بيروت. 
(3) هو إبراهيم بن عياش البصرى » من رحال الطبقة العاشرة. قال القاضى : ( وهو الذى درسنا عليه أولا » 
وهو من الورع والزهد والعلم على حظ عظيم. وكان مع لقائه لأبى هاشم استكثر من أبى على بن خلاد. ثم من 
الشيخ أبى عبد الله » ثم انفرد ) شرح العيون 1 / ورقة 126. 

وبذلك يكون القاضى قد أحذ ممن قرأ على أبى هاشم الجبائى ( ت 321 ) » والواقع أن نظرة واحدة فى 
كتب القاضى . وبخاصة المغنى . توضح مدى عنايته الكبيرة بآراء أبى هاشم وآراء أبيه أبى على ( ت 303 ) وهو 
يقول عن كل منهما : شيخنا فلان : حيثما نقل عنهما أو استشهد بمما. وغالبا ما يفعل ذلك فى كل صفحة 
من صفحات المغنى وسائر كتبه تقريبا. حتى ليعد أكبر أنصار المدرسة الحبائية وعمدها » فوق أنه لسانما وقلمها. 
وإذا كان الانتصار الأخير . أو الانتشار . كتب ف المعتزلة لآراء أبى هاشم . كما يذكر مؤرحو الفرق . فإن الفضل فى 
ذلك يعود بدرحة كبيرة إلى القاضى عبد الحبار » الذى تبنى آراء أبى هاشم بخاصة » وآراء المدرسة الحبائية بعامة » 
ودافع عنها » وخلدها فى إملاءاته الكثيرة. 
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وسمع الحديث من أبى الحسن إبراهيم بن سلمة القطان ( ت 345 ) وعبد الرحمن 
ابن حمدان الجلاب ( ت 346 ) » وعبد الرحمن بن جعفر بن فارس ( ت 346 ) والزبير 
بن عبد الواحد الأسدآبادي ( ت 347 ) » وغيرهم. 

والواقع أن القاضى لم يكن متمكنا من الكلام » أو الفقه » دون سائر فروع الثقافة 
الإماقئية اذخ د درن الي وأصول الققه اديت وغوه بل كن هرك إن 
كان متمكنا من جميع فروع الثقافة المعروفة فى عصره. 

وما يكون لمن « انتهت الرئاسة فى المعتزلة إليه حتى صار شيخها وعالمها غير مدافع › 
ومن صار الاعتماد على كتبه التق نسخت كتب من تقدمه من المشايخ ». 

كما يقول الحاكم » إلا أن يكون كذلك. وسوف نشير بشيء من التفصيل إلى كتبه 
المتصلة بتفسير القرآن عند الكلام عن كتابه فى المتشابه » ونعرض هنا إلى بعض ما قبل فى 


منزلته » رحمهالله » فى أهم فروع الثقافة الإسلامية الأخرى. 


قفي علم الكلام : 

يقول الحاكم : « وليس تحضرق عبارة تنبئ عن محله فى الفضل وعلو منزلته فى العلم 
» فإنه الذى فتق الكلام ونشره » ووضع فيه الكتب الكثيرة الحليلة التى سارت جا الركبان 
وبلغت الشرق والغرب » وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لم يتفق لأحد مثله ... » ©. 

ويذكر له من هذه الكتب. « كتاب الدواعى والصوارف » والخلاف والوفاق. وكتاب 
الخاطر » وكتاب الاعتماد » وكتاب المنع والتمانع » وكتاب 


(1) شرح عيون المسائل للحاكم » الحزء الاول » ورقة 129. 
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ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز .. إلى أمثال ذلك نما يكثر » ۳. 

ويقول : « وأماليه الكثيرة » نحو المغنى » والفعل والفاعل » وكتاب المبسوط » وكتاب 
امحيط » وكتاب الحكمة والحكيم » وشرح الأصول الخمس ونحوها ». 

ويذكر أن له كتبا فى الشروح لم يسبق إلى مثلها « كشرح الجامعين » وشرح الأصول 
»> وشرح المقالات » وشرح الأعراض » وكتبا أخرى فى تكملة كتب المشايخ .كل ذلك فى 
الكلام . « صنفه على مثل طريقتهم ونمط كتابتهم. 

كتكملة الجامع » وتكملة الشرح .. » إلى حانب كتب أخرى فى النقض على 
المحالفين وكتبهم « أوضح فيها بطلان قوهم » كنقض اللمع » ونقض الإمامة » وكتب فى 
مسائل وردت عليه من الآفاق فأجاب عنها « نحو الطوسيات » والرازيات » والعسكريات › 
والقاشانيات » والمصريات » وحوابات مسائل أبى رشيد » والنيسابوريات » والخوارزميات » 
وكتب ف المسائل الق وردت على المشايخ « فأحابوا عنها بصحيح وفاسد » فبينه 
رحمهالله وتكلم عليه » ككلامه فى المسائل الواردة على أبى الحسن! والمسائل الواردة على 
أبى القاسم » والمسائل الواردة على أبى على » وأبى هاشم » إلى كتب أخحرى كثيرة ذكرها 
الحاكم » وقال بعد أن فرغ من عرضها : « وغير ذلك ما يكثر تعداده » وذكر جميع 


527 1 2 
مصنفاته يتعذر » ©2. 


(1) المصدر السابق ورقة 130 » ويذكر الحاكم أن هذه الكتب قد سبق القاضى إلى التصنيف فى بابما ( غير أنه 
لم يسبق إلى مثل تصنيفه فى حسن رونقه وديباجته وإيجاز ألفاظه موحودة معانيه .. ) 
(2) المصدر السابق. 
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وغنى عن البيان أن القاضى وهو يؤلف أو على فى الكلام على مذهب أصحابه . 
وكان مقدمهم وصاحب الرئاسة فيهم . ماكان له أن يتهاون فى إقامة الدليل على بطلان 
مذهب خحصومه من الأشاعرة وغيرهم!. بل على العكس من ذلك بحده فيما يتصل 
بالأشاعرة وإمامهم أبى الحسن , رحمهالله » يشتد فى القسوة عليهم فى كثير من الأحيان › 
نظرا لغلبتهم على العامة » ولمعرفته بمواطن الضعف فى هذا المذهب الذى كان قد نشأ عليه › 
ولهذا لا نحد فى اتمام بعض كتاب التراحم له » كالذهبى وابن حجر » بأنه من غلاة المعتزلة » 
ما يوحب البحث والتأمل. 

لكن من طريف ما يتصل بهذا الموضوع ما نقله صاحب لسان الميزان عن الخليلى قال 
: « كتبت عنه » وكان ثقة فى حديثه » لكنه داع إلى البدعة لا تحل الرواية عنه! © » وما 
نقله ابن العماد عن ابن قاضى شهبة قال : « وكان شافعى المذهب » وهو مع ذلك شيخ 
الاعتزال! © » » وكأن الجمع بين المذهب الشافعى ف الفروع » والاعتزال فى الأصول » من 
ا محال! أو كأن الشافعية لم يكن فيهم معتزلى واحد قبل القاضى عبد الجبار! سواء أكان من 
عامتهم » أم من شيوخحهم! . 

وفى اصول الفقه : 

بحد ابن خلدون يتحدث عن أفضل ما كتب فيه على طريقة المتكلمين » فيجعل لكل 
من الأشعرية والمعتزلة فى ذلك كتابين ؛ البرهان : لإمام الحرمين 


(1) ابن حجر : 3 / 387. 
(2) شذرات الذهب : 3 / 203. 
(3) انظر الفصل الذى عقده الحاكم للذين ذهبوا مذهب العدل من الفقهاء » والذى تحدث فيه عمن ذهب إلى 
الاعتزال من أصحاب الشافعى » ومنهم أبو بكر الصيرق » وأبو بكر الدقاق » وأبو بكر القفال الشاشى : شرح 
عيون المسائل : 1 / ورقة 158 » وانظر فيه قضاة الشافعية الذين كانوا يرون رأى المعتزلة » ورقة 134 ؛ والورقة 
6. 

[ م.2 المقدمة ] 
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والمستصفى : للغزالى » وكتاب العمد للقاضى » وشرحه « المعتمد » لأبى الحسين البصرى. 
ثم يقول : « وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » ©, 

بل إن الزركشى ف البحر المحيط لا يرى أن أحدا يستحق الذكر بعد الشافعى غير 
الباقلان والقاضى عبد الجبار » ويكاد أن ينسب الناس بعدها إلى التقليد فى هذا الفن » 
فيقول بعد أن أوضح جهود الشافعى » رضى الله عنه » فى تقييد هذا العلم : « وحاء من 
بعده » فبينوا وأوضحوا » وبسطوا » وشرحوا » حت جاء القاضيان : قاضى السنة أبو بكر 
بن الطيب » وقاضى المعتزلة عبد الحبار » فوسعا العبارات وفكا الإشارات » وبينا الإجمال » 
ورفعا الإشكال » ثم يقول : « واقتنع الناس بآرائهم » وساروا على أذ نارهم » فحرروا 
وقرروا » وصوبوا وصوروا © ». 

ثم إنه فى كتابه السابق ؛ وهو يقع فى ثلاث بجلدات ضخام » لا يكاد يدكر مسألة 
من مسائل أصول الفقه إلا ويورد فيها رأى القاضى عبد الحبار. 

وقد أشار السبكى والداودي إلى منزلة القاضى فى هذا العلم ؛ بعبارة موجزة تشعر 
بأن الأمر أشهر من أن يتحدث عنه » فقالا : « وكان له الذكر الشائع بين الأصوليين ^ 


.« 


(1) مقدمة ابن خلدون ؛ تحقيق الدكتور على عبد الواحد واف ص : 1031. الطبعة الأولى سنة 1379. وقد 

قال الحاكم : إن للقاضى فى أصول الفقه ( كتبا حامعة لم يسبق إلى مثلها » كالنهاية » والعمد » وشرح العمد ). 

وعلى ذلك يكون ( المعتمد ) لأبى الحسين شرحا آخر للعمد » أو شرحا لكتاب آخر غير العمد » وهو الأرحح. 
راحع شرح عيون المسائل : الحزء الأول » ورقة 130 / و 

(2) البحر المحيط » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 483 أصول فقه » المحلد الأول. 

(3) السبكى : 3 / 219. الداوديّ : طبقات المفسرين » مخطوط دار الكتب. 
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دراسات اصولية فريدة : 

بل إننا نحد عند القاضى فى ميدان الدراسات الأصولية » بناء على منهجه الدقيق فى 
البحث » مسائل وأبحاثا لم يسبق إليها » فكتابه « المغنى  »‏ وهو فى علم الكلام » أو فى 
أصول الاعتقاد » كما يعبرون . يحوى بين أجزائه حزءا يحمل عنوان « الشرعيات » - الجزء 
السابع عشر . تناول فيه مباحث فى أصول الفقه » كمسائل الإجماع والقياس والاحتهاد › 
وأبحاث العموم والخصوص » والأمر والنهى ؛ ونحوها » على غير ما تناولتها كتب أصول 
الفقه » فقد كان يكتفى منها بذكر جمل القول » وما يجرى منها مجرى الأصول » ولهذا 
وضعها فى كتاب خصه بعلم الكلام » وهو يقول فى ذلك : « وإنما نذكر فى هذا الموضوع 
جمل القول ف الأدلة » لأن الغرض بيان ما يعرف به الأحكام فى الوعد والوعيد . دون 
تقصى القول فى أصول الفقه ١‏ » ويقول : « وإنما نذكر الآن جمل الأدلة » لوقوع الحاجة 
إليها ف باب معرفة أصول الشرائع » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والإمامة » لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية ؛ فلا بد من بيان 
أصنوها 415 

ويرى الأستاذ المرحوم أمين الخولى . الذى حرر نص الشرعيات . أن بأمثال هذه 
العبارات ونحوها من الإشارات الكثيرة فى الجزء المذكور « ندرك أن موضوع هذا الجزء هو ما 
يلتقى فيه « الأصلان » اللذان سماهما الأقدمون : أصل الاعتقاد » وأصل العمل ... أو 
أصول العقيدة » وأصول الفقه » يعرض فيه قاضى القضاة لهذه الناحية مبينا صلة أصول 


الفقه بأصول الاعتقاد » وهذا ما يبينه قوله : 


(1) انظر الشرعيات ( ج 17 من لمغنى ) ص : 92. 
(2) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
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وإنما نذكر ف هذا الكتاب ما يجرى محرى الأصول ... ^ » 

ثم يقول الأستاذ الخولى : « ويكون هذا الجزء صنفا غير كثير ولا شائع فى تناول 
الأصول العليا لأبحاث أصول الفقه » من حيث التقاؤها مع أصول العقيدة » يتناول ما قد 
يحمل أصحاب أصول الفقه القول فيه » أو يتركون التعرض له أحيانا » ويدع التفصيل لمكانه 
من تناول أصحاب الفقه وأصوله © ». 

وكأن القاضى بهذا يحاول . غير مسبوق . أن يقعد لأصول الفقه » أصولا من الفكر 
والعقيدة المذهبية. 


فى الفقه : 
أما مكانة شيخنا فى الفقه » على المذهب الشافعى » فقد تقدمت ف بياتما عبارة 


الحاكم أنه « بلغ فى الفقه مبلغا عظيما » وكانت له اختيارات » وطبيعى أن يكون للقاضى . 


ومنزلته فى أصول الفقه ما قدمنا . اختيارات فى هذا الفن!. 


وفى الحديث : 

أتاح له سماعه على كبار المحدثين فرصة الدراية الواسعة فى فنونه المحتلفة » وقد ترك لنا 
من أماليه فيه » كتاب : « نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد » تعرض فيه لكثير من أبواب 
الحديث . على ترتيبها المعروف عند أكثر المحدثين . وحص منها بالذكر : الأحاديث المتشاكة. 

والواقع أن نظرة واحدة فى فهرس الكتب التى ألفها القاضى أو أملاها على 


(1) المغنى : ج 17 » تقدم الأستاذ الخول » ص : 5. 
(2) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
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تلامذته » تبين مدى ثقافته الغزيرة » واطلاعه الواسع » ومنزلته الكبيرة فى الفكر الإسلامى »› 
القائمة على المشاركة فى شتى فروع الثقافة الإسلامية » وعلى الدفاع عن الإسلام ورد مطاعن 
الطاعنين ©12), 

فى مجال الدفاع عن الاسلام : 

وبحسبنا أن نشير هنا » فى محال هذا الدفاع الحيد » إلى كتابه : « تثبيت دلائل نبوة 
سيدنا محمد » الذى قال فيه ابن كثير : إنه « من أحل مصنفاته » وأعظمها » وقد أبان فيه 
عن علم وبصيرة حيدة » والذى قال فيه الذهبى : « إنه أحاد فيه وبرز ^ ». 

وقد اطلع العلامة المرحوم الشيخ زاهد الكوثرى على مخطوطة هذا الكتاب وقال فيه 
فى معرض حديثه عن بلاء المعتزلة فى الدفاع عن الإسلام « إزاء الدهريين » ومنكرى النبوة › 
والثنوية » والنصارى » واليهود » والصابئة » وأصناف الملاحدة ». 

قال : « ولم نر ما يقارب كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضى ؛ فى قوة الحجاج وحسن 
الصياغة » فى دفع کین ^ 


(1) قال الحاكم : ( ويقال إن له أربعمائة ألف ورقة مما صنف » فى كل فن » ومصنفاته أنواع ) وقد قام الأستاذ 
الدكتور عبد الكريم عثمان » فى مقدمة التحقيق التى صدر بما ( شرح الأصول الخمسة ) بعمل فهرس شامل 
لكتب القاضى » مع ذكر المصدر » أو المصادر » التى أشارت إلى كل منها » وبيان موضوعها. 

انظر شرح الأصول الخمسة »> ص : 20 . 23. 
(2) انظر لسان الميزان : 3 / 386. شذرات الذهب : 3 / 203. 
(3) انظر ص : 18 من مقدمة الشيخ زاهد لكتاب ( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر . 
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4 . تلامذته 

أما تلامذته فهم كثيرون » وقد نقل عن أبى سعيد السمان » أنه قال ؛ « دوحت 
البلاد فما دحلت بلدا وناحية إلا وفيها من أحذ عن قاضى القضاة » » وقال الحاكم فى 
رحال الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة إتمم « أصحاب قاضى القضاة والذين قرءوا عليه وقرءوا 
على من فى طبقته من علماء المتكلمين » » وقال فى موضع آخر : إنه قد اتفق له من 
الأصحاب ما لم يتفق لأحد من رؤساء الكلام ك0 

وكان من أشهر تلامذته » رحال الطبقة المذكورة : 

1 . أبو رشيد النيسابورى ( سعيد بن محمد ) » قال فيه الحاكم : « وكان بغدادى 
المذهب » واخحتلف إلى مجلسه وهو نصف » فدرس عليه وقبل عنه أحسن قبول » وصار من 
أصحابه. وإليه انتهت الرئاسة ف المعتزلة بعد قاضى القضاة . 

وكان القاضى يخاطبه بالشيخ » ولا يخاطب به غيره ) ©. وله تصانيف جيدة منها 


كتاب « ديوان الأصول » © فى فتاوى الكلام. 


. وانظر فى إشادته » رحمهالله ‏ برد القاضى عبد الحبار على الباطنية : مقدمته لكتاب ( كشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة ) المطبوع مع كتاب ( التبصير فى الدين ) للاسفراييى . كلاها بتحقيقه . ص : 190. 

(1) شرح عيون المسائل 1 / 130. 

(2) المصدر السابق » ورقة 135. 

(3) والقاضى هو الذى أحال على تلميذه الكتابة فى هذا الموضوع ؛ قال الحاكم : ( وسمعت غير واحد من 
مشايخنا يقول إن قاضى القضاة سمل أن يصنف كتابا فى فتاوى الكلام يقرأ ويعلق » كما هو ف الفقه » وكان 
مشغولا بغيره من التصانيف فأحال على أبى رشيد » فصنف ديوان الأصول » وابتدأ بالجواهر والأعراض » ثم 
بالتوحيد والعدل ) شرح العيون 1 : 135. 
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2 . وأبو يوسف القزوينى ( عبد السلام بن محمد ) » قال فيه السمعاى « كان أحد 
المعمرين والفضلاء المتقدمين ؛ جمع التفسير 

الكبير الذى لم ير فى ف التفاسير أكبر منه ولا أجمع للفوائد » أحذ عن القاضى وجمع 
منه الحديث » وحدث عن جماعات » وكان يفاحر بالاعتزال ويتظاهر به حت على باب 
نظام الملك الوزير » ولد بقزوين سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » وتوف ببغداد فى ذى القعدة 
0 ادن ورا 

2 . والشريف المرتضى ( أبو القاسم على بن الحسين الموسوى ) أذ عن القاضى 
عند انصرافه من الحج » وهو إمامى ييل إلى الإرحاء » كما يقول الحاكم. 

قال الذهبى : وكان من الأذكياء المتبحرين فى الكلام » والاعتزال » والأدب » والشعر. 
من كتبه : الأمالى « درر الفوائد وغرر القلائد » وكتاب « الشافى » فى الإمامة » نقض فيه 
على شيخه القاضى ما كتبه فى المغنى عن الإمامة « الجزء العشرون » » و « الذخيرة » فى 
الأصول » وديوان شعر » وكتب أخرى. وتوف سنة ست وثلاثين وأربعمائة ©. 

4 . وأبو الحسين البصرى ( محمد بن على بن الطيب ) درس على القاضى » ودرس 
ببغداد » يقول فيه الذهبى : « إنه كان شيخ المعتزلة » فصيحا بليغا » عذب العبارة » يتوقد 
ذكاء » » من كتبه « تصفح الأدلة » و « المعتمد » فى أصول الفقه 


(1) انظر طبقات المفسرين للداودي . خ . وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 3 / 230. 

(2) انظر شرح عيون المسائل : 1 / ورقة 135 » وسير أعلام النبلاء للذهبى : 11 / ورقة 131 » ويقول ابن 
حزم : الإمامية كلهم على أن القرآن مبدل وفيه زيادة ونقص » سوى المرتضى فإنه كفر من قال بذلك » وكذلك 
صاحباه أبو يعلى الطوسى وأبو القاسم الرازى » راحع الذهى : المصدر السابق » 


25: 


من الكتب المشهورة » يقول فيه الذهبى : إنه من أجحود الكتب » و « نقض الشاف » ف 
الإمامة » انتصر فيه لشيخه ورد على الشريف. توق ببغداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة ©. 

5 .وأبو القاسم البستى ( إسماعيل بن أحمد ) » كان ميل إلى مذهب الزيدية › 
وصحب قاضى القضاة حين حج » وكان إذا سئل عن مسألة أحال عليه » وكان جدلا 
حاذقا » وهو الذى ناظر الباقلانى . حين ترفع القاضى عن مكالمته . فقطعه. توق سنة عشرين 
وأرنعياثة 2 

وكثيرون غيرهم » مثل أبى محمد اللباد الذى كان من متقدمى أصحابه » وصاحب 
كتاب « النكت » » وأبى بكر الخوارزمى . الذى كان يختلف إليه أبو حامد شيخ الحاكم 
الجشمى . وأبو سعيد السمان « واحد عصره فى أنواع العلوم والكلام والفقه والحديث » › 
وأبى نصر الرزمان » وأبى محمد بن متويه » والإمام أبى الحسين أحمد بن الحسين بن هارون 
الذى بايعه الزيدية بالإمامة سنة ثمانين وثلاتمائة » والذى بايعه القاضى . فيما يقال . وآخرون 


(3) 


(1) شرح العيون : 1 / ورقة 137 » سير أعلام النبلاء » المصدر السابق نفس الصفحة. 

(2) شرح العيون : 1 / ورقة 136. وقد اطلعنا من كتبه على كتاب ( البحث عن أدلة التكفير والتفسيق ) وفيه 
يظهر تعصبه الشديد على المخالفين » ومغالاته فى رمى الناس بالكفر. 

(3) راجع شرح العيون : 1 / ورقة 133 » والورقات من 135 . 138 ويبدو من سيرة تلامذة القاضى وتاريخ 
حياته مدى ما كان يلقاه منهم من التوقير والاحلال والتعظيم . إلى حانب التوقير الكبير والمكانة العالية التى رفعه 
اليها الصاحب بن عباد . فقد نقل الحاكم أنه أصابه النقرس فى آخحر عمره » فاحتاج مرة إلى الخروج فحمله 
الأشراف على عواتقهم » وانظر كتاب الصاحب له بعد أن فرغ من املاء المغنى وقدمه إليه : شرح العيون 1 / 
ورقة 130. 
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5. كتبه 
ونختم القول فى ثقافة القاضى ومنزلته العلمية بذكر ما وصلنا من آثاره » رحمهالله 
الكو وله تاره 
1. الأمالى فى الحديث « المسمى نظم القوائك و قري الراك لاد 
. تثبيت دلائل لوه ا ی 
3 . تنزيه القرآن عن المطاعن *. 
4 . الخلاف بين الشيخين ©. 


NJ 


(1) انظر أسماء سائر كتبه فى حديثنا السابق عن منزلة القاضى ف الكلام وأصول الفقه » وانظر ثبتا وافيا بأسماء 
كتب القاضى ومن ذكرها من المؤرحين وكتاب التراحم : فى المقدمة التى صدر با الدكتور عبد الكريم عثمان 
كتاب شرح الأصول الخمسة » هذا وقد قدمنا قول الحاكم إن الاعتماد صار على كتب القاضى وإنما نسحت 
كتب من تقدمه من المشايخ » ويعود شيء من ذلك فيما نرى إلى كثرة تلامذته. وإلى ما ذكره الحاكم من طريقته 
ف التدريس » وهي الاختصار فى الإملاء والبسط فى الدرس . على حلاف ما كان يفعله شيخه أبو عبد الله قال 
الحاكم : ( فكان من حسن طريقته ترك الناس كتب من تقدم ) شرح العيون : 1 / 130. 

(2) توحد منه نسخ خحطية فى اليمن والفاتيكان والمتحف البريطان » وهو مصور بدار الكتب تحت رقم : 
3 ب » وقد رتبه القاضى خمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام ( ت 573 ). 

(3) توحد منه نسخة فريدة فى استانبول » وهى التى اطلع عليها الأستاذ الشيخ الكوثرى رحمهالله ؛ وقد صورته 
لإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية » وقام الزميل الكريم الدكتور عبد الكريم عثمان بتحقيقه عن هذه النسخة » 
ونشره أخيرا فى بيروت. 

(4) وهو أول كتاب طبع للقاضى » قام بطبعه صاحب المكتبة الأزهرية عام 1279 ه عن مخطوطة دار الكتب 
0 تفسير » وهذه الطبعة الق تقع ف قرابة أربعمائة صفحة من القطع المتوسط » مليئة بالتصحيف والتحريف » 
ثم طبع الكتاب أخيرا فى بيروت عن هذه الطبعة مع مزيد من التصحيف. وقد عثرنا على نسخة خطية أحرى من 
الكتاب » قمنا بتحقيقه عن هاتين النسختين : وسوف نطبعه فى وقت قريب. 

(5) مخطوطة مكتبة الفاتيكان رقم ( 1100 مخطوطات عربية ) وهو ف المسائل الخلافية بين الحبّائيين : أبى على 
وابنه أبى هاشم رحمهما الله. 
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5 . رسالة فى علم الكيمياء ©. 

6 . شرح الأصول الخمسة ©. 

7 . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ©), 
8 . متشابه القرآن. 

9. المحيط بالتكليف ©. 


(1) مخطوط صغير الحجم أشار إليه بروكلمان. 
(2) قام بتحقيقه عن نسختين حطيتين الأخ الدكتور عبد الكريم عثمان » ونشره بالقاهرة فى نحاية عام 1384 ه 
> ويقع الكتاب فى أكثر من ثمانمائة صفحة. وهو أهم كتاب موجز فى أصول الاعتزال. 
(3) توحد منه نسخة حطية لدى الأستاذ فؤاد السيد. أتاح لنا فرصة الرحوع إليها أكثر من مرة. وتقع فى قرابة 
تسعين ورقة من القطع الكبير. منها سبع وثلاثون فى فضل الاعتزال » رتبها على عدة فصول تحدث فيها عن 
الخلاف بين أهل الصلاة » وعن مدح الاعتزال وذم القدرية » وأن الله لا يريد المعاصى » وعن خلق إبليس وكيف 
يوسوس » وناقش فيها قوهم إن الكلام بدعة » وما ينسبه البعض إلى المعتزلة أنحم خرجوا عن التمسك بالسنة 
والإجماع وأمور كثيرة أحرى ما يشنع بها على المعتزلة ... الخ. 

ووصل القاضى بطبقاتهم إلى الطبقة العاشرة » وهى التى وضع فيها من أذ عن أبى هاشم وعمن هو فى 
طبقته. ثم حاء من بعده الحاكم أبو سعد » المحسن بن كرامة الجشمي البيهقى » المتوق سنة 494. فأحذ طبقات 
القاضى المذكورة وأضاف عليها طبقتين : الحادية عشرة » والثانية عشرة ؛ وضع على رأس الأولى قاضى القضاة ؛ 
وحص الثانية بأصحابه الذين أحذوا عنه. كما أضاف بعض الطبقات الأخرى » وحعل الكل ف كتابه ( شرح 
عيون المسائل . خ ) فى باب حصه بالحديث عن رحال الاعتزال ؛ وقد فرغنا من تحقيق الحزء الأول من هذا 
الكتاب » ونرجو أن نطبعه فى وقت قريب. 
(4) نسب هذا الكتاب لابن متويه أحد تلامذة القاضى. قال الحاكم : « ومنهم . أى رجال الطبقة الثانية عشرة . 
أبو محمد الحسن بن متويه » أحذ عن القاضى وله كتب مشهورة » كامحيط فى أصول الدين ؛ والتذكرة فى لطيف 
الكلام » طبقات المعتزلة » ص : 119. ويبدو أن الكتاب للقاضى » ولكن ما جمعه تلميذه ابن متويه منه » 
أسماه : المجموع من المحيط بالتكليف وقد بدئ بنشر الكتاب بتحقيق عمر السيد عزمى » منسوبا إلى القاضي » 
على أنه من جمع تلميذه الحسن. 
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0 الم ف أبوات التوبعين والعول © 

وبعد : فهذه صورة عن حياة القاضى التى لم تعد جحهولة لدى المشتغلين بالدراسات 
الفكرية فى العام الإسلامى » بعد أن سبق لكثير من العلماء والباحثين الكتابة فيها والحديث 
عنها » وتعريف بكتبه وآثاره الى وصل إلينا » والتى ساهمت فى إعطاء صورة كاملة لمذهب 
المعتزلة الفكرى . أو لما آل إليه هذا المذهب على أيدى المدرسة الحبائية . ومنزلة القاضى فى 
هذا المذهب » وبالتالى فى الفكر الإسلامى بوحه عام ؛ قدمتها بين يدى الحديث عن كتابه 


فى متشابه القرآن »> وجهوده في ميدان الدراسات القرانية بصفة عامة. 


(1) وهو أجمع ما وصلنا من كتب القاضى » وكتب سائر المعتزلة فى الكشف عن أصوم والرد على الخصوم ؛ 
وقد جمع فيه « كل ما يتعلق بأصول الدين » قال القاضى « وكما تقصينا طريقة الحق ؛ فقد استوفينا شبه 
المحالفين وبينا حلها. وكما شرحنا احتلاف المقالات فى كل باب فقد تقصينا ما تقتضيه قسمة ؛ العقل لأن العلم 
لا يحب أن يكون موقوفا على ما حصل فيه الخلاف والنزاع دون ما لا يحصل فيه ... والواحب على طالب العلم 
أن ينتهي فى نظره واستدلاله إلى نماية ما يمكن من قسمة العقل » فيثبت الصحيح وينفى السقيم والباطل ... » 
انظر المغنى : 20 . قسم 2 . ص 255. 

ويقع الكتاب فى عشرين جزءا أملاها القاضى فى مدة عشرين عاما! قال ؛ : « وابتدأنا بهذا الكتاب فى 
شهور سنة 360 ستين وثلاثمائة ؛ وفرغنا منه فى شهور سنة 380 ثمانين وثلاثمائة ... ولعل الناظر فى كتابنا هذا 
يستطيل المدة التى أنفقت ف إملائه ؛ وقد كان يجوز ذلك لو لا الاشتغال بالتدريس وغيره. ومع ذلك فقد أنفق 
من الأشغال ما يزيل العتب فى استطالة المدة فيه ؛ فمن ذلك ما أمليناه من الكتب فى خلاله ؛ كشرح المقالات 
وبيان المتشابه في القرآن » وكتاب الاعتماد ؛ وشرح الجوامع ؛ وكتاب التجريد » و ... إلى غير ذلك من أحوبة 
المسائل التى سارت جا الركبان. المصدر السابق » ص 258. 

وقد تم العثور على أربعة عشر جزءا من المغنى ؛ حققت وطبعت » ولا زلنا نفتقد سائر الأجزاء ؛ وهى : 
الأول والثانى والثالث والعاشر والثامن عشر والتاسع عشر. وقد أبان الأستاذ سعيد زائد فى مقالة ضافية عن 
موضوع الأجزاء الموحودة » ونقل منها نصوصا توضح ذلك. 

راحع محلة تراث الإنسانية : المجلد الأول ص : 981 . 1004. 
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الفصل الثانى متشابه القرآن 


أولا . القاضى وتفسير القرآن 

كتب القاضى عبد الحبار إلى جانب كتابيه « تنزيه القرآن عن المطاعن » و « متشابه 
القرآن » تفسيرا كاملا للقرآن يقع فى مائة بجلد أسماه « المحيط » ذكره الحاكم الجشمى 
والقاضى أبو بكر بن العربى ‏ ؛ إلا أن ابن العربى يزعم أن القاضى أذ تفسيره هذا من 
تفسير كبير لأبى الحسن الأشعرى » يقع فى خمسمائة مجحلدا احتال عليه الصاحب ابن عباد 
فأحرقة:ق خخرانة دان اة بداد قال ان االعرن و وعدت أبو" اسن الأشعرى :إل 
كتاب الله فشرحه فى خمسمائة مجلد » وسماه بالمحتزن » فمنه أحذ الناس كتبهم » ومنه أحذ 
عبد الجبار الهمذان كتابه فى تفسير القرآن الذى أسماه « المحيط » فى مائة سفر » قرأته فى 
حزانة المدرسة النظامية بمدينة السلام ». 

ويقول ابن العربى فى اتام الصاحب بإحراق تفسير الأشعرى : « واتتدب له 
الصاحب ابن عباد » فبذل عشرة آلاف دينار للخازن فى دار الخليفة » فألقى النار فى الخزانة 
واحترقت الكتب » وكانت تلك نسخة واحدة لم يكن غيرها 


(1) انظر شرح عيون المسائل : 1 / 130. العواصم والقواصم مخطوطة دار الكتب رقم 22031 ب ورقة 26. 


.30 


ففقدت من أيدى الناس » إلا أنى رأيت الأستاذ الزاهد الإمام أبا بكر بن فورك يحكى عنه »› 
فلا أدرى وقع على بعضه » أم أخحذه من أفواه الرحال؟! » 

وف حديث ابن تيمية عن تفاسير المعتزلة » الذين تأولوا القرآن على آرائهم » فيما 
يرى » يقول : « وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم » مثل تفسير عبد الرحمن بن 
كيسان الأصم » ومثل كتاب أبى على الحبائى » والتفسير الكبير للقاضى عبد الجبار بن 
اد الممناق ٠‏ واد التفسيز »لحل بن هيسن الان م 

ويبدو أن الذى أسماه ابن تيمية « التفسير الكبير » للقاضى » هو الكتاب السابق » . 
ا حيط . الذى أشار إليه ابن العربى » ونص على أنه قرأه فى خزانة المدرسة النظامية » وأبان 
عن مأحذه فيه فيما يراه! لأن ابن تيمية إنما كان معنيا فى استشهاده السابق بإضافة هذه 
التفاسير إلى مؤلفيها من رحال الاعتزال » دون التحقيق فى أسماء هذه الكتب » وإن كان لا 
يبعد أن يكون تفسير القاضى » رحمهالله » قد عرف بالتفسير الكبير » نظرا لحجمه . مائة 
سفر . إلى حانب اسم « المحيط ». وأيا ما كان الأمر. فإن للقاضى تفسيرا واحدا للقرآن › 
هو الحيط » أو التفسير الكبير » ضاع فيما ضاع من آثاره وتراثه الضخم » رحمهالله ©. 

ولا تحب أن نتجاوز الحديث عن هذا التفسير إلى الكلام فى « التنزيه 


(1) انظر ص : 37 من مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » نشر المكتبة السلفية بالقاهرة. 
(2) ورد فى كثير من كتب التراحم » ذكر تفسير القاضى » قال الداوديّ : « وله التصانيف السائرة » منها : 
التفسير » وقال ابن حجر : « وصنف الكتب الكثيرة فى التفسير والكلام » ونقل الأودن عن البيضاوى قوله : 
« رأيت تفسيره . أى القاضى . لطيف الحجم » وقال السيوطي كذلك : « رأيت تفسيره لطيف الحجم » » ويبدو 
أنهما يتحدثان عن تنزيه القرآن عن المطاعن لا عن المحيط. انظر طبقات المفسرين للداودي » مخطوط. لسان الميزان 
: 3 / 387 طبقات المفسرين للأدنوي » مخطوط. طبقات السيوطي ص : 16 طبع ليدن. 
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والمتشابه » قبل أن نقف عند زعم ابن العربى أن القاضى أذ تفسيره من كتاب أبى الحسن 
الأشعرى. وف ذلك نورد الملاحظات الآتية : 

1 .ابن العربى » المتوق عام 543 لم يطلع على كتاب أبى الحسن الأشعرى » لأن 
الصاحب ابن عباد قد أحرقه كما يزعم ابن العربى نفسه © » وقد وزر الصاحب لبنى بويه 
فى حدود عام 360 وتوف عام 385 © » ونسخة الكتاب واحدة لم يكن غيرها « 
ففقدت من أيدى الناس » » فقول ابن العربى فى تفسير الأشعرى : « ومنه أحذ عبد الجبار 
كتابه فى تفسير القرآن » وقد فقد المقارنة بين الكتابين ؛ لا دليل عليه!. 

ولا يصح أن يقال أن هذه المقارنة قد أتيحت لابن العربى بما حكاه ابن فورك عن 
كتاب الأشعرى » لأن مثل هذه الحكايات لا تتيح الفرصة الكافية لاتمام عريض يقوم على 
أن القاضى « قد أخذ كتابه من تفسير الأشعرى ». 

ولقد كان يجوز » بناء على هذه الحكايات » أن يقال : إن القاضى قد أفاد من 
كتاب أبى الحسن . مثلا . أو أحذ منه » لا أن يقال إنه أحذ كتابه فى التفسير . جملة . منه! 


ومن ناحية أخرى » فإننا لا نرى وجها لقول ابن العربى فى ابن فورك » 


(1) نحن نناقش كلام ابن العربى » على فرض صحة زعمه بأن الصاحب قد أحرق الكتاب فعلا! وإلا فنحن 
نستبعد ذلك من الأصل » فمثل الصاحب ف علمه وسعة اطلاعه ووقوفه على حقيقة التفسيرين » لا يقدم على 
هذا العمل » ويرى الأستاذ لشيخ زاهد الكوثرى رحمهالله أن هذا الزعم من اختلاق أبى حيان التوحيدى » وإن 
عول عليه ابن العربى » وأن أبا حيان كثير الاحتلاق على الصاحب رحمهما الله. وقال الشيخ زاهد فى حديثه عن 
تفسير الأشعرى إن المقريزى ذكر إنه فى سبعين مجحلدا . لاحتلاف الخط . وإن ابن فورك كثير النقل عنه. كما أشار 
إلى أن التاج بن السبكى قال إنه اطلع على بحلد منه » وأنه . أى الشيخ زاهد . أطال البحث عنه فى خزائن الكتب 
؛ لكنه لم يتمكن من العثور على شيء منه. انظر تبيين كذب المفترى. ص : 136 . 137. الخطط للمقريزى : 
2 358. 

(2) انظر رسائل الصاحب ابن عباد » مقدمة التحقيق : ( ز . ح ). 
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وقد وجده يحكى عن كتاب الأشعرى : « فل" أدرى وقع على بعضه! أم أحذه. 

من أفواه الرحال؟ » ؛ لأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون ابن فورك قد اطلع على 
النسخة التى تحدث عنها ابن العربى قبل أن يحرقها الصاحب » وإذا كان ابن العربى قد حكم 
على القاضى بأنه « قد أحذ كتابه فى التفسير من كتاب الأشعرى » والقاضى قد توف عام 
5 فهلا حكم بإمكان أن يكون ابن فورك قد قرأه واطلع عليه » وهو أشعرى حرى به أن 
يطلع على تراث إمامه » وقد توق ابن فورك عام 406 ©. 

2 . وعلى فرض أن ابن العربى قد أحذ كلامه هذا عمن اطلع على الكتابين » وقارن 
بينهما » فى أحسن الأحوال » فوحد القاضى قد أحذ تفسيره عن أبى الحسن » فإن لنا . على 
هذا الفرض . أن نقول : إن منهج الرحلين متباين أشد التباين. 

ويبعد أن ينقل أحدهما عن الآحر! إلى جانب أن منزلة أبى الحسن الأشعرى عند 
القاضى » والتى يدل عليها تشنيعه الكثير عليه. وقوله فى امه : ابن أبى بشر المخذول! ... 
ونحو ذلك » لا تبيح له مثل هذا لأحذ! © 

فان قيل ؛ إن اختلاف المناهج لا يظهر أثره بوضوح إلا فى الآيات المتشابحة 


(1) ابن فورك : هو أبو بكر محمد بن الحسن » من أئمة الأشعرية » كان فقيها أصوليا واعظا » أحذ العلم عن 
أبى الحسن الباهلى » وكان أحص به من الباقلاني والأسفراييني » وقد أحذا عنه أيضا : من كتبه : كتاب مشكل 
الحديث انظر الطبقات للسبكى : 3 / 52. تبيين كذب المفترى ص : 244 » الأعلام 6 / 313. 

(2) انظر شرح الأصول الخمسة » فى مواضع متفرقة » الصفحات : 335 » 400 » 401 » 477. وانظر فى 
الصفحة 183 عند كلام القاضى عن كيفية استحقاقه تعالى للصفات » حيث عرض لرأى الأشعرى فى ذلك 
آخرا » قوله : ( ثم نبغ الأشعرى ؛ وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة ؛ لوقاحته وقلة 
مبالاته بالإسلام والمسلمين )! 
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والتى يثور حولما الجدل والخلاف المذهبى » وهذه نما يمكن للقاضى أن يقيم تفسيرها على 
مذهبه » فى حين يأخذ تفسير سائر الآيات » وهى الأعم الأغلب بالطبع » من كتاب أبى 
الحسن! فلا يمتنع . على هذا . أن يفيد القاضى من هذا الكتاب أو يأحذ تفسيره منه!! قلنا : 
إذا كان ذلك لا يمتنع » فيجب ألا يمتنع أن يكون الأشعرى نفسه قد أحذ كتابه من تفسير 
أبى على الحبائى » وهو تفسير حافل مطول يقع فى أكثر من مائة جزء 0!. 

3 . على أن التحقيق فى هذا الموضوع هو أن القاضى عبد الحبار قد أفاد فى تفسيره › 
وأحذ فيه . بل أحذه إذا أحب ابن العربى . من تفسير شيخه أبى على الجبائى رحمةالله , لا 
من تفسير حصمه أبى الحسن الأشعرى. ولو أننا وقفنا على كتاب القاضى لوحدناه يكثر فيه 
من النقل عن أبى على » صنيعه فى سائر كتبه الأخرى التى وصلت إلينا » والتى لا تكاد تخلو 
مسألة فيها من الاستشهاد بقول لأبى على » أو أبى هاشم الحبائيين. ويكون القاضى بذلك 
» ملتزما . على عادته . بمنهجه فى الفكر والتأليف » على حد سواء. 

يؤيد ذلك ما بحده فى كتابه « إعجاز القرآن  »‏ أحد أجزاء المغنى . من النقل عن 
مقدمة تفسير أبى على السابق » والتى خصها أبو على فيما يبدو بالرد على بعض المطاعن 
فى القرآن » وجعلها تمهيدا لتفسيره الكبير » وكثيرا ما نحد القاضى يقول فى هذا الجزء نقلا 
عن أبى على : ذكر فى مقدمة التفسير » وجاء 


(1) انظر الفهرست لابن الندم ؛ طبعة أوربا ص : 34. البداية والنهاية لابن كثير طبع القاهرة عام 1932 ؛ ج 
1 / ص : 125 . التنبيه والرد على أهل الأهواء لأب الحسين الملطي ص : 44. تحقيق الشيخ زاهد الكوثرى. 
نشر عزت العطار سنة 1949. 
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فيها ... الخ 2 

أما أبو الحسن الأشعرى » فقد كتب تفسيرا مطولا ينقض به تفسير أستاذه أبى على » 
ويرد عليه » أسماه : « تفسير القرآن والرد على من حالف البيان من أهل الإفك والبهتان  »‏ 
ثم اشتهر هذا التفسير باسم « الخازن » أو « المحتزن » ولم يخف أبو الحسن بالطبع ذكر 
ذلك » فقال : « ورأيت الجبائى ألف فى تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله 
عز وجل » وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجى » وليس من أهل اللسان الذى نزل به القرآن › 
وما روى ف كتابه حرفا واحدا عن أحد من المفسرين » وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره 
وشيطانه. 

ولو لا أن استغوى بكتابه كثيرا من العوام » واستزل به عن الحق كثيرا من الطغام لم 
يكن لتشاغلى به وحه ». قال الإمام الحافظ أبو القاسم رضى الله عنه : « ثم ذكر بعض 
المواضع التى أحطأ فيها الحبائى فى تفسيره » وبين ما أخطأ فيه من تأويل القرآن » ©. 

فأبو الحسن الأشعرى إذن على منهجه ف الرد على أهل الزيغ والبدع! 


(1) انظر إعجاز القرآن ص : 158 وص : 397 ؛ وينقل القاضى فى هذا الجزء عن كتاب آخر لشيخه أبى 
على ؛ كتبه فى نقض كتاب ( الدامغ ) لابن الراوندى الزنديق » الذى طعن فيه على القرآن بالمناقضة. ويوضح 
القاضي رأيه فى كتاب شيخه فى نقض الدامغ » وأثر إفادته منه بقوله : ( وقد تقصى شيخنا أبو على القول فى 
ذلك . أى فى بيان فساد ما يتعلقون به من التناقض ف القرآن . فى نقض كتاب الدامغ ؛ وشفى الصدر رحمهالله 
بما أورده. وقد نبهنا على الأصل فى ذلك » ولو لا أن الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه. 

« ونحن نورد اليسير نما أورده ابن الراوندى فى كتاب الدامغ » وادعي به المناقضة ؛ ليعرف به سخفه فيما 
ادعاه وتمرده وتحرؤه » فالقليل من الأمور يدل على الكثير » ونحيل فى الباقى على ما نقض به شيخنا أبو على 
رضى الله عنه كلامه ... » انظر ص : 390. 
(2) تبيين كذب المفترى ص : 138 . 139. وفيه فى موضع آحر يقول الأشعرى : ( وألفنا كتاب تفسير القرآن 
> رددنا فيه على الحبائى والبلخي ما حرفا من تأويله ) ص : 134 

[ م 3. المقدمة ] 
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يتتبع تفسير أستاذه السابق ببيان وحوه حطته فى تأويل القرآن » وذكر الصواب فى ذلك. 

ولا يبعد هنا أن يكون الأشعرى » وهو بسبيل بيان خطأ الحبائى فى تأويل القرآن » 
إغا يقف على الآيات المتشابحة والمشكلة » التى يعتقد أن أبا على أولها با وسوس له 
شيطانه! ليفسرها هو بما يعتقد أنه التأويل الحق » أو التأويل المأثور عن السلف الماضين » فى 
حين كان يدع القول فى سائر الآيات لما ينقله أبو على رحمهالله من وجوه اللغة والإعراب 
والقراءة ... أو لما يقارب كلامه فى تفسيرها. 

وعلى ذلك ؛ فلا يمتنع فيما نرى أن يكون هناك تقارب فى تفسير أكثر الآيات بين 
الأشعرى والقاضى عبد الجبار » ولكن السبب فى ذلك لا يعود إلى أن القاضى قد أحذ 
تفسيره من الأشعرى! ولكن لأن كليهما قد أحذ فى تفسيره وأفاد من شيخه أبى على الجبائى 
> على نحو ما . فجاء من نظر فى تفسير القاضى وتفسير الأشعرى » فظن . على أحسن 
الفروض . أن المتأخر منهما أحذ تفسيره عن المتقدم . كما نقل ابن العربى . وذلك وهم حض. 


تنزيه القرآن عن المطاعن 
أما الكتاب الثائى للقاضى » فى محال التفسير والدراسات القرآنية » فهو 


(1) نضيف إلى ذلك ما وقفنا عليه آخرا أن الذهى يقول فى تفسير الأشعرى : إنه ما ألفه على طريقة الاعتزال. 

وقد استغرب الشيخ زاهد الكوثرى رحمهالله ذلك ؛ وبخاصة وأن أبا الحسن يذكر أنه ألف كتابه للرد على 

المعتزلة! ولكنا نرى أن الأشعرى رما جعل همه فى الرد » فى المواضع التى كثر الحديث عنها بين العامة. أو أنه كان 

حديث عهد بمجران الاعتزال ولم يستو له منهجه كاملا بعد. فوقع للذهبى من تفسيره ما وحد فيه اعتزالا لا نقضا 

لأقوال المعتزلة وتأويلاتمم! ولحذا فإننا لا نستغرب ما استغربه الأستاذ الشيخ زاهد رحمهالله. انظر تبيين كذب. 
المفترى ص : 134. 
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« تنزيه القرآن عن المطاعن » © الذى عرض فيه للآيات الى يتعلق جا الطاعنون » سواء 
كان ذلك من وحوه اللغة » أو الإعراب » أو النظم » أو المعان. 

وأبان . بأسلوب مختصر مبسط . عن خطئهم فى فهمها وتأويلها. 

فالكتاب » إذن » ليس كتابا خاصا بالآيات المتشابمة التى يقع الطعن فيها بسبب ما 
يبدو من التناقض ف المعانن » كما ظن بعضهم © » ولكنه أعم من ذلك » يدل على ذلك 
النظر فى مسائل الكتاب » التى لم يخصها القاضى بالآيات المتشابمة » فالمسألة الأولى منه . 
مثلا . حول الابتداء باسم الله » وحواب القاضى على قول المعترض : هلا قيل بالله الرحمن 
الرحيم » لأن الاستعانة تقع بالله لا باسمه .. والثانية حول وحه ذكر هذه الأسماء الثلاثة دون 
غيرها « الله » الرحمن » الرحيم ». والثالثة حواب على سؤالهم عن قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لله 
) وقوهم : إن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه » وإن أمرنا بذلك فقد كان يحب أن يقول : 
قولوا الحمد للّه. والرابعة جواب على سؤالهم : لما ذا أعاد ( الرَّحْمنٍ الرَّحِيم ) فى سورة الحمد 
» وقد تقدمت؟ والخامسة حول قوله تعالى ( مالِكِ يَوْم الدَّينٍ ) والرد على قولهم إن يوم 
الدين ليس بموحود أصلا » فكيف يملك المعدوم » وما فائدة ذلك ... © إل » وكل ذلك 
ليس من المتشابه » كما حدده القاضى رحمهالله. 

ويدل على ذلك أيضا » بنظرة واحدة كذلك » ما أشار إليه القاضى ف 


(1) أشار الحاكم إلى أن لقاضى كتابا آخر فى هذا ا محال امه الأدلة. قال الحاكم ( وله كتب فى علوم القرآن : 
كامحيط. والأدلة. والتنزيه. والمتشابه ). شرح العيون : 1 / 130 ظ. 

(2) انظر تراث الانسانية » الجحلد الاول » ص : 984. مقال الأستاذ سعد زائد. مجلة منبر الإسلام » العدد 10 
من السنة 23 مقال الدكتور أحمد الحوق. 

(3) تنزيه القرآن عن المطاعن » ص : 4 فما بعدها. 
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حطبة الكتاب » من أنه أملى فى بيان معانى القرآن » والفصل بين محكمه ومتشابعه كتبا » 
وأنه إنما حص هذا الكتاب بجمع شتات أمور متفرقة تتعلق بالمطاعن على القرآن » سواء فى 
ذلك المتشابه وغيره. قال القاضى : « ومعلوم أنه لا ينتفع به . أى بالقرآن . إلا بعد الوقوف 
على معانى ما فيه » وبعد الفصل بين محكمه ومتشابحه » فكثير من الناس قد ضل بأن 


0 


هسك بالمتشابه » حتى اعتقدوا بأن قوله تعالى : ( يُسَبحُ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما في 
الأرْض ) حقيقة فى الحجر والمدر » والطير والنعم. وربما رووا فى ذلك تسبيح كل شيء من 
ذلك. ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرأ » لذلك قال تعالى : ( أَقَلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرّْآنَ ) ف 
غير موضع » ولذلك وصفه تعالى بأنه ( شفاءٌ لما في الصّدُورٍ ). وكل ذلك لا يجوز إلا 
بمعرفة مراده. وقد أملينا فى ذلك » بحمد الله » كتبا » لكن هذا الجنس من ذكر المطاعن 
وأحوبتها » وذكر المتشابه ومعانيه وذكر التنبيه على قوارع القرآن متفرق فى ذلك » ونحن إن 
شاء الله نجمعه فى هذا الكتاب ليكون النفع به أعظم » ونسأل الله التوفيق للصواب ©. 


(1) من مقدمة النسخة الخطية الأخرى التى عثرنا عليها. 

على أن الذين حكموا على القاضى بأنه حص كتابه ف التنزيه بالآيات المتشاهة وبيان خطأ فريق من 
الناس فى تأيلها » كان من الممكن أن يقفوا قليلا أمام للنص الذى قد يوهم ذلك فى حطبة الكتاب » فقد جاء فى 
النسخة المطبوعة » بدل النص السابق » قوله : « وقد أملينا فى ذلك كتابا يفصل بين المحكم والمتشابه » عرضنا 
فيه سور القرآن على ترتيبها » وبينا معان ما تشابه من آياتما » مع بيان وحه خطأ فريق من الناس فى تأويلها » 
ليكون النفع به أعظم ونسأل الله التوفيق للصواب إن شاء الله تعالى ». 

فهذا النص الذى حص بالحديث عن كتاب المتشابه » لا صلة له بالحديث عن موضوع كتاب التنزيه » 
وقد أورده القاضى فى معرض حديثه عن وحوب الفصل بين احكم والمتشابه » الذى قدم عليه وحوب الوقوف 
على معان القرآن أيضا. 

ثم نحد أن النص قد قطع وانتهى. ليبدأ الكلام فى مسائل الكتاب. وهذا يقطع بدخول التصحيف على 
النص. لأن القاضى لا يعقل أن يقول بين يدى كتابه « وقد أملينا فى ذلك كتابا » ثم يعنى كتابه الذى سيمليه. 
أو يكتبه!! لأنه لم يكتب منه بعد كلمة واحدة! ولا حاحة بالقاضى. 

طبعا إلى كتابة كتابين فى المتشابه! على أننا قد عرضنا هذا بالتفصيل فى مقدمة التحقيق الق . 
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فهذا نص قاطع فى بيان موضوع الكتاب » وأنه كتبه بعد أن أملى تفسيره وكتابه فى 
المتشابه » وكتبا أحرى تعرض فيها لرد المطاعن عن القرآن » كالإعجاز وخلق القرآن . حزءان 
من المغنى . فجمع فيه تلك المتفرقات المتصلة برد المطاعن. 

وقد هله ذلك » فيما يبدو » على أن يجمل فيها القول » ويختصر المناقشات والردود 
> فجاء الكتاب . على تنوع المطاعن . مختصرا موجزا إذا قيس بالمتشابه الذى خصه بطائفة 
معينة من الآيات » أو إذا قيس بسائر كتبه رحمهالله. 


ثانيا : متشابه القرآن 
أما كتابنا « متشابه القرآن » فهو أهم ما وصلنا من كتب القاضى ف التفسير » ومن 
أهم كتب المعتزلة فى الكشف عن منهجهم ف تفسير القرآن. 


1 . منهج القاضى فى الكتاب 

عمد القاضى فى هذا الكتاب إلى الآيات المتشابمة » فأوها وبين حقيقة المراد منها » 
كما وقف عند كثير من الآيات ا محكمة » ففسرها وأصل الاستدلال بها ؛ كل فى موضوعه 
الخاص » وعند القاضى .كما قدم فى صدر كتابه . أن أقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم 
والمتشابه : أدلة العقول » وأنه لا بد لذلك » من بناء المحكم والمتشابه جميعا على هذه الأدلة 
» لأن « موضوع اللغة يقتضى أنه لا كلمة فى مواضعتها إلا وهى تحتمل غير ما وضعت له › 
فلو لم يرحع إلى أمر لا يحتمل ؛ لم يصح التفرقة بين ا محكم ولنتشابه » ©. 


أعددناها للكتاب » والتى ألحنا فيها كذلك لكثير من الأحطاء والتصحيفات الفاحشة التى زادها الناشر على 
تصحيفات النسخة الوحيدة التى طبع عنها الكتاب ؛ حتى وحدناه كثيرا ما يقلب المعانى! ويتبرع بالزيادة على 
النص أو الحذف منه حيث لا يروقه المعنى أو يقصر عن فهمه. أو لا يجده مؤدى بعبارة « أزهرية »! 

(1) انظر الفقرة 3 من كتاب القاضى. 


30 


ولهذا قام بتأويل الآيات التى تخالف بظاهرها أدلة التوحيد والعدل » فأولما على أصول 
العربية بما يطابق هذه الأدلة » أو . بعبارة أخرى . بما يطابق شواهد العقل. 

وقد بنى القاضى عمله هذا على أصل مهم قدم القول فيه فى مستهل كتابه » ودافع 
عنه وأقام الدليل عليه. ونحن نوجز القول فى بيان هذا الأصل » كما أوضحه القاضى هنا وف 
سائر كتبه » إيضاحا لمنهجه فى هذا الكتاب. 

1. دليل العقل : يتلحص هذا الأصل فى وحوب معرفة الله تعالى بدليل العقل . أولا . 
وأنه تعالى حكيم لا يختار فعل القبيح » لأن هذه المعرفة يمكن معها القول إنه تعالى صادق 
ف إخباره وكلامه » وأنه لا يجرى المعجز على الكذابين ... الخ وبالتالى يمكن الاستدلال 
بالقرآن على ما يدل عليه. 

ولذلك لا يمكن الاستدلال بالقرآن على إثباته تعالى وإثبات حكمته ؛ لأن ذلك 
موقوف على العلم بصحته » وصحته لا تعلم إلا بعد العلم بحال فاعله » فيؤدى ذلك إلى 
أن القرآث ل يدل غلية 'تعال إلا بعد المدرقة يدخ :ومى غرف امشتعق عن الدلالة عل 

وعضى القاضى ف بيان هذا الأصل وشرحه » ودفع الاعتراضات عنه بما يغنى عن 
إعادته. وقد قدمه على جميع المسائل التى أوردها فى مقدمة كتابه » حتى إذا شرع ف المسألة 
الثانية المتصلة بمزية ا محكم على المتشابه حعلهما بمنزلة واحدة من حيث إن الاستدلال هما 
أجمع لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الفاعل › 


(1) انظر الفقرة الأولى من كتاب القاضى. 


. 0 


وأنه لا يجوز أن يختار القبيح. ثم حكم عليهما بالاختلاف من وحه آخر » وهو أن المتشابه 
يحتاج إلى فكر مبتدأ ونظر جحدد » ليحمل على الوحه الذى يطابق ا محكم أو دليل العقل. ثم 
قال بعد ذلك : « فأما إذا كان امحكم والمتشابه واردين فى التوحيد والعدل » فلا بد من 
بنائهما على أدلة العقول ؛ لأنه لا يصح ممن لم يعلم أنه جل وعز حكيم لا يختار فعل 
القبيح » أن يستدل على أنه حل وعز بهذه الصفة بكلامه »!! 

ولذلك يرى أن المحالفين فى العدل والتوحيد يمكن أن نحجهم بذكر المحكم ونبين 
مخالفتهم لما أقروا بصحته فى الجملة » ليتبينوا أتمم خالفوا الكتاب » كما خرجوا عن أدلة 
العقول. ثم يقول : « فأما أن يمكن أن نبين للجاهل بالله تعالى وبحكمته » أن الله عز وحل 
لا يختار فعل القبيح » وأنه لا يشبه الأعراض والأحسام » والقرآن محكمه ومتشابمه » فذلك 
لا يصح ». 

وهكذا ينفذ القاضى من هذا كله إلى القول بوحوب ترتيب الحكم والمتشابه جميعا 
على أدلة العقول » والحكم « بأن ما لا يحتمل إلا ما تقتضيه هذه الجملة يحب أن يثبت 
محكما ؛ وما احتمل هذا الوحه وخلافه فهو المتشابه » ومن ثم يرى ضرورة تأويل ظواهر 
الكتاب المخالفة لأصول العدل والتوحيد » بعد الحكم عليها با من المتشابه. 


القاضى يدافع عن هذا المنهج العقلى 
هذا المنهج العقلى الذى ينطلق منه القاضى فى تفسير القرآن » وف الحكم على 
المحكم والمتشابه » يوكده فى مناسبات كثيرة » ويدل عليه بعبارات مختلفة » ففى كتابه « 


إعجاز القرآن » نحده يرد على من يدعى أن القرآن 
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متناقض فق دلالته » « لأنه يدل ظاهره على أمور مختلفة فى الديانات ». فيقول : إنهم قد 
أتوا فى ذلك من جهة الجهل بالله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز » ومن جهة اللغة 9 , ثم 
يلخص ما قاله فى مقدمة كتابه فى المتشابه حول صحة الدلالة بالقرآن ووحوب عرض امحكم 
والمتشابه على أدلة العقول » فيقول : 

« وقد بينا فى مقدمات كتاب « المتشابه » أن المتعلق بمثل ذلك لا يخلو من أن يزعم 
أن القرآن دلالة على التوحيد والعدل » أو يقول : لا نعلم صحة دلالته إلا بعد العلم 
بالتوحيد العدل » وبينا فساد القول الأول بأن قلنا : إن من لا يعرف المتكلم » ولا يعلم أنه 
تمن لا يتكلم إلا بحق » لا يصح أن يستدل بكلامه » لأنه لا يمكن أن يعلم صحة كلامه إلا 
بما قدمناه » لأنه لا يصح أن يعلمه بقوله : إن كلامه حق » لأنه إذا جوز فى كلامه أن 
يكون باطلا » يجوز فى هذا القول أيضا أن يكون باطلا! 

« وإذا وحب تقدم ما ذكرناه من المعرفة » ليصح أن يعرف أن كلامه تعالى حق 
ودلالة » فلا بد أن يعرض ما فى كتاب الله من الآيات الواردة فى العدل والتوحيد » على ما 
تقدم له من العلم » فما وافقه حمله على ظاهره » وما حالف الظاهر حمله على لجاز » وإلا 
كان الفرع ناقضا للأصل. ولا يمكن ف كون كلامه تعالى دلالة سوى هذه الطريقة » © : 

ثم يقول فى الرد على من زعم التناقض : « فإذا ثبت ما قدمناه لم يمكنهم ادعاء 
الاختلاف والمناقضة فيه » لأنه محكمه ومتشابحه سواء فى أتمما لا يدلان » 


(1) انظر المغنى » الجزء السادس عشر ( إعجاز القرآن ) ص : 394. 
(2) انظر المصدر السابق. ص : 395. 
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وف أن الواحب على المكلف عرضهما على دليل العقول » وإذا وجب ذلك فيهما حملنا ما 
يمكن إيفاء الحقيقة حقها » على حقيقته » وما لا يمكن أن نوفيه حقه حملناه على مجازه 
المعروف » فكيف يدعى فى مثل ذلك التناقض "۳ »؟! 


كلمة فى هذا المنهج 

وليس بعد هذا التلخيص الموحز من القاضى نفسه » جال للقول والشرح » ولكن قبل 
أن نضيف إلى اعتماد القاضى فى منهجه على التأويل العقلى » اعتماده على التحليل 
اللغوى الدقيق » نقف قليلا أمام هذه النظرية العقلية الخالصة فى تفسير القرآن » والتى يظن 
معها أن القاضى يجعل العقل حاكما على الكتاب » ومقدما عليه فى الدلالة. 

والواقع أن القاضى يجعل الكتاب هو الأصل » ولكنه يقول إن حجيته أو دلالته لا 
يمكن القول بها قبل معرفة الله تعالى وحكمته » وأنه متفرد بالإلمية » فإذا كان سبيل هذه 
المعرفة هو العقل » فالواحب القول بوضعه على رأس الأدلة » ولا يكون فى ذلك ما يجعله 
حاكما على الكتاب » لأن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقول 


(2) 


(1) إعجاز القرآن. ص : 395. 
(2) أوضح القاضى ذلك ف كتابه ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ). فقد رتب فى الفصل الأول منه الأدلة 
وأوضح ,أيه فى أن تقددم دلالة العقل لا يطعن فى حعل الكتاب هو الأصل » فقال فى بيان هذه الأدلة : « أولها 
دلالة العقل. لأن به يميز بين الحسن والقبيح. ولأن به يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السنة والإجماع. » قال 
القاضى « ورا تعجب من هذا الترتيب بعضهم. فيظن أن الأدلة هى الكتاب والسنة والإجماع فقط. أو يظن أن 
العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر. وليس الأمر كذلك. لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل. 

ولأن به يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السنة والاجماع ... » ثم قال : « وإن كنا نقول إن الكتاب 
هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقول. كما أن فيه الأدلة على الأحكام ». 

ويلخص كل ذلك بقوله : « ومتى عرفناه بالعقل إلا متفردا بالإلحية. وعرفناه حكيما. يعلم فى كتابه أنه 
دلالة ». الورقة 2 من فضل الاعتزال. مخطوط. 
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على أنذا نقول إن هذا المنهج الذى سار عليه القاضى ف تأويل المتشابه . فى كتابه . 
وى تفسير القرآن وحجيته . بعامة . وما تقدم ذلك من ترتيب الأدلة ... حزء لا يتجزأ من 
منهج المعتزلة الفكرى بوحه عام. وأى حديث عن منهج القاضى ف كتابه يجب أن يبحث 
فى ضمن هذا الإطار. والذى ذكرناه هنا لا يعدو أن يكون إيضاحا لأهم حوانب هذا المنهج 
> وحاولة للشرح والربط » قصدنا منه إلى حلاء « الأصل » الذى يصدر عنه القاضى فى 
تفسير المتشابه وتأويله ‏ دون الحديث عن تقوم هذا الأصل الذى لا محل للحديث عنه فى 


هذه المقدمة. 


بعض الشواهد على هذا المنهج : 

وغنى عن البيان » بعد هذا ء أن هذه النزعة العقلية هى التى تتجلى بوضوح فى 
تأويلات القاضى للآيات المتشابمة » وف رده على الخصوم تمسكهم بظواهرها » وف استدلاله 
كذلك على مذهبه با محكمات. ونكتفى هنا بإيراد بعض الشواهد الموضحة لذلك. 

1 . يرد القاضى على من زعم أن قوله تعالى : ( خَلَّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَميعاً ) 
يدل على أن هذه الأمور كلها مباحة » وأن لنا التصرف فى جميعها » بقوله : إنه تعالى حلق 
ما ف الأرض . ف الجملة . للعباد لكى ينتفعوا به » فالظاهر فى الجملة لا يخالف ما ثبت 
بالدليل. ثم يقول » « فأما من جهة التفصيل : فلا بد من شرط. ولا فرق بين أن يكون 
منطوقا به أو معروفا بالعقل » وهو أن لنا أن نتصرف فيه ما لم يؤد إلى مضرة على وحه .. 


2 
7 


(1) نقوم الآن بإعداد دراسة وافية عن منهج المعتزلة فى تفسير القرآن. 
(2) ص 76 من الكتاب. 
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2 . ويجد فى قوله تعالى : ( يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد بكم الْعْسْرَ ) فى آية الصوم 
» ما يدل على أنه تعالى لا يريد بالعباد الكفر وأن يعذبحم فى الآحرة ؛ لأنه تعالى « إذا امتن 
علينا بأنه لا يريد بنا العسر الذى هو عمل المشقة بالصوم » رحمة بنا ورأفة » فكيف يجوز أن 
نتصور أنه يريد مع ذلك بالعبد أن يكفر ويخلد بين أطباق النيران؟. ولو أن أحدنا أقبل على 
ولده » فقال : لا أريد منك مع إشفاقى عليك أن تنصرف ف أيام القيظ » لم يجز أن يتصور 
مع ذلك أنه يريد أن يعذبه بالنار. وهذا مما يأباه العقل » ©). 

3 . ويؤكد فى موضع آخر » عند الكلام على أن مرتكب الكبيرة إذا تاب لا يعاقب 
بالخلود فى النار » على أن ما دل العقل على اشتراطه هو فى حكم المتصل بالقول » لأنه 
تعالى لا يجوز أن يعاقب من بذل مجهوده فى تلاق ما كان منه » فاذا كان قوله تعالى : ( 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلّهُ ناراً خالداً فيها ) دالا على مذهب المعتزلة أن 
من فعل ذلك من أهل الصلاة يخلد فى النار » فقد قال القاضى : ما لم يتب » لأن اشتراط 
التوبة معلوم بالعقل » « وما دل العقل الصحيح على اشتراطه هو فى حكم المتصل بالقول »› 
وإن كان تعالى قد بين كونه شرط فى مواضع ». ^ 

4 . ونما يستدل به القاضى على فساد قول المحبرة قوله تعالى : ( فما كان دَعُواهُمْ إِذْ 
جاءَهُمْ باسنا إلا أن قالُوا إن كنا ظالِمِينَ ) فلم يتعلق هؤلاء الذين رأوا العذاب إلا بهذا القول 
» ولو كان الأمر كما تقوله احبرة لكان الأولى أن يقولوا إنك أوقعتنا فى الظلم » أو منعتنا من 
الإيعان بسلب القدرة عليه ... الم ... 


5 ادرالمان ي : 118 
لم لر امان .ض +179 
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« لأن المتصور فى العقول أنه لا عذر لمن يعامل بمضرة أوضح من أن يظهر أنه لم 
يقدر على خلاف ما فعل 0. 

5 . ويقول » وهو بسبيل تأويل آية تدل . من بعض الوحوه . على جواز الشرك على 
الأنبياء : « فإذا تقدم ذكر أمرين » ودل الدليل فى أحدهما على امتناع الحكم عليه ؛ 
فالواجب أن يرد ذلك الحكم إلى المذكور الآخر باضطرار ©. 

6 .ويبين فى تأويل إحدى الآيات التى ورد فيها ذكر الاستواء » أنه فسره بمعنى 
الاستيلاء والاقتدار » مع أن من معانيه الانتصاب » « لأن العقل قد اقتضى المعنى الأول › 
من حيث دل على أنه تعالى قدتم. ولو كان حسما يجوز عليه الأماكن لكان محدثا » تعالى 
الله عن ذلك ؛ لأن الأجسام لا بد من أن يلزمها دلالة الحدث ... » © 

إلى آيات كثيرة يظهر فيها أثر تحكيم العقل فى الفهم والتأويل شديد الوضوح » أثرا 
طبيعيا لهذا المنهج. 


ب . اللغة والنظم 

ويستعين القاضى على هذا التأويل باللغة » سواء فى ذلك المفردات » وقواعد النحو 
والإعراب » والعناية بالنظم القرآى » وضرورة بقاء الصلة اللغوية والمعنوية قائمة بين الآية أو 
الآيات » والقاضى شأنه فى ذلك شأن سائر المعتزلة فى العناية باللغة فى التفسير والتأويل. 


(1) نفس المصدر. ص : 273. 
(2) المصدر السابق. ص : 309 . 310. 
(3) كتاب القاضى. المصدر السابق. ص : 351. 
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والواقع أن اللغة لم تكن لتسعف القاضى فى تأويلاته لو أنه كان ينطلق فى ذلك على 
منهج باطل » فعل الباطنية مثلا » ومن هنا يمكن الحكم على منهج القاضى ف المتشابه وق 
التأويل » كما يمكننا أن نرحح تسمية تأويله بالتأويل العقلى . دون التأويل اللغوى " . لأن 
اللغة لا تعدو أن تكون أداة لهذا التأويل فى نحاية المطاف » وإن كان لا يمتنع أن نقول إن 
القاضى وسائر المعتزلة يعتمدون فى تأويلهم لكتاب الله على شيئين رئيسيين : هما العقل 
واللغة ™, 


من شواهد الاعتماد على اللغة : 


ونكتفى فى بيان هذا الاعتماد على اللغة . والذى تكاد تخلو منه 


(1) مى جولد زيهر منهج المعتزلة فى التأويل بالمنهج اللغوى! وقد تناولنا هذه النقطة فى البحث الذى نعده عن 
منهج المعتزلة فى التفسير. والذى تناولنا فيه جميع قواعد هذا المنهج فى التفسير والتأويل. 
(2) من طريف ما يدل على هذا المنهج المقلى لدى المعتزلة ما أحاب به حعفر بن مبشر . أبو محمد الثقفى من 
رحال الطبقة السابعة . الخياط حين سأله عن قوله تعالى : [ يُضِلٌ مَنْ يَشاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ ] وعن 
الختم والطبع. فقال : ( أنا مبادر إلى حاجة. ولكنى ألقى إليك جملة تعمل عليها : اعلم أنه لا يجوز على أحكم 
الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دوتما. 

ولا أن ينهى عن قاذورة ثم يدحل فيها. وتأول الآيات بعد هذا كيف شفت ) طبقات المعتزلة. ص : 

76. 
أما تمكن المعتزلة من لسان العرب ولغتها » ما أعاتهم على تأويلاتم العقلية » فأشهر من أن يتحدث عنه 
> وبحسبهم العلاف والنظام والحاحظ » والحبائيان » وشهادة علماء اللغة » قال المبرد : ( ما رأيت أفصح من أبى 
الهذيل والجاحظ » وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة » شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلامه بثلاثمائة بيت 
). طبقات منزلة ص : 45 وقال ثمامة : ( وصفت أبا الحذيل للمأمون فلما دحل عليه جعل المأمون يقول لى : يا 
أبا معن وأبو الحذيل يقول لى يا ثمامة. فكدت أتقد غيظا. فلما احتفل المحلس استشهد فى عرض كلامه بسبعمائة 
بيت » فقلت : إن شعت فكننى وإن شعت فسمنى! ). المصدر السابق » ص : 46. وانظر الفصل الذى عقده 
الحاكم لذكر ( من ذهب إلى العدل من الشعراء وأئمة اللغة ) والذى قال فى أوله : ( أكثر نحاة البصرة » وكثير من 
أهل اللغة. وجملة من الشعراء وأئمة الأدب يذهبون مذهب العدل ) شرح عيون المسائل. المحلد الأول. ورقة 163 
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صفحة واحدة من صفحات الكتاب . ببعض الشواهد : 

1 . ففي مسألة الاستواء السابقة ف قوله تعالى : ( ثُمّ استوى إِلَى السّماءٍ وَهِيَ ذخان 
) بين القاضى أن الاستواء محتمل فى اللغة » ومنصرف فيها إلى وجوه » وأن مواقعه تختلف 
بحسب ما يتصل به من القول » والمراد به فى الآية : القصد لخلق السماء » « لأنه عداه إلى 
» ولا يكاد يعدى ب « إلى » إذا أريد به الاستواء على المكان © ». 

2. ويرد القاضى على الذين يجوزون على الله المكان واللقاء » استنادا إلى قوله تعالى 
: ( الّذِينَ ينود أَنّهُمْ مُلاقُوا رهم وَأَنّهُمْ إِليْهِ راجعونَ ) فيقول : إن المعنى أنحم ملاقو ما 
وعدهم به من الثواب » وأنحم يرحعون إلى حيث لا يملك الأمور سواه » قال القاضى : « 
وليس اللقاء هو التجاور على جهة المشاهدة » لأن الضرير قد يلقى غيره إذا ممع حطابه » 
وإن لم يشاهده » وقد يبعد من مخاطبه » ويعد ملاقيا له © ». 

3 . ويقول القاضى فى استدلال الذين يقولون إن المعاصى من قبله تعالى بقوله تعالى 
: ( وَإِذْ أَنْجَيْاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب » يُقَتَلُونَ أنداءكم وَيَسْتَحْيُونَ 
نِساءَكم وَفِي ذْلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ ) . لمكان إضافتها إليه سبحانه . إن هذا الاستدلال 
باطل » لأن المراد بالبلاء هو الإحسان » حيث بحاهم من يعاملوتمم بمذه المعاملة » قال 
القاضى » « والكلام فى أن الأيادى والإحسان يسمى بلاء ظاهر فى اللغة © ». 

4. وى موضع آخر يستدل القاضى على أن أفعال العباد ليست من خلقه 


فل انرص :73 
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تعالى » بالآية الكرمة ( فَوَيْلَ لِنّذِينَ يكْتُبُونَ الكعاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هذا مِن عند الله 
ِيَشْمَرُوا به تما قِيلاً » فَوَيْلٌ لَهُمْ مما كتبّث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَكْسِبُونَ ) ويقول فى ذلك 
: « إن أقوى الإضافات فى الفعل أن يضاف إلى فاعله » فلو كان تعالى خلق ما كتبوه لما 
صح أن ينفيه عن نفسه مع أنه الذى خلقه وأوحده »! 

فإن اعترض على القاضى بأنهم يضيفون الطاعة إليه تعالى وإن لم يفعلها » قال : « 
إن الذى قلناه إن ما يفعله لا يجوز أن ينفى عنه فلا يضاف إليه » ولم نقل إن كل ما أضيف 
له فهو فعله » ثم يتتحدث عن أنواع الإضافات ف اللغة فيقول : « قد يضاف الشيء إلى 
من فعله » وقد يضاف إلى من أعان عليه وسهل السبيل إليه ولطف فيه » وقد يضاف إلى 
من فعل ما يجرى بحرى السبب له » ولذلك قد يضاف ما يفعله أحدنا من الإحسان إليه ؛ 
لأنه فعله » وقد يضاف أدب ولده إليه وإن كان من فعل الولد » لما فعل المقدمات التى 
عندها يتأدب .. 


وهذا ظاهر ف اللغة » ولا يعرف ف اللغة قطع إضافة الفعل عن فاعله البتة 29 ». 


ومن شواهد الاعتماد على النظم والسياق 

1 . وحمل القاضى قوله تعالى فى الكفار : ( صم بكم عُْمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) على 
التشبيه » لام لشدة تمسكهم بالكفر » وإخحراحهم أنفسهم أن ينتفعوا بما يسمعون وييصرون 
> كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر. ولم يجوز أن يكون فى الآية دلالة على أنه حعل الكفار 
ممنوعين من الإيهان » كما زعم بعضهم » لأن قوله تعالى فى آحر الآية ( فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ) لو 
كان المراد به التحقيق لم يكن لذلك تعلق 


(1) انظر ص : 96 . 97. 
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يما تقدم » لأن الأصم الأبكم قد يكون عاقلا » ومتى حمل على التشبيه كان له به تعلق 
ال وا 

2 . ومن شواهد الاعتماد على النظم والسياق كذلك ف تأويلاته رحمهالله » صرفه 
الأمر الوارد فى قوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَْماءِ كُلّها ثم عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائكة فَقالَ 
َنْبتُونِي بِأَسْماءٍ هؤْلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) إلى معنى التقرير والتقريع » لأن صدر الآية يبين أنه 
تعالى قد حص آدم بأن علمه الأسماء ليكون علمه بها معجزة له » فأراد أن يبين للملائكة 
أن هذا الاحتصاص يوحب نبوته » قال القاضى : « فقررهم بقوله : ( أَنْبنُونِي بِأَسْماءٍ هؤلاءِ 
) على ذلك » ونبه من حالهم على أتمم إذا لم يختصوا بما احتص به آدم ما فيه انتقاض عادة 
فيجب أن يكون نبيا » ولذلك حكى عنهم ما يدل على الانقياد » وهو قوم : ( قَالُوا 
سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما عَلّمْتَنا ). 

وكذلك ترجح الآية التالية صرف الأمر إلى التقرير » قال تعالى من بعد ( قال يا آدَمُ 
أَنِْنْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ... ) الآية ؛ لأنه لو كان تكليفا لكان لا يتغير حاله بأن يخبرهم آدم 
عليهالسلام بالأسماء » ولم يكن لقوله تعالى عند ذلك ( إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 
ان 

وهكذا يرد القاضى على من زعم أن فى الآية دلالة على أن الله تعالى يكلف العبد ما 
لا يطيق » ويأمره بما يعلم أنه لا سبيل له إلى القيام به » لأن هذا ما يأباه العقل » ونما يفسد 
به نظم الآية بعد ذلك. 


(1) انظر ص : 115 116. 
(2) انظر ص : 80 . 83. 
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القرآن فى سائر كتابه. 


2. طريقة المؤلف : 

يستعرض القاضى رحمهالله » فى كتابه » سور القرآن بحسب ترتيبها فى المصحف » 
ويقف فى كل منها عند نوعين من الآيات : الآيات المتشابمة الق يزعم الخصم أن فيها دلالة 
على مذهبه » والآيات ا محكمة الدالة على المذهب الحق » وذلك ما ألزم به نفسه فى آخر 
مقدمة الكتاب » حيث ذكر أنه سيبين فى المتشابه « أن ظاهره لا يدل على ما يقوله 
المحالف البتة » وذكر أنه سيقف فى كل سورة عند « ما يدل من المحكمات على الحق » 
0 

وهكذا جاءت مسائل الكتاب على نوعين : مسائل » ودلالات. 

أما المسائل فموضوعها الآيات المتشابمة » وعرض ما يراه الخصم فيها من الدلالة على 
مذهبه » ثم تأويلها على الوحه الصحيح » الذى يراه القاضى مبطلا لدعاوى الخصم. 

وقد حرت عادة المؤلف فى هذه المسائل على الاكتفاء بالقول الموحز فيما يستدل 
عليه المخالف » دون التعرض لذكره أو ذكر فرقته أو مذهبه » فسواء عنده المشبهة » 
والأشاعرة » والخوارج » وغيرهم » لأن ما يقصد إليه هو بيان أن هذه الآية قد استدل يها 
على رأى باطل » هو كذا » تمهيدا لرده وبيان وحه الصواب فى فهم الآية وتأويلها » وغالبا 
ما يقول القاضى عند عرض آرائهم : « قالوا .. ». 

وغالبا ما يستهل القاضى الرد عليهم ببيان أن الظاهر الذى يدعونه لا يدل 


(1) انظر الفقرة : 12. 
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على ما يذهبون إليه! أو أنه ما لا يمكن أن يقول به أحد » وأنه . لذلك . لا بد للجميع من 
الدحول تحت التأويل » ثم يشرع فى تأويله هو » رحمهالله » على المنهج الذى أسلفنا 
الحديث عنه. 

أما الدلالات فموضوعها الآيات المحكمات » وهى التى يستدل ها القاضى على 
التوحيد والعدل » وإن كان من غير اللازم . بالطبع . أن يكون قد التزم استقصاء هذه الآيات 
جميعا » وبحسبه منها ما يدل على الحق ف بابه الخاص ©. 

وبعد » فإن هذا الترتيب الذى اتبعه القاضى فى كتابه » هو . بلا شك . الترتيب 
الأفضل لمن كان همه الوقوف على الآيات المتشابحات ف القرآن » ورد التمسك بظاهرها من 
قبل الحبرية » وا محسمة » والحشوية » وسائر أهل الزيغ » وهو كذلك الأقرب لطبيعة الإملاء 
الذى حرى عليه القاضى فى وضع الكتاب » على عادته فى سائر كتبه » وكما أوضح ذلك 
ف المغنى » فى النص الذى نقلناه أنفا عند التعريف بهذا الكتاب. 

ولكن الإفادة من كتابنا المتشابه » فى دراسة أدلة الفرق المختلفة القى تستند فيها إلى 
آيات القرآن . سواء فى ذلك المعتزلة وغيرهم » وسواء أكان استدلالا بالحق أم استدلالا 
بالباطل . ليست ميسرة على الوحه الأكمل » على عكس ما لو كان ترتيب الكتاب 
موضوعيا » عرض فيه المؤلف للمتشابمات وا محكمات ف المسائل المتنازع عليها ؛ واحدة 
واحدة » كمسألة الرؤية » أو حلق الأفعال » أو الوعد والوعيد » أو أية مسألة أخرى » فأول 


المتشابه » وأصل الاستدلال 


(1) انظر الفقرة : 12 من الكتاب. 
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با محكم ”. ونرجو أن يكون ف الفهارس بعض العوض. 

3 . كتاب القاضى ومنزلته بين كتب المتشابه الأخرى 

إن الحكم على كتاب القاضى ومقارنته بكتب من تقدمه من شيوخ المعتزلة وغيرهم »› 
يبدو أنه من غير الممكن » وقد فقدنا هذه الكتب » وبخاصة كتاب » أبى على الجبائى » 
الذى ذكره ابن الندتم » ونحن نعلم مدى ما تلقاه آراء أبى على وكتبه من الرعاية والاعتبار 
عند القاضى عبد الجبار. 

وإن كان من الممكن هنا القول بأن المعتزلة كانوا أسبق من غيرهم إلى الكتابة فى هذا 
الموضوع إن ل يكونوا قد انفردوا فيه » أو كتبوا أكثر من سائر الفرق الأحرى على أقل تقدير 
> وقد حملهم على ذلك تصديهم للدفاع عن الإسلام والرد على الطاعنين على القرآن » من 
أى نحلة كان » إلى حانب رغبتهم فى الدلالة على مذهبهم وإثبات أن الكتاب موافق لأدلة 
العقول » وتأويل جميع الظواهر التى يتعلق بها حصومهم من الحبرية والحشوية وغيرهم › 
وإثبات أن هؤلاء قد عدلوا عن البراهين وعن التمسك بالكتاب جميعا » كما يقول القاضى 
فى صدر كتابه. 


(1) واضح أن ما قدمناه من الكلام هنا فى بيان مسلك المؤلف ف ترتيب كتابه » والذى وضعناه تحت عنوان ( 
طريقة المؤلف ) يغاير من كل وحه ما تحدثنا عنه آنفا تحت عنوان ( منهج القاضى ف الكتاب ) وأن كلا من 
العنوانين إن كان لا يدل على ما تحته . عند بعضهم . بنفسه » فقد دل . والحمد لله . ما كتب تحته . وإذا كنا لم 
فتقول على اللغة أو العرف العلمى » فإن الزعم بأن تفريقنا هذا يدل على الخطأ فى فهم الاصطلاحات فى تعبير 
بعضهم . أوغل فى الفساد من أن يحكم عليه بالخط. ويبدو لنا أننا ما زلنا بحاحة ملحة إلى أن يكتب لنا كثير من 
الصفحات . فوق ما كتب . ف المنهج » حت يقوى بعض الناس على التفريق بين المناهج والفهارس! وبين المناهج 


وترتيب الموضوعات أو المعلومات .. » وأخيرا بين المناهج والطرق!!. 
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ومن حهة أحرى » فإن الفهارس التق تعطينا أسماء الكتب التى ألفت ف المتشابه » ما 
لم يصل إلينا » لا تفرق فى تصنيفها هذه الكتب بين المتشابه . موضوع التحقيق . والمتشابه 
اللفظى المتصل بالآيات المتماثلة والمتقاربة فى اللفظ. 

وهذا مما يعوق سبيل المقارنة التاريخية السليمة » كذلك. 

ولكننا » على أية حال » سنقف على الكتب التى ألفت ف المتشابه قبل القاضى » 
رحمهالله » ونحاول ببعض الدلائل أن نميز منها كتب المتشابه اللفظى من متشابه المتكلمين 
؛ لنضع كتاب القاضى عبد الحبار فى موضعه من هذه الكتب. 


الكتب التى ذكرها ابن النديم : 

ذكر ابن الندم تحت عنوان : « الكتب المؤلفة فى متشابه القرآن » الكتب التالية : « 
كتاب نحمود بن الحس: ۳. کتاب حلف بن هشام 2 

كتاب القطيعى ©. كتاب نافع . كتاب حمزة . كتاب على بن قاسم 


(1) هو محمود بن حسن الوراق » عده الحاكم فيمن ذهب إلى العدل من الشعراء وأئمة اللغة. 
وأورد من شعره : 
ولإ تل زم ال نبب لمقادير حاهلا فأنت ول الذنب لسس لمقادر 
فلوكا للمقدر فى الذنب شركة ‏ لكانله حظ من الوزر وافر 
توق فى حدود الثلاثين ومائتين. انظر شرح عيون المسائل الحلد الأول ورقة 164 . 165. فوات الوفيات 
: 2 / 562. 
(2) هو خلف بن هشام الأزدى » أبو محمد » أحد القراء العشرة » كان عالما عابدا ثقة » واشتهر ببغداد وتوف 
فيها سنة 229. غاية النهاية : 1 / 273 » تاريخ بغداد : 8 / 322. 
(3) هو أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك ( أبو بكر القطيعى ) عالم بالحديث » يقال إنه كان مسند العراق فى 
عصره » ونسبته إلى ( قطيعة الدقيق ) ببغداد وحدث عنه الحاكم وأبو نعيم » وتوف سنة 368. انظر لسان الميزان 
: 1 / 145 » غاية النهاية : 1 / 43. 
(4) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة » أصله من أصبهان » أقرأ الناس دهرا طويلا » نيفا 
عن سبعين سنة وانتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة وتوف سنة 169 » وقيل سنة 170. انظر غاية النهاية : 2 / 
334. 


(5) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن ا ماعيل » التيمي » الزيات. أحد القراء السبعة . 


54. 


الرشيدى » كتاب جعفر بن حرب المعتزلى » كتاب مقاتل بن سليمان ال حمدانى » كتاب أبى 
غلل اا ۰ کات أى لاني © الفا 
كما ذكر فى باب « الكتب المؤلفة فى معان شتى من القرآن » « كتاب بشر بن 


المعتمر © » فى متشابه القرآن » » وكتاب قطرب © فيما سأل عنه الملحدون من أى القرآن 
)5( 


يضاف إلى ذلك كتاب آخر ذكره ابن الندم فى معرض ترجمته لابن الخلال القاضى » 
ولقى الصيمري وأبا بكر بن الأحشيد وأحذ عنهما » وكان 


.كان من مولى التيم فنسب إليهم » توق سنة 156. وقيل 158. انظر تمذيب التهذيب : 3 / 27. 

غاية النهاية 1 / 262 . 263 .. وفيه أن على بن حمزة الكسائي أجل أصحابه. 
(1) انظر ترجمة جعفر فى هذا الكتاب ص : 321 : وأبى على. ص : 55. وأ الهذيل ص 79. 

أما مقاتل بن سليمان البلحى. ا محدث المشهور فهو من رءوس المشبهة. وقد احتلفت فيه الآراء. 

فبينما يلعنه أبو حنيفة يقول الشافعي إن الناس عيال عليه فى التفسير. وأهم ما اشتهر به فى جال التشبيه 
حديث « المقام المحمود » الذى فسره تفسيرا ماديا. وقد توف عام 150 ه من كتبه ( تفسير القرآن ) يظهر فيه 
قوله بالتشبيه والتجسيم : انظر وفيات الأعيان : 2 / 112. طبع مصر سنة 1310 ه ميزان الاعتدال للذهى : 
3 / 196. مقدمة التنبيه والرد على أهل الأهواء للشيخ الكوثرى ص : 6. 
(2) انظر الفهرست » طبع أوربا » ص : 36. 
(3) هو أبو سهل : بشر بن المعتمر » الحلالى » رئيس معتزلة بغداد » وإليه تنسب فرقة ( البشرية ) وتوف فى 
حدود سنة 210. انظر طبقات المعتزلة ص : 52 والتبصير فى الدين للاسفراييى بتحقيق الشيخ زاهد الكوثرى 
رحمهالله ص : 71. 
(4) هو أبو على محمد بن المستنير » الشهير بقطرب » من أهل البصرة » عام باللغة والأدب » قال القفطي : « 
وكان موثقا فيما بمليه » ومات سنة ست ومائتين .. وله من الكتب : « الرد على الملحدين فى متشابه القرآن » 
وعده الحاكم فى باب من ذهب إلى العدل من النحاة. وفى بغية الوعاة أنه « كان يرى رأى المعتزلة النظامية » .. 
وهذا ما حملنا على الاعتقاد بأن الكتاب الذى أشار إليه ابن الندم هو فى متشابه القرآن. انظر عيون المسائل 1 
ورقة 165. إنباه الرواة : 3 / 219 . 210. 

بغية الوعاة للسيوطي : 1 / 242. طبع الحلبى سنة 1384. 
(5) انظر الفهرست » طبع أوربا » ص : 38. 
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إليه القضاء بمدينة حرة » ورد إليه قضاء تكريت وهو بما إلى هذه الغاية ‏ » وله من الكتب 
» كتاب الأصول » وكتاب المتشابه ». 

ويوحد كتابه هذا فى المتشابه فى المكتبة المتوكلية بالجامع الكو دة سا2 

وبذلك يكون للمعتزلة . قبل القاضى . ستة كتب ف المتشابه » أو سبعة » لأن ابن 
الخلال » على الأقل » قد ألف كتابه فى عصر القاضى › رحمهما الله. 

وجميع هذه الكتب كانت موجودة حتى مطلع الربع الأخير من القرن الرابع » ومعلوم 
أن شيخنا قد أملى كتابه فى خلال الفترة التى كان يملى فيها كتاب المغنى « من سنة 360 . 
0 ه « © أى أنه أملاه فى الفترة التق كانت فيها تلك الكتب موحودة على كل حال. 


بين هذه الكتب وكتاب القاضى رحمهالله 

ونكاد نقطع . مع تعذر مقارنة كتاب القاضى بمذه الكتب » اللهم إلا كتاب ابن 
الخلال الذى قصره على طائفة معينة من آيات المتشابه . بأن القاضى قد تأثر إلى حد كبير 
بكتاب شيخه أبى على الجبائى » وق المقام الأول كذلك » وإن لم يكن هناك ما يمنع أن 
يكون قد اطلع على سائر كتب قومه. 


(1) أى سنة 377 » وهي السنة التى ذكر ابن النديم أنه انتهى إليها فى فهرسه الذى جمع فيه الكتب الموحودة « 
بلغة العرب وقلمها .. » أو بعدها بقليل » لأن ابن الندم توق سنة 384 ويمذا يمكن القول إن تواريخ الوفاة الق 
ذكرها بعد هذا التاريخ من عمل غيره » كما جاء فى ترجمة ابن حن أنه توق سنة 392 »ء ولا يبعد أنه قال فيه ما 
قاله فى ابن الخلال القاضى مثلا » ثم جاء من بعده من نص على تاريخ الوفاة. انظر مقدمة الفهرست » وص : 
227 

(2) وعنوانه : « الرد على الحبرية القدرية فيما تعلقوا به من متشابه آى القرآن الكريم » ويقع فى ثمان وتسعين 
ورقة. 


(3) انظر تعريفنا السابق با مغنى. 


56 


هذا إذا أمكننا القطع بأن جميع هذه الكتب ف المتشابه الذى تناوله القاضى دون 
المتشابه اللفظى » ولعل هذا ما يمكن القطع به ؛ لأن المعتزلة إنما كان يعنيهم فى الذود عن 
الإسلام والرد على الخصوم » هذا النوع من المتشابه دون المتشابه اللفظى » القريب من طبيعة 
القراء دون المتكلمين » ولأن القاضى ذكر فى مقدمة كتابه أن كتب مشايخه مشحونة بذكر 
هذا الباب . المتشابه . « ليبينوا أن القوم . المحبرة ونحوهم .كما خرجوا عن أدلة العقول » 
فكذلك عن الكتاب » وكل هذا ما لا يعتد به فى المتشابه اللفظى بالطبع! 

ولا ندرى بعد ذلك ما هو وجه عدم ذكر كتاب بشر بن المعتمر فى الكتب المؤلفة فى 
المتشابه » وعدم التعرض لكتاب ابن الخلال إلا من خلال الحديث عن حياته ؛ لأن نما 
نستبعده أن يكون كتاب « بشر » الوحيد ف المتشابه الكلامى دون سائر الكتب الأخرى 
التى ذكرها ابن الندتم فى الباب الخاص بالمتشابه » ومزج فيها كتب المعتزلة بكتب القراء 
فالراحح أن تكون كتب هؤلاء المعتزلة مثل كتاب بشر! .. وكان الأولى أن تصنف كتبهم مع 
كتاب مقاتل بن سليمان . الذى يرحح أنه فى هذا الباب . وكتب سائر المتكلمين الذين 
تناولوا هذه الآيات بالتفسير والتأويل » دون كتب القراء » كنافع » وحمزة » وحلف بن هشام 
> ممن بحثوا فى المتشابه اللفظى » سعيا وراء بعض الأسباب البلاغية » وم يبحثوا فى آيات 
الصفات والعقائد » أو فى المتشابه الذى أشارت إليه الآية السابعة من سورة آل عمران. 

وإنما رححنا أن كتب هؤلاء كانت ف المتشابه اللفظى » لأن الذين كتبوا ف متشابه 
العقائد كانوا فى الغالب من أصحاب النحل » ولأن الكتابة فيه لم تفرد إلا بعد احتدام 
الخلاف المذهى! 


DLT 


أضف إلى ذلك أنه قد وصلنا من كتب القراء فى المتشابه : كتاب للكسائى » الذى 
كان تلميذا لأحد هؤلاء الذين ذكر هم ابن النديم كتبا فى المتشابه » وشيخا لآخر » أسماه « 
مشتبهات القرآن » ". عالج فيه مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف ومسائل أخرى » ثم 
جمع فيه الآيات المشتبهات من حيث اللفظ » بعضها مع بعض بحسب ترتيب السور » وم 
يكتب فى تعليل ذلك » والتماس ما فيه من وجوه البلاغة » حرفا واحدا » وربما جاء من بعده 
فالتمسوا بعض وجوه الحكمة فى ذلك فى كتب أسموها بالمتشابه » كذلك. 

على أننا لا نحكم باستحالة أن يكون بعض هؤلاء قد حمله ما وحده من أصحاب 
الفرق » وبخاصة المعتزلة . ونظرة ا لمحدثين والقراء لحم معروفة . من الخوض ف التأويل » على 
الكتابة والرد عليهم » والانتصار فى ذلك بمذهب السلف » فيكون قد كتب » على أحسن 
الفروض » كتابا فى آيات الصفات! 

وإذا قارنا كتاب القاضى عبد الجبار بكتاب القاضى ابن الخلال » وهو كل ما وصلنا 
من كتب الذين تقدموا قاضى القضاة » أمكننا القول : بأن كتاب الشيخ ينفرد بشموله جميع 
الآيات المتشابمة مع الاستدلال با محكم على مذهبه » فى جميع مسائل العدل والتوحيد » فى 
حين أن ابن الخلال اقتصر فيه على تأويل الآيات التى يشعر ظاهرها بالجبر. 


(1) الكسائى هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائى » توق سنة 189 » وذكر ابن الجزرى أنه كان أحل 
أصحاب حمزة بن حبيب ( . 156 ) وذكر أن خلف ابن هشام ( . 229 ) قد قرأ عليه . الكسائى . الحروف. 
راحع غاية النهاية فى طبقات القراء : 1 / 261 .262 و 1 / 275. وانظر أوسع ترجمة الكسائى فى إنباه 
الرواة. وتوحد نسخة من كتابه ( مشتبهات القرآن ) فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . نسخة مصورة 
بالميكروفيلم . تقع فى 80 ورقة » ورقمها 240 تفسير. 
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كتاب القاضى بين كتب الفرق الأخرى : 

أما أصحاب الفرق الأحرى فما وصل إلينا ما يدل على أن واحدا منهم قد نسج 
على منوال القاضى ف كتابه » فأول جميع الآيات المتشاحة لتوافق المحكم الدال على مذهبه 
فيما يعتقد » وأصل الاستدلال بهذا ا محكم على ما يقول » وإن كان من الممكن هنا الإشارة 
إلى كتاب : « تأويلات أهل السنة » لأبى منصور الماتريدى المتوق سنة 333 فإنه وإن كان 
تفسيرا كاملا للقرآن لم يقصره على ا محكمات ولمتشابمات » إلا أنه يطيل الوقوف عند هذا 
النوع من الآيات » ويرد فى ذلك على سائر الفرق » ولعل هذا مما مله على تسميته كتابه 
فلا 

وكتاب : « الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على 
غير تأويله ^ » المنسوب للإمام أحمد بن حنبل الذى أول فيه بعض الآيات على حلاف 
تأويل الجهمية ها » مثل آيات الرؤية والعرش ونحو ذلك » أو بعبارة أخرى : التى رفض فيها 
تأويل الجهمية » حملا لها على الظاهر » حتى زعم مغلا أن الله على عرشه فى السماء » أو 
مستدلا على هذا الرفض ببعض الروايات » حتى إنه ذهب فى إثبات تكليم الله لموسى بكلام 
سمعه إلى الاستشهاد بحديث الزهرى أن موسى لما رجع إلى قومه وسألوه أن يشبه لهم كلام 
الله » قال : « هل سمعتم الصواعق التى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه 


(1) راحع ( تأويلات أهل السنة ) مخطوط دار الكتب المصرية : 27306 ب وهو يقع فى ثلاث مجلدات 
ضخام. 

(2) انظر الكتاب ضمن مجموعة نشرها الشيخ محمد حامد الفقى باسم ( شذرات البلاتين من طيبات كلمات 
سلفنا الصالحين ) من ص : 4 . 40. بمطبعة السنة المحمدية سنة 1375. 

(3) شذرات البلاتين » ص : 33 . 34. 


59. 


مثله " )! والكتاب كله يقع فى قريب من أربعين صفحة. وهو على كل حال ليس لأحد 
على التحقيق » وإنما هو من وضع بعض الحشوية عليه ؛ قال الشيخ زاهد الكوبري » 
رحمهالله : « وأما ما يعزى إلى الإمام أحمد من كتاب : « الرد على الجهمية والزنادقة . 
فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع المجرى برواية مجهولة » حتى إن الذهبى لا يعترف 
بصحة النسبة إليه » وإن عول عليه كثير من شيوخ متأخرى الحشوية » وقد ذكرنا ف سنده 
من العلل القادحة ع وماق المئن > ما يجل.مقدار أحند عن القول به 4 ©. 

وتغنينا هذه المقالة من الشيخ زاهد » وإن كنا فى الواقع لم نرد أن نعنى بالتحقيق فى 
صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمدالله , لأن الأمثلة السابقة وحدها . فيما ترى 
- تكفى للدلالة على أن الكتاب مكذوب عليه. أو أن يكون مشبها حشوى العقيدة » وما 
نظن ذلك. 


بين كتاب القاضى وكتب من فاخر عنه : 


أما أهم الكتب التى عرضت لتأويل الآيات المتشابحة بعد القاضى » فهى 


(1) المصدر السابق » ص : 31. 
(2) تعليق للشيخ زاهد على كتاب ( الاختلاف فى اللفظ ) لابن قتيبة ؛ ص 55. ويضاف إلى هذه الكتب 
كتاب آخر للاشعرى ذكره ابن فورك » وهو يعدد كتب أبى الحسن التى ألفها بعد سنة عشرين وثلاثمائة » قال : ( 
وكتاب فى متشابه القرآن جمع فيه بين المعتزلة والملحدين فيما يطعنون به فى متشابه الحديث )! وهذا هو نص 
العبارة كما وردت فى ( تبيين كذب المفترى ) ص 135 . ولعله تناول فيه آيات الهدى والضلال والرؤية ونحو ذلك 
؛ على طريقته فى كتاب الإبانة وغيره » وعلى عادته ف العبارة الموجزة الق يظن أنما تحمل معنى الإلزام . وبدون 
اعتراض . لخصومه المعتزلة » الذين يحلو له دائما أن يجمعهم مع الملحدين » وتاريخهم فى الذب عن الإسلام وقطع 
دابر الملحدين لا يجهل. 

كما تحسن الإشارة هنا إلى أن أكثر الكتب التى تبحث ف الفرق تخص موضوع المتشابه بفصل خاص » 
وإن كان كتاب أبى الحسين الملطي الشافعى من أسبق هذه الكتب وأكثرها موضوعية فى تناول هذا البحث » 
وتأويل الآيات التى يشعر ظاهرها بالتعارض. انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين محمد بن 
أحمد الملطي ( ت 377 ) »ص : 82.58 » 


. 60. 


بعيدة كذلك عن الطريقة التى سلكها القاضى » لأن أصحابما اقتصروا فيها على جمع بعض 
آيات الصفات وأخبارها فقط » وتأويلها بما يعتقدون أنه الحق » على نحو ما فعل ابن اللبان 
فى كتابه « متشابمات القرآن » والرازى فى « أساس التقديس » يضاف إلى ذلك كتابا « 
الإكليل ف المتشابه والتأويل » لابن تيمية. و « إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالى » 
اللذين درسا فيهما المتشابه دراسة موضوعية » ولم يلتزما فى ذلك تأويل جميع آيات الصفات 
I‏ 


4 . نسختا الكتاب وعملنا فى التحقيق : 

قمت بتحقيق الكتاب عن نسختين فريدتين : 

أولاهما : نسخة قديمة بخط بمنى واضح » ناقصة من أوها بمقدار ورقتين . صفحة 
العنوان وثلاث صفحات أخحرى .كما يتضح ذلك من مقارنتها بالنسخة الأخرى. وعدد 
أوراقها ثلاث وسبعون ومائة ورقة » ومتوسط الأسطر فى الصفحة الواحدة ثمانية وعشرون 
سطرا. 

ولم يعن فيها الناسخ . على عادتمم فى الخط القديم . بعلامات الإعجام والإهمال » 
غلبن اخسن خطة وكنابته عناوين 'الشنور بداد الأحمر: 

وف بعض أوراق النسخة تقطيع فى أطرافها ينتهى عند الكتابة تارة » وينقص من 
أطرافها تارة أخرى . وبخاصة فى أوراق الكتاب الأخيرة . وى بعض صفحات أخرى كتابات 
وتوقيعات بخط جد رديء كأنه عبث صبية يتدربون على الكتابة ويوقعون بأسمائهم توقيعات 
متشابكة لا تقرأً. 
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تاريخ الدسخة وتوثيقها : 

وقد تمت كتابة هذه النسخة فى شهر صفر سنة ثمان عشرة وستمائة فى مدينة ظفرذى 
بين » هال صنعاء « وهى المجرة المنصورية التى ذكرها الناسخ. راحع صفحة الكتاب 
الأخيرة ». 

وعورضت على نسخة قديمة فرغ من نساختها فى السادس من ربيع الأول سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة . أى بعد وفاة المؤلف . رحم هلله . بثلاث وستين سنة . وهى نسخة 
القاضى سمس الدين حعفر بن عبد السلام المعتزلى وشيخ علماء الزيدية فى عصره « راجع 
الصفحة الأخيرة ». 

ويظهر أثر هذه المعارضة فى بعض مواطن الكتاب. 

وقد كانت هذه النسخة فى بلاد اليمن » ثم اقتناها فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار 
الكتب ف بعثة الدار إلى اليمن عام 1952 لتصوير نوادر المخطوطات من مكتباتما العامة 
والخاصة » والتى كان من بينها مجموعة من مصنفات المعتزلة عامة. 

النسخة الثانية. 

أما النسخحة الثانية فهى قديمة أيضا » تامة من أوها » ناقصة من آخرها تنتهى عند 
الكلام على قوله تعالى : ( الَّذِي حَلقني فَهُوَ يَهَدِينِ ) من سورة الشعراء. وعدد أوراقها سبع 
ومائتا ورقة. وهى من ورقة 8 إلى ورقة 195 ضم إليها من أولها وآخرها بعض الورقات « 
الحوامى » من 1 . 7 ومن 196 . 207 » فيها بعض النقول المختلفة من آيات وأحاديث 


وأدعية » ونقول أخرى من بعض الكتب. 
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ولكن هذه الحوامى التى جرت عادتمم بوضعها ف أول الكتب وآخرها للمحافظة 
على متن الكتاب » وحماية له من ضياع بعض أوراقه الأولى والأحيرة » لم تحم هذه النسخة 
من أن يسقط منها ما يقرب من الثلث » ويبدو أتما « حميت » ناقصة. 

وقد كتبت هذه النسخة بقلم نسخ معتاد » اعتنى فيها الناسخ بعلامات الإعجام 
والإهمال . فى الغالب . ووضع فيها عناوين المسائل والدلالات والسور والآيات القرآنية بخط 
كبير تميز. ومسطرة ورقها : 14* 16 سم. 

وكتب على صفحة الغلاف العنوان التالى : 

« كتاب متشابه القرآن الكريم » 
تصنيف الشيخ الإمام عماد الدين قاضى القضاة عبد الحبار بن أحمد 
رحمة الله عليه 

وعلى هذه الصفحة [ 8 ظ ] بعض تملكات للنسخة » من أهمها تملك للإمام على 
بن المؤيد من أئمة الزيدية. ثم عبارة انتقال الكتاب بالإرث إلى زوحته الشريفة الطاهرة 
الشمسية بنت محمد بن عبد الحادى بن إبراهيم » ثم إلى ولدها المهدى بن أمير المؤمنين. 
وبعض تملكات أخرى » منها تملك مؤرخ فى سنة 1185 ه. 

وى الأوراق الزائدة بآخر النسخة رسالة مؤرحة سنة 675 ه وعبارة تملك . فى ورقة 


ا 


وقد ضاع ف الأوراق الناقصة خاتمة النسخة وتاريخ الكتابة. ولكن يبدو من نوع الخط 
وسماته أن النسحة كتبت ف أوائل القرن السابع ال مجرى » لأن 
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حطها يشابه حط أكثر المصنفات الاعتزالية التى جمعت من وقف الإمام المنصور بالله عبد 
الله بن حمزة أحد أئمة الزيدية » المعو سنة ”° هجرية » فى مدينة ظفار باليمن » والتى 
نقلت فى عام 1348 ه إلى المكتبة المتوكلية بالجامع الكبير بمدينة صنعاء. 

وقامت بعثة دار الكتب المصرية إلى اليمن عام 1951 . 1952 بتصوير هذه 
النسخة . ضمن مجموعة أخرى كبيرة . وبقى الأصل محفوظا بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت 
رقم 494 تفسير. وصورتها التى اعتمدنا عليها ف التحقيق فى دار الكتب المصرية » وتحمل 
رقم : 27620 ب. 


عملنا فى التحقيق : 

والواقع أننى أقدمت أولا على تحقيق الكتاب عن النسخة الثانية الناقصة وحدها قبل 
أن أعلم خبر النسخة الأولى » رقمت بذلك على الرغم من النقص الكبير الواقع فى النسحة 
؛ لاعتقادى بأهميته الكبيرة فى دراسة منهج المعتزلة فى التفسير والتأويل » وطريقتهم فى 
الاستدلال بالقرآن. واعتمادهم على النصوص . على خلاف ما أشيع عنهم . ولما يسده فى 
الواقع من فراغ فى المكتبة القرآنية. 

وكانت صادفتنى مشاكل كثيرة » نظرا لدقة موضوع الكتاب » وسقم النسخة فى بعض 
المواطن » ولكننى تغلبت على هذه الصعوبات . وبخاصة فى مرحلة التحقيق الأساسية » وهى 
تقوم النص .عن طريق الرحوع إلى ما كتبه القاضى ف الآية أو الفكرة موضوع البحث فى 
كتبه الأخرى . وعلى رأسها المغنى . فكان يوضح لى فهم الموضوع على الوحه الأكمل سبيل 
القراءة أو التصويب. كما لجأت إلى كتاب « الأمالى » للشريف المرتضى » الذى أعاننى 
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بدوره على حل كثير من المشكلات الأخرى » ليس لأن أكثر وحوه التأويل الق كان يعرض 
ها القاضى يذكرها الشريف . نظرا لتلقيه عنه . ليس لهذا فحسب » بل لأن الذى يبدو أن 
المعتزلة . بعامة . وهم يعتمدون فى أصول تفسيرهم وتأويلهم على اللغة يكادون يستشهدون 
لذلك بنفس المأثور من كلام العرب » من أمثال وشعر ونحو ذلك » كما أنمم يتحدثون فى 
أصول اشتقاق الكلمات » ومعانيها اللغوية » ووحوه الحقيقة والمحاز فيها حديثا متفقا لا 
يكاد يختلف موضعه. 

كما سلكت فى سبيل ذلك طرقا أخرى » أضحى الحديث عنها بعد وحود النسخة 
الأخرى من نافلة القول » وإنما أشرت إلى ما أشرت إليه لبيان أننى لم أقف على جديد عند 
ما وحدت أن جميع النقاط التى وقفت عندها أثناء التحقيق وتتبع فيها قلمي قلم الناسخ . لا 
المؤلف كما ظن بعضهم . هى كما فهمتها وصوبتها فى أغلب المواطن » ولا أقول فى جميع 
المواطن. 

على أننى قد صوبت بعض المواطن فى مقدمة المؤلف . وهى مقدمة كلامية دقيقة . وقد 
أشرت إلى أتما قد سقط منها . من نسختنا الأحرى . مقدار ثلاث صفحات » فبقى اعتمادنا 
ق هذا القدر على تسخحتنا الأول الى كنا نظبها يتيمة. 

وبعض هذه التصويبات ظاهرة الصحة » أو ظاهرة الوحوب » وبعضها الآخر حمله 
بعضهم على أنه تحريف للنص وإخلال بعبارة المؤلف » وكان لم يزد أن قرأ من الكتاب بضع 
صفحات » وقاس فى غير محل القياس. وهما على أية حال موطنان يحسن أن نقدم القول 
فيهما فى هذه الفقرة » ليعلم ما يحب أن يعلمه كل قارئ عن أى محقق. 
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1 . حتم القاضى رحمهالله الفقرة الأول من كتابه بقوله : « وعلى هذا الوحه قلنا 
إن المعجزات لما كانت بمنزلة الأخبار فى أتما لا يمكن أن يعلم أتما صحيحة إلا بعد العلم 
بحال الفاعل وحكمته » ل يمكن أن يستدل بها على النبوات من أجاز على الله عز وحل 
فعل القبيح » وقلنا : يحب أن لا نأمن أنه تعالى أظهرها على [ من ] يدعو إلى الضلال 
والفساد » ويصد عن المدى والرشاد » 

وإضافة كلمة [ من ] لا يحتاج إلى تعليق. أما الخلاف فكان فى كلمة « أجاز » لأنما 
كانت فى الأصل .كما أشرنا إلى ذلك ف الحامش . « اختار » » فزعم من زعم أن تغييرها 
عبث بالنص وقلب للمعنى الذى قصد إليه القاضى » وأنه تعمد اختيارها للتشنيع على 
الخصوم! 

وحوابنا : أن للقاضى » وغيره أن يشنع على الخصوم » ولكن بالحق لا بالباطل » ولم 
يكن القاضى . رحمهالله . من المبطلين! ثم إن الخلاف بين القاضى وخصومه ليس فى أنهم 
« اختاروا » على الله فعل القبيح » ولم يختره هو وقومه » لأن كل المسلمين » علماءهم 
وعوامهم » متفقون على أنه تعالى يفعل الحسن » إنما الخلاف فى « جواز » فعله للقبيح . 
بالمفهوم الإنسانن . وعدم جوازه » « فأجاز » ذلك قوم ومنعه آخرون. وليس ف الإسلام 
فرقة « اختارت » على الله فعل الحسن » وأحرى « احتارت » عليه القبيح! فلا تعدو كلمة 
« اختار » فى النص أن تكون من تصحيفات الناسخ. 

ثم إن القاضى دل يبلغ من العى أن يقول « اختار على الله » ويعنى بما : « اختار لله 
» أو اخحتار كذا لله » وما نعلم أن العرب يقولون فى اختيار المرء 
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انبا دون جانب : إنه احتار على هذا الجانب! حتى تصح عبارة الناسخ امحترم. 

وبعد » فقد كان من عادتنا فى التحقيق . وهذا من المسلمات . أن نشير إلى عبارة 
الأصل ف الحامش » ليرحح من شاء ما شاء » بعد أن يكون أهلا للترحيح. 
من رءوس القوم » بموضوع المتشابه لمناقشة المخالفين فى أصول العدل والتوحيد. ثم يقول : « 
فلذلك تحد كتب مشايخنا . رحمهمالله . مشحونة بذكر هذا الباب ليبينوا أن القوم كما 
خرحوا عن طريقة المعقول » فكذلك عن الكتاب » 

وف الأصل » كما بيناء « بذكر ف هذا الباب » و « كذلك عن الكتاب » 
فاعترض المعترض على الموضعين » وقال إن الصواب ما فى الأصل » وأن ما صوبناه تحريف 
وتصحيف ! وأن أسلوب القاضى جاء على ذلك الشكل » فلا داعى لتغييره. والذى نزعمه 
أن هذا من أسلوب الناسخ لا من أسلوب قاضى القضاة رحمهالله : أما « فكذلك » فإن 
لا نطيل الوقوف عندها لبيان أتما هى التى تربط الجواب فى لغة العرب. 

وقوله : « بذكر فى هذا الباب » لا نقول فى زيادة « فى » فيه » إلا أن القاضى يريد 
أن يقول إن كتب مشايخه مشحونة بذكر باب المتشابه » فقال : « بذكر هذا الباب » ولم 
يرد أن يقول إنما مشحونة بالذكر!! لأن مشايخه 

[ م 5. المقدمة ] 
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كانوا من المعتزلة .!! . ولم يكونوا يدورون فى حلقات المتصوفة!!. والحديث فى النص عن باب 
المتشابه » لا عن باب السيد البدوى! 

وبعد » فإننا لا نجهل أسلوب القاضى عبد الحبار » وقد قلنا فيه « أما أسلوبه فهو 
يتحدث عن نفسه بدقة وعمق » وهو وإن كان يقوم على القصد ف العبارة » وعلى بعض 
الاستعمالات الخاصة فى بعض الأحيان » فإنه لا محال فيه للشرح والتعليق. وما قد يبدو 
غريبا على القارئ للوهلة الأولى » ليس إلا أثرا من آثار الجدل » والحاجة إلى تحميل العبارة 
أكثر ما يمكن من المعاى الفلسفية والكلامية الدقيقة » ©. 


مقابلة النسختين وامور التحقيق الاخرى : 

نخد إل اديت عن عمانا'ق التحقيق + قات يعد اخحضار التسحة الأخرى مقابلة 
النص المحقق عن النسخة الأولى » عليها. وأثبت فى صلب الكتاب النص المختار » وكان 
غالبه عن النسخة الكاملة » ووضعت الفروق فى الحامش » كما أشرت فيه كذلك إلى ماكان 
من سقط عارض ف أى من النسختين. ورمزت للنسخة المصورة بدار الكتب بالحرف ( د ) 
وللنسخة الأحرى الى افتقدتما طويلا بالحرف ( ف ). 

وق مجال الأمور الأخرى المتصلة بالتحقيق : قمت بضبط النص القرآنى » ولا أدرى 
لما ذا كثرت أحطاء الناسخ فى آيات التنزيل » وبخاصة النسخة الناقصة » ولعله كان يكمل 
الآيات من ذاكرته طلبا للسرعة » فخانه الحفظ. وقد أتبعت كل آية برقمها من السورة » 


واستغنيت بذلك » وبوضع اسم السورة فى أعلى 


(1) انظر رسالة ماجستير بمكتبة جامعة القاهرة بعنوان ( متشابه القرآن ) 
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الصفحة عن تكرار ذلك وذكره فى المامش ؛ اللهم إلا حيث أجد المؤلف يجزئ الاستشهاد 
بالآية والحديث عنها » أو يكون لما ارتباط بما يسبقها أو يلحقها فى كلام المؤلف » فكنت 
أذكر الآية بأكملها . وأشير إلى رقمها . فى الحامش. 

وحاولت فى تخريج الأحاديث استقصاء الروايات الواردة فى كل واحد منها ما وحدت 
إلى ذلك من سبيل » وكنت أثبت مع الحديث بعض تعليقات العلماء الموجزة » إذا كان 
لذلك ضرورة فى التعليق على كلام المؤلف . رحمةالله. 

أما الأعلام الذين ورد ذكرهم عند المؤلف وعرفنا بهم » فهم قليل. ويبدو أن القاضى 
وهو يملى أو يكتب ما كان يعتد بالنقل عن الشيوخ » أو الاستشهاد بآراء العلماء والمصنفين 
> وكان حل نقله عن شيخيه . كما يحب أن يدعوها . أبى على وأبى هاشم الجبائيين. وقليل 


منه عن شيوخ المعتزلة الآخرين. 


التعليق على الكتاب : 

وكتابنا بالدرجة الأولى كتاب تفسير » لأن موضوعه هو الآيات القرآنية » ولكنه مع 
ذلك ملئ بالمصطلحات الكلامية والخلافية بين المعتزلة وغيرهم > لأنه يتناول بالتفسير الآيات 
التى هى مثار الجدل والخلاف بينهم. وقد حملنى ذلك على إثبات بعض الشروح الموجزة 
لمصطلحات القوم » وعقد بعض المقارنات الموضحة لوقف الخصوم. وهذا ما يفسر وحود 
أكثرها فى أوائل الكتاب. 

وقد حاولت فيما يتصل بالفريقين الرحوع إلى كتبهم الخاصة بمم » تحريا للدقة » ورفعا 
لظلامة ركبت المعتزلة قرونا متطاولة كانت آراؤهم فيها تؤخذ من كتب خصومهم. 
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وبعد » فهذا كتاب « متشابه القرآن » للقاضى عبد الجبار » أضعه بين يدى قراء 
العربية » بعد أن نفضت عنه غبار عشرة قرون » وعشت معه رحلة طويلة ممتعة . وإن تكن 
شاقة . كنت أطالع فى كل يوم من أيامها التفسير الشاهد لقوله تعالى : ( فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبْ 
جفاءً » وَأَمّا ما يَنْقَعْ النّاسَ فَيَمْحْتْ في الْأَرضٍ ). 
القاهرة : كويرى القبة عدنان محمد زرزور 
5 جمادى الآحرة 1386 ه 
1 تشرين الأول ( اكتوبر ) 1966 م 
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متشابه القرآن 


للقاضى عبد الحبار بن أحمد امهمذان 


7b: 


000 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلواته على نبيه 

1 . مسألة : فى كيفية الاستدلال بالقرآن على ما يدل عليه. 

اعلم أن كل فعل لا تعلم صحته ولا وحه دلالته إلا بعد أن يعرف حال فاعله » « 
ولا يمكن © أن يستدل به على إثبات فاعله ولا على صفاته » وإنما يمكن أن يستدل به 
على ما سوى ذلك من الأحكام » لأنه إن دل على حال فاعله » ولا يعلم صحته إلا وقد 
علم فاعله ؛ أدى ذلك إلى أنه لا يدل عليه إلا بعد المعرفة به » ومتى علم الشيء استغنى عن 
الدلالة عليه! 

ويبطل ذلك من وحه آحر : وهو أنه يؤدى إلى أن لا تعلم صحة القرآن إلا بعد 
معرفة الله تعالى » ولا يعرف تعالى إلا بعد معرفة القرآن » وذلك يوحب أن يدل كل واحد 
منهما على ما عليه » وأن يكون دليلا على نفسه! 

فإن قال : ومن أين أن صحة القرآن لا تعلم إلا بعد معرفة الله؟ 

قيل له : لأن الخبر لا يعلم بصيغته أنه صدق أو كذب « حتى إذا علم حال المخبر 
صح أن نعلم ذلك © » وقد علمنا أن ما أخبر حل وعز عنه فى القرآن لم يتقدم لنا العلم 
بحال مخبره » فيجب أن لا يعلم أنه صدق إلا بعد العلم بحال المخبر وأنه حكيم. والقول فى 
الأمر والنهى كالقول فى الخبر. 


فان قال : ومن أين أن وحه دلالته لا تعلم إلا بعد معرفة الله تعالى؟ 


(1) فى الأصل : لمن 
(2) عبارة الأصل : (حتى إذا علم حال المخبر به إذ حال المخبر يصح أن نعلم ذلك ) 
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قيل له : لأنه إنما يدل بأن يصدر من حكيم لا يجوز أن يختار الكذب والأمر بالقبيح 
> ومتى لم يكن فاعله بحذه الصفة لم يعلم وحه دلالته » فيجب أن يعلم أولا أنه عز وجل 
حكيم لا يختار القبيح » حتى يصح أن يستدل بالقرآن على ما يدل عليه » وذلك يمنع من 
أن يستدل به على إثباته تعالى وإثبات حكمته. 

وبعد » فليس يخلو من حالف فى ذلك من أن يقول : أخبار القرآن تدل » مع 
التوقف فى لوا من قبيل الصدق » أو يقول : إنما لا تدل إلا وقد علم أتما صدق. 

ولا شبهة فى فساد الأول » لأن كل خبر كونه كذبا غير دال على حال مخبره » وإذا 
صح ذلك فلا بد من أن يعلم [ كونه ] صدقا » ولا يخلق العلم بذلك دون © أن يرحع فيه 
إلى نفس الخبر » أو إلى حبر سواه » او إلى دليل العقل. 

ولا يصح أن يعلم أن الخبر صدق بنفسه » لأنه إنما يدل على حال غيره لا على حال 


وإن علم أنه صدق بخبر آخر لم يخل من أن يكون واردا عن الله عز وجل أو عن غيره 
> ولا يجوز أن يرحع إلى خبر غيره. وخبره عز وجل إذا رحع إليه وما علم حاله فى الحكمة 
فكأنه استدل على أنه صادق فى سائر أخباره » ومتى حوز فى سائر أخباره الكذب يجوز فى 
هذا الخبر مثله » فلا يصح النقد به. ولذلك قلنا : إن المجبرة إذ © جوزت عليه عز وجل أن 
يفعل القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عز وحل » لا من حهة العقل » ولا من جهة السمع! 


(2) ف الأصل : إذا. 
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وكل ذلك يوحب أن يرحع فى دلالة القرآن إلى أن يعرف تعالى بدليل العقل وأنه 
حكيم لا يختار فعل القبيح » ليصح ” الاستدلال بالقرآن على ما يدل عليه . 

فإن قال : إن صح أن يستدل عليه تعالى بسائر أفعاله قبل أن يعرف » فهلا جاز أن 
يستدل بالقرآن عليه قبل أن يعرف ۳؟! 

قيل له : قد بينا أن الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرحع اليه » وإنما يدل 
لكون فاعله حكيما » ولذلك لم يدل كلام النبى صلى الله عليه وسلم على الأحكام إلا بعد 
العلم بأنه رسول حكيم لم يظهر المعجز عليه إلا لكونه صادقا فى سائر ما يؤديه » وليس 
كذلك دلالة الفعل © على أن فاعله قادر » ولأنه إنما يدل « لأمر يرحع © إليه لا يتعلق 


باحتيار مختار. وهو أن الفعل إذا صح 


(1) فى الأصل : لم يصح. 

(2) هذه الحملة التى قدمها المؤلف رحمدالله بين يدى كتابه ‏ تفسير متشابه القرآن » ليست ضرورية لتصحيح 
استدلاله فيما يأتى من الآيات على مذهبه فى العدل والتوحيد فحسب » ولكنها . فيما يتضح . مسألة موضوعية 
لا بد من تقديمها بين يدى أى استدلال بالقرآن أو بحديث النبى صلَّى الله عليه وسلم »كما برهن عليها قاضي 
القضاة » وقد قال معلق كتابه. (شرح الأصول الخمسة) . الإمام أحمد بن الحسين بن أبى هاشم . عند الكلام على 
استدلال القاضي رحم هلله بآيات من القرآن على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون حالفا لأفعال العباد. إن 
القاضي (ل يورده على طريقة الاستدلال والاحتجاج » فان الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر. لأنا ما 
لم نعلم القديم تعالى » وأنه عدل حكيم » لا يظهر المعجز على الكذابين » لا بمكننا الاستدلال بالقرآن) » ولا 
يدفع هذا بأنه تعالى إنما يعرف ضرورة ف دار الدنيا » أو تقليدا » لأن من مذهب المؤلف أن العلم بالله تعالى ليس 
ضرورة وإنما هو اكتساب يقوم على النظر والاستدلال. راحع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار » بتحقيق 
الدكتور عبد الكريم عثمان » طبع مصر 1384 » ص 51 . 64 وص 354 . 355. 

(3) واضح من هذا أن القرآن فعل من أفعاله تعالى. وهذا ينبنى على مذهب المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية. ولذا 
فان الاعتراض المذكور إنما يقع تمن يقول بمذهبهم فى القرآن. أما المحالفون فى ذلك فقد أفرد لنقاشهم فيه وفيما 
ينبنى عليه المسألة الرابعة. 

(4) ف الأصل : العقل 

(5) ف الأصل : لا مرحع. 
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من واحد وتعذر على من هو بمثل حاله فلا بد من أن يختص بأمر له صح الفعل منه » وهذه 
الجملة لا تتعلق بالاختيار » فلذلك يصح أن يستدل بالحوادث الى لا يجوز أن تحدث من 
الأحسام على الله تعالى وعلى أنه قادر عالم » وليس كذلك حال القرآن. 

يبين أيضا ما ذكرناه أنه لا شبهة فى أن فعل النبى صلى الله عليه وسلم قبل ظهور 
المعجز يدل على أنه قادر عالم » ولم يجب أن يدل كلامه على الأحكام . على هذا الحد. بل 
احتيج إلى ظهور المعجز ومعرفة حال المرسل وحكمته » وكذلك القول فيما قدمناه. 

فإن قال : إن كان الأمر كما ذكرتم فيجب أن تكون الأخبار الواردة فى القرآن » 
الدالة على الله عز وحل وعلى حكمته » عبثا لا فائدة فيها ؛ لأن الاستدلال ها لا يمكن › 
ويجب أن يعرف عز وجل بتوحيده وعدله أولا » ثم يعلم صحتها! 

قيل له : إنه عز وجل إنما حاطب بذلك ليبعث السائل على النظر والاستدلال ؛ بما 
ركب ف العقول من الأدلة. أو لأنه علم أن المكلف عند ”ماعه والفكر فيه يكون أقرب إلى 
الاستدلال عليه » منه لو لم يسمع ذلك » فهذه الفائدة تخرج الخطاب من حد العبث. 

يبين ذلك أن الداعى منا إلى الله عز وحل متى قصد إلى جاهل به فدعاه وعرفه طريقة 
معرفته ومعرفة توحيده وعدله » لا يجوز أن يعد عابثا فى دعائه » وان لم يصح من المدعو أن 
يعرفه جل وعز بنفس دعائه دون أن ينظر ويتدبر » فكذلك القول فى كلامه عز وحل »› 
سيما ومن اعتقد فى القرآن » قبل أن يعرف الله » أنه كلامه عز وحل على جهة التقليد »› 
وأنه تعالى لا يجوز أن يكذب » كان 
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ذلك أدعى له إلى النظر » من حطاب الداعى الذى لا يعتقد تعظيم حاله » ولهذه الجملة عول 
الأنبياء عليهمالسلام » عند مسألة قومهم لهم عن الله عز وحل » على ذكر أفعاله تعالى من 
خلق السموات والأرضين وغير ذلك. 

فإن قيل : فيجب أن لا يعلم بالقرآن الحلال والحرام إلا على هذا الوحه! 

قيل له : كذلك نقول ؛ لأنه ما لم يعلم أن المحاطب بالقرآن حكيم لا يجوز أن 
يكذب ف أخباره أو يعمى أو يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن » لم يصح أن يعرف به 
الحلال والحرام » لكن الأحكام يمكن أن تعلم بالقرآن من غير مقدمة » إذا كانت المعرفة بالله 
عز وحل قد تقدمت » ولا يصح أن يعلم بقوله : ( لَيْسَكَمِفْلِهِ شَيْءْ  )‏ › من غير تقدم 
العلم بأنه تعالى ليس بحسم ء أنه تعالى لا يشبه الأشياء » لما قدمنا من أنه لا يصح أن 
يعرف الفاعل وحكمته بالفعل الذى يصدر عنه » إذا كان العلم بصحته ووحه دلالته لا بد 
من أن يرحع فيه إلى حال الفاعل. 

وعلى هذا الوحه قلنا : إن المعجزات لما كانت بمنزله الأخبار فى أتما لا يمكن أن يعلم 
أتما صحيحة إلا بعد العلم بحال الفاعل وحكمته ؛ لم يمكن أن يستدل بها على النبوات من 
أجاز © على الله عز وجل فعل القبيح » وقلنا يجب أن لا نأمن أنه تعالى أظهرها على [ من 
] يدعو الى الضلال والفساد » ويصد عن الهدى والرشاد! 

2 . مسألة : إن سأل سائل فقال : أتقولون إن المحكم من القرآن له مزية على 
المتشابه فيما يدل عليه أو لا مزية له؟ 

فإن قلتم : إنهما سواء فذلك حلاف الإجماع ؛ لأن الأمة تقول إن المحكم أصل 
للمتشابه وإن له من الحظ ما ليس للمتشابه » وكتاب الله عز وحل قد نطق 


(1) من الآية 11 سورة الشورى. 
(2) فى الأصل : اختار. 
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بذلك ف قوله : ( هُو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياٿ مُخگماٿ هُنّ أ الكتاب ) *. 

وإن قلتم : إنه يدل على وحه لا يدل عليه المتشابه » نقضتم الأصل الذى قدمتم 
الآن. لأنكم ذكرتم أن جميع كلامه تعالى سواء فى أنه إنما يدل » بعد أن يعرف عز وجل أنه 
حكيم » وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة فى الفصل بين ا محكم والمتشابه؟ وهلا دلكم 
ذلك على فساد هذا الأصل!! 

قيل له : إن الذى تقوله فى هذا الباب لا ينقض ما ذكرناه من الأصل » ولا يخرج عن 
الإجماع والكتاب » وذلك أن امحكم كالمتشابه من وحه » وهو يخالفه من وحه آخر : 

فأما الوحه الذى يتفقان فيه فما قدمنا من أن الاستدلال بمما أجمع لا يمكن إلا بعد 
معرفة حكمة الفاعل وأنه لا يجوز أن يختار القبيح » لأن الوحه الذى له قلنا ذلك » لا عيز 
المحكم من المتشابه » كما أن حطابه صلى الله عليه وسلم لما لم يمكن أن تعلم صحته إلا 
بالمعجز ولم بميز ذلك بين المحتمل من كلامه وبين المحكم منه » حلا محلا واحدا فى هذا 
الات 

وأما الوحه الذى يختلفان © فيه » فهو أن المحكم إذا كان فى موضوع اللغة أو لمضامة 
القرينة » لا يحتمل إلا الوحه الواحد » فمتى معه من عرف طريقة الخطاب وعلم القرائن 
أمكنه أن .يستدل ق الخال على ما يدل علية: ولیس 


(1) من الآية : 7 سورة آل عمران. وتتمتها ( ... وأحر متشابمات فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون متشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولو الألباب ). 

(2) فى الأصل : مختلف » ولعن المراد . لو صحت . الوحه الذى يختلف فيه كل منهما عن الآخر. 
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كذلك المتشابه » لأنه وإن كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن " » فإنه يحتاج عند ماعه إلى 
فكر مبتدأ ونظر بحدد ليحمله على الوحه الذى يطابق المحكم أو دليل العقل. 

ويبين صحة ذلك أنه عز وحل بين فى ا محكم أنه أصل للمتشابه » فلا بد أن يكون 
العلم بامحكم أسبق ليصح جعله أصلا له » ولا يتم ذلك إلا على ما قلناه. 

فأما إذا كان المحكم والمتشابه واردين ف التوحيد والعدل فلا © بد من بنائهما على 
أدلة العقول » لأنه لا يصح من لم يعلم أنه حل وعز واحد حكيم لا يختار فعل القبيح » أن 
يستدل على أنه جل وعز بهذه الصفة بكلامه. 

فا محكم فى هذا الوحه كالمتشابه » وإِنما يختلفان فى طريقة أحرى » وهى أن المحالفين 
فى التوحيد والعدل يمكن أن نحاجحهم بذكر المحكم ونبين مخالفتهم لما أقروا بصحته فى الجملة › 
ويبعد ذلك ف المتشابه » فلذلك بحد كتب مشايخنا رحمهمالله مشحونة « بذكر هذا © 
الباب ليبينوا أن القوم كما خرحوا عن طريقة العقول » فكذلك © عن الكتاب. فأما أن 
يمكن أن نبين للجاهل بالله تعالى وبحكمته أن الله عز وجل لا يختار فعل القبيح وأنه لا 
يشبه الأعراض والأحسام » والقرآن محكمه ومتشابمه » فذلك مما لا يصح ؛ على ما قدمنا. 

ولحذه الجملة يحب ان يرتب امحكم والمتشابه جميعا على أدلة العقول » ويحكم بأن ما 
لا يحتمل إلا ما تقتضيه هذه الجملة يجب أن يثبت محكما ؛ وما احتمل هذا 


(1) أى ويعلم القرائن وهو السامع العام باللغة وربما عاد الكلام إلى المتشابه. 
(2) فى الأصل : ولا. وحاءت الواو محل الفاء وق الكتاب فى مواضع كثيرة. 
(3) والأصل : ان نذكر فى هنا. 

(4) ف الأصل : وكذلك. 
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الوحه وحلافه فهو المتشابه » فأقوى ما يعلم به الفرق بين ا محكم والمتشابه ادلة العقول ؛ وإن 
كان ربما يقوى ذلك مما يتقدم المتشابه أو يتأخر عنه » لأنه هو الذى يبين أن المراد به ما 
يقتضيه ا محكم » ونما يبين ذلك أن موضوع اللغة يقتضي أنه لا كلمة فى مواضعتها إلا وهى 
تحتمل غير " ما وضعت له » فلو لم يرحع إلى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين ا محكم 
والمتشابه. 

3. مسألة : فان سأل فقال : إن كان المحكم فى اللغة العربية كالمتشابه. وقد قلتم إن 
من حق هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال ويسوع فيها التأويل » فبما ذا يعلم المحكم متميزا 
من المتشابه فى الوحه الذى بينتم أنه لا بد من أن يكون له مزية فيه؟ 

وبعد » فاذا كان الناس قد تنازعوا فى المحكم والمتشابه ؛ كما احتلفوا فى نفس المذهب 
ف ما يعدم الشيةه كما عبد الك من المتشاية + وما'يعلةة <<( الود كا عند 
المشبه بخلافه » وكذلك © القول فيمن يعتقد الحبر وفيمن يقول بالعدل » وهذه الطريقة 
معروفة من حالهم عند المناظرة والمباحثة . فيحب أن لا يصح أن بميز أحدهما من الآخر إلا 
بأن يرحع فيه إلى محكم آخر » والقول فيه كالقول فيما يتنازعه » أو بأن يرجع فيه إلى أدلة 
العقول » وى ذلك إسقاط التعلق با محكم وإثبات مزيته على المتشابه! 

قيل له : إنا قد بينا أن الذى أوردته هو الذى يلجئ إلى الرحوع إلى أدلة العقول فيما 
يتصل الخلاف فيه بالعدل والتوحيد » وقد بينا صحة ذلك لأنا قد 


(1) فى الأصل عبر 
(2) ف الأصل هو محکم. 
(3) ف الأصل : فكذلك. 
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دللنا على أن العلم بصحة خطابه عز وحل يفتقر إلى العلم بأنه لا يختار فعل القبيح » والعلم 
بأنه لا يفعل ذلك يتعلق بالعلم وصفاته الذاتية ومفارقتها لصفات الفعل » ولا بد من أن تقدم 
معرفة ذلك ليصح من بعد أن يعرف أن كلامه عز وحل صحيح » وأن الاحتجاج به ممكن. 

فأما إذا كان الكلام ما يدل على الحلال والحرام فلا بد “ من أن يكون للمحكم 
مزية على المتشابه من الوحه الذى قدمناه » وهو فى أن يدل ظاهره على المراد » أو يقتضى 
^ ما يضامه أنه نما لا يحتمل إلا الوحه الواحد من حمل الأدلة » وليس كذلك المتشابه » لأن 
المراد به يشتبه على العالم باللغة ويحتاج © إلى قرينة محددة فى معرفة المراد به : إما بأن يحمل 
على المحكم » أو بأن يدل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » إلى ما يجرى جحراه. 
فالمزية له قد ظهرت فى هذا الباب. 

وقد بينا فيما يتعلق بالتوحيد والعدل أن للمحكم فى باب الاحتجاج على المخالف 
مزية ليست للمتشابه ؛ لأنه يمكن أن تبين له أنه خالف للقرآن » وأن ظاهر المحكم يدل على 
حلاف ما ذهب إليه » وأنه قد تمسك بالمتشابه من القرآن وعدل عن محكمه » كما تمسك 
بالشبه فى باب © العقليات وعدل عن الأدلة الصحيحة » وف ذلك لطف وبعث على 
النظر ؛ لأن المخالف إن أورد ذلك عليه . وهو من أهل الدين . مس ف قلبه وأثر فيه › 
فحمله ذلك على النظر والتفكر. فلا © يجب إذا قلنا فى المحكم والمتشابه ما قدمناه أن لا 
تبت للمحكم المزية التى ذكرناها. 


(1) فى الأصل : ولا بد. 

(2) ف الأصل : ويقتضي. 

(3) من هنا تبدأ النسحة ( ف ). 
(4) ساقطة من ( ف ) 

(5) فى (د) :ولا 
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وبعد » فإن اللغة وإن وقعت محتملة فإنما تتفاوت ؛ ففيها ما بنى للاحتمال ووضع له 
» وفيها ما ظاهره يدل على أمر واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل ثم يختلف ذلك ؛ 
و77 ا يكو سا ف ای ا ی وفيه نا وكرة ما 
معروفا » ولذلك قلنا إن المتكلم قد يكون مناقضا فى كلامه ومحيلا » ولو كان الأمر على ما 
قاله © السائل لم يصح إثبات مناقضته فى الكلام ولا إحالة فيه. فاذا صح ذلك وكان 
للمحكم فى ظاهره المزية على المتشابه بأحد الأمرين اللذين ذكرناهما » فيجب فساد القول 
بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر على ما أصلناه. 

4 . مسألة : فإن سأل فقال : إنكم بنيتم جميع ما تقدم : فى دلالة القرآن على ما 
يدل عليه ؛ وف الفرق بين المحكم والمتشابه © على أن القرآن من فعله عز وجل فقلتم : إن 
من حق الفعل إذا لم تعلم صحته ولا وحه دلالته إلا بعد معرفة الفاعل أن لا يمكن أن يعرف 
به الفاعل وأنه حكيم » وهذا إنما يصح متى لم يقل المخالف فى القرآن إنه من صفات ذاته » 
وأنه تعالى صادق لنفسه » فما الذى يبطل هذا القول ليتم لكم ما قلتموه؟! 

قيل له : إن من حق المذهب أن يبنى على الأصول الصحيحة وإن لم يوافق الخصم 
عليها » وقد ثبت أن الكلام فعل » لأنه محدث على وجه خصوص » كما تبت مثله فى 
الإحسان والإنعام » ولا وجه للاعتراض على ما قلناه بقول الخصم! 

وبعد » فان أحدا تمن يعقل الخلاف لا يقول فى القرآن الذى يتلى ويسمع إنه 


(1) فى د : فيه 
(2) ف د : طريق. 
(3) د : ما قال 
(4) ف النسختين : ومتشايمه 


82. 


من صفات ذاته تعالى » « وإن من ۳ يثبت ما يخالف هذا الكلام © فيزعم أنه من صفات 
الذات » فقد وافق فى أن القرآن الذى صفته ما ذكرناه © من أفعاله عز وجل » فالذى أصلناه 


وبعد » فان الذى قالوه لو ثبت لأوحب صحة ما قلناه » لأن صفات الذات لا يصح 


أن تدل إلا بعد أن يعرف الملوصوف ( ويعلم كيف يستحق هذه الصفات 


(1) فى النسختين. وإنما. 
(2) المراد بالمثبت القائل » كما يقال. فلان يغبت كذا وفلان يقول بكذا. وليس المراد من يقيم الدليل على ما 
ذهب إليه. 
(3) أى الذى يتلى ويسمع. وف قوله : (وإن من يشبت ما يخالف ... الخ إشارة إلى ما ذهب إليه عبد الله بن 
كلاب ومن تابعه . ومنهم على ما يقال أبو الحسن الأشعرى الذى اشتهر نسبه هذا الرأى إليه . فى التفريق بين 
نوعين من الكلام : أحدها : نفسي وهو القائم بالذات. أو هو صفة ذاتية قديمة. والثاف هو المقروء المكتوب 
المؤلف من الحروف والكلمات أو : الذى يتلى ويسمع كما عبر عنه القاضي وهذا فعل وليس بصفة أزلية » قال 
ابن حجر : (وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة قدية العين » لازمة لذات الله كالحياة » وأنه لا يتكلم بمشيكته 
وقدرته » وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام) ثم قال : (وأحذ بقول ابن كلاب : القابسي 
والأشعرى وأتباعهما وقالوا : إذا كان الكلام قديما لعينه لازما لذات الرب » وثبت أنه ليس بمخلوق : فالحروف 
ليست قلية لأتما متعاقبة. وما كان مسبوقا بغيره لم يكن قدا » والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا 
يتجزأ » بل هو معنى واحد). 

انظر فتح البارى : 13 / 388 

والمؤلف يلزم المحالف بهذا الاعتبار » بغض النظر عن رفض المعتزلة لهذا التقسيم ليصح له ما أصل فى 
الاستدلال من أن القرآن مخلوق » وأنه من فعله عز وحل. 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 527 فما بعدها. الفصل لابن حزم 3 / 4 الملل 
والنحل للشهرستان ( بمامش الفصل ) : 1 / 123. 

وانظر فى تحقيق ما ذهب إليه الامام الأشعرى فى الموضوع : مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام » الق 
صدر بها الأستاذ الدكتور محمود قاسم كتاب : مناهج الأدلة لابن رشد لطبعة الثانية. ص 66. وقارن ما قاله 
القاضي هنا فى وصف القرآن : ( الذى يتلى ويسمع ) وما رمي به الأشعرى المعتزلة من تدليس الكفر لقولهم بخلق 
القرآن » اعتمادا على أتمم يقولون فيه : كلام ملفوظ به!! 

أنظر الابانة » الطبعة المنيرية بالقاهرة » ص 30 
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فلا "“ بد على هذا القول . لو سلم . من تقدم معرفة الله تعالى » وإبطال القول بأنه يوصل إلى 
معرفة الله عز وجل بالقرآن! 

على أن الذى « يقوله من حصل © منهم أنه لا بد من أن يثبت القرآن صحيحا 
وأخباره صدقا » لكى © يصح أن يكون حكاية للكلام الذى هو من صفات الذات أو 
عبارة © عنه » ولا يصح الاستدلال به إلا على هذا الحد » فيجب أن يعلم أولا صحته على 
الحد الذى « قلنا ليمكن © الاستدلال به » وف هذا تحقيق على ما قدمناه. فأما الكلام فى 
أنه صادق لنفسه فانه لا يؤثر فى هذا الباب » لأنا إنما قصدنا إلى بيان حال القرآن الذى هو 
عند الكل محدث من قبله عز وحل » وبينا أن الاستدلال به إنما يمكن بعد أن يعرف أن 
فاعله حكيم وأنه لا يختار فعل القبيح. فالذى ذكروه من أنه صادق لنفسه . لو ثبت . لم © 
يؤثر فى هذا الباب » فكيف وقد بينا فساد ذلك بوحوه كثيرة؟! منها : أن الصدق قد يكون 
من تحنس الكذب ٠‏ فلا يتمير أحدها من الآخر بكوته صدقا أو كذباء فلا يجوز أن 
يختص الموصوف بأحدهما دون الآخر لذاته » كما لا يصح ذلك فى سائر الأفعال » ولا فرق . 
والحال هذه . بين من قال إنه صادق لنفسه فلا © يجوز أن يكذب. وبين من قلب ذلك 
على قائلة و [ قال ] كان يجب لو كان صادقا لنفسه أن يكون صادقا بالإخبار عن كل ما 
يجوز أن يخبر عنه » كما يجب لما كان عالما لنفسه أن يعلم كل ما يصح أن يعلمه. وتقصى 


ذلك يخرج عن الغرض. وما أوردناه فيه كاف. 


(1) د : ولا 

(2) كذا بالأصل » ولعل الصواب : نقوله قد حصل. 
(3) د : لکن 

(4) د : وعبارة 

(5) ف : قلناه ثم يمكن. 

(6) د :لما 

(7) د : ولا 

(8) د : ولا 

(9) د : ولا 
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5 . مسألة : فان سأل فقال : إنكم بنيتم ‏ الكلام ف المتشابه على أنه من الباب 
الذى يمكن أن يستدل به » كا محكم » وإن كان يحتاج إلى قرينة محددة » وهذا إنما كان يتم لو 
صح أن المتشابه نما يمكن أن يعرف المراد به ولا يكون الغرض بإنزاله الإيمان به فقط. فبينوا 
فساد هذا القول » فان كثيرا من الناس يعتمده فيقول : إن المتشابه هو الذى لا يعلم تأويله 
الا الله » وهو الذى لا سبيل للمكلف الى العلم به وانما كلف الإيمان به. وانما يفارق المحكم 
بأن لا يمكن أن يعلم المراد به كا محكم » ولا يصح كونه دلالة كما يصح ذلك ف المحكم. 
وعلى هذا الوحه قال قوم إن المتشابه هو نحو قوله عز وجل : ( المص ) » ( كهيعص ) إلى 
ما يشا كله مما لم يوضع ف اللغة لشيء » فيكون دلالة على المراد بوحه من الوحوه » وقوله 
عز وجل : ( وما يَعْلَ أويلَةُ إلأً الله ) © بعد تقدم ذكر المتشابه يدل أيضا على صحة هذا 
القول. 

فأنتم بين أمرين : إما أن تقولوا بما قدمتم فيبطل بهذا الوحه » أو تقولوا فى المتشابه إنه 
لا يمكن أن يعلم المراد به فيؤدى إلى كونه عز وجل عابثا فى إنزاله له © تعالى الله عن ذلك! 

قبل له : لا جوز عليه عز وجل أن يخاطب إلا لغرض يرحع الى المكلف لأنه يستحيل 
عليه المنافع والمضار ؛ فإنما يقصد بخطابه نفع المكلف » كما يقصد بسائر أفعاله 


(1) د : نفيتم 
(2) من الآية : 7 سورة آل عمران » وقد أثبتنا . الآية بتمامها فى صفحة 6. 
(3) ساقطة من : د 
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مصالح العباد » وقد ثبت أن النفع لا يقع بالخطاب بجنسه ولا بسائر صفاته » وإنما يقع به لأمر 
يرحع إلى معناه » ولذلك يقبح من أحدنا إذا كان غرضه إفهام الغير ومخاطبته أن يخاطبه بالزنحية 
مع تمكنه من أن يخاطبه بالعربية » ولا سبيل له إلى معرفة الزنحية البتة. فإذا صح أنه عز وحل 
حاطب بلغة مخصوصة وغرضه نفع المكلف على ما بيناه » فلا © بد فى جميع كلامه من أن 
يكون دلالة يمكن أن يستدل به على المراد » ولو جوزنا . والحال هذه . فى بعض حطابه أن لا 
يكون عز وحل أراد به ما يصح من المكلف أن يعرفه » للحوزنا ذلك فى سائره. وذلك يوحب أن 
لا يوق بشيء من خطابه » وأن يكون عابثا فى ذلك » وأن لا يكون بينه وبين أن يخاطبنا . 
ونحن عرب . بالزنحية فرق! وفساد ذلك يبطل هذا القول. 

فأما قول من يقول إن الواحب ف المتشابه الإيمان به فقط فذلك بعيد » لأنه يجب أن 
يعلم على أى وحه يصح أن يخاطب عز وجل به » ثم يؤمن المكلف به على ذلك الوحه. 
وإن كان المخالف يقول انه نؤمن © بأنه من كلامه تعالى وأنه لم يرد به شيعا » فهو الذى 
بينا فساده. وان قال : نؤمن أنه قد أراد به ما للمكلف فيه نفع ولا يمكنه أن يعرف ذلك » 
فهذا يوحب كونه عابثا » وكأنه أوحب على الخلق ف المتشابه أن يعتقدوا فيه أنه لا فائدة فيه 
؛ ويتعالى الله عن ذلك. وكتاب الله عز وجل ينطق مما قلناه » لأنه يمن أنه أنزله فيكون © 
شفاء وهدى ورحمة » وبين أن فيه البيان » والكفاية واقعة به » ولو كان لا يفهم به المراد لم 


يصح ذلك فيه. 


ر( 00 ولا 
(3) لعل قوله : (ليكون) أصح. 
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وأما قوله عز وحل : ( وما يَعْلَمُ تأويلَّةُ إلا الله ) فقد تأوله العلماء على وجهين : 
أحدها : أنه عطف بقوله : ( وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم ) عليه » فكأنه قال : وما يعلم تأويله 
الا الله والا الراسخون فى العلم » وبين أنمم مع العلم بذلك يقولون آمنا به فى أحوال علمهم 
به » ليكمل مدحهم » لأن العالم بالشيء اذا أظهر التصديق به فقد بالغ فيما يلزمه » ولو 
علم وححد كان مذموما. 

والثانن : أن قوله تعالى : ( وما يَعْلَمُ تأوِلَهُ إلا الله ) مستقل بنفسه » ثم ابتدأ بقوله : 
( وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُوَ آمَنَا به ). وحمل أصحاب هذا القول التأويل على أن المراد 
به المتأول » لأنه قد يعبر بأحدهما عن الآحر ؛ ألا تراه عز وجل قال : ( هَل يَنَظُرُونَ إلا 
اوي يَوْمَ يأتي تَأوِينُهُ 9 ) والمراد به المتأول والمعلوم من حال المتأول الذى هو يوم القيامة 
والحساب ومقادير العقاب أنه عز وجل يختص بالعلم به وبوقته » لأن تفصيل ذلك لا يعلمه 
أحد من العباد. 

فعلى هذا القول لا يحب أن يكون المتشابه نما لا يعلم المكلف تأويله. 

ولو كان المراد به ما قاله المخالف » من أن المتشابه لا يعلم تأويله الا الله » وأن سائر 
المكلفين انما كلفوا الإيمان به » لم يكن لتخصيصه العلماء . فى باب الإيمان به . بالذكر 
معنى!! لأن غير العلماء لا يلزمهم الا ما يلزم العلماء » فلما قال : ( وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم 
يَفُونُونَ آمَنَا به ) فحصهم بذلك » علم أن المراد به أتمم لما علموا المراد بالمتشابه صح منهم 
الإبمان به فخصهم © بالذكر دون غيرهم. 

ولو لا أن الأمر كما قلناه © لم يكن لجعله تعالى ا محكم أصلا للمتشابه معنى ان لم 
يلزم الا © الابمان به!. 


(1) من الآية 53 سورة الأعراف. 
(2) ساقطة من د 

(3) د : قلنا 

(4) ساقطة من د 
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ولو لا صحة ذلك لم يكن لذمة من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة معنى » لأنه كان يجب 
فى كل من اتبع المتشابه أن يكون مذموما » لأنه انما يلزم الإيمان به فقط » فلما ذمهم على 
اتباعهم المتشابه لابتغاء الفتنة » علم أن من اتبع المتشابه للدين وعلى الوحه الصحيح › 
يكون محمودا. 

فكل ذلك يبين أنه ليس فى كتاب الله عز وحل شيء الا وقد أراد عز وجل به ما 
يمكن المكلف أن يعرفه » وان احتلفت مراتب ذلك ؛ ففيه ما يستقل بنفسه ويمكن معرفة 
امراد بظاهره وفيه ما يحتاج الى قرينة على الجملة » وفيه ما يحتاج الى قرينة © مفصلة. 

فأما قوله عز وجل فى فواتح السور » وذلك مثل : ( المص ) © و ( الم ) © الى 
ما شأكله » فليس من المتشابه. وقد أراد عز وحل به ما اذا علمه المكلف كلن صلاحا له. 


0 5 5 4 . 1 
وأحسن ما قيل فيه ما روى عن الحسن "2 وغيره من أنه عز وحل 


(1) د. مرتبة 

(2) سورة الأعراف : 1. 

(3) قوله تعالى : ( الم ) ورد فى مطلع ست سور هى : البقرة » آل عمران » العنكبوت الروم » لقمان » 
السجدة. 

(4) الحسن بن يسار البصرى مولى الأنصار » وأمه خيرة مولاة أم سلمة » أحد كبار التابعين وإمام أهل البصرة فى 
زمانه » كان فصحا شجاعا ورعا » ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوف عام (110) للهجرة عن تسعة 
وثمانين عاما. تمذيب التهذيب لابن حجر : 2 . 263 شرح عيون المسائل للحاكم الورقة 72 . مخطوط . وقد 
رححنا أن المراد (بالحسن ) فى كلام المؤلف الحسن البصرى » لأن صاحب البحر الحيط نسب الرأى المذكور إلى ( 
الحسن ) بين جملة من آراء التابعين » ولأن الحسن البصرى عند القاضى أشهر من أن يعرف » وقد نسب اليه 
رسالة فى العدل والتوحيد أرسلها إلى عبد الملك بن مروان » ووضعه ف الطبقة الثالثة من رحال الاعتزال. أنظر : 
شرح عيون المسائل 1 . ورقة 72 وقد استهل الشريف المرتضى الحديث عنه » بقوله : ( وأحد من تظاهر من 
المتقدمين بالقول بالعدل » الحسن البصرى ... ) أمالى المرتضى 1 . 152 » الطبعة الأولى 1373. 
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أراد أن يجعله اسما للسور ۳ » وإثبات الكلمة اسما للسورة » والقصد بما إلى ذلك ما يحسن ف 
الحكمة » كما بحسن من سائر من عرف شيئا وفصل بينه وبين غيره أن يجعل له اسما ليميزه به 
من غيره. ولم نقل : إن جميع القرآن يدل على الأحكام التى ترحع إلى العباد » وكيف نقول ذلك 
© وفيه الخبر عمن مضى وعن أحوالهم » وفيه الوعد والوعيد » وكل ذلك لا يتضمن الحلال 
والحرام!. وإنما قلنا : إنه لا بد فى جميعه من أن يكون قد قصد به ما إذا وقف العبد عليه كان 
صلاحا له. 

وقد قيل فى ذلك إنه عز وجل أراد بمذه الحروف المقطعة أن « يبين أن © كتابه المنزل 
مركب من هذه الحروف » وأنه ليس بخارج عن هذا الجنس المعقول » وأنه مع ذلك قد 
احتص من الفصاحة بما عجز الخلق عنه. وذلك يبين قوة إعجازه » ويبطل قول من يظن أن 
كلامه عز وجل مخالف لكلامنا. 

وقد قيل فيه غير ما ذكرناه » والغرض أن نبين أنه ليس فى القرآن ما يخرج عن أن يقع 
به فائدة » فلا “ وجه لتقصى الأقاويل فى ذلك. 


(1) هذا الرأى فى فواتح السور لم ينسبه ابن قتيبة » وأسنده الطبرى ف تفسيره ( 1 / 87 ) إلى زيد بن أسلم » 
وإليه نسبه القرطبى وصاحب البحر الحيط » ونقل أبو حيان .كذلك . عن الحسن أنما أسماء السور وفواتحها » وقال 
الزتخشرى : (وعليه إطباق الأكثر أتما أسماء السور) أنظر فى هذا الموضوع : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ط 1 
بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر 230 . 239. الطبرى ط 2 » 1373 ص : 86 . 96 » الكشاف : 1 / 9. 
2 الطبعة الأولى » القرطبى ط 1 > 1351 » 1 / 133 . 136. البحر النحيط » ط 1 » 1328 مصر 1 / 
4 . 35. الاتقان للسيوطي ط 3 التجارية 1360 › 2 / 13 . 19. 
(2) بعده فى : د » زيادة : وفيه يقول ذلك. 
(3) ساقطة من : د 
(4) د ولا 

(م. 2 متشابه القرآن ) 
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فإن قال : فإذا كان المتشابه بانفراده لا يعرف المراد منه فيجب أن يكون عبثا!! 

قبل له : إنه إذا أمكن أن يعرف المراد به وبغيره معا فقد احتص بوجه فى " الحكمة 
؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الصلاح فى بعض الأدلة أن يستقل بنفسه فيعرف المراد به بانفراده » 
وف بعضها أن لا يعرف المراد به إلا مع غيره » ألا ترى أن العادة قد حرت أنا نعلم المدركات 
الواضحة بالإدراك » ولا نعلم بالأخبار ما تتناوله إلا إذا تكررت » وكذلك المدركات إذا 
غمضت. فإذا جاز اختلاف المصالح فيما يفعله تعالى من هذه العلوم » ففيها ما يفعله تعالى 
ابتداء. وفيها ما يفعله عند سبب واحد » وفيها ما يفعله عند سبب واحد » وفيها ما يفعله 
عند أسباب . بحسب ما يعلم من الصلاح . فكذلك ما يكلفناه عز وجل من العلوم لا يمتنع 
أن تختلف المصلحة فيه » على ما بيناه فى المحكم والمتشابه. على أنا قد بينا أن المحكم أيضا 
يحتاج إلى مقدمات ليصح أن يعرف به المراد » فإن © كان ما قاله السائل يقدح فق المتشابه 
فيجب أن يقدح فى إثبات المحكم » وفساد ذلك * ظاهر. 

6 . مسألة : فإن ©؟ سأل فقال : قد بينتم أن المتشابه يمكن أن يعلم به المراد © على 
بعض الوحوه » كا محكم » وإن كان للمحكم المزية فى هذا الباب » فبينوا المتشابه بحد يفصل 
بينه وبين المحكم » وقد خحالفكم فيه كثير من العلماء » ففيهم من قال : إن المتشابه هو 
المنسوخ » وا محكم هو الناسخ. وفيهم من قال : إن الحكم هو الفرائض والوعد والوعيد » 
والمتشابه هو القصص والأمثال 


(1) د : من. 
(2) د : فاذا. 
(3) د : وفساده. 
(4) د : وإن. 
(5) د : المراد به. 
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وفيهم من قال : إن ا محكم هو ما بين لنا مقاديره وشروطه من الأحكام » والمتشابه هو ما لم 
يبين لنا حاله من الصغائر والكبائر. إلى غير ذلك من الخلاف. 

قيل له : إن ا محكم إنما وصف بذلك لأن محكما أحكمه » كما أن المكرم نما وصف 
بذلك لأن مكرما أكرمه » وهذا بين فى اللغة. وقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنه أحكم 
هذه الآيات ا محكمات من حيث تكلم بها فقط » لأن المتشابه كا محكم فى ذلك » وف سائر 
ما يرحع إلى حنسه وصفته » فيجب أن يكون المراد بذلك أنه أحكم المراد به بأن جعله على 
صفة مخصوصة . لكونه عليها تأثير فى المراد . وقد علمنا أن الصفة التى تؤثر فى المراد هى أن 
توقعه على وحه لا يحتمل إلا ذلك المراد فى أصل اللغة » أو بالتعارف » أو بشواهد العقل. 
فيجحب فيما اختص بمذه الصفة أن يكون محكما + وذلك نحو قوله تعالى : ( قل هُوَ الله 
َحَدٌ الله الصّمَدُ ) © ونحو قوله : ( إِنَّ الله لا يَظْلِمْ الاس سَيْئاً ) © إلى ما شاكله. 

فأما المتشابه فهو الذى جعله عز وحل على صفة تشتبه على السامع . لكونه عليها 
المراد به . من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به » لشيء يرحع إلى اللغة أو 
التعارف » وهذا نحو قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ) © إلى ما شاكله , لأن ظاهره 
المحكمات. 


(1) الآيتان : 1 . 2 سورة الإخلاص. 
(2) من الآية 44 فى سورة يونس » وف : د ( والله ) سبق قلم. 
(3) ( إِنَّ الَّذِينَ يدون الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمْ الله في الدّنْيا والآخرَة ) الأحزاب : 57 
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وهذا هو حقيقة المحكم والمتشابه » واللغة شاهدة بصحة ما ذكرناه فيهما » فأما أن 
يجعل الناسخ محكما والمنسوخ متشاها فبعيد » لأن اللغة لا تقتضى ذلك » وقد يكون 
المنسوخ مما يدل ظاهره على المراد فيكون محكما فيما أريد به وان نسخ وقد يكون الناسخ 
غير مستقل بنفسه فيكون متشاها وإن كان المراد به نايعا © وكذلق © القول ف القصص 
إنه إذا كان المراد به حليا وجب أن يكون محكما » فالذى قال من خالفنا فى هذا الباب يبعد 
قوله عن الصواب » وصح أن المحكم والمتشابه هما ما ذكرناه » وقوله ^ عز وجل فى 
امحكمات : ( هُنَّ أُمُّ الكتاب ) يدل على ذلك » لأنه جعل لما هذه المزية على المتشابه © ع 
وذلك لا يصح إلا على الوجه الذى قلناه © دون ما حكيناه. 

7. مسألة : فإن سأل © فقال : كيف يصح ما ذكرتموه وقد وصف عز وجل جميع 
القرآن بأنه محكم » بقوله تعالى : ( اتر اث مكهت ا  )‏ روصشس جیه بان 
متشابه بقوله : ( الله رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مَُشايهاً ) © , وهذا يمنع ما ذكرتموه من 
انقسام القرآن إلى القسمين اللذين ذكرتموها! 

قيل له : إن الذى ذكرناه من أن فيه محكما ومتشابما قد ورد الكتاب بصحته فى قوله 
عز وجل : ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَنِكَ الاب مِنْهُ آباث مُخگماٿ هُنّ أمُ الكتاب , وَأَخَرُ 
متشابهاتٌ ) ويجب أن يفصل بينهما بما ذكرنا. فأما 


(1) د : باتا. 

(2) د : وكذا. 

(3) د : فقوله. 

(4) د : التشابه. 

(5) د : قلنا. 

(6) د : سأل سائل. 

(7) من الآية 1 ف سورة هود. 
(8) من الآية 23 من سورة الزمر. 
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وصف جميعه بأنه محكم فليس المراد به ما قدمناه » وإنما © أريد به أنه تعالى أحكمه فى باب 
الإعجاز والدلالة على وحه لا يلحقه خلل » ووصف جميعه بأنه متشابه » المراد به أنه سوى بين 
الكل ف أنه أنزل على وحه المصلحة ودل به على النبوة ؛ لأن الأشياء المتساوية فى الصفات 
المقصود إليها يقال فيها متشابمة. فإذا صح ذلك نم يطعن ما ذكره السائل فيما قدمنا ذكره من 
حقيقة ا محكم والمتشابه. 

8. مسألة : وإن سأل فقال : ما وحه المصلحة فى أن جعل تعالى بعض القرآن محكما 
وبعضه متشابهحا » وما أنكرتم أن الصلاح فى أن يجعله كله محكما » وأن ف المتشابه فسادا ؛ 
لأنه يؤدى إلى الحبر فى الدين » ولو كان عز وجل قد بين المراد بالجميع على حد © واحد 
ولم يجعل فى ظاهره © ما يشبه التناقض لكان أقرب إلى البصيرة وزوال الشكوك » وإلى أن لا 
يدل ظاهره إلا على الحق. وهذا ينقض ما ذكرتموه من أنه عز وجل يخاطب العباد لنفعهم 
وصلاحهم » لأن المتعالم من يقصد بخطابه إفهام المخاطب أن يقبح منه ألا جلى مراده إذا 
أمكنه ذلك » ومتى لبس مراده وأوقع خطابه محتملا كان ذلك ناقضا لما قصده » فكيف © 
يصح أن يكون عز وجل قد أراد إفهام المكلف ما أنزله من القرآن » وأن يجعله بيانا وشفاء 
وهدى ورحمة » وحعله مع ذلك مشتبها ملتبسا وهو قادر على أن يجعله واضحا جليا لا 
يشتبه على أحد من السامعين!؟ 

وبعد » فلو حسن من المحاطب أن يخاطب تارة با حكم وتارة بالمتشابه » 


(1) ف : فانما. 
(2) د : كل. 

(3) د : ظواهره. 
(4) د : وكيف. 
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لوحب أن يكون الخطاب بالمحكم أولى وأقرب إلى البيان » ولا يفعل عز وجل فى خطابه إلا 
الأولى فى الحكمة والمصلحة » فيجب من هذا الوحه ألا يحسن أن ينزل بعضه متشابها. 

وكيف يصح ذلك وقد نفى عز وجل عن كتابه الاحتلاف بقوله : ( وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ 
َيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً ) ”؟ ومتى أثبت فيه المحكم والمتشابه أدى إلى الاحتلاف 
والتناقض » وكل ذلك يوحب القدح ف القرآن وإبطال ما ذكرتموه فى المحكم والمتشابه! 

قبل له : إن هذا السائل لا يخلو من أن يكون قد سلم أنه عز وجل حكيم لا يفعل 
القبيح أو لم يسلم ذلك وينازع فيه. 

فإن كان مخالفا فيه لم نكلمه فى هذا الفرع » لأنا قد بينا فيما تقدم أن جميع القرآن 
إنما يمكن أن يستدل به ويعلم صحته » ووحه دلالته متى علم من حال فاعله أنه حكيم لا 
يكذب ف أحباره » ولا يفعل الخطاب على وحه يقبح عليه ©. ومحال أن يكلم من يجحد 
ذلك ف فرع من فروعه. 

فأما إن سلم ذلك فإن مكالمته فى هذا الباب تصح » وإن كان تسليمه مع القول بأن 
القرآن من فعله يقتضى إبطال مسألته » لأنه قد سلم فى الجملة أنه حل وعز حكيم لا يفعل 
إلا الحكمة والصواب » واشتباه وحه الحكمة علينا لا يؤثر فى هذا الوحه الذى قد ذكرناه. 
وهذا بمنزلة أن يعلمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ف أخباره » فمتى أخبر بشيء 
وم يعلم كيفيته فيجب أن يسلم به © 
(1) من الآية 82 من سورة النساء 


(2) راحع المسألة الأولى السابقة 
(3) د :له 
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أنه صدق وإن لم يعلم حال المحبر عنه » فكذلك القول فيما قدمناه. 

وأكثر ما يحب فى إبطال هذه المسألة أن نبين أن المصلحة قد تتعلق بالمتشابه فقط » 
ومتى بين ذلك بطل ما أوردوه © : 

واعلم أن الغرض بكتاب الله حل وعز التوصل به إلى العلم بما كلفناه وما © يتصل 
بذلك من الثواب والعقاب » والقصص وغيره. والعلوم قد يجوز أن يكون الصلاح فيها أن 
تكن رو وال تكون مكتسية. وم كان ضروزية ققد بكرن اللا أن توصل لها 
بمعاناة » وقد يكون الصلاح فى خلافه. وكذلك المكتسب قد يكون الصلاح فى © أن 
ينجلى طريقه » وقد تكون المصلحة فى أن يغمض ذلك. وصارت العلوم فى هذا الوحه بمنزلة 

ثر الأفعال التى يفعلها تعالى والتى يكلفناها. 

فإذا ثبت ذلك » فكما ليس لأحد من أصحاب المعارف © أن يقول : ما الفائدة 
فى أن نكلف اكتساب المعرفة بالله عز وجل وبتوحيده وعدله » وهلا جعل ذلك أجمع فى 
العلوم الضرورية ؛ ليكون أحلى ولتزول عنه الشبه والشكوك . فكذلك لا يجوز لهذا السائل 
مثله فى طرق الأدلة فيقول : هلا جعلها عز وحل متفقة فى الوضوح!. ومثل ذلك أبطلنا قول 
من قال بنفى القياس والاجتهاد إذا عول على أن النصوص تزول عنها الريب فيجب أن 
تكون الأحكام مستدركة بها » فقلنا : إن المصلحة قد تختلف فى طرق الأحكام 


ر( د : ما أورده. 
ر2 ف : أو. 
(3) ساقطة من : د. 
(4) أصحاب المعارف : هم الذين يقولون إن المعارف كلها ضرورية » وقد أشرنا بشيء من التفصيل إلى مذهبهم 
فى بعض تعليقاتنا القادمة (أنظر المسألتين : 72 » 125) وخلاصته قولهم : ( إن المعارف كلها ضرورة طباع » 
وليس شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس بالعباد شيء سوى الارادة ... ) 

أنظر الملل والنحل للشهرستان . بمامش الفصل لابن حزم . 1 / 94. 

وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الحبار . ص 55 فما بعدها. 
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كما تختلف فى نفس الأحكام » فكما لا يجوز أن يقال فيها : إنه يجب أن يجرى على وجه 
واحد » فكذلك القول فى طريقها وأدلتها. ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال إن الرسول 
صلوات الله عليه إذا حاز أن يبين الشرع بأن يضطر إلى مراده » فيجب فى كل شرع أن يبينه 
على هذا الحد , وكما " لا يحب ذلك » بل يجب التسليم للعالم بالمصالح » ففيه ما يقع البيان 
فيه على هذا الوحه » وفيه ما يعلم باكتساب « ثم يختلف © وينقسم » فكذلك © القول فى 
كتابه عز وحل. ولا فرق بين من سلك هذه الطريقة وبين من قال فى العلوم المكتسبة من حهة 
العقل : إذا كان بعضها يعلم بأن يرد إلى أصل ضرورى فيجب فى جميعها ذلك!. فكما لا يحب 
هذا لاحتلاف أحوال طرق العلوم واحتلاف المصلحة فيهما » فكذلك © القول فى 
السمعيات. وكما ليس لأحد فى نفس الحكم © أن يقول : هلا جرى على طريقة واحدة فى 
الوضوح » لأنه قد يختلف فى هذا الوحه وإن اتفق الكل فى أنه قد أحكم المراد به » فكذلك 
ليس له أن يلزم فى البيان السمعى أن يجعل بابا واحدا فلا يكون إلا محكماء ولا فى 29 نسخه 
فلا يجعله إلا بابا واحدا. 

ونحن نبين الآن أن © المتشابه قد يكون له مزية على المحكم ف المصلحة » والذى 
قدمناه من الأصل قد بين إبطال قدح الملحدة وغيرهم بما أوردناه فى القرآن : 

اعلم أنه قد ثبت أن كل شيء كان أدعى للمكلف إلى فعل ما كلفه وأقرب » وأشد 
صرفا له عما يقبح » ففعله فى الحكمة واحب » وربما كان أولى من غيره 


(1) د : كما. 

(2) ساقط من : د. 
(3) د : وكذلك. 
(4) ف ود : وكذلك. 
(5) ف : الحكم. 
(6) د : وفق. 

(7) ساقطة من : د. 
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وعلى هذا الوحه بنينا الكلام فى اللطف بأن قلنا : إنه عز وحل يفعل بالمكلف كل © كل ما 
يكون أدعى له إلى فعل ما كلف » وهو الذى أراده عز وحل بقوله ( وَلَوْ أن أَهْل الْقُرى آمَنُوا 
الها فحنا عَلَيْهِمْ بركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ ) ©. 

فاذا صح ذلك © وثبت أن الواجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالنظر فى 
الأدلة ويحرم عليه الرجوع إلى التقليد فى ذلك » فكل أمر يبعث على النظر ويصرف عن 
التقليد فهو أولى فى الحكمة نما الأقرب فيه أنه يدعو إلى التقليد « وإنزاله عز وحل القرآن 
محكما ومتشابما هو أقرب إلى ذلك من وجوه » فيجب أن يكون حسنا فى الحكمة » وأن 
يكون أولى من أن يجعله كله محكما *. 

فمنها : أن السامع للقرآن والقارئ له إذا رأى ا لمحكم والمتشابه كالمتناقض فى الظاهر 
لم يكن بأن يتبع أحدهما أولى من الآخر فيما يرحع إلى اللغة » فيلجئه ذلك » إذا كان ممن 
يطلب الدين والبصيرة » إلى © الرحوع إلى أدلة العقول لينكشف له بما الحق من الباطل › 
فيعلم عند ذلك أن الحق فى المحكم » وأن المتشابه يجب حمله على موافقته. 

ومنها : أنه عند نظره فيهما جميعا » والتباس الأمر عليه يحوج إلى مذاكرة العلماء 
ومباحثتهم ومساءلتهم ما يحتاج إليه فى أمر دينه إذا كان ممن يطلب الفوز والنجاة » ومتى 
رحع إليهم وحصلت المباحثة كان ذلك أقرب إلى أن يقف على ما كلف من معرفة الله تعالى 


> وكل أمر أدى إلى ما يؤدى إلى معرفة الله فهو أولى. 


(1) ف د : كلما. 

(2) من الآية 96 في سورة الأعراف » وف د : أهل الكتاب. 
(3) ساقطة من د. 

(4) ف د : وإنزاله جل وعز أولى من أن يجعله كله محكما. 
(5) ساقطة من د. 
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ومنها : أن كون القرآن كذلك يصرفه أن يعول على تقليده » لأنه يرى أنه ليس بأن 
يقلد كلامه عز وحل فى نفى التشبيه ؛ لقوله عز وحل ( لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءْ ) 7 أولى من أن 
يقلده فى خلافه » لقوله عز وحل : ( وَجاء رَبك ) © فكما أن احتلاف العلماء فى 
الديانات » وقول بعضهم ف المذهب بخلاف قول صاحبه يصرف المميز عن تقليدهم » لأنه 
يعلم أنه ليس تقليد بعضهم بأولى من تقليد سائرهم » فكذلك انقسام القرآن إلى الوحهين 
اللذين ذكرناهما يصرف عن ذلك لا محالة » وما © صرف عن التقليد المحرم وبعث على 
النظر والاستدلال فهو فى الحكمة أولى ©. 

فان قيل : إن كان الأمر كما ذكرتم فيجب ف الواحد منا إذا قصد © بتأليفه وحطابه 
الإفهام والبيان أن يكون كلامه كلما كان أشد اختلافا » وأقرب © إلى الالتباس والتناقض 
ف الظاهر » أولى فى الحكمة. فإذا قبح ذلك فى الشاهد وحب مثله فى خطابه عز وحل » 
لأنكم قد بينتم أن غرضه عز وجل به البيان والتعريف!. 

قيل له : إنه تعالى يعلم مصالح العباد » فيفعل الخطاب وغيره على ما تقتضيه 


(1) من الآية 11 من سورة الشورى. 

(2) من الآية 22 من سورة الفجر. 

(3) فى د : ومن 

(4) انظر فى حكم جعله تعالى بعض القرآن متشابما : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 62 شرح الأصول 
الخمسة » للقاضي عبد الحبار 599 . 600 » المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » للقاضي » الحزء السادس عشر ( 
إعجاز القرآن ) ص 372 . 377. التهذيب ف التفسير » للحاكم أبى السعد الجشمي » الحلد الرابع » مصور 
دار الكتب المصرية. مقدمتان فى علوم القرآن » نشرهما آرثر حفرى سنة 1954 » ص 177 .182 » طبع 
الخانخي بمصر. مقدمة التفسير للراغب الأصفهان » المطبوعة مع كتاب : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
رحمدالله , 421 . 422. الكشاف للزمخشرى : 1 / 113. تأسيس التقديس للامام فخر الدين الرازى. 
مطبعة كردستان بمصر 1328 ص : 231 . 234. 

(5) د : فصل. 


(6) د : فاذا قرب. 
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الحكمة والمصلحة » وقد دل بالعقل على أنه تعالى لا يريد بذلك أجمع إلا الوحه الصحيح › 
فصارت الأدلة المبينة لذلك . فى الحكم . كأما مقارنة لكل حطاب صدر عنه ولكل فعل فعله › 
ف یک أن رى سطابه على هنا دكرناة و ل كذللق شال الا خد 
لأن الأدلة لم تؤمن الخطأ فى © فعله » ولا هو عارف بالمصالح. وإذا كان غرضه الإفهام ثم فعل 
ما ينقض ذلك وجب فساهه » ولذلك « جوزنا على * الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان 
المعجز أمن فيه الخطأ أن يخاطب مرة با محكم والمفسر أخحرى بالمحمل المشتبه © بحسب المصالح. 
وقد يظن الواحد منا إذا كان عالما بطريق المتعلمين أن بعضهم إذا وكل إلى نفسه ولم يبالغ له © 
فى التفسير يكون أقرب إلى كثرة الفكر فيما يتعلمه » فيحسن ذلك منه » وإن لم يحسن ف غيره 
إلا المبالغة فى البيان. وغلبة الظن تقوم مقام العلم فيما له © تحسن وتقبح الأمور التى تتعلق 
بمنافع الغير ودفع المضار عنه. فإذا حسن ما ذكرناه فى الشاهد ل يمتنع مثله فى أفعاله « تعالى 
إذ » 7 كان عامما بالمصالح والعواقب. 

ولحذه الجملة » صح فيما ‏ ذكره عز وجل ف القرآن من وجوه الأدلة أن يقتصر فيها 
على الجملة والتنبيه » دون الاستقصاء فى شروطه » لأن ذلك نما يعلم بظاهره المراد » وإنما 
أنزله عز وجل ليبعث على النظر والفكر » فالاقتصار فيه على الجملة رما يكون أدعى إلى 
كثرة الفكر من المبالغة فى تفسيره. وعلى هذا الحد حصل فى كتاب © الله عز وحل التكرار 
والتأكيد والإطالة والإيجاز 


(1) د : حسن : 

(2) د : من. 

(3) د : جوزوا ى. 

(4) د : المتشابه. 

(5) ساقطة من ف. 

(6) ساقطة من د. 

(7) ف النسختين : (مع العلم إذا). 
(8) ف : ما. 

(9) د : كل. 
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فيما يتصل بالعقليات » وف الأحكام السمعية » لأنه حل وعز خاطب به على حسب ما علم 
من الصلاح فيه. 

وقد قيل فى وجه الحكمة فى ذلك : إنه © تعالى علم أن ذلك أدعى إلى نظر جميع 
المختلفين فى القرآن بأن يظن كل واحد منهم أن جد فيه ما ينصر به © قوله ومذهبه » 
ولذلك قال تعالى : ( فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ فَيتّبعُونَ ما تشابة مِنْهُ ) فنبه بذلك على 
أنمم ينظرون فيه لهذا © القصد » فقصدهم وإن قبح فإن نظرهم فيه يحسن » ومن هو من 
أهل الدين ينظر فيه لا على هذا الحد ©. 

فإذا صح أن ذلك أدعى إلى نظر الجميع فيه » والتدبر والتفكر فى آياته ومعانيه 
وعجائب ما أودع تعالى فيه من الأدلة والبيان » فيجب أن يكون أولى فى الحكمة من أن 
يجعله كله © محكما فيعلم الحق والمبطل أنه إِنما يدل ظاهره على طريقة واحدة. 

وليس لأحد أن يقول إن ذلك إذا كان أدعى إلى النظر فيه ابتغاء الفتنة فيجب أن 
يقبح! وذلك لأن النظر فى الأدلة وما يجرى بجراها بحسن على كل حال » وإنما يقبح من 
الناظر أن يقصد بنظره الفتنة » والقصد من قبله » فإذا كان كذلك لم يؤد جعله عز وحل 
القرآن محكما ومتشابما إلى ما ظنه من الفساد. 

وما يقوى ذلك » أن المتشابه يحتاج إلى نظر زائد » فيه تعريض لثواب زائد » فكما لا 
يجوز فى سائر ما شق ف التكليف أن يقال إن فيه فسادا » بل 


(1) ساقطة من د. 
(2) ساقطة من د. 
(3) د : هذا. 

(4) ساقطة من د. 
(5) ساقطة من د. 
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يحب أن يقال إنه حسن ف الحكمة و [ فيه ] تعريض لزيد منفعة » فكذلك القول ف المتشابه 
> وم نقل ذلك ؛ لأنه يحسن منه تعالى أن يكلفه للثواب فقط » بل لا بد فيما كلفه من أن 
يختص بوحه له يستحق الثواب فيه » فإذا حصل ف المتشابه ذلك الوحه صح أن يعرض به تعالى 
لزيادة الثواب » وحسن ف الحكمة من هذا الوحه » كما يحسن التكليف السمعى بعد التكليف 
العقلى. 

وثما يبين ذلك أنه لو كان أجمع محكما لكان الأكثر يتكلون على التقليد » لأنمم الآن 
رعا اتكلوا على تقليده وفيه متشابه » فكيف به لو كان جميعه محكما؟ ومتى انقسم إلى 
الأمرين كان أقرب إلى أن يطلبوا الترحيح فى أحدهما بالنظر والتفكر. وأنت ترى من يطلب 
التفقه ‏ إذا احتلفت الأقاويل والروايات يكون أطلب لوحوه الترحيح وأكثر تفكرا فيها منه 
إذا لم يحد فى الروايات احتلافا. فإذا كانت هذه العادة معقولة لم يمتنع أن يعلم تعالى أنه إذا 
أنزله محكما ومتشابحا يكون ذلك أدعى لمم إلى كثرة الفكر » ليميزوا ما يحب أن يعتقد 
ظاهره نما يجب أن يرحع فيه إلى الدليل » فيجب أن يكون ذلك ق الحكمة أولى. 

وقد بينا أن القديم عز وجل قد ثبت أنه لا يختار فعل القبيح لكونه عالما به » وبأنه © 
غنى عنه » فيجب إذا وحدنا فى أفعاله ما يشتبه ظاهره أن نحمله على الوحه الذى يحسن 
وقوعه عليه » كما قلنا فى الآلام التى يفعلها الله تعالى بالمكلف وغيره » فقلنا : إذا لم يجز 
كونها قبيحة » هذه الدلالة » فلا بد من إثباتما حسنة » فإذا لم يصح أن يحسن الاستحقاق 
؛ لأنه لا ذنب مقدم للطفل المؤلم » ولم يجز أن يكون 


ر( و لأنه. 
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لدفع الضرر لأنه تعالى قادر على دفعه من دون الألم » فيجب أن يكون للنفع والاعتبار. 
وكذلك إذا حاطب بانحكم والمتشابه والتبس ظاهره » فالواحب أن نصرف الأمر فيه إلى وحه 
تقتضيه الحكمة » وقد بينا الوحوه الق يمكن صرف ذلك إليها. 

وهذه جملة كافية فى هذا الباب. 

9 . مسألة : وإن سأل فقال : قد دللتم على إثبات المحكم والمتشابه » وعلى مفارقة 
أحدها للآحر » وعلى حسنهما فى الحكمة » فبينوا الوحه الذى به يعرف مراد الله تعالى 
بخطابه الحكم © والمتشابه » وما يحتاج المتشابه إليه من الزيادة فى ذلك ليعرف » ويعلم أن 
من عرفه أمكنه الاستدلال بالقرآن » ومن جهله تعذر ذلك عليه. 

قيل له : إن المكلف إذا عرف الله تعالى بما يختص به فى ذاته » بأن علمه موجودا » 
قديما » قادرا » عالما بصحة الأفعال ا محكمة منه © التى تتعذر على سائر القادرين. وعلم أنه 
حى مدرك سميع بصير » من حيث علم أن القادر لا يكون إلا حيا » والحى الذى تستحيل 
عليه الآفات لا بد من كونه ميعا بصيرا مدركا. وعلم أنه ليس بحسم » لأن من حق الجسم 
أن يكون مؤلفا متحيزا لا يخلو من الحوادث » وما هذه حاله يحب كونه محدثا » وقد ثبت أنه 
تعالى قدتم. وعلم أنه غنى » لأن المحتاج لا بد من حواز الشهوة عليه » ومن هذه حاله يجوز 
عليه الزيادة والنقصان » ويتعالى الله عن ذلك. وعلم أنه يعلم جميع المعلومات » من حيث 
هو عالم لذاته. فلا © يختص بمعلوم دون معلوم » وإِنما يختص أحدنا بذلك 


)3 د :ولا. 
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لأنه يعلم بعلوم » ومن حقها أن تتعلق بمعلومات مخصوصة ؛ لأن كل علم فإنما يتعلق بمعلوم 
واحد. 

فإذا علم ذلك » وعلم بالاحتبار ف الشاهد أن المستغنى عن القبيح » العالم بقبحه لا 
يختاره » وأنه إنما يختار ذلك إما لجهل بحال القبيح » أو بحاله [ هو ] فى استغنائه عنه › 
فيقدر فى القبيح أنه حسن » أو يقدر أنه محتاج إليه » أو لأنه يعلم أنه يحتاج إليه فى الحقيقة. 
فأما إذا زالت هذه الوحوه أجمع » فإنه لا يختار القبيح » كما لا يختار أحدنا . والحال هذه . 
التشويه بنفسه والإضرار بما. 

فإذا صح بالاختبار عنده ما ذكرناه » وعلم أنه تعالى عالم بكل قبيح » وبأنه مستغن 
عنه » لم يجر أن يختاره. 

فإذا صح عند العارف بالله عز وحل أنه لا يفعل القبيح » وعلم بالاختبار أن الخبر 
يقبح إذا كان كذبا ‏ والأمر يقبح إذا كان أمرا بقبيح » وحب أن ينفى عن أخبار القرآن 
الكذب » وعن أوامره أن تتعلق بالقبيح. 

ومتى علم أن الألغاز والتعمية إنما بحسن من أحدنا أن يستعملها لحاحة إلى احتلاب 
منفعة أو دفع مضرة » ولا بحسن استعماا متى كان الغرض البيان والإفادة فقط. وثبت أنه 
تعالى لا يجوز عليه المنافع والمضار » وأنه يخاطب المكلف لمصالحه ويقصد بالخطاب البيان 
والتعريف. فلو جوزنا . والحال هذه . فى بعض خطابه التعمية لحوزنا فى سائره » وق ذلك 
إخراج القرآن أجمع من أن يكون حجة وبيانا » فيجب إذا علمنا أنه تعالى لا يفعل القبيح › 
ولا يكذب فى أخباره » ولا يعمى أن يعلم أن القرآن حجة ؛ لأن الذى يخرحه من أن يكون 
حجة بعض ما قدمنا ذكره. فإذا أمناه علم بأن الخبر صدق » وأن الأمر حق » فيصح 
الاستدلال به على ما دل به عليه. 
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ولحذه الجملة قلنا : إن ا مجبرة لما أضافت القبائح إلى الله لم يمكنها معرفة صحة القرآن 
ولا أنه دلالة » لأنه يلزمها © أن تجوز أن يكون كذبا وأمرا بباطل. وكذلك قلنا : إن من 
يقول من المرحئة بالوقف على وجه خصوص » لا يمكنه أن يعرف بالقرآن شيئا » لأنه يلزمه 
تويز التعمية فى سائر كلامه عز وجل » وأن يسوى بين الخاص والعام فيه ©. 

فحصل من هذه الجملة أنه يحب أن يعرف المكلف أنه تعالى لا يفعل القبيح » وأن 
الخبر يقبح إذا كان كذبا » فإذا لا يجوز عليه الكذب والأمر بالقبيح » ويعلم أنه لا يجوز أن 
يعمى مراده فإذا يجب أن يكون مراده بالخطاب ما يقتضيه ظاهره أو القرينة الدالة على المراد 
به من عقل أو سمع. 

فبهذا الوحه يمكن أن يعلم أن القرآن حجة » لكن المتشابه يحتاج إلى زيادة فكر من 
حيث كان المراد به غير ما يقتضيه ظاهره » فلا © بد أن يكون السامع يعرف الوحه الذى 
يجوز أن يحمل عليه ف اللغة » ويتأمل الدلالة التى ها يحب أن يحمل على ما يحمل عليه. ولا 
يحتاج ا محكم عند ما يطرق السمع إلا إلى ما قدمناه فقط. فبهذا يفترقان وإن كان لا بد فى 
الاحتجاج بمما إلى الجملة التى قدمناها. 


(1) ف د : يلزمنا. 

(2) لعل المؤلف رحمهالله يعنى إنكار المرحئة أن يكون للعموم لفظة موضوعة له » فلم يجوزوا فى عمومات الوعيد 
أن تحمل على الشمول والاستغراق » ولكن لا ينبنى على ذلك التسوية بين العام والخاص » وعدم معرفة شيء 
بالقرآن ؛ حواز التعمية فى سائره ؛ لأن من يذهب إلى (التوقف) فيما وضعت له ألفاظ العموم . وهو مذهب عامة 
الأشاعرة . يقول فى هذه الألفاظ : إنما من قبيل ا حمل » وحكمه التوقف حتى يأتى البيان ؛ لأن من الحتمل أن 
يكون المراد بعض ما تناوله ذلك اللفظ. انظر شرح الأصول الخمسة : 604 . 606 » أصول السرحسى » طبع 
دار الكتاب العربى بمصر 1372 » ج 1 ص 132. تفسير النصوص ف الفقه الاسلامى للشيخ محمد أديب 
صالح » الطبعة الأول » دمشق 1384 » ص : 585. 

(3) د : ولا. 
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فأما خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم » فكخطابه عز وجل فى أنه يجب أن ينفى 
عنه ما قدمناه من الكذب والتعمية » أو أن يكون واقعا على وجحه منفر »› لأن المعجز قد 
صير خطابه بمنزلة خطابه عز وجل » فما يجب أن ينفى عن خطابه تعالى يجب كونه منفيا 
عنه » من حيث ثبت أن الحكيم لا يرسل الرسول وغرضه بإرساله 7 البيان والتعريف ويعلم 
أنه يكذب عليه أو يعمى أو يحرف أو يكتم © أو ينفر. ومتى علم من حاله انتفاء جميع 
هذه الوحوه عنه صح الاحتجاج بسنته. 

والعلم بأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة تابع للعلم بأنه عز وحل لا يفعل القبيح › 
وأن حطابه حجة » فمن لم يعلم ذلك من حاله تعالى وحال خطابه لم يمكنه أن يحتج بقول 
النبى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا إن من أحاز على الله القبيح يلزمه أن يجوز فى 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون داعيا إلى الضلال وإن كان تعالى قد احتار بعثته 
وإظهار المعجز عليه ؛ لأنه إذا حاز أن يضل جاز أن يفعل ما يكون كالسبب له وكالداعى 
إليه! 

0 .مسألة : فإن سأل فقال : بينوا احتلاف الوحوه التى عليها يقع الاستدلال 
بالقرآن على ما هو حجة فيه إن اختلفت عندكم » ولا بد من ذلك ؛ لأنكم قد بينتم أن 
الاحتجاج بالمحكم يقع على حلاف الوحه الذى يقع عليه الاحتجاج بالمتشابه. وكذلك 
القول فى ا حمل والمفسر والحقيقة والبجاز. 

قيل له : إن الكلام فى ذلك ينقسم إلى وحهين : أحدهما يتصل بنفس الخطاب 
وموضوعه » والآخر بما يدل الخطاب عليه من الأحكام العقلية والسمعية ؛ لأن لكل واحد 


فق هلین ار قينا سال تيه 2 


(1) د : ف إرساله. 
(2) قوله (أو يكتم) ساقط من د. 
)3 د : عليه. 
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واعلم أن الخطاب على ضربين : أحدها يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد » فهذا لا 
يحتاج إلى غيره فى كونه حجة ودلالة. 

والثانى لا يستقل بنفسه فيما يقتضيه » بل يحناج إلى غيره » ثم ينقسم ذلك © إلى 
قسمين : 

أحدهما : يعرف المراد به وبذلك الغير بمجموعهما » والثاى يعرف المراد به © بذلك 
الغير بانفراده » ويكون هذا الخطاب لطفا وتأكيدا. 

ولا يخرج حطاب الله أجمع عن هذه الأقسام الثلاثة. والقرائن قد تكون متصلة سمعا » 
وقد تكون منفصلة معا وعقلا » وقد بينا أن الدليل العقلى وإن انفصل فهو كالمتصل فى أن 
الخطاب يترتب عليه » لأن قوله حل وعز : ( يا أَيّهَا النَاسُ اعْبّدُوا رَبَكُمْ ) ©) مع الدليل 
العقلى الدال على أنه لا يكلف من لا عقل له » آكد فى بابه من أن يقول : يا أيها العقلاء 
اتقوا ربكم. 

وهذا الخطاب الذى لا يستقل بنفسه قد احتلف الناس ف العبارة عنه. وليس المعتبر 
بالعبارات ؛ لأن وصف بعضه بأنه محكم © » وبعضه بأنه متشابه وبعضه بأنه مجاز » وبعضه 
بأنه محذوف » إلى ما شاكله » لا يؤثر فى أنه متفق فى الوحه الذى ذكرناه » وق أنه يحتاج 
فيه إلى طلب قرينة يعرف بما المراد » لكنه قد يختلف » ففيه ما يحتاج إلى قرائن » وفيه ما 
يحتاج إلى قرينة واحدة ويتفاوت فى ذلك » وربما ظهر الحال فى تلك القرينة ورعا غمض » 
ولذلك يكثر © احتلاف الفقهاء وأهل العلم فيما هذا حاله. 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من د. 

(3) من الآية 21 من سورة البقرة. 
(4) د : مجمل. 

(5) د : كثر. 
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فمتى ورد الخطاب وأمكن حمله على ظاهره وكان الخطاب ظاهرا فى وضع اللغة › 
أكان عاما أو خاصا » فالواجب حمله على ما يقتضيه » ولحق بالباب الذى يستقل بنفسه » 
ومتى امتنع حمله على ظاهره فالواجب النظر فيما يجب أن يحمل عليه » والنظر هو بأن 
تطلب القرائن على الوحه الذى ذكرناه » فإن كان السامع قد تمهدت له الأصول » وعرف 
العقليات وما يجوز فيها وما لا يجوز » وعلم ما يحسن التكليف فيه وما لا بحسن » وعلم من 
جمل اللغة ما يعرف به أقسام ا محاز ومفارقتها للحقائق » حمله على ما أريد به فى الحال » 
وإلا احتاج إلى تكلف نظر عند ماعه ذلك » فإن تكاملت الآلات له أمكنه النظر فى الحال 
» وإلا احتاج إلى التشاغل بما فى الأصول حت تتكامل آلاته » ويصير من أهل الاجتهاد › 
فيمكنه أن يحمل الخطاب على حقه. 

واعلم أن الخطاب على ضربين : أحدهما يدل على ما لو لا الخطاب لما صح أن يعلم 
بالعقل » والآخر يدل على ما لولاه لأمكن أن يعرف بأدلة العقول. ثم ينقسم ذلك » ففيه 
ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلة العقول » ويصح أن يعلم مع ذلك الخطاب » فيكون 
كل واحد كصاحبه فى أنه يصح أن يعلم به الغرض. وفيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم 
بالعقل ولا يمكن أن يعلم إلا به. 

فالأول هو الأحكام الشرعية » فإنْما نما تعلم بالخطاب وما يتصل به » ولولاه لما صح 
أن يعلم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها © ولا أوقاتها » وكذلك سائر العبادات 
الشرعية. 


(1) د : وشروطها. 
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والثاى هو القول فى أنه عز وحل لا يرى » لأنه يصح أن يعلم “معا وعقلا » وكذلك 
كثير من مسائل الوعيد. 

والثالث بمنزلة التوحيد والعدل ؛ لأن قوله عز وحل : ( لس كله شىء  )‏ ( وَل 
َظْلِمُ رَبك أحداً ) © و ( فل هُوَ الله أَحَدٌ ) © لا يعلم به التوحيد ونفى © التشبيه والقول 
بالعدل » لأنه متى لم يتقدم للإنسان المعرفة بمذه الأمور » لم يعلم أن حطابه تعالى حق » 
فكيف بمكنه أن يحتج فيما إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته؟! 

فإن قال : فيجب أن لا تقولوا فى القول القرآن : إنه كله حجة! 

قيل له : إنا نطلق ذلك فى جميعه من حيث حصل بجميعه الغرض © المقصود » وإن 
كنا نعلم أن فيه ما يجحرى محرى القصص من الإخبار عن الأمور الماضية » لكنه لما كان 
الغرض بها الاعتبار © الذى له تأثير فى التكليف » وتم به ذلك الغرض » حل محل الأمر فيه 
والنهى » فقيل فى الجميع إنه حجة. 

ولسنا نقول فيما يدل على التوحيد إنه ليس بدلالة » لكنا نقول إن وجه الاستدلال 
به لا يصح إلا بعد معرفة الله تعالى » ولذلك نصفه بأنه لطف » وتأكيد وبعث على النظر 
والحجاج 7 » وقد بينا ما يدل على ذلك فيه » فلا وجه لإعادته ©. 


(1) من الآية 11 من سورة الشورى. 

(2) من الآية 49 من سورة الكهف. 

(3) سورة الاخلاص » الآية 1 

(4) د : وف. 

(5) ف د : الفرض. 

(6) ف د : بالاعتبار. 

(7) من هنا يبدأ سقط من نسخة ف بمقدار ورقة واحدة. 
(8) انظر المسألة الأولى. 
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وحصل من هذه الحملة أن القرآن يتفق جميعه فى أن إنزاله مصلحة تعود على المكلف 
> ثم يختلف حاله » « ففيه ما يختص 13 مع ذلك بأنه دلالة على ما لولاه لما علم » وفيه ما 
يكون بعثا على النظر والفكر فيما نبه عليه » وفيه ما يجتمع فيه معنى اللطف ومعنى الدلالة › 
كما أن جميعه قد اتفق فى كونه معجزا إذا بلغ القدر المخصوص » وإن كان حاله فى سائر 
فوائده تختلف. 

وهذه جملة كافية فى هذا الباب. 

1 .هسألة : وإن سأل فقال : إذا كان الأمر فيما يدل على التوحيد والعدل ما 
ذكرتموه فى أنه لطف وتأكيد إذا دل ظاهره على الحق » ومتى كان من المتشابه » فالواحب أن 
يحمل على ما يقتضيه دليل العقل » فما الوحه فى المنازعة الشديدة فى المحكم والمتشابه 
المختصين بهذا الباب؟ وهلا وحب الرحوع فيما يقع فيه الخلاف من ذلك إلى أدلة العقول 
وترك التشاغل به! وذلك يبطل الفائدة فيما تكلفه المشايخ من بيان المراد بالمتشابه » وذكر 
وجوهه » وبيان ا محكم والفرق بينهما. 

قيل له : إنا قد بينا أن المعرفة بالله تعالى وبتوحيده وعدله لو لم تتقدم ل يمكن أن 
نعلم أن القرآن حجة أصلا » وشرحنا ذلك بما لا طعن فيه » ولا يوحب ما قلناه فى ذلك 
ترك التشاغل ببيان ا محكم والمتشابه » وذلك لأن فى بيان ذلك إبطال ما يظنه الخصم حجة 
له على مذهبه الفاسد » وفيه بيان زوال التناقض عن القرآن » وفيه بيان موافقة المتشابه 
للمحكم » وموافقهما جميعا لحجة © العقل » وفيه تعريف المخالف أنه لا عذر له فى قيامه 
على الخلاف للتمسك هذه الآيات › 


(1) فى الأصل : ففيها يختص. 
(2) فى الأصل : بحجة. 
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وأن الواحب عليه أن يعدل عن ذلك لا بينته » كما يجب عليه النظر فى أدلة العقول والتمسك 
بموحبها » وكل ذلك فوائد معقولة » يصح لأحلها التشاغل بما ذكرنا. 

فأما إذا كان المتشابه من الباب الذى ذكرنا أنه يعلم بالقرآن » فالكلام فيه ظاهر ؛ 
لأنا نجتهد فيه لكى نصل به إلى العلم بما كلفناه » وذلك لا يتم إلا بأن ترتب الأدلة على 
حقها » وكما يجب ف الأدلة العقلية أن ترتب وتعرف صفاتما وشروطها » فكذلك القول فى 
الأدلة السمعية. 

2 . مسألة : فإن سأل فقال : إنكم فيما تدعون من المتشابه الذى يتعلق المحالف 
به » وأنه لا يدل على مذهبه » وأنه مبطل ف الوجحه الذى يصرفه إليه » وفيما تدعون من أن 
المحكم يدل على مذاهبكم » وعلى الحق تنازعون » فيجب أن تبينوا الوحه فى ذلك » ولا 
تقتصروا فيه على الدعوى! 

قيل : إن الكلام فى ذلك يتعلق بتفصيل ا محكم والمتشابه » فالسائل عند ذلك بمنزلة 
من سأل فقال : إنكم فى جملة ما تدعونه من المذاهب التى تعتقدوتما تخالفون » فدلوا عليها! 
فكما أن الجواب عن ذلك إلا بذكر تفصيل المسائل » لأنه لا دليل يشملها › والدليل على 
كل واحد منها غير الدليل على الآخر » فكذلك القول فيما سأل عنه » وكما لا يصح أن 
يجيب اجيب » وقد سكل عن سعر البر على الحملة » إلا بذكر تفصيله » لأن السعر الواحد 
لا يجمعه » فكذلك ما ذكرناه فى باب الدين. 


ونحن نبين الآن فى جمل ^ المتشابه أن ظاهره لا يدل على ما يقوله 


(1) كنا ل الأصل 2 ولعل الأصوب : جميع. 


. 110 


المحالف البتة » « فإنه وإن كان آحاده كجميعه فى ذلك » فإن الوجه " الذى له لا يدل عليه 
> يختلف » فرما رحع فيه إلى اللغة » وربما عول فيه على التعارف ورما علم ذلك ما يتقدمه أو 
يتأحر [ عنه ]. إلى وجوه تكثر. 

ونبين عند ذكر المتشابه فى كل سورة ما يدل من ا محكمات على الحق » ونوجز القول 
ف ذلك » ونحيل على سائر الكتب فى شرحه والوقوف على غايته. 


(1) ف الأصل : فان جميعه آحاده كجميعه فى ذلك » فان كان الوجه. 
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[ سورة الفاتحة ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 . مسألة : قالوا : قد قال عز وجل فيها : ( إِيَاكَ تَعبُدُ وَِنّكَ نَسْتَعِينُ ) [5] فأمر 
بالاستعانة به » وذلك يدل على أن المعونة " تتجدد حالا بعد حال » وهى القدرة » وأتما 
مع الفعل © » ولو كانت متقدمة لكانت المعونة قد حصلت » فكان لا يكون للمسألة 
معن 
الجواب : واعلم أن الفزع إليه عز وحل والاستعانة به يدل على قولنا فى المحلوق » 
وذلك لأن العبد لو لم يكن يفعل فى الحقيقة لم يكن للاستعانة معنى » لأنه إنما يستعين بغيره 
على فعل يفعله » ولذلك لا يصح الاستعانة على الأمور الضرورية » كاللون والهيئة والصحة » 
والاعتماد على ذلك ف أن العبد يفعل فى الحقيقة هو أولى. 
ووحه آحر يدل على ما نقول » وذلك لأنه قال تعالى : ( إياك نعبد ) فيجب أن 
تصح العبادة منا » والعبادة هى الفعال © التى يقصد بما الخضوع والتذلل للمعبود مع العلم 
بأحواله » وذلك يدل على أن العبد يفعل ويختار. 


(1) فى الأصل : المعرفة. 
(2) من مذهب جمهور المعتزلة أن القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له » لأنه يلزم على القول بمقارنتها للمقدور 
تكليف ما لا يطاق » وذلك قبيح » ومن (العدل) أن لا يفعل القبيح » وعند المحبرة أن القدرة مقارنة للمقدور ؛ 
لأن أحدنا لا يجوز أن يكون محدثا لتصرفه! ولما ثبت أن الله تعالى حدث على الحقيقة » قالوا : إن قدرته متقدمة 
لمقدورها غير مقارنة له! 

انظر : مقالات الاسلاميين للأشعرى » نشر مكتبة النهضة بمصر 1369 ؛ 1 / 275 شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ؛ 390 . 408. الفعل ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم 3 / 33. 
(3) فى الأصل : الفعل. 
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ويدل على قولنا من وحه آخر » وذلك لأن قوله : ( إِيَّاكَ تَعْبُدُ ) تخصيص له بأنا 
نعبده دون غيره » وذلك لا يصح إلا بأن يكون العبد مختارا لفعل على فعل » لأنه « قد تقع 
العبادة [ على وحه الإلجاء  ]‏ وإنما ينصرف الفعل إلى أن يكون عبادة لله عز وحل » 
باختياره وبأمور تتعلق به » وق ذلك إبطال القول بأن هذه الأفعال لله عز وحل يخلقها فى 
الك 

ومكن أن يستدل على نحو ذلك بأمره تعالى لنا أن نستفتح القرآن وغيره بسم الله 
الرحمن الرحيم » لأن ذلك هو استعانه به من حيث نستفتح بذكره الأمور التى نريدها ونعزم 
عليها » والاستعانة به فى ذلك إنما تصح مت كنا المختارين للفعل » العادلين عن غيره إليه » 
ولذلك لا يصح أن نستعين بذكر امه على الأمور الضرورية الق يخلقها فينا. 

فإن قيل : فهل يدل الظاهر على ما سأله القوم؟ 

قيل له : لا ؛ لأن الاستعانة تقتضى التماس المعونة من قبله » ولا تدل على تفصيل 
المعونة » وما يفعله عز وجل من الأمور المعينة على الطاعة أشياء كثيرة » فمن أين أن المراد به 
القدرة دون غيرها؟! نحو الصحة والخواطر والدواعى والتنبيه! 

وبعد » فإن المراد به لو كانت القدرة لكان إنما يدل على أنما تتجدد » ولا يدل على 
أتما مع الفعل » وهذا مذهب كثير من أهل العدل © , 


(1) عبارة الأصل : (قد تصح العبادة بالفع ل كما يصح له) ولا تستقيم مع ما بعدها من التفريع » ولعلها كما 
أثبت أقرب إلى الصواب » وأقرب كذلك إلى ما يراه القاضى فى موضوع القدرة والاختيار. 
(2) احتلف المعتزلة فى القدرة : هل تبقى أم لا؟ على مقالتين : فقال أكثرهم إنما تبقى » وقال قائلون : ( لا 
تبقى وقتين » وإنه يستحيل بقاؤها » وإن الفعل يوحد ف الوقت الثانى بالقدرة المتقدمة المعدومة » ولكن لا يجوز 
حدوثه مع العجز » بل يخلق الله فى الوقت الثان قدرة ... ) وهذا مذهب أبى القاسم البلخي وغيره من المعتزلة. 
انظر مقالات الإسلاميين : 

.275.274/1 
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فكيف ”“ يصح اعتمادهم عليه؟. 

واعلم أن السائل إذا سأل عن شيء فلا يحب من حيث حسنت المسألة أن يقطع 
بأن المطلوب يفعل أو يحسن أن يفعل ؛ لأن الطلب فعل الطالب » والمطلوب فعل من سثل 
+ ولس لأحدها تعلق بالاخرء فكبق © يدل عسن الاستعانة على أن الس فل 
لا محالة؟! 

4 . مسألة : فإن قالوا : وقد قال عز وحل فيها : ( اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ ) [6] 
ولو كان المراد بالهداية الدلالة لكان قد دمم وبين لهم فلا يكون للمسألة معنى » فاذا بطل 
ذلك فيجب أن يكون المراد : الإبمان أو القدرة الموحبة للإيمان » فمن هذا الوحه يدل على 
ها نقوله ©, 

والجواب عن ذلك أن المسألة . على ما بينا من قبل . من فعل السائل » والمطلوب فعل 
الله عز وجل » فيجب أن ينظر فى كل واحد منهما لما ذا بحسن » وهل يحب أن يتبع أحدها 
الآحر فى الحسن والقبح » وقد ثبت أنه لا يحسن من السائل أن يطلب من المسئول ما هو 
قبيح ولا بد من كونه حسنا لو فعله » لكنه 


(1) فى الأصل : وكيف. 

(2) الخلاف ف الهدى » هل هو الايمان . أو القدرة عليه . أم هو الدلالة والبيان؟ في الأصل » فرع عن الخلاف 
بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين فى مسألة : خلق الأفعال : فالمعتزلة مجمعون على أن أفعال العباد غير مخلوقة 
فيهم » وأنمم المحدثون لما » وأن الابمان . على ذلك . من فعلهم » والمداية دلالة من الله عز وجل عامة لجميع 
المكلفين مؤمنهم وكافرهم » وعند الجهمية أن هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق ها بنا أصلا » لا اكتسابا 
ولا إحداثا (وإنما نحن كالظروف لما) أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن لما بنا تعلقا من جهة الكسب وإن كانت مخلوقة 
فينا من جهة الله تعالى » وعلى رأى هؤلاء وأولئقك . وجميعهم ممن يسمهم المعتزلة بالمحبرة . فإن الحداية خاصة 
بالمؤمنين دون غيرهم » وأا عبارة عن الايمان الذى اختصهم به الله تعالى! انظر : الابانة عن أصول الديانة 
للاشعرى » الطباعة المنيرية بمصر » ص 57 . 58 شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 323 . 390 
الفصل لابن حزم : 3 / 142 . 161. مناهج الأدلة ف عقائد الملة لابن رشد » بتقديم وتحقيق الأستاذ الدكتور 
» محمود قاسم. الطبعة الثانية ؛ ص : 223 . 225. 
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قد يكون الصلاح أن يفعله وقد يكون بخلافه » ولذلك قلنا فى الدعاء : إن الواحب أن يفعله 
بشرط » فيدعوه بأمور الدين والدنيا » بشرط أن لا يكون فسادا وأن يكون داحلا فى الصلاح. 
وقلنا إنه لا بد فى هذا الشرط من أن يكون بالنية وإن لم يظهر »› وقلنا في من لا يشترط ذلك : 
إنه جاهل بكيفية الدعاء. 

فإذا صح ذلك لم يكن فى ظاهر قوله : ( اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ ) دلالة على أن 
الحداية ل تتقدم » ولا دلالة على أنه تعالى يفعلها فى المستأنف » لأنه لا يمتنع أن نتعبد 
بالانقطاع إليه تعالى فى المسألة والطلب » وإن كان ما سألنا © لا يجوز أن يفعل. ومعلوم من 
حاله أنه يفعل أو لا يفعل. 

وعلى هذا الوحه قال تعالى : ( رَبّ احْكُم بال قي ) © وقال حاكيا عن إبراهيم صلى 
الله عليه : ( ولا تُخزني يَوْمَ يُبْعَُونَ  )‏ وقال : ( ولا تُحَمّلّْا ما لا طاقَةَ لّنا به ) . وعلى 
هذا الحد نستغفر للأنبياء والصالحين ونطلب من الله عز وجل الصلاة عليهم والرحمة » وإن 
كان كل ذلك معلوما أنه يفعله عز وحل أو لا يفعله. فكيف يصح التعلق بما ذكرناه؟! 

وبعد » فإنما يدل ذلك على أنه عز وحل يصح أن يفعل الحداية فى المستقبل » ولا 
يدل على أن تلك المداية ما هى؟ ولا يمتنع أن يكون تعالى قد دل على الدين المستقيم » 
وتحدد الأدلة عليه حالا بعد حال » أو يجوز ذلك منه وإن كان لا يفعله. 


وقد بينا أن حسن المسألة لا يقتضى أن المطلوب يفعل لا محالة » لأنه قد يكون 


(1) د : سأله. 

(2) قال تعالى : ( قالَ رب اكم بِالْحَقّ وربا اليَحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ) سورة الأنبياء : 112. 
(3) سورة الشعراء : 87. 

(4) من الآية 286 فى سورة البقرة. 


.116 


الصلاح فى أن لا يفعل » والطالب إِنما يطلب على شرط » على ما بينا القول فيه. على أن ما 
قالوه إنما كان يصح لو لم « يكن الهدى ^ إلا الدلالة أو الإيمان » فإذا طعنوا فى أحدهما ثبت 
الآخر » وليس الأمر كذلك ؛ لأن اللطف © وزيادة الأدلة والخواطر قد © يوضصق بذلك ؛ 
كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ اهَْدَوَا رادَهُمْ هُدىّ ) ©. وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر ؛ ويبين أن 
المراد بالآية : دلنا على الدين المستقيم حالا بعد حال. أو يكون المراد : زدنا فى الأدلة 
والألطاف والخواطر التى عندها يزداد شرح صدورنا ©. وكل ذلك حسن وإن لم يكن هو الذى 
الو 


(1) ف : تكن المداية. 

(2) اللطف واحد من المبادئ الحامة التى أصّلها المعتزلة » وهو عبارة عن (كل ما يختار عنده المرء الواحب 
ويتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب إما إلى احتيار أو إلى ترك القبيح) وعند جمهورهم أن الله عز وحل قد 
أعطاه المكلف زيادة فق تمكينه أو إزاحة علته. وذهب بشر بن المعتمر ومن وافقه من البغدادين إلى عدم القول به 
بحجة أن الله تعالى قد فعل بجميع المكلفين ما يؤمنون عنده لو شاءوا فليس لمم عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من 
ذلك! » وإلا . وألطاف الله لا نماية ها . لكان لا يوجد ف العام عاص وأما القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى » فلا يلزمهم شيء من هذا أصلا » فضلا عن اعتبارهم من المحالفين فيه. وقد ناقش القاضي دليل 
المحالفين من البغداديين فى كتابه : (شرح الأصول الخمسة) كما بسط القول فى نظرية اللطف ف كتابه : (المجموع 
ف امحيط بالتكليف) / مصور دار الكتب : ب : 29314 ( ج : 16 .17 ) المجلد : 2 » ورقة : 286 . 
1 ,و وأفرد له جزءا حاصا من كتابه : المغنى / الجزء الثالث عشر. وابن حزم يحمل على جمهور المعتزلة » لقوهم 
باللطف » حملة منكرة. وحولد تسهر يرى أن مبدأ اللطف يتصل اتصالا وثيقا بما أسماه : (القوة المشاركة فى تأثير 
الاخيار الحر) ويرى . بحق . أن هذا المبدأ يخرج المعتزلة من المشكلة التى توقعهم فيها ظواهر بعض النصوص القرآنية 
الدالة على حلاف مذهبهم ف الحداية وخلق الأفعال ونحو ذلك. انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى : ص : 
8 . 525. ومقالات الاسلاميين 1 / 287 . 288 . الفصل لابن حزم 3 / 164 فما بعدها مذاهب 
التفسير الاسلامى لحولد تسهر » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . القاهرة 1955 . 172 . 177. 

(3) فى د : وقد. 

(4) سورة محمد : 17. 


(5) د : صدر. 
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5 . مسألة : قالوا : وقد قال فيها : ( صراط الَّذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهِمْ ) [7] فأراد دين 
الذين أنعمت بالإيمان © عليهم. ولو لم يكن الإبمان من فعله » لم يكن لهذا القول معنى. 

والجواب عن ذلك أن ظاهره إنما يدل على أنمم طلبوا أن يهديهم ( صراط الَّذِينَ 
أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ ) ولم يذكر مما ذا أنعم » فمن أين المراد به نفس الإبمان!؟ 

فإن قال : لأنه لا شيء يختص به المؤمن من الكافر المغضوب « عليه والضال © إلا 
نفس الإيمان » فيجب أن يحمل عليه! 

قيل له : ليس الأمر كذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يكون للمؤمن فق المعلوم ألطاف يختص 
بحا دون الكافر » ويؤمن عندها » وكذلك التنبيه والخواطر. وكل ذلك من نعمته تعالى ) 
فكيف يقطع بأن المراد بذلك هو الإعان!؟ 

وبعد » فإن صح أنه المنعم بالإيمان عليهم لم يدل على أنه ليس بفعل لهم ؛ لأنه 
تعالى قد ينعم علينا بما نفعله من الطاعة والإيمان إذا كنا إنما نناله بمعونته وألطافه وتيسيره 
وتسهيله » فيصير من حيث فعل هذه المقدمات التى لولاها لم يصح ولم نختر الإيمان ولا كان 
لنا إليه داع » كأنه قد فعل الإيمان فيضاف إلى أنه من نعمه » كما أن صلاح الولد يضاف 
إلى والده » وإن كان هو الذى تأدب وتعلم » لما فعل من المعونة والأحوال ما عنده أمكنه 
ذلك واختاره » وقد يهب أحدنا لغيره المال » فإذا صرفه ف المأكول والملبوس فانتفع به كانت 
تلك المنافع 
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مضافة إليه » وإن كان من فعل المنتفع » لما كان إنما وصل إليه بما كان من قبله من المال » وهذا 

ثم يقال للقوم : إن السائل لو لم يكن متمكنا قادرا فاعلا مختارا لم تصح منه المسألة 
ولا كان فيها فائدة » لأنه تعالى هو الذى حلقها فيه » وحلق " [ له ] ما طلب » وإِنما يتم 
للمسألة فائدة على ما نقوله. 

ويقال لهم : إذا كان الله تعالى هو الذى يخلق فيهم الحدى والإيمان » فلا يخلو من أن 
يكون قد أراد ذلك أو لم يرده » فإن أراده وحب حصوله كانت المسألة أم لم تكن » وإن لم 
يرده لم يحصل على كل حال » فما فائدة المسألة على قولكم؟! 

ثم يقال لهم : وكيف يجوز أن يقسمهم تعالى فيجعل بعضهم ممن أنعم عليهم , 
وبعضهم ممن غضب عليهم » وبعضهم من ضل » إن كان جميع ذلك من خلقه فيهم وهو 
الذى أراده وشاءه وأحبه؟ ولم صار المؤمن أن يكون ممدوحا ومنعما عليه بأولى من الكافر؟! 

وصحة ذلك يقتضى ما نقوله من أن هذه الأفعال أفعال لهم » فإذا اختار بعضهم 
الطاعة مدح عليها » كما يذم من اختار المعصية. 

ويقال لحم : كيف يصح أن يقول تعالى : ( صراط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ ) فيضيف ( 
الذين ) » إليهم ولا فعل لحم فى الحقيقة؟! وإنما تصح هذه الإضافة إذا كانوا قد فعلوا ما 
لزمهم من الطاعات » وسلكوا فيه الاستقامة. 

وهذه الحملة تبين أنه لا يصح تعلقهم بشيء › ما أرادوه ^ » فإنه © يدل ما على 
نقوله من وجوه كثيرة قد ذكرنا بعضها. 


(1) ف : ويخلق. 
(2) د : أورده. 
(3) د : وأنه. 
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ومن سورة البقرة 

6 . مسألة : قالوا © : وقد قال © فيها عز وحل : ( لا ريب فيه هُدى لِلْمْتَقِينَ ) 
[2] ولو كان الهدى هو الدلالة لما صح أن يكون للمتقين دون غيرهم » وذلك يبطل قولكم 
» ويبين أن الهدى ما نقوله. 

والجواب عن ذلك أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل « على حكه © ماعداه © ع 
وإنغا حص تعالى المتقين بأن الكتاب هدى هم » ولم يقل : وليس بمدى لغيرهم » فلا ظاهر 
يدل على ما قالوه. 

وبعد » فانه لا يصح أن يحمل على ما يذهبون إليه فى الهدى من أنه الايمان » لأنه 
تعالى وصف الكتاب بأنه هدى للمتقين » ولا شبهة فى أن الكتاب ليس بايان » لأن الإيمان 
هو فعل المؤمن » والكتاب كلامه © تعالى » فلا * بد من أن يرحع إلى أن المراد به أن 
الكتاب دلالة وبيان » وقد بين فى غير موضع ذلك بقوله : ( شَهْرُ رَمَصَان الَّذِي أَنْزْلَ فيه 
الْقُوَآنُ هُدى لِلئَّاسٍ ) , أنه دلالة للجميع » وإنما حص المتقين فى هذا © الموضع ؛ لأتهم 
اهتدوا به » فصار من حيث انتفعوا به كأن المدى هدى هم دون غيرهم » وهذا كقوله تعالى 
فى صفة نبيهء صلم الله عليه وآله : ( إِنّما أت مُنْذِرُ من يَخْشاها ) © وإن كان منذرا 
للخلق كلهم › كما 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من : د. 

(3) د. على ما حكم. 

(4) الاستدلال بدليل الخطاب » أو مفهوم المخالفة .وهو ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه 
المنطوق . ما لا يعتد به عند القاضى » وقد قال فيه : إنه : (لا يعتبر فى فروع الفقه » فكيف يعتبر فى أصول 
الدين؟) فخالف ف ذلك المتكلمين . وهو شافعي . وتابع الحنفية. انظر : شرح الأصول الخمسة : ص 356 و 
7 وتفسير النصوص ف الفقه الاسلامى » للدكتور الشيخ محمد أديب صالح » ص : 451 فما بعدها. 

(5) د : كلام الله. 

(6) د : ولا. 

(7) من الآية 185 فى سورة البقرة. 

(8) ساقطة من د. 

(9) سورة النازعات : 45. 
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قال تعالى : ( وما أَرْسَلْاكَ ِل كَاقَّة لاس بَشِيراً وَذِيراً ) " وإئما حص من يخشى بذلك » 
من حيث اختص بأنه انتفع بالإنذار. 

ثم يقال للقوم : إن الدلالة على وحه يخص أو يعم » لا تصح إلا على قولنا ؛ لأنه 
تعالى إن كان يخلق الطاعة والمعصية فسواء كانت الدلالة أو لم تكن » فالحال واحدة! لأنه 
إن أراد تعالى حلق ذلك فيهم وحد » كان الكتاب أو لم يكن » استدلوا به أو لم يستدلوا » 
وإن لم يرد ©© ذلك لم يحصل على كل حال. 

ومن وحه آخر يدل على قولنا ؛ لأن وصف المتقى بأنه متق لا يصح إلا بأن يختار 
التحرز من المضار » فيكون متقيا » ومتى لم يختر ذلك لم يوصف به © » فإن لم يكن للعبد 
فعل البتة » فكيف يوصف بذلك؟! 

وبعد » فان التحرز والاتقاء إنما يصح . من العقاب . يفعل الطاعة ومحانبة المعصية » 
فلو كان تعالى يخلق ذلك » لكان يجب أن يكون دافعا للمضرة عنهم بخلق ذلك فيهم »› ولا 
يصح وصفهم بأنهم اتقوا » كما لا يوصف من دفعنا عنه المكاره بأنه متق. 

وبعد » فإن كان تعالى يفعل القبيح » فكيف © الأمان من أنه لا يعاقب الطائع! 
فتكون الطاعة ومجحانبة المعصية تقوى؟ وكل ذلك يدل على ما نقول. فمن العجب أن يتعلقوا 
بمثل ذلك مع دلالته على قولنا من هذه الوحوه! 

7 . مسألة : قالوا © : وقد ذكرفيها ما يدل على أن الذين كفروا لا يقدرون على 
الإمان » فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا سَواء عَلَبْهِمْ أأنْدَرَهُمْ أ لَمْ نْذِرهُم لا يُؤْمِنُونَ ) [6] فلو 
قدروا عليه لآمنوا لا محالة ؛ لأنه لا يصح 


(1) من الآية 28 من سورة سبأ. 
(2) فى د : یروا 
(3) ف د : كأنه. 
(4) د : وكيف. 
(5) ف : وقالوا. 
( م. 4 متشابه القرآن ) 
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أن يقدروا على « ما حبر وأعلم © أنه لا يقع › 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنحم لا يؤمنون » وذلك يدل على ْم 
لا يفعلون الإيمان » وليس ف أن لا يفعل الموصوف دلالة على أنه « يقدر عليه أو © لا 
يقدر عليه » فلا ظاهر للقوم يتعلقون به » وقد ثبت بالدليل أن القادر قد يقدر على ما يعلم 
أنه يختاره وعلى خلافه ؛ لأن القدرة تتعلق بالضدين » وإنما يقع أحدهما © ؛ ولأنه تعالى 
قادر فيما لم يزل غير فاعل ؛ ولأنه يقدر على الضدين » ولا يفعل أحدهما ؛ ولأنه يقدر على 
ما لا نحاية له من الأحناس لا يفعلها © وهو قادر على أن يقيم القيامة الآن ولا يفعلها , 
وكل ذلك يبطل قولهم إن ما علم أنه لا يقع » لا تصح القدرة عليه . 

وبعد » فإن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه © ولا يؤثر فيه » فيجب أن يعلم 
ما له يفعل القادر أو لا يفعله » ثم نثبت العلم علما به “ على حقيقته. وقد شرحت هذه 
المسألة فى مواضع » وصحتها يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية. 


(1) د : ما أخير وعلم. 

(2) ساقطة من د. 

(3) فرق القاضى أولا بين (فعل) الاجمان وحصوله » وبين (القدرة) عليه » وبين أنه لا يلزم من عدم الفعل عدم 
القدرة. ثم بين بعد ذلك أن هذه القدرة صالحة للضدين . أى أنه يصح من القادر أيهما شاء . لأنما لو لم تكن 
كذلك » لوحب أن يكون تكليف الكافر بالايمان تكليفا لما لا يطاق . فإذا فعل أحدهما فإن ذلك لا يعنى عدم 
القدرة على الآحر!! انظر شرح الأصول الخمسة : 396 . 398. ومعلوم من مذهب جمهور المعتزلة أن القدرة 
متقدمة لمقدورها صالحة للضدين » انظر فيما مضى : ف : 13. 

(4) أى : أحناس المقدورات » وقد جمع المؤلف ما يجب على المكلف معرفته فى أول صفات القدمم عز وحل » 
وهي القدرة » بقوله : (والأصل فى ذلك أن تعلم أنه تعالی كان قادرا فيما لم يزل » ويكون قادرا فيما لا يزال » ولا 
يجوز خروحه عنها لضعف أو عجز » وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات » ومن كل جنس على ما لا يتناهى 
> وأنه لا ينحصر مقدوره لا فى الجنس ولا فى العدد (انظر شرح الأصول الخمسة : 155 . 156. 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة »> ص : 418 فما بعدها. 

(6) د : به. 

(7) ساقطة من د. 
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ثم يقال للقوم : إن إضافته تعالى الكفر إليهم يدل على أنه فعلهم » وإلا لم يصح 
وصفهم به » وكان لا يصح أن يذمهم إن كان قد خلقه فيهم » وكان لا يصح أن يصفهم 
بأتهم لا يؤمنون » أنذروا أم ‏ لم ينذروا » لأن الإنذار على قوم فيهم وى غيرهم : لا © 
فائدة فيه ؛ لأنه تعالى إن خلق الإعان حصلوا مؤمنين على كل حال » وإن لم يرد ذلك ولم 
يخلقه » ولا حلق القدرة الموحبة له » لم يحصلوا مؤمنين » فأى فائدة « للانذار » ولا ذا © 
حصهم بأتمم لا يؤمنون على كل حال. وكيف يصح أن يوصفوا بام لا يؤمنون » فينفى 
الفعل عنهم ولا يصح الفعل منهم؟ وكل ذلك يبين أتما بأن تدل على ما نقوله أولى. 

7. مسألة : وقد قال تعالى : ( حَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَنْصارِهِمْ 
غشاوةٌ ) [7] وذلك يدل على أنه منعهم بالختم والغشاوة من الإبمان! وذلك يدل على أنه 
الخالق للابمان والكفر » وللأسباب الموحبة هما ©. 

والجواب فى ذلك » أن الختم فى اللغة لا يعقل منه القدرة على الكفر » ولا الكفر › 
وإنما يستعمل فى العلامة الحاصلة بنقش الخاتم وما شاكلها » وإن كان قد يراد به انتهاء 
الشيء » وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع با معه » كما يقال فيمن نوظر كثيرا وبين له 
طويلا : حتمت عليك أنك لا تفهم ... إلى ما يشا كله › 


(1) ف : أو. 
(2) ف د : ولا. 
(3) ف د : ف الإنذار ولا » 
(4) أورد الإمام الأشعرى الآية المذكورة فى كتابه : الإبانة » تحت عنوان : (مسألة فى الختم) وبعد أن حاطب 
المعتزلة بقوله : 

(فخبرونا عن الذين ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم » أتزعمون أنه هداهم وشرح للاسلام صدورهم 
وأضلهم؟) وزعم أنه إن قالوا : نعم (تناقض قولهم) » أورد عليهم بعض الشواهد القرآنية التى توضح أنه لا يجتمع 
المدى مع الضلال » وشرح الصدر مع الضيق » حاملا إياهم على مذهبه فى (الحدى) و (الختم) وإنكار الطف : 
ليخلص إلى القول بأن (هذا يبين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم). الإبانة : ص 54 . 55. 
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وحقيقته ما ذكرناه أولا ‏ » فإذا صح ذلك لم يكن لهم فيما أوردوه ظاهر يصح التعلق به. 

ويحب أن يحمل على أن المراد به أنه علم على قلوهم © بعلامة تعرف ما الملائكة 
أتمم من أهل « الذم » كما كتب ف قلوب المؤمنين الإمان ؛ لكى تعلم الملائكة أتهم من 
أهل © المدح © وعرفنا أن ذلك لطف » لأن أحدنا إذا علم مع عظم حال الملائكة عنده » 
أنه إن أقدم على المعاصى ذموه فيما بينهم وفضحوه بكثرة اللوم » كان إلى أن ينصرف « 
عن المعصية © أقرب. 

فان قال : أتقولون إن هذا الختم علامة فيمن لا يؤمن أبدا أو فيمن هو كافر فقط 
9 دعر وجل وهف الذي :لذ ورن غلى کل جال > لكنا إا غلا أن 
الفائدة به ما ذكرناه » وكان من سيؤمن ف المستقبل أو الفاسق الذى ليس بكافر يختص 
بالذم » لم يمتنع أن يستوى حال الجميع فيه. 

فان قال : إذا دل ذلك الختم وتلك العلامة على أنه لا يؤمن » فهو مانع من الإيمان 
> وقد عادت المسألة عليكم! 


(1) أنظر أقوال المعتزلة فى الختم والطبع با لا يخرج عن مذهبهم فى خلق الأفعال : مقالات الاسلاميين للأشعرى 
: 1/ 297. 
(2) د : قلبهم. 
(3) ساقطة من د. 
(4) قال أبو القاسم النيسابورى : ( حتم الله على قلوبهم ) : وسمهم بسمة تعرفها الملائكة » وفائدتما : الوضع 
منهم والتبكيت »كما أنه لما كتب الابمان فى قلوب المؤمنين كان تحلية لهم بما يرفعهم » وقال مجاهد : الشيء إذا 
حتم ضم » فالقلب إذا ران عليه المعاصى انضم ولم ينبسط بالانذار ولم ينشرح بالابمان » وقيل : إن المراد حفظ ما 
فى قلويهم للمجازاة ؛ إذ كل شيء يحفظ فإنه يختم » وقيل : إنه على الدعاء عليهم » لا الخبر عنهم. 

وقيل : بل المراد به ظاهره » وهو المنع » ولكن المنع منعان : منع بسلب القدرة » ومنع بالخذلان » والذى 
يجوز على الله تعالى فعله منهما : الخذلان » وحبس التوفيق » عقوبة لحم على كفرهم » انظر وضح البيان فى 
مشكلات القرآن » مصور دار الكتب ورقة : 13 . 14. 
(5) ساقطة من د. 
(6) ساقطة من ف. 
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قيل له : إذا تمكن من إزالته بفعل الإيمان » فلا يعد ذلك منعا 7 كما أن [ من ] 
أغلق الباب عليه لا يوصف بلمنع إذا أمكنه فتحه والتصرف بالخروج » وكما لا يوصف الختم 
على الكتاب بأنه مانع من قراءته » لأنه يمكن أن يفك فيقراً » فكذلك ما قلنا » ولو أن 
أحدنا كتب على جبين الإنسان بأنه لا يؤمن » وكان المعلوم ذلك من حاله » لم يصح كونه 
مانعا من الإبمان ؛ لأن حال القدرة عليه لا تتغير بذلك ^ » فكذلك © القول فى العلامة 
التى ذكرناها » وقد صح أنه عز وحل قد كتب ف اللوح المحفوظ جميع ما يكون من العباد » 
ولا يوحب ذلك . وإن كان دلالة للملائكة . على أنمم منوعون من الفعل » أو محمولون على 
ما احتاروه » فكذلك ما ذكرناه. 

ثم يقال للقوم : لو كان الختم منعا لما حاز أن يذم تعالى الكفار الذين وصف بأنه 
حتم على قلوهم » ولا حاز أن يقول : ( وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمْ ) © ؛ لأنه إن كان تعالى 
منعهم عن الخروج من الكفر » وأوحد ذلك فيهم » حتى لا يصح منهم الانفكاك » فكيف 
بحسن أن يعذبمم؟ ولئن حاز ذلك » ليجوزن أن يعذبحم على طوطم » ولونحم » وصحتهم. 

وبعد » فإن الختم إن كان ما © يمنع من الإبمان أو قدرة الإيمان » فلما ذا حص 
الكفار به » وعندكم أن كل مكلف لا يؤمن » فقد منعه الله عز وجل على حد واحد؟ 
وكذلك حال الكافر الذى المعلوم أنه لا يؤمن والذى المعلوم أنه يؤمن سواء فى أنه قد منعه 


فى الحال » فأى وجه للتخصيص على قولكم؟ 


(1) فى د منعما. 

(2) ساقطة من ف » 

(3) ف : وكذلك. 

(4) تتمة الآية السابقة (الآية 7). 
(5) د :ما. 
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وجب أن يدل ذلك على أن المراد : ما بقوله بعض شيوعنا رحمهمالله » من أن 
المراد به العقوبة ؛ لأنه حصهم بضرب من العقوبة » من حيث كفروا ودانوا بالكفر فبين أنه 
تعالى يعاقبهم على ذلك ف الدنيا بالذم والتوبيخ وإظهار ذلك » وسماه حتماء ثم لحم فى 
الآخرة عذاب عظيم. 

وبعد » فلو احتمل الختم أن يكون مفيدا « للمنع » ولا © ذكرنا. لوحب صرفه إلى 
ما قلناه من حيث ثبت بالعقل أنه تعالى لا يجوز أن يأمر بالإيمان ويرغب فيه ويعد عليه 
ويزحر عن خلافه » وعنع مع ذلك منه » ولا يجوز ذلك عليه وهو يقول : ( قما لَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ ) ^ ( وما مَنَعَ الاس أن يُؤْمِنُوا ) ©. وكل ذلك يوحب صحة ما قلناه. 

وإنما أراد بذكر الغشاوة » اخم لا ينتفعون بما يبصرون ويسمعون. فلإخراجهم أنفسهم 
من الانتفاع بذلك بترك الفكر فيه والاستدلال به » صاروا بمنزلة من بينه وبين ما يراه 
ويسمعه حائل » فصار ما فعلوه من الكفر والإعراض عن الطاعة والإيمان » حالا بعد حال 
كالساتر لهم عما يسمعون ويبصرون. ولم يضف تعالى الغشاوة إلى نفسه » كما أضاف الختم 
إليه » فليس لأحد أن يدفع ما ذكرناه بهذا الوحه. 

9 . مسألة : قالوا : وقد قال تعالى ( في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرادَهُمُ الله مَرَضاً ) © يعنى 
: كفرا وشكاء وذلك يدل على أنه عز وحل يفعل الشك والكفر فى قلوب الكافرين 


والمنافقين. 


ر د للجميع بلا. 

(2) سورة الانشقاق : 20 », وف الأصل : وما » خطا. 

(3) ( وما مَنَع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدى ) سورة الاسراء : 94 سورة الكهف : 55. 
(4) الآية لعاشرة » وتتمتها : (وَلَهُمْ عََابٌ أَلِيمٌ بماكاثوا يَكْذِبُونَ). 
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والجواب عن ذلك » أن المرض فى حقيقة اللغة لا يعقل فيه " الكفر » ولذلك لا 
يوصف الكافر بأنه مريض ولا الفاسق » كما لا يوصف المؤمن » لأجل إيمانه وزوال الكفر 
عنه » بأنه صحيح. وقد يكون مؤمنا مريضا وكافرا صحيحا » فلا ظاهر له يتعلقون به. 

وإنما ظن القوم أن المنافقين فى قلوبهم الكفر » وهو المرض » فيجب أن يكون المراد 
بقوله : ( فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً ) ما أريد بالأول » فبنوا فاسدا على فاسد. 

والمراد بذلك » ما قاله أبو على © من أن فى قلوبهم غما وقلقا بأحوال النبى صلى الله 
عليه » وعظم نعم الله عز وجل عليه فأراد بقوله : ( فقَرْادَهُمُ الله مَرَضاً ) يعنى : غما » بأن 
زاد فى تعظيم البى عليهالسلام وعظم أحواله » وعرفهم ذلك » فكان ذلك هو الغم الذى 
فعله فى قلوكمم » ومرض القلب لا يعقل فى اللغة إلا الغم. ولذلك يقول الفصيح فيمن خبره 
بما يسوؤه : قد أمرضت قلبى!. وهذا ظاهر ف اللغة. 

ثم يقال للقوم : إنما يصح أن يقول تعالى ذلك » على قولنا دون قولكم » لأنه جل 
وعز » إذا كان قد حلق فيهم الكفر الأول والثاى » فكيف جعل زيادة 


(1) فى ف : منه. 

(2) هو أبو على الحبّائى . نسبة إلى حباء من أعمال البصرة . محمد بن عبد الوهاب يتصل نسبه بحمران بن أبان 
مولى عثمان رضى الله عنه » كان شيخ المعتزلة بالبصرة » معروفا بالورع والزهد » وإليه تنسب فرقة (الحبائية) أحذ 
غلم الكلاة عن إلى يوس يعقوت الام + رآ نة البصرة ق عصره + وظلمة عليه الأشعر واخ نه 
ابنه أبو هاشم الذى آلت إليه الرئاسة من بعده » وهما يعرفان بالحبائيين » توف أبو على رحمهالله عام (303) 
انظر طبقات المعتزلة : 80 . 85. وفيات الأعيان : 398 . 399 ر ترجمة رقم 579 ). 


.1 


المرض فى حكم الحزاء على ما فى قلبهم ‏ من المرض » مع أغما جميعا من خلقه؟ وإنما © 
يصح ذلك بأن يكون الأول من فعلهم » والثاق على سبيل العقوبة من الله عز وجل لحم » 
وكذلك نقول : إن المنافقين بتكذيبهم واعتقادهم أنه صلى الله عليه وآله , لا يجب أن تعتقد 
نبوته . ويظهر ذلك من حاله فى كل وقت » مع مشاهدتمم لأحواله © . أمرضوا قلويهم » فكان 
ذلك منهم معصية » فعاقبهم الله عز وجل بالأمر الثاى » ويبين ذلك أنه قال : ( وَلَهُمْ عَذابُ 
ألِيعٌ ) » ولو كان كل ذلك من خلقه فيهم » لما جعل العذاب كالحزاء على فعلهم ؛ لأن المرض 
الذى ذكره أولا وثانيا » والتكذيب الذى ذكره آخرا كله من خلقه فيهم » فكيف يستحقون 
العذاب عليه » على أنه عز وحل قد أضاف إلى المنافقين فى هذه الآيات من الأفعال والأقوال 
وذمهم بذلك » فكل ذلك يبين أن نفاقهم من فعلهم. 

0 .مسألة : قالوا : قد قال تعالى : ( الله يَسَْهْزِئُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَفيانِهِمْ 
يَعْمَهُودَ ) [15] فذكر أن الطغيان من فعله تعالى فيهم » وأضاف الاستهزاء إلى نفسه › 
وكل ذلك يبين ما نقوله : من أنه يخلق هذه الأفعال فيهم. 

والجواب عن ذلك أن المخالف لا يجوز على الله الاستهزاء فى الحقيقة ؛ لأنه لا يكون 
إلا قبيحا وذما » ولا يصح إلا على من تضيق به الأفعال » فإذا احتال وفعل الضرر بغيره « 
من حيث لا يشعر © وعلى وحه خصوص » وصف بذلك » ويستحيل ذلك على الله عز 
وجل » وإنما أراد أنه يعاقبهم على ما وقع منهم من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه لأنه قد 
ثبت ف اللغة أنه قد يجرى 


(1) فى د : قلوبكم. 

(2) ف : فانما. 

(3) كذا عبارة الأصل » والمعنى : مع ظهور حاله فى صدق ادعاء النبوة » ومشاهد تمم لهذه الحال الصادقة. 
(4) ساقطة من د. 
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اسم الشيء على ما هو جزاء له » كما يجرى اسم الجزاء على الفعل » ولذلك قالوا : الجزاء 
بالجزاء “ ولذلك قال عز وحل : ( وَجَزاءُ سَيّئَةٍ سنَةٌ مِْلُها ) © وإن کان ما يفعله تعالى ليس 
سيئة » وهذه الطريقة فى مذهب العرب معروفة » فيجب أن تحمل الآية عليها. 

فأما قوله : ( وَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) فليس فى ظاهر قوله ( وَيَمُدُهُمْ © ) 
أن الطغيان من فعله فيهم » وإِنما أراد أنه عدهم فى العمر نعمة منه عليهم ؛ لكى يستدركوا 
ما فاعم فيتوبوا » وهم مع ذلك يعمهون فى طغياتحم » ولا يزدادون إلا شرا » فالذى يضاف 
إليه هو المد فى العمر » والطغيان والعمه إليهم يضاف » على ما بيناه. 

ثم يقال للقوم : لو كان الطغيان من فعله تعالى » لما صح أن يضيف العمه إليهم › 
فيقول : ( يَعْمَهُونَ ) وهو تعالى قد « خلقه » ولا حسن © أن يذمهم ويوبخهم على ذلك. 

وقوله تعالى من بعد : ( أُولئِكَ الّذِينَ شترا الضصّلالةَ بالمُدى ) © « يدل على ما 
نقوله » لأنه لا يوصف الإنسان بذلك إلا إذا احتار الضلالة على المدى © » فلو كان ذلك 
من فعل غيره » لم يصح أن يكون مشتريا لأحدهما بالآحر » فكيف يصح أن يصفهم تعالى 
> بقوله : ( فما ربث تِجارَتهُمْ ) وهو الذى اضطرهم إلى الضلالة؟ وكيف يضرب لهم 
الأمثال » وهو الذى خلق فيهم الضلال؟! 


(1) انظر فى الشواهد على ذلك مع المزيد من وجوه التأويل للآية فيما خملته من أمرى الاستهزاء بالمنافقين ومدهم 
فى طغيانم : أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) طبع البابى الحلبى 1373 ه› ج 2 » ص : 144 . 
10. 

(2) من الآية 40 من سورة الشورى. 

(3) د : يعمهون. 

(4) ف : خلق ولم يحسن. 

(5) الآية 16 » وتتمتها : ( فما وَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَماكانوا مُهْعَدِينَ ) 

(6) ساقط من د. 
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وقد قيل : إنه عز وحل لما خلى بينهم وبين العمه » عند تبقيتهم حاز أن يقال : ( 
وَيَمُدُهُمْ في طُعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ ) » من حيث كان قادرا على أن يبمنعهم » فخلاهم فى ذلك. 

وقد قيل : إنه وصفهم بذلك على العاقبة » فكأنه © قال : يمدهم 2 ومعلوم من 
حالهم أتهم فى طغيانهم يعمهون. 

وقوله تعالى : ( وَتَرَكَهُمْ في ظلّماتٍ لا يُبْصِرُونَ ) وهو من تمام ما ضرب به من المخل 
أراد © بذلك أنه لا يستنقذهم من الظلمة » فأحرى وصف الترك © عليه » والترك فى 
الحقيقة إنما يجوز على © من يكف بفعل على فعل. وذلك يقتضى أن يكون الفعل يحله 
ويوحد فى أبعاضه » والله يتعالى عن ذلك!. 

1 .مسألة : « قالوا : وقد قال تعالى فى وصفهم : ( صُمٌ بكي عْمْىٌ ... ) © 
[18] وذلك يدل على أنحم ممنوعون من الإبمان » وإلا لم يكن لذلك معنى! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن المنافقين كانوا بهذه الصفات أو الكفار » 
ومعلوم من حالهم أتمم كانوا بخلافه » ولا شيء أدل على فساد المتعلق بالظاهر من أن يعلم 
بالعيان حلافه ؛ لأن ذلك يوحب ضرورة صرفه إلى حلاف ظاهره. 

والمراد بذلك : أتمم لما لم ينتفعوا بمذه الحواس والآلات فيما حلقت له » وأنعم عليهم 
بها لأحله » صاروا كأتمم « قد سلبوها © » وهذا يكثر فى اللغة أن يقول © الواحد وقد بين 
لغيره الشيء وبالغ فيه : إنه أصم أعمى » وقد طبع 


(1) د : وكأنه. 
(2) ف : وعدهم. 
(3) قال تعالى فيهم : ( مَكَلْهُمْ كُمَكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّا أَضَاءَت ما حَوْلَهُ دكب الله نورهم وَتَرَكَهُمْ في 


ظَلّماتٍ لا يُبْصِرُونَ ) الآية 17. 

(4 ف : وإن أراد. 

(5) د : الشرك. 

(6) ساقطة : من د. 

(7) عبارة الأصل : قال : وقد قال بعضهم ( صم بكم عمى ) فى وصفهم. 
(8) د : سلبوا. 

(9) ف الأصل : تقول . 
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على قلبه » وربما تحاوزوا ذلك إلى أن قالوا : إنه ميت لا يعقل ولا يفهم » وقد قال تعالى : ( 
إِنََكَ لا د م الوت ولا د م الصّمّ الذعاء  )‏ فى هذا المعنى » وقد قال الشاعر : 
ا 2 نادي 5 1 | ولك 1 ل تخي اة لسن تتنادق 22( 


ورها شبهوه © بالحمار والبهيمة » لذهابه عن فهم ما أورد عليه. وكل ذلك يبين 
صحة ما قلناه. 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى وصفهم بذلك على طريقة الذم » ولو كان ذلك حقيقة » 
لما صح أن يذمهم » وقد قال عز وجل : ( فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) [18] فنسب ترك الرحوع 
إليهم » وذلك لا يصح لو كان قد منعهم. 

2 . مسألة : قالوا : وقد قال عز وحل : ( يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) فخبر 
بأنه يضل الضال ويهدى المهتدى » وف ذلك دلالة على أن الحهدى والضلال جميعا من فعله. 
ولا يصح أن تتأولوا ذلك على المدى بمعنى البيان » والضلال © بمعنى الذهاب عن الطريق » 
لأنه عز وحل ذكر ذلك © عقيب قوله : ( إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب مَثَلاً ما بَعُوضَّةٌ 
قما فَؤْقَها ) إلى أن قال : ( يُضِلُ به كيرا ) © يعنى ما تقدم من ضرب الئل › ( وَيَهدِي 
به ). وف ذلك دلالة على أن © المراد به الكفر والإيمان بالمثل. ولو كان المراد بالمدى البيان 
لما قال أيضا : ويهدى به كثيرا ؛ لأن الدلالة فى المكلفين عامة! 

والجواب عن ذلك لا يكاد يتضح إلا بذكر جملة من الكلام فى الهمدى 


(1) سورة النمل : 80 » وقد حاءت فى الأصل : ( إنك لا تسمع الصم الدعاء ) » والجحملة من قوله : (ولا 
يفهم) ساقطة من ف. 

(2) انظر وضح البيان لأبى القاسم محمد بن حبيب النيسابورى » مصور دار الكتب ورقة (13). 

(3) ف د : شبهوا. 

(4) فى د : والضلالة. 

(5) ف د : وكذلك. 

(6) قال تعالى : ( إِنَّ الله لا شخي أن يَْرب مكلا ما بَعُوضَةٌ فما فَوْقَها , فَأَمَا الّذِينَ آمنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنهُ الْحَقُ 
من رهم , وأا الّذِينَكَقَرُوا فيَقُولُونَ ما ذا اراڌ الله بهذا مَكَلاً » يُضِلُ به كيرا وهي به كثيراً » وما يُضِلُ به إلا 
الْفاسِقِينَ ) سورة البقرة : 26. 

(7) ساقطة من د. 
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والضلال » وما يجوز عليه « عز وجل " منهما © وما لا يجوز » ثم نذكر عند الفراغ منها © 
معفى الآية. 

واعلم أن الحمدى قد اختلف فيه العلماء » فمنهم من يقول : إن حقيقته © الفوز 
والنجاة » وبين أن سائر ما يستعمل فيه إنما يوصف به ؛ لأنه متعلق بذلك وطريق إليه › 
فقيل فى القرآن هدى » وق الأدلة وف الإيمان وغير ذلك » لما كان الإنسان يفوز بها وينجو 
> ولذلك يقال فيمن دل على طريق ينفع : إنه قد هدى إليه » ولا يقال ذلك إذا عدل به 
إلى طريق يضر. ومنهم من قال : إن الهدى ق الحقيقة هو الدلالة والبيان » وإنما يوصف 
الفوز بالمنفعة والنجاة [ بالهدى ] » لأتمما يوصلان إليها © ويتأول سائر ما تستعمل فيه 
هذه اللفظة على أن المراد به ما ^ يتصل بذلك. 

ولم يذكر أحد من أهل العلم أن الهمدى فى الحقيقة : هو نفس الطاعة والإيهان » إلا 
من جعلة ملهيا! فأما أن تكون اللغة شاهدة لذلك ٠»‏ أو القرآن » فبعيد 7. وحن تبن ما 


(1) ساقطة من ف. 

ر2 ساقطة من د. 

)3 ساقطة من د. 

(4) د. حقيقة الهدى. 

(5) المعنى على أن الدلالة والبيان يوصلان إلى النجاة » وف ف : إليهما. أى إلى الفوز بالمنفعة والنجاة. 

(6) ف : أو ما. وفى د : وما. 

(7) فى القاموس : المهدى : الرشاد والدلالة 4 / 395 » وقال ابن قتيبة : «أصل هدى : أرشد » كقوله : ( 
عسى ربى يهدينى سواء السبيل ) » وقوله » (اهدنا سواء الصراط) ثم بين أن الارشاد يكون بمعان » فقد يكون 
إرشادا بالبيان » كقوله : ( وأما ثمود فهديناهم ) أى بينا لهم » وإرشادا بالدعاء » كقوله : ( ولكل قوم هاد ) أى 
: نى يدعوهم » وإرشادا بالالحام » كقوله : ( الَذِي أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم دى ) وإرشادا بالامضاء » كقوله : 
( وَأَنَّ الله لا يَهدِي كَيْدَ الْخائينَ ) » أى : لا يمضيه ولا ينفذه ‏ ثم قال ابن قتيبة : (وبعض هذا قريب من بعض) 
وف الاتقان :. 
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اعلم أن الهدى بمعنى الدلالة كثير فى الكتاب » قال الله تعالى فى وصف القرآن : ( 
هُدى لِلئَّاسٍ ) ' ( وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ ) © ولا يجوز أن يراد بذلك إلا كونه دلالة 
وبيانا. وقال تعالى : ( وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى الْهُدى ) © ولو كان المراد 
بذلك أنه جعلهم مؤمنين » لما صح أن يقول : ( فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى الْهُدى ) © وقوله 


أن ( الهدى يأتى على سبعة عشر وحها .. ) انظر. تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » بشرح وتحقيق الأستاذ 
السيد أحمد صقر » ص 344. الاتقان للسيوطي : 1 / 241 » الطبعة الثالثة 1360 بالمطبعة التجارية. 
(1) قال تعالى ؛ ( شَهْرُ رَمَضان الَّذِي أَنْزلَ فيه الْقُرَآنُ دى ناس ... ) البقرة : 185 
(2) سورة الأعراف : 203 » سورة يوسف : 111 » سورة النحل : 64. 
(3) سورة فصلت : 17. 
(4) صحح الأشعرى . دفاعا عن مذهبه فى أن المداية خاصة بالمؤمنين وحدهم » وأا حيث وردت ف القرآن فلا 
تعنى سوى خلق الايمان أو القدرة عليه . أن يكون الضمير فى : ( فهديناهم ) عائدا على المؤمنين من مود وحدهم 
» وف ( فاستحبوا ) عائدا على الكفار منهم » وقال : (هذا جائز فى اللغة التى ورد بها القرآن أن يقول : 
فهديناهم » ويعنى المؤمنين من مود ويقال : فاستحبوا » يعنى الكافرين منهم ). كما جهد فى تأويل آيات أخر 
صريحة فى الدلالة على أن الحداية فيها وردت بمعنى الدلالة والبيان. 

ورمى ابن حزم القائلين بمثل هذه التفسيرات بالجهالة » فقال : (وقال بعض من يتعسف القول بلا علم 
إن قول الله عز وحل : ( وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعمى عَلَى الْهُدى ) » وقوله تعالى : ( إلا هَدَيْناهُ السبيل 
) وقوله تعالى : ( وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ ) إنما أراد تعالى بكل ذلك المؤمنين حاصة) ثم قال : (وهذا باطل من وجهين 
: أحدهما تخصيص الآيات بلا برهان » والثائى : أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولا بد .. الخ). 

وف رأى أبى محمد رحمهالله أن المدى ف اللغة العربية من الأسماء المشتركة. وأنه يكون بمعنى : الدلالة 
> ويكون كذلك بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير له » وخلقه تعالى لقبول الخير ف النفوس. وعنده أن 
الأول قد أعطاه الله للكافر والمؤمن » وحص بالثان جماعة المؤمنين وحدهم. 

ولعل المعتزلة . على كل حال . أن يحملوا ما يدل بظاهره على المعنى الثانن » على اللطف والدواعي 
والثواب ونحو ذلك. 

انظر : الابانة : 60 . 61. والملل والنحل : 3 / 43 . 46. 
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0 ا ل ا ا 
اليل ) © يعى + الطريق. ولا مجو أن يو بذلك إلا الدليل: وقال تحال + ( وديا 
النَجْدَيْنِ ) . وقال فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُستقيم 
) © يعنى : تبين وتدل » وقال فيه : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ » وَلْكُلَ فوم هادٍ ) © يعنى : مبين. 
وقال تعالى : ( وَجَعَلَنا اهم أَبِمّةَ يَهْدُونَ بِأمْرِنا ) © ولا يجوز أن يقال : إنمم يفعلون الإيان ع 
فالمراد به الدلالة والبيان. وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنْ قَوْعِ مُوسى أُمَةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقّ به 
يَعْدِلُونَ ) 7. وقوله : ( إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّبِي هي أَقُوَمْ ) ©. وقوله : ( إِنّا سَمِعْنا 
قُزْآنآً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الود ) . وقوله : ( مُصَدّقاً لما بيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَق ) 09. 
وقوله : ( وَبِالئَحْم هُمْ يَهْتَدُونَ ) °2 + إل غير ذلك عا یکر کک كل دلت ها يدل على 
أن الحمدى يراد به الدلالة والبيان. 

وقد ذكر عز وجل الحدى معني زيادة الهدى » فقال : ( وَيَزِيِدُ الله الَّذِينَ اهْتَدَوَا دىئ 
) 2" وقال : ( وَزِدْناهُمْ دى وَرَبَطنا على قُلُوبِهِمْ ) 9 وقال : ( فَمَنْ برد الله أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَخ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام ) 9" والمراد بذلك أجمع : ما يفعله الله تعالى من الألطاف والتأبيد › 
والخواطر » والدواعى. وإِنما يوصف 13 ذلك بأنه هدى لأنه يحل محل الأدلة « فى أنه ©0 
كالطريق لفعل الطاعة والباعث عليه. 


(1) سورة البقرة : 5 

(2) سورة الانسان : 3. 

(3) سورة البلد : 10. 

(4) سورة الشورى : 52. 

(5) سورة الرعد : 7. 

(6) سورة الأنبياء : 73. 

(7) سورة الأعراف : 159. 

(8) سورة الإسراء : 9. 

(9) سورة الجن : 2. (13) سورة الكهف : 13. 
(10) سورة الأحقاف : 30. 14) سورة الأنعام : 125. 
(11) سورة النحل : 16. ( (15) د : وصف. 
(12) سورة مريم : 76. (16) ف : لأنه. 
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وقد ورد معنى نفس الثواب » فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ قُِلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلٌ 
أَغْمالَهُمْ » سَيَهْدِيهمْ وَيْصْلِحُ بالَهُمْ ) " . والمراد به الثواب » لأنه بعد القتل لا يجوز أن يراد 
به الإيمان » ولا نصب الأدلة » وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَوِلُوا الصّالِحاتِ يَهُدِيهِمْ 
رَبُهُمْ يإيمانهم تجري مِنْ تَخْتهمُ الْأَنهارٌُ ) © فبين أن المراد بالمدى هو الثواب الذى وصفه 
اشر 

وقد يراد بالحدى أن يسلك به طريق الحنة والمنفعة » وهو الذى « أراده تعالى ©) بقوله 
: ( هدنا الصّراط الْمُسَْقِيمَ ) © على أحد التأويلين » لأن « المراد به : اسلك بنا © طريق 
الجنة. وقد ذكر تعالى ذلك فى طريق الجحيم على جهة التشبيه » فقال : ( فَاهُدُوهُمْ إلى 
صراط الْجَحِيم ) ©©. وقال عز وحل فى وصف الكفار : ( إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يكن 
الله ليَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إل طَرِيقَ جَهََمَ ) © والمراد بذلك الحدى بمعنى الأحذ بهم 
ف طريق دون غيره » فبين أنهم مع كفرهم وظلمهم لا © يأحذ يمم فى طريق الجنة » ثم بين 
أنه يسلك بهم طريق الجحيم. 

فإن قال : فقد قال تعالى : ( عسى رَبّي أن يَهُدِينِي سَواءَ اسيل ) © وهذا لا عكن 
أن يحمل على ما ذكرتم : لأنه تعالى قد بين ودل » فلا يصح أن يقول نى من أنبيائه : ( 
عسى رَبّي أن يَهْدِيتي ) وقد تقدم من الله الدلالة والبيان على سواء السبيل! 


(1) سورة محمد : 4. 5. 

(2) سورة يونس : 9. 

(3) ف : أراد. 

(4) سورة الفاتحة : 6. 

(5) ف : المراد يسلك هم. 

(6) سورة الصافات : 23. 

(7) سورة النساء : 168 . 169. 

(8) ساقطة من د. 

(9) قال تعالى ف قصة موسى عليهالسلام : ( وَلَمّا توج يلاء مَذيْنَ قال عسى ريي أن يَهْدِيتِي سَواءَ السَييلٍ ). 
سورة القصص 22. 
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قيل له : المراد بذلك الدلالة » لكنه أراد به أن يبين له بألطافه الطريق الذى قصده وتوحه إليه » 
فأما الدلالة على الدين فقد فعلها عز وجل له ولغيره. 

وأما قوله : ( إِنَّ الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) © فالمراد به غير الدلالة والبيان › 
لأنه قد دمم وبين لمم. والمراد به الثواب أو زيادة الهدى » على ما بينا. 

وقوله عز وجل : ( إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أبنت ) © كمثل » ق أن المراد به الثواب وما 
شاكله » ولو أريد به البيان لما صح أن يقول فيه : ( وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُستقيم ) ^ 
ويقول فيه ( إِنّما انت مُنْدِرٌ ولل قزم هادٍ ) © ويقول : ( هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسْولَهُ بالْهُدى 
وَدِينِ التي ) . 

فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( وَزِذْناهُمْ دى ) © على أن الهدى هو الإيمان » فإنما 
كان يتم لهم لو شهدت به « اللغة العربية ولم ‏ يحتمل الكلام سواه » وقد بينا أن المراد به 
أنه زادهم . لما آمنوا واتقوا . ألطافا وأدلة بعثهم بها على التمسك بالإيمان » وعلى هذا الوحه 
» قال تعالى : ( قَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صَّدْرَهُ لأإسْلام ) © , لأنه دعاه بذلك إلى 
الثبات على الإيمان . كما دعاه بضيق الصدر الذى أورثه الكافر إلى مجانبة الكفر والعدول 
عنه. 

فحصل من هذه الجملة أنه تعالى يهدى » بمعنى ‏ : الدلالة والبيان وذلك عام فى 
كل مكلف » لأنه كما عمهم بالتكليف فلا بد أن يعمهم بما يدل عليه » وإلا كان تكليفا 
نا لآ مكن أن يفعل. 


(1) سورة الأحقاف : 10. 
(2) سورة القصص : 56. 
(3) سورة الشورى : 52. 
(4) سورة الرعد : 7. 

(5) سورة التوبة : 33. 
(6) سورة الكهف : 13. 
(7) ف. اللغة ل. 

(8) سورة الأنعام 125. 
(9) د. يعنى. 
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وقد يضاف إليه ذلك » بمعنى زيادة الهدى » ويخص بذلك تعالى من قد اهتدى وآمن 
» لأنه كاللطف وكالثواب له فيخصه بذلك دون الكافر الذى © اللطف فيه أن يضيق صدره 
بما هو فيه ؛ ليكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر. 

وقد يضاف إليه » بمعنى الثواب على ما ذكرناه : لأنه المختص بأنه يثيب دون غيره » 
وذلك ثما يختص به المؤمن. 

وقد يضاف إليه ذلك » بمعنى الأحذ بهم فى طريق الفوز والنجاة » وذلك أيضا مما 
يختص به المؤمن. 

فأما إضافة الهدى » بمعنى حلق الإبمان والطاعة » فغير موحود فى اللغة ولا فى الكتاب 
> وإنغا يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى » ويوصف تعالى » من حيث دله وسهل سبيله « إليه 
. 

فأما الضلال : فالأصل فيه أنه الملاك » ويستعمل فيما يجرى مجرى الطريق إليه » أو 
يكون حقيقة فيما يؤدى إلى الحلاك © ؛ على ما بيناه فى الهدى. 

وقد ورد الكتاب فيه بوحوه : منها أنه تعالى أضافه إلى نفسه بمعنى العقاب وسماه 
ضلالا : فقال ( وما يُضِلُ به إلاً الفاسقينَ ) © ( وَيْضِلٌ الله الظَالِمِينَ *) 


بأنة قد هداه ©) 


(1) ساقطة من د. 
(2) د : وبأنه هداه هداه » كما تكررت فيها عبارة : ونما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى. 
(3) انظر القاموس : 4 / 5 اللسان / 11 / 390 طبع بيروت » وقال ابن قتيبة : (الضلال : الحيرة والعدول 
عن الحق والطريق. يقال ضل عن الحق » كما يقال : ضل عن الطريق » ومنه قوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدى 
) والضلال : النسيان » والناسى للشيء عادل عنه وعن ذكره » قال الله تعالى : . على لسان موسى عليهالسلام 
. ( قالَ فَعَلْيُها إذاً وأا مِنَ الضَّالّينَ ) أى : الناسين. والضلال : الحلكة والبطلان » ومنه قوله تعالى : ( وَقالُوا أإذا 
صَلَلّما في الْأَرْضٍ ) أى : بطلنا ولحقنا بالتراب » ويقال : أضل القوم ميتهم : أى : قبروه ) انظر تأويل مشكل 
القرآن » ص : 353. 
(4) سورة البقرة : 26. 
(5) سورة إبراهيم : 27. 

(م. 5 متشابه القرآن ) 
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فتخصيصه الفاسق به ونفيه عن غيره » يدل على أن المراد به العقاب الذى يختص به دون ما 
سواه. وقال تعالى : ( إن الْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسُعْرٍ ) ”© وقال : ( بَلٍ الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ 
بالآخرَة في الْعَذَابٍ وَالِضّلالٍ الْبَعِدٍ ) © وقال : ( إِنْ أَنْثُمْ إلاً في صَلالٍ گبير ) © وكل 
ذلك يراد به العقاب. 

ووصف تعالى ما يجرى محرى إبطال العمل الذى يؤدى إلى النجاة بذلك » فقال : ( 
وَالَّذِينَ فلا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يْضِلَ أَغْمالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ ) © وقال : ( الّذِينَ صل سَغْيُهُمْ 
في الْحَياةٍ ادنيا ) © وقال : ( الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أعْمالَهُمْ ) ©. 

وقد أضاف ذلك إلى نفسه بمعنى الضلال عن زيادة الهدى ؛ لأنه إذا سلبهم ذلك 
للمصلحة » أو على سبيل العقوبة » جاز أن يقول : ( وَمَنْ يرذ أَنْ يُضِلَّهُ ) © يعنى : عن 
الزيادات المؤدية إلى شرح الصدر » ( يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً ) 27 ولا يكون ذلك منعا من 
الإهان » بل يكون بعثا عليه! لأن من ضاق صدره بالشيء وتحير فيه طلب الخلاص منه › 
نحو ما نعلمه من حال الشاك المتحير فى أمر الدين والدنيا » وهذا هو المراد بقوله تعالى » 
حكاية عن موسى : ( فَعَلَُّّها إذاً وَأَنَا مِنَ الصَالْينَ ) ® لأنه أراد بذلك : من الذاهبين عن 
العلم بحاله وأنه معصية ؛ لأن الأنبياء عليهمالسلام لا يجوز أن يضلوا عن الحقيقة » وهو 
المراد بقوله : ( أَنْ 


(1) سورة القمر : 47. 

(2) سورة سبأ : 8. 

(3) سورة الملك : 9 » وف الأصل : إن كنتم. 
(4) سورة محمد : 4. 5. 

(5) سورة الكهف : 104. 

(6) سورة محمد : 1. 

(7) سورة الأنعام : 125. 

(8) سورة الشعراء : 20. 
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نضِلٌ إخداهما فَتَُكُرَ إِحْداهُمَا الأخرى  )‏ بأن يذهب عنه ويسهو » وهو الذى أراده بقوله 
تعالى : ( وَوَجَدَكَ َال فَهَدى ) © أى : ذاهبا عن النبوة والأحوال العظيمة » فهداك إليها. 

ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالى » بمعنى أن يذهب بهم عن طريق الحنة إلى طريق 
النار. وكما أن أحدنا فى الشاهد إذا عدل به الإنسان عن طريق نحاته إلى طريق هلاكه يقال 
: أضله » فكذلك فيه تعالى » وإن كان ما فعله يحسن من حيث استوجبوا بكفرهم وبسوء 
احتيارهم. 

لى هتد الهو ضور" أن ينس الول اله سال > ا فع خاو ق 
الكفر فيهم أو الدعاء إليه » أو تلبيس الأدلة » فذلك مما لا يجوز عليه تعالى » وقد وصف به 
الشيطان وذمه بذلك » فقال تعالى : ( ولذ أَضَلَ مِنْكُمْ جلا كيرا ) © وقال : ( وَأَضَلَ 
فرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما دى ) ^ وقال : ( لَهَمّتْ طائفَةٌ منْهُمْ أَنْ يُضِنُوكَ ) © « وقال ف قريب 
من ذلك : ( ولا تيع الهَوى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله ) 7 وقال فيهم : ( إن هُمْ إلا الأنعام 
بن هُمْ أَضلْ  )‏ وقال : ( وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذاب مَنْ أَضّلُ سَبيلاً ) © » وقال 


: ( وَمَنْ غص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضََ ضَلالاً بيدا ) 9©. وقال : ( ين الله َكُمْ أَنْ مَضِلُوا ) 
11( 


(1) سورة البقرة : 282. 

(2) سورة الضحى : 7. 

(3) انظر أقاويل المعتزلة فى (الضلال ) مقالات الإسلاميين : 1 / 229. 
وانظر فيما يره غيرهم فيه : الابانة : 59. الفصل : 3 / 46 . 51. 

(4) سورة يس : 62. 

(5) سورة طه : 79. 

(6) سورة النساء : 113 وف د : لقد همت!. 

(7) ساقط من : د. 

(8) سورة الفرقان : 44. 

(9) سورة الفرقان : 42 وف الأصل : فسيعلمون. 

(10) سورة الأحزاب : 36. 

(11) سورة النساء : 176. 
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بمعنى 7 النفى والإنكار » ولو أنه تعالى أضل » بأن خلق الكفر » أو © بأن دعا إليه » لم 
ينسب ذلك إلى غيره ولا « ذم عليه © » ولكان الضال معذورا ؛ لأنه تعالى اضطره إليه © › 
وفعله فيه! 

ثم نعود إلى الآية فنقول : 

قد بينا أن ظاهر الضلال ليس هو الكفر بل هو الحلاك › وإنما مى الكفر به من 
حيث يؤدى إليه » فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟ 

وبعد » فلو كان محتملا مشتركا » لكان لا تعلق لهم فى الظاهر ؛ لأنه ليس بأن يحمل 
على ما قالوه » أولى من أن يحمل على ما قلناه » من أنه يهلك ويعاقب من يستحق ذلك. 

وبعد » فإن حمله على هذا الوحه أولى ؛ لأنه تعالى قد ذكر فى آخره ما يشهد له فقال 
: ( وما يُضِلُ به إلا الفاسِقِينَ ) فخبر أنه إنما يضل . بما تقدم ذكره . الفاسق » ولو كان المراد 
به الكفر والمعصية » لكان قد أضل به الفاسق والكافر والمؤمن » إذا ارتد » والمبتدئ بالكفر 
وما تقدم منه إيمان ولا فسق! 

فإن قال : فكيف يريد به العقوبة وقد قال : ( بُضِلٌ به كثيراً ) فنسبه إلى المثل الذى 
ضربه. وليس للعقوبة بما تعلق؟ 

قيل له : إذا ثبت أن المراد به العقوبة » حمل الكلام على أن فيه حذفا » ويكون 
التقدير فيه أن نقول : يضل بالكفر كثيرا فى الآخرة » لأن من كفر 


(1) د : على. 
2 ف :و. 
(3) د : ذمه. 
(4) ساقطة من ف. 
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بذلك يضله فى الآحرة » بمعنى أنه يعاقبه » أو يأحذ به عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وأراد بقوله : ( وَيَهْدِي به كثيراً ) أحد أمرين : إما الدلالة والبيان. وحص به كثيرا ؛ 
لأنمم الذين اهتدوا » كما حص المتقين بذلك فيما قدمناه من الآية » لحذه الجملة © , 
وتحوز. وإما أن يريد به : ويهدى بالإيمان به فى الآخرة إلى طريق الحنة كثيرا » وكل ذلك يبين 
أنه لا يدل على ما ذهبوا إليه. 

وقد قيل : إنه أضاف الضلال إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل » على ماز الكلام 
> كقوله : ( وَأَضَلَّهُمُ السامريٰ ) © لما ضلوا عند دعائه » وكقوله : ( رب إِنَهْنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً 
مِنَ الئاس ) © لما ضلوا عندها وبسببها » وكقول العربى لمن فعل ما عنده ظهر فى الغير 
التعب أو البخل أو الحبن : إنه © أتعبه وأبخله. وهذا كثير فى اللغة. 

ثم يقال للقوم : لو لا أن المراد بالضلال العقوبة » على ما نقوله » لم يذمهم بذلك » 
ولا صح أن يقول : ( وما يُضِلٌ به إِلاً الْفاسِقِينَ الّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميفاقه ) © 
... إلى آخره » فيصفهم بماله استوجبوا العقاب » « ولما صح أن يضيف إليهم الفسق ونقض 
العهود » إلى غير ذلك مما نسبه إليهم © » وما صح أن يصفهم بأنتحم الخاسرون © » لأن 
الخاسر فى اللغة » هو الذى فعل 


21 ف : الخلة. 

(2) سورة طه : 85. 

(3) سورة إبراهيم : 36. 

(4) د : لأنه. وفيها حرف العطف السابق الواو بدل أو. 

(5) سورة البقرة : 26 . 27. 

)6( ساقط من د. 

(7) تعمة الآية : 27 ( وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله يه أن يُوصَل وَيُفسِدُونَ في الْأَرْض ‏ اوليك هُمْ الْخاسِرُونَ )) 


.141 


ما أورثه الحرمان والمضرة » ولو لم يكن منهم فعل لما وصفهم بذلك » ولو لا صحة ما قلناه » لما 
جاز أن يقول تعالى بعد ذلك : ( يِف تَحْفُرُونَ بالله وَكنُْمْ أئواتاً فأخياكم ) ؟ فيذمهم 
ويويخهم » ويؤكد ذلك بذكر نعمة الله عليهم » وهم © مع ذلك كالظروف لا يفعلون » وإنما 
يفعل فيهم. 

وقد بين شيوخنا أن على قوم لا يكون لله عز وحل على الكفار © نعمة » ولا 
يعكن القول بأنه يلزم شكره وعبادته » بل يجب القول بأنه يستحق الذم » بل أعظم الذم!! 
وبيان ذلك أن النعمة هى المنفعة التى « لا يعقبها مضرة © أعظم منها » إذا كانت حسنة 
© , ولذلك © لا يعد من أطعم غيره خبيصا مسموما بأنه من المنعمين. فإذا صح ذلك 
وكان عند القوم أن الله تعالى حلق الكفار للنار » وما خلقهم إلا لما » وعلى ذلك يحملون 
قوله عز وجل : ( لهذ ذَرَأنا لِجَهنَمَ كثيراً مِنَ الْجِنّ وَالْإنْسٍ  )‏ ويروون عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( قال الله تعالى : لقت هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء للنار ولا 
أبالى © ) ومن خلق 


(1) سورة البقرة : 28 

(2) د : وهو. 

(3) د : الكافر 

(4) ف : لا تعقب عضرة. 

(5) النعمة هى : (كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها بها وحه الإحسان إليه ) وانظر فى بيان 
شرحها وحقيقتها وخلافهم فى قيد (الحسن ) وبيان حقيقة المنعم : شرح الأصول الخمسة : 77 . 81. 

(6) ف د : وكذلك. 

(7) سورة الأعراف : 179. 

(8) روى مسلم بن يسار الحبني أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سكل عن هذه الآية ( وَإِذ أَحَدَ رَّكَ من بني 
آم من طُهُورِِمْ ركهم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ » قالوا لى شَهذنا » أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةٍ إن گا عَنْ 
هذا غَافِلِينَ ). فقال عمر بن الخطاب : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إن الله تبارك وتعالى حلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته » فقال : 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للنار 
ولعل أهل النار يعملون ... ) الحديث » أخحرحه الإمام مالك ق الموطأ 2 / 898 . 899 . 
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الحى ليستدرحه إلى الكفر » ولكى يعاقبه بين أطباق النيران أبد الآبدين ودهر الداهرين » وم 
يخلقه إلا لذلك وما أراد منه سواه » وما مكنه إلا منه » لا يجوز أن يكون منعما عليه » وذلك 
كفر عند الأمة ورد لنص الكتاب الذى ذكرناه وغيره » وصح أن الشكر إنما يلزم المنعم عليه ؛ 
لأنه اعتراف بالنعمة على وجه خصوص ‏ » فإذا كان عند القوم أنه تعالى لم ينعم على الكافر 
» لزمهم ذلك « على ما بيناه © » ولم يمكنهم أن يقولوا بوحوب الشكر عليه » وذلك كفر عند 
الأمة » لأتمم يقولون : إن من قال بأنه لا يلزم أحدا من العقلاء شكر الله فهو كافر. 
والعبادة إنما تحب للنعم العظيمة التق هى أصول النعم التى تستقل بنفسها © ولا تتم سائر النعم 
إلا ها » ولذلك احتص تعالى بأنه يستحق © العبادة دون غيره » لما احتص بأن فعل أصول 


النعم » على ما بيناه » وقد بينا 


فى كتاب القدر » والترمذى فى صحيحه : 11 / 194 . 196 (كتاب التفسير ) وقال فيه : (هذا حديث 
حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر » وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر 
رحلا مجهولا ) وأحرجحه أبو داود . كلهم بلفظ واحد . وذكر انقطاعه » ونقل جملة من أقوالهم ف تضعيفه وأنه لا 
تقوم به حجة كما قال ابن عبد . 

انظر مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى » ومعالم السنن للخطابى 7 / 71 . 73 الأسماء والصفات 
للبيهقى بتحقيق الشيخ زاهد الكوثرى 325 . 326 مطبعة السعادة بمصر. ولا تعرف هذه الرواية إلا من هذا 
الطريق » والرواية الق ذكرها المؤلف أقرب الروايات منها ما ذكره السيوطي ف الفتح الكبير . فى قصة خلق آدم 
السابقة . ( هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وهؤلاء فى النار ولا أبالى ) أخرحه ابن عساكر عن أبى الدرداء » ويكتفى 
السيوطي عادة بذكر ابن عساكر عن النص على ضعف الحديث » على ما ذكره فى مقدمته. الفتح الكبير : 2 / 
89. 
(1) عرف القاضى الشكر بقوله : (هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم ) شرح الأصول : 81 . 
84. 

وانظر فى نقض كلام المعتزلة فى وحوب شكر المنعم عقلا : المستصفى للغرّالى 1 / 39 الطبعة الأولى 
6 . 
(2) د : بما بيناه. 
(3) ساقطة من د. 
(4) ساقطة من د. 


)5 د : استحق. 
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أنه لا نعمة لله على الكافر » على قولهم » فكيف يصح أن تلزمهم عبادته؟ 

وعلى قوم » هو الذى تعالى خلق فيهم الضلال والقدرة الموحبة للكفر » وسلبهم 
قدرة الإيمان ونفس الإيمان » وحعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك عماهم فيه من الكفر 
والضلال » فيجب أن يكون ضرره على هذا الكافر أعظم من ضرر إبليس وجنوده ؛ لأنحم 
إنما يدعون إلى الضلال فقط. ولا سلطان لحم على الكافر إلا بالوسوسة فقط » وفاعل المضرة 
أعظم حالا فى الذم والإساءة من الداعى إليه » فيجب على قوهم أن يكون تعالى أحق 
بالذم من إبليس عليه اللعنة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا!. 

3 . مسألة : قالوا : وقد قال تعالى ما يدل على أنه جسم ١‏ يجوز عليه المكان فقال 
: ( هُوَ الَّذِي حَلَق لَكُمْ ما في الْأَرْضٍِ جَميعاً ثُمّ اشتوى إِلَى الماء ) © والاستواء © إنما 
يصح على الجسم » كما أن القيام والقعود إنما © يصحان عليه » ويوحب جواز الانتقال 
عليه أيضا. 


(1) زعم هشام بن الحكم الشيعى وأكثر الروافض أن معبودهم جسم » وأنه فى مكانه على العرش » وتابعهم فى 
ذلك .كما يقول الشهرستان . جماعة من أصحاب الحديث الحشوية » ذكر الأشعرى منهم مقاتل بن سليمان 
الذى قال : إن الله تعالى حسم وأنه جثة على صورة الإنسان » وقد عرف هؤلاء ب (امحسمة ) على حلاف بينهم 
ف قدر البارى سبحانه وصورته وغير ذلك. وأنكر بعض من قال بالجسمية القول بالصورة » وكذلك العكس › 
تعالى الله عن كل هذا علوا كبيرا. انظر : المقالات 1 / 102 .105 » 257 . 259. الفرق بين الفرق 
للبغدادى » طبع محمد محبى الدين عبد الحميد » ص : 65 » الملل والنحل للشهرستان : 1 / 139 » بمامش 
الفصل. نشأة الفكر الفلسفى ف الاسلام » للأستاذ الدكتور على سامى النشار : 2 / 238 » 276 فما 
بعدها. الطبعة الثانية. نشر دار المعارف بمصر. 

(2) الآية : 29 من سورة البقرة وتتمتها ( .. فَسَوَاهُنٌ سَبْعَ سَماواتِ وَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ ). 

(3) د : فالاستواء. 

(4) ساقطة من د. 
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والجواب عن ذلك ء أن الاستواء محتمل ف اللغة ۳ » وتختلف مواقعه بحسب ما 
يتصل به من القول : . فقد يراد به الاستيلاء والاقتدار » وهو الذى عناه الشاعر بقوله : 


تجن سكو نمحر ا س 


وإنما أراد أن بشر بن مروان استولى على العراق واقتدر عليها وعلا وظهر ؛ لأنه لا 
يجوز أن يمدحه بأنه حالس فى موضع بالعراق! ولأنه لو أراد المكان لذكر موضعا خصوصا ؛ 
لأن كل العراق لا يكون مكانا لاستوائه » وقد يقول الفصيح : قد استوى لفلان هذه 
المملكة واستوى له هذا الأمر. 

وقد يراد بالاستواء تساوى الأحزاء المؤلفة. وذلك نحو قوهم استوى الحائط » واستوت 
الخشبة : إذا تألفت على وجه مخصوص. 

وقد يستعمل ذلك بمعنى القصد « فيقال : استويت على هذا الأمر واستقام 


(1) قال أبو جعفر الطبرى : ( الاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوه : منها : انتهاء شباب الرحل وقوته › 
فيقال إذا صار كذلك : قد استوى الرحل. 

ومنها : استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب » يقال منه : استوى لفلان أمره » اذا استقام له 
بعد أود. ومنه قول الطرمّاح بن حكيم : 
طال على رسممهلدأبده وعفاواس توىك به بلده 

يعن : استقام به. 

ومنها : الاقبال على الشيء بالفعل » كما يقال : استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد 
الاحسان إليه. 

ومنها : الاحتياز والاستيلاء » كقوهم : استوى فلان على المملكة » بمعنى : احتوى عليها وحازها. 

ومنها : العلو والارتقاع » كقول القائل. استوى فلان على سريره » يعنى به : علوٌه عليه. 

انظر : جامع البيان : 1 / 191 . 192 طبع البابى 1373. 
(2) هو بشر بن مروان أو الخليفة الأموى عبد الملك » ولى لأخيه إمرة العراقين » وكان يجيز على الشعر بألوف 
> وقد امتدحه الفرزدق والأخطل » توق بالبصرة سنة 74. والبيت للأخطل بمدحه فيه. البداية والنهاية لابن كثير 
: 7//9. 


.145 . 


ل + معن + قضلات إليه 00 

وقد يقال : © استوى حال فلان فى نفسه وماله » ويراد بذلك زوال الخلل والسقم. 

وقد يراد بذلك الانتصاب جالسا أو راكبا أو قائما » كما يقال : استوى فلان على 
الكرسى » وعلى دابته. 

وإذا كانت اللفظة تستعمل على هذه الجهات » فكيف يصح للمشبهة التعلق بما؟ 

وقد ذكر أبو على © رحمهالله أن المراد بذلك : ثم قصد لخلق © السماء وأراد 
ذلك » ولذلك © عداه ب « إلى » ولا يكاد يعدى ب « إلى » ذلك إذا أريد به الاستواء 
على المكان. 

ويبين ذلك أنه لو أريد به الاستواء على المكان لوحب أن تكون السماء مخلوقة من 
قبل هذا الاستواء » ليصح أن يستوى عليها وينتقل إليها » والآية تدل على خلافه © ؛ لأنه 
تعالى قال : ( ثُمّ اسْتوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَماواتِ ) » يبين ذلك أنه تعالى ذكر 


هذه الآية على جهة الامتنان » ولو أراد به 


(1) ساقط من د. 

(2) ی : فيقال. 

(3) هو أبو على الحبّائى (303) وقد سبقت ترجمته » انظر الفقرة السابقة. 

(4) ف : حلق. 

(5) د : وكذلك. 

(6) واضح أن المشبهة لا تعلق لحم بالآية » ولكن استواء الله تعالى إلى السماء كان بعد خلقها وقبل أن يسويهن 
سبع ماوات » كما قال تعالى : ( ثُمّ اتو إِلَى السّماءٍ وهي ذخان فُقالَ لها وَلِأَأَرْضٍ انيا طَوْعاً أو گزهاً ) فهذا 
القصد كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها سبع سماوات. انظر الطبرى : 1 / 192. 
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أنه انتقل إلى السماء جالسا لم يكن علينا بذلك نعمة » لأن حالنا فيما يختصنا من النعم لا 
يختلف بأن تتغير أماكنه لو جازت عليه » تعالى الله عن ذلك » فيجب أن تحمل الآية على أن 
المراد بما أن حلق لنا ما فى الأرض » وخلق لنا السموات وسواها » لتتكامل بخلقها النعم علينا 
من الوحوه التى لا تحصى . 

ثم يقال للقوم : إن كان الأمر كما ظننتم فيجب أن يكون تعالى محتاحا إلى مكان » 
لأنه كان على الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليها » وهذا يوحب حاجته إلى المكان 
فيما لم يزل » وف ذلك قدم الأحسام » ونقض القول بأنه خلق السموات والأرضين. بل 
يوحب أن يكون تعالى محدثا » لأن من جاز عليه الانتقال والجيء والذهاب » فلا بد من © 
أن يكون حسما مؤلفا » وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث » وف هذا إبطال الصانع أصلا 
»> فضلا عن أن يتكلم فى صفاته!. 

وإن سأل احبر فقال : إن قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَوِيعاً 
) » وف الأرض الفساد والظلم وأفعال العباد » فيجب أن يدل ظاهره على أنه الخالق لما 


ھ۵ 


(1) ساقطة من د. 
(2) د :و. 
(3) احبر : هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى » والحبرية على أنواع » والمعتزلة يسمون بالجبرة 
كل من م يبت للقدرة الحادثة استقلالا فى الابداع والاحداث » فسواء عندهم من ينفى عن العبد الفعل والقدرة 
عليه » . أصلا . ومن يثبت له قدرة غير مؤثرة » أو من يقول بالكسب ( اقتران قدرة الانسان بالفعل ) أى : من 
يغبت للقدرة الحادثة (أثرا ما ) فى الفعل. 

الملل والنحل : 1 / 108 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية : 5 / 142. ضحي الاسلام 3 / 56 
57 
(4) د : هذه. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه خلق ما فى الأرض » ولا يعلم أن فى 
تلك الحال التى حلق هذه الأمور كان هناك فساد على ما ذكرته. فظاهره لا دلالة لك فيه. 
وبعد » فإن قوله. ( ما في الْأَرْضٍ ) يقتضى كون ذلك الشيء ف الأرض » والأرض 
ظرف له ومكان » وهذا إنما يصح فى الأحسام دون أفعال العباد » يبين ذلك أنه تعالى قال : 
( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ) فيجب أن « يكون المحلوق © لنا » فلا يجوز 
أن يراد به فعلنا » بل يجب أن يكون الأمور التى ينتفع بجا » وهذا لا يكون إلا الأحسام. 
فإن سأل من يقول بالإباحة فقال : إن قوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً 
) يدل على أن هذه الأمور كلها مباحة ولنا التصرف فى جميعها » فكيف قولكم فيه؟ 
فالجواب عن ذلك : أنه تعالى فى الحملة حلق ما فى الأرض للعباد لكى ينتفعوا عا © 
» فالظاهر فى الحملة لا يخالف ما ثبت بالدليل » فأما من جهة التفصيل فلا بد من شرط » 
ولا فرق بين أن يكون منطوقا به أو معروفا بالعقل » وهو أن لنا أن نتصرف فيه » ما لح يؤد 
إلى مضرة على وجه » لأنه لا شبهة ف أنه تعالى إذا حلق السموم فليس لنا تناولها © ؛ لما 
أدى إل هضرة > فالمراد به © ما ذكرتاه + وللضرة قد تكون و عاحلة وآجلة + وقد تكون © 
فينا وف غيرنا » فمتى انتفت كان لنا الانتفاع بما فى الأرض. وهذه الحملة مبينة فى باب 


ا 


(1) د : تكون المحلوقات. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ف : أن نتصرف فيه بتناوله. 
(4) ساقطة من ف. 

(5) ساقط من د. 
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والإباحة من أصول الفقب ١‏ 

فإن قال : إن كان فى جملة ما فى الأرض ما يحرم التصرف فيه » فكيف امتن علينا فى 
جميعه بأنه حلقه لنا؟ 

قيل له : إن ما يحرم تناوله قد ينتفع به بالاعتبار وبالاستدلال » وبأن تميزه من غيره 
ف أنه يجب تحنبه » فإذا شق ذلك علينا انتفعنا به من حهة الثواب » فربما يزيد النفع بامحرم » 
من الوحه الذى قلنا » على النفع با محلل ؛ لأن ذلك عاحل منقطع » وهذا آجل دائم. 

5 . وقوله تعالى : ( وَهُوَ كَل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) يبين فساد قول المشبهة ؛ لأنه لو كان 
حسما ذا قلب » لوحب أن تكون علومه متناهية » فكان لا يصح أن يكون عالما بكل 
شيء. 

6 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى فيها بعد ذلك ما يدل على أنه يريد الفساد © 
بقوله : ( وَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ ني جاعِل في الْأَرْضٍ حَليفة قالوا : 


(1) فى كتب الفقه باب الحظر والاباحة . أو كتاب الاستحسان كما يسمونه . وهو يحوى على مسائل أو أحكام 
بنيت فى دلالتها على الاستحسان » وف كتب الأصول والقواعد الفقهية بيان لهذا الأصل » أو هذه القاعدة 
المعروفة : الأصل فى الأشياء الاباحة » وما يتصل بها من القواعد الفرعية » وقد شرح قاضى القضاة رحمهالله ما 
أجمله هنا من شروط الانتفاع بالمباح وبيان المحظور » فى الجزء الخاص بالشرعيات من كتابه : المغنى : (فصل فى 
بيان ما هو أصل ف الخطر » وما هو أصل ف الاباحة وما يتصل بذلك ). 

المغنى : 17 / 145 . 148. وانظر : بدائع الصنائع : 5 / 118 فما بعدها وأصول التشريع 
الاسلامى للأستاذ على حسب الله / ص : 168 : الطبعة الثالثة. 
(2) الخلاف بين المعتزلة وغيرهم حول إرادته تعالى للكفر والفساد » أو للقبيح » مب على خلافهم فل فهم هذه 
الارادة (أ هى مطلقة لا تنطبق عليها معايير الحسن والقبح » أو العدل والظلم » أم تخضع لحكمته وعدله ) فعند 
الأشاعرة : أكما مطلقة » ولا يوصف فعله . سبحانه . الذى قد يخالف ما يوحبه العقل بأنه قبيح أو ظلم » كإنابة 


العاصى وعقاب المؤمن. وعند المعتزلة 
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أنَجعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِكُ الدّماء وَنَحْنْ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَكَ ) [30] فلما 
م ينكر ذلك من قوم ) دل على أنه أراد الفساد! 

والجواب عن ذلك : أن العلم بأن « العاصى يعصى ' ف المستقبل لا يوحب كون 
العام مريدا © , لأنا نعلم ذلك من إبليس » ومن الكفار ولا نريدها منهم بل نكرهها 
ونسخطها » وکان رسول الله صلی الله عليه و آله يعلم من أبى لهب وغيره أنه يستمر على 
كفره ولم يكن يريد ذلك » بل كان يكرهه وينهى عنه ويزحر عن فعله » فإذا لم يقتض إلا أنه 
تعالى علم اخم يفسدون فى الأرض فقط » وهذا لا يوحب كونه مريدا لفسادهم » فقد © 
بطل تعلقهم بالظاهر. 

فإن هم فزعوا إلى أن يقولوا : إنه تعالى إذا علم أتمم يفسدون ثم اخترع وكلف وأسكن 
الأرض » دلت هذه الحملة على أنه يريد فسادهم » فهذا تعلق بغير الظاهر » وهو مع ذلك 
فاسد ؛ لأن الواحد منا قد يفعل الآلة ويغلب فى ظنه أتما تستعمل فى الفساد » ولا يجب أن 
يريد ذلك » وهذا مما نحده فى أنفسنا. 


وكذلك إذا قالوا : إنه تعالى لما فعل ذلك وهو متمكن من المنع منه 


. والماتريدية : أنه لا بد من قياس أفعاله تعالى على أفعال العبد وتنزيهه عن إتيان القبيح والجور » فلا يتصور منه 
سبحانه وقوع الظلم أو الأمر بالفساد. 
والمسألة . أيضا . فيما يبدو متصلة بخلافهم فى خلق الأفعال » فحين ثبت عند الأشاعرة أن أفعال العبد 
مخلوقة لله » وف العالم القبائح والشرور قالوا : إا منه سبحانه » وأنه قد أراد لعباده العاصين الكفر (وأراد لكل ما 
كان ) فى حين لم يلزم المعتزلة شيء من هذا » لتنزيههم إرادة الله تعالى » وقولهم : إن أفعال العباد مخلوقة لهم. 
انظر فى تفصيل هذا الموضوع : مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام للأستاذ الدكتور محمود قاسم ( مع 
مناهج الأدلة لابن رشد ) الطبعة الثانية » ص : 88 . 104. 
)01 د: المعاصي . 
ر2 د : مريدا لما. 
(3) ساقطة من د. 
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ولم يمنع » دل على أنه يريد الفساد » فذلك باطل ؛ لأن النصراني الضعيف قد نتمكن من منعه 
من الاحتلاف إلى البيع » ولا يجب أن نريد اختلافه إليها . 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى بما حكاه عن الملائكة من فصلهم بين الطاعة والمعصية » 
وبين المفسد فى الأرض والمسبح والمقدس لله » دل على أنه تعالى إِنما أراد الطاعة دون الفساد 
؛ لأنه لو كان أرادهما جميعا لم يكن لهذا القول منهم معنى. 

وبعد » فلو كان الفساد والتسبيح والتقديس من قبله تعالى وبإرادته » لم يكن ليمدحوا 
أنفسهم » وليفضلوها بأنهم يسبحون ويقدسون على من يفسد ف الأرض ؛ لأن الأسود لا 
يصح أن يفتخر على الأبيض » على هذا الحد » لما كانا جميعا من قبله تعالى. 

وقوله تعالى : ( قال إِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ) يدل على أنه أراد به أن يعلم أن ) 
الصلاح أن يجعل ذلك الخليفة فى الأرض » وإن كان المعلوم أنه يقع من بعض ولده الفساد 
؛ وأن قصده بجعله إياه حليفة فى الأرض » هو ذلك الوحه من الصلاح » دون الفساد الواقع 
منهم. 

7 . مسألة : قالوا : وقد ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه تعالى يكلف العبد ما لا 
يطيقه » ولا سبيل له إلى إيجاده فقال : ( وَعَلَمَ آدَم الْأَسْماءَ كُلّها 
(1) قال القاضى : (وعلى هذا يكف أحدنا فى كثير نما يشاهده من المناكير عن إنكاره والمنع منه مع القدرة » ولا 


يدل هذا على إرادته ... الخ ). انظر المحيط بالتكليف » ص : 303. 
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تُه عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةٍ فقال : أَنْبئُونِي بأَسْماءٍ هؤلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صادقِينَ ... ) [31] 
ومعلوم من حالهم أنه لم يمكنهم أن يخبروه بمذه الأسماء » لفقد معرفتهم « بها » وهذا يدل على 
قولنا ف الاستطاعة والمخلوق جميعا 0. 

والجواب عن ذلك » أن ظاهره لا يدل على ما قالوه ؛ لأنه إن كان أمرا فهو أمر 
بشرط أن يكونوا صادقين » فإن لم يكن معهم العلم بكوم صادقين فيما يخبرون به » زال 
التكليف عنهم أصلا. 

فإن قال : قد يكون © صادقا وإن لم يعلم ذلك » فما قلتموه لا يحب؟ 

قبل ٠‏ مى حمل ذلك تعرطااق التكليق ٠‏ وهب أن له اللكلف + لين أنه فد 
أدى ما كاف عند حصول شرطه » ويعلم خلافه عند زوال الشرط » فإذا وحب ذلك ولم 
يكن لهم إلى العلم به سبيل » فالتكليف زائل » فلم يحصل من ذلك أنه كلفهم على كل 
حال » فيكون لمم فيه متعلق » وذلك بمنزلة أمره تعالى المصلى بأن يتطهر إن وجد الماء » فإذا 
لم يحده « لا يحب عليه © أن يكون مأمورا به » فيتعلق بذلك فى أنه قد كلف ما لا يقدر 


عليه! فهذا الوجه بمنع من التعلق بالظاهر ©. 


(1) ساقط من ف. ونذكر هنا أنه قد تقدم قوهم فى القدرة : إنما مقارنة للمقدور ( الفقرة : 13 ) وقد ألزمهم 
المعتزلة على هذا أن يكون تكليف الكافر بالابمان تكليفا لما لا يطاق » فالتزمه أكثرهم وجوزوا على الله تعالى أن 
يكلف العبد ما لا يطيقه » وقالوا : ليس فى العقل قبحه » وزاد الأشعرى أنه ليس فى السمع أيضا ما يمنع منه! » 
واستدل بالآية المذكورة. وقد شنع عليه القاضى لهذا فى كتابه : شرح الأصول الخمسة » وقال فى توحيه الآية : ( 
وأما قوله تعالى : أَنْبِتُونِي بِأَسْماءٍ هؤُلاءٍ فائما قال ذلك تعريفا هم بالعجز عن الإنباء » لا أن [ فى ] ذلك تكليفا » 
وعلى هذا لو كان تكليفا لكان تكليفا لما لا يعلم! وذلك هما لا يجوزه القوم وإن أجازوا تكليف ما لا يطلق ) انظر 
شرح الأصول 400 . 401. 

(2) أى المكلف. 

(3) د : لم يجب. 

(4) ساقطة من د. 
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وبعد » فإن الظاهر إنما يدل على أنه أمرهم بما لا سبيل لحم إلى معرفته وتمييزه من غيره 
> وذلك ما لا يجيزه أكثر الحبرة ؛ لأنمم إنما يجيزون الأمر بما لا يطاق إذا كان لا يحتاج المأمور 
فى ذلك إلا إلى القدرة فقط ‏ » فأما إذا احتاج إلى غيره من علم وعقل وجارحة وآلة ع 
فم « لا يجيزونه ويجرونه © بحرى تكليف العاجز الذى يمتنع عليه الفعل والترك جميعا. 
وهذا الوحه أيضا يمنع من التعلق بالظاهر. 

هذا » وقد علمنا أنه ليس بتكليف ولا أمر » بل هو تقريع وتقرير » وذلك أنه تعالى 
بين أنه حص آدم عليهالسلام بأن علمه الأسماء ليكون معجزا له » فأراد أن يبين للملائكة 
أن هذا الاختصاص يوجب نبوته » فقررهم بقوله : ( أَنْنُونِي بِأَسْماءٍ هؤلاءِ إِنْكُنْكُمْ صَادِقِينَ 
) على ذلك » ونبه من حالهم على أتمم إذا لم يختصوا بما احتص به آدم ما فيه انتقاض عادة 
> فيجب أن يكون نبيا » ولذلك حكى عنهم ما يدل على الانقياد » وهو قوم : ( قَالُوا 
سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمتَنا ) © فبين أنه تعالى لما لم يختصهم بمذا العلم لم يحصل لهم 
اا 


(1) وذلك كتكليف الكافر بالإبمان. 
(2) فى د : لا يجرونه. والصواب ما فى ف » لأنمم يعتبرون هذا الأمر بمنزلة تكليف العاحز » وهذا يقبح عندهم » 
بخلاف الأول. ولا فرق عند المعتزلة بين تكليف الكافر والعاحز فى أنه يقبح » لأن الإبمان إنما يفعل بالقدرة دون 
الإطلاق والتخلية ونحو ذلك. راحع : شرح الأصول : 402 . 403. 

والشريف المرتضى يدير الكلام فى هذه النقطة على لسان المعترض » فيقول : ( كيف يأمرهم أن يخبروا بما 
لا يعلمون » أو ليس ذلك أقبح من تكليف ما لا يطاق » الذى تأبونه؟ والذى جوّز أن يكلف تعالى مع ارتفاع 
القدرة لا يجوزه! ) ثم يذكر وجهين فى تأويل الآية ما الا يخرج عن كلام القاضى رحمهما الله. الأمالى : 2 / 68. 
(3) سورة البقرة : 32. 
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لآدم صلى الله عليه. وهذا بين لمن يدبره ". 

وصيغة الأمر قد ترد ولا تكون أمرا » بل تكون تمديدا وتقريرا وتقريعا وإباحة » ويعلم 
حاله بما يتقدم من الكلام ويتأحر » وقد بينا أن صدر الكلام يدل على أنه تقريع وليس 
بأمر. وقوله تعالى من بعد : ( قال يا دم أَنِْنْهُمْ بأَسْمائِهِمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأُسْمائِهمْ قال : أَلَمْ 
قن لكُمْ إِنِي أغلَمُ غَيْب السّماوات وَالْأَرْضِ وَأعْلَم ما ُنِدُونَ وما كُنْكم كنمو ) © يدل 
جميعه على أن الغرض بالأول هو التقرير » لأنه لو كان تكليفا لكان لا يتغير حاله بأن 
يخبرهم آدم عليهالسلام بالأسماء » ولم يكن لقوله تعالى عند ذلك : ( إِني أَغْلَمْ عَيْب 
السّماوات وَالْأَرْضٍ ) معنى » وإذا حمل على © أنه تقرير يحسن موقعه ؛ لأنه تعالى بعد 
إخبار آدم عليهالسلام بين لهم © أنه قد خصه مما أفرده من الأسماء مفصلا » وأنه تعالى 
يعلم الغيب » فلذلك صح أن يعرفه الأمور المستقبلة » ولذلك صح أن يخصه بذلك ©. 
وهذا بين. 

فإن سأل بعض أصحابنا فقال : يجب أن تكون الآية دالة على أن الأسماء كلها 
توقيف » وأنحا لا تقع بالمواضعة » وقال : إذا صح أن يعلم آدم جميع الأسماء لم يمتنع فى كل 
العباد أن يعلموا ذلك ويفهموا » فمن أين أن فيها ما وقع بالمواضعة؟. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر القول يدل على أنه تعالى علم آدم عليهالسلام ‏ فقط 
. الأسماء كلها » ولا يدل « على أن © ابتداء اللغات من أرباما وقع بالمواضعة أو التعليم › 
فلا بمتنع فى أرباب اللغات أن يكونوا تواضعوا عليها › 


(1) د : يريده. 

(2) سورة البقرة : 33. 
(3) ساقطة من د. 
(4) ساقطة من د. 
(5) ساقطة من ف. 
(6) د : على أنه أن. 
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وإن كان آدم عليهالسلام قد عرف حاهم فيها. 

واعلم أن الأسماء إنما توصف بذلك لا لصيغتها © » لكن لأنه قصد بما وجها 
مخصوصا. وقوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آَم الْأَسْماءَ كُلَّها ) ظاهره يقتضى تقدم كونما أسماء ؛ لأنما 
إذا لم تكن قد احتصت بذلك من قبل » كان تعالى مبتدئا باللغة. ومن علم غيره ما تواضع 
عليه فى الحال لا يوصف بذلك » فيجب أن يكون المراد بذلك أنه علمه ما تقدمت المواضعة 
عليه » أو ما ستقع المواضعة عليه » وف هذا إبطال ما تعلقوا به وتحقيق ما نقوله ©. 

وقد بين شيخنا أبو هاشم © رحم هلله » أنه تعالى لا يصح أن يعرف المكلف 
الأسماء كلها ؛ لأنه لا بد من مواضعة متقدمة على لغة واحدة » ليفهم بها سائر اللغات » 
فمتى لم تتقدم » لم يصح أن يعرفه مع التكليف ؛ لأن تعريف الأسماء يقتضى تعريف المقاصد 


> ولا يصح فيمن يعرف الله باستدلال أن يعرف مقاصده 


(1) ف : لا لصيغته. 

(2) انظر الفصل الذى كتبه القاضى (فى صحة كون بعض اللغات توقيفا » وأن جميعها لا يصح فيها ذلك ) مع 
مزيد البيان والاستدلال هذه الآية : المغنى : الجزء الخامس ( الفرق غير الإسلامية ) تحقيق الأستاذ المرحوم محمود 
محمد الخضيرى ص 166 . 171. 

(3) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوشّاب الحبّائى » من كبار المعتزلة » وخليفة والده أبى على فى 
رئاستهم » وإليه تنسب فرقة (البهشمية ) منهم نسبة إلى كنيته. قال ابن كثير فى تعرفه . بإيجاز . : (المتكلم ابن 
المتكلم » المعتزلى ابن المعتزلى ). وذكر البغدادى أن أكثر معتزلة عصره كانت على مذهبه » وقد قدمه القاضى 
على رحال الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة » وهو يكثر فى كتبه من اعتماد آرائه وآراء والده حتى عد من 
المدرسة الحبائية ( ومن أصحاب أبى هاشم لنصرته مذاهبه ) . بصفة خاصة .كما يقول الحاكم. توق أبو هاشم 
رحمهالله ببغداد سنة (321) انظر : شرح عيون المسائل : 1 / 129 الفرق بين الفرق : 184 » طبقات المعتزلة 
: 94 » البداية والنهاية : 94. 


اما 


ضرورة 219 » حتى إذا عرف لغة واحدة صح أن يخاطبه بها فيعرفه سائر اللغات » فلا بد أن 
يكون آدم قد عرف مواضعة الملائكة على لغة ما » ثم علمه © الله الأسماء فى سائر اللغات 
بتلك اللغة. 

وقد قيل : إن الله عز وحل ذكر الأسماء وأراد المسميات © » ولذلك قال تعالى : ( 
ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائگة ) وذلك لا يليق بالأسماء » لكنه لما لم يصح من آدم عليهالسلام 
> تعريف ما علم من المسميات إلا بذكر الأسماء » جاز أن يقول : ( أَنْبِنُونِي بأَسْماءٍ هؤلاءِ ) 
> وحاز أن يقول : ( فَلَمًا أَنْبََهُمْ بِأَسْمائِهم ). 

والظاهر © على الوجه الأول أدل © , ولا يجب إذا دحل المحاز فى بعض الكلام أن 
تر اة حرم اة 

8 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من إبليس السجود 
> وهو قوله : ( وَإِذْ فلا لِلْمَلائگة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنلِيسَ أبى وَاسْتَكْبَرَ كان مِنَ 
الكافرين ) [34]. 

فلو كان أراد منه ذلك لم يصح أن يأبى ويستكبر ؛ لأن ذلك يؤدى إلى جواز المنع 
عليه » تعالى عن ذلك. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الآية إنما يدل على أنه امتنع عن ذلك ؛ لأن الإباء هو 
بمعنى المنع والامتناع فى اللغة » وامتناعه لا يدل ©© على أنه تعالى لم 


(1) د : باضطرار. 

(2) د : علمهم. 

(3) رجح الطبرى أن الأسماء التى علمها الله تعالى آدم عليهالسلام » هي أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء 
سائر أجناس الخلق » وأن الضمير فى قوله : ( عرضهم ) يعود على أعيان للسمين بتلك الأسماء. الطبرى : 10 / 
217. 

(4) ف : بالظاهر. 

(5) ساقطة من ف. 

(6) ساقطة من ف. 
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يرده منه » فليس لهم فى الظاهر دلالة ۳ 

بل يدل الظاهر على ما نقوله ؛ لأنه تعالى لو لم يكن قد أمره بالسجود فى جملة 
الملائكة » وأراده منه. لم يكن ليستثنيه من جملتهم ؛ لأنه إذا لم يكن منهم اما فلا بد من 
مشاركته لهم ف المعنى » ليصح الاستثناء » وليس ذلك إلا أنه داحل فى جملتهم فى أنه قد 
كلف السجود » وقد بينا أن الأمر والتكليف يقتضيان الإرادة » وكيف يصح أن لا يريده منه 
> ويذمه على امتناعه » ويصفه بأنه استكبر وكان من الكافرين؟! 

وقد تعلق شيوخنا المتقدمون بهمذه الآية فى أن العبد يفعل ويقدر على الشيء وتركه ؛ 
لأن العرب لا تصف الإنسان بأنه أبى الفعل إلا ويمكنه أن يفعله ويتركه » وهذا ظاهر من 
حالهم © » والممنوع الذى لا يمكنه الانفكاك ما منع منه لا يصح أن يوصف عندهم بذلك 
> فاذا صح ذلك » فالواحب أن تدل هذه الآية على أن إبليس كان قادرا على أن يسجد. 
وق ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أا قدرة على الشيء وضده. 


(1) قال القاضى فى قوطم إنه تعالى يريد المعاصى » وإنه لو لم يردها لوقعت. شاءها أم أباها . وهذا من صفات 
المغلوبين المقهورين . قال : إن ذلك بعيد (لأن الإباء فى أصل اللغة هو المنع » فتقول : فلان أبى الضيم وأبى فلان 
أن يظلم » أى : منع من ضيمه وظلمه » وقد يستعمل ف الامتناع أيضا » فيقال : سألته فأبى » أى امتنع » وعلى 
الأول يقول تعالى : ( وَيَأبَى الله إلا أن يتم وره ) فإذا كان كذلك » فكيف يجب ف الحي إذا لم يرد شيئا أن يمنع 
منه أو يمتنع؟! ) ثم قال : (ومهما أرادوا أنه أباها » أى : كرهها » فالمعنى [ غير ] صحيح » لأنه لا يقال : أبى 
فلان كذا » بمعنى كرهه » ولو لا ذلك لصح أن يقال فى الضعيف إنه يأبى الظلم » لأنه كالقوى فى كراهة أن يظلم 
( 
انظر : الحيط بالتكليف » للقاضي عبد الجبار » نشر عمر السيد عزمى » ص 303 . 304. 

(2) ف : أحوالهم. 
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فإن سأل فقال : أليس هذه الآية تدل على أن السجود قد يحسن لغير الله عز وحل 
©؟ قيل له : إن السجود لآدم لا يدل على أنه تعظيم لآدم وعبادة له » وإنماكان يصح ما 
ذكرته لو دل على هذا الموضع » ولو أن أحدنا قال لغيره : صل للقبلة واسجد لماء لم يدل 
ذلك على أتما المعبود. وقد قالت الفقهاء : إن فلانا سجد للسهو والمراد بذلك أنه سبب 
السجود » لا أنه المعبود بالسجود. 

فإن قال : فإن كان الأمر كذلك فيجب أن لا يكون لآدم فيه مزية » وإن كان 
كالقبلة! وق هذا إبطال تعظيمه لذلك وتفضيله! 

قيل له : ليس الأمر كما زعمته ؛ لأنه © وإن لم يكن عبادة له فقد يقصد به تعظيمه 
على بعض لوحوه » فيحصل له المزية. وهذا نحو أن يأمر النى صلى الله عليه بالصلاة فنفعلها 
»> فيكون فى فعلها له المزية والتعظيم من حيث أطعناه بفعلها » وعظمناه بالتلقى والقبول » 
فكذلك لا يمتنع مثله فى آدم صلوات الله عليه. 

9 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أن الهدى من الله تعالى » 
فقال : ( فلا اهبطوا منها جَمِيعاً فما يَأنِيتَكُمْ مي هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُداي قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ) [38]. 


(1) قال ابن حزم إنه وحد بعض الأشعرية قالوا فى معنى قوله عليهالسلام : (إن الله حلق آدم على صورته ) إنما 
هو على صفة الرحمن من الحياة والعلم والاقتدار ... وأسجد له ملائكته كما أسجدهم لنفسه. وبعد أن رمى 
القائلين بذلك بالكفر ؛ لأن الله تعالى يقول : ( لَيْسَكَمِفْلِهِ شَيْءٌ ) » قال : (إنحم ل يقنعوا .. حتى جعلوا سجود 
الملائكة لآدم كسجودهم لله عز وحل ) ثم قال : (ولا حلاف بين أحد من أهل الاسلام فى أن سجودهم لله 
تعالى سجود عبادة » ولآدم سجود تحية وإكرام » ومن قال إن الملائكة عبدت آدم كما عبدت الله عز وجل فقد 
أشرك ). الفصل : 2 / 168. 

(2) ساقطة من د. 
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والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن المدى فى الحقيقة هو الدلالة والبيان » وذلك منه 
لا من غيره » وإنما ينكر أنه تعالى يخلق فى قلب المؤمن الإيمان » ولا ينكر أن يقال فى الإبمان 
: إنه من الله عز وحل » من حيث إنه أعلن عليه وسهل ويسر ولطف. وظاهر الآية إنغا © 
يدل على ما نقول ؛ لأنه أراد : فإما يأتينكم منى © دلالة وبيان » فمن تبع ذلك بأن تمسك 
به وعمل بموجبه فلا حوف عليهم. 

ثم يقال للقوم : لو كان الحدى هو الإيمان لما صح أن يقول تعالى : ( فَمَنْ تَبِعَ هداي 
) لأن الكلام يقتضى أن فعلهم هو غير الهدى الذى اتبعوه » ولذلك أضاف المدى إلى 
نفسه والاتباع إليهم. وذلك يدل على تغاير الأمرين » وأن المدى غير الإيمان » ولو كان 
تعالى خخلق الإيمان فيهم لم يجز أن يجعل الجزاء على ذلك أنه © ( قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يرون ) لأن المزاء إغا يستحق على فعل الجازى. 

0 . مسألة : قالوا : وقد قال تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان 
واللقاء » فقال : ( الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا رهم وَأَنّهُمْ إِلَنْهِ راجِعُونَ ) © والملاقاة تدل 
على ما قلناه » والرجوع إليه كمثل © » فكيف يصح لكم هذا مع نفى التشبيه عنه تعالى؟ 


(1) ف د : إن ما. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ف د : لأنه. 

(4) سورة البقرة : 46 » والآية التى قبلها : ( وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَإنّها لكبيرَة إلاً عَلَى الْخاشِعِينَ ). 
(5) د : مثله. 


159: 


والجواب عن ذلك : أن الظاهر © يقتضى أنمم ظنوا ذلك » ولا يحب ف الظن أن 
يكون مظنونه على ما تناوله » فلا يصح تعلقهم به! والمفسرون حملوه على أن المراد به العلم 
© « لكن ذلك بحاز » فالذى قلناه من تركهم الظاهر صحيح ©. 

فإذا حمل على العلم فالمراد به عند شيوحنا رحمهمالله » أنهم يعلمون أنحم ملاقو ما 
وعدهم به © من الثواب » وأتمم راحعون © إلى حيث لا يملك الأمور سواه » فذكر تعالى 
نفسه وأراد فعله » كقوله تعالى : ( وَل ترى إِذْ قفُوا على رَبّهِمْ  )‏ وقوله : ( إِنَّ الّذِينَ 
يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ ) 7 وقوله : ( يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ) . إلى ما شاكله ما يكثر ذكره. وليس 
اللقاء هو التجاور على جهة المشاهدة ؛ لأن الضرير قد يلقى غيره إذا ممع خطابه وإن لم 
يشاهده » و © قد يبعد من غخاطبه ويعد ملاقيا له. 


ثم يقال للقوم : يحب على ما ذكرتم أن يكون تعالى فى موضع دون موضع ؛ 


(1) د : ظاهره. 

(2) واضح أن هذا هو الحق » ولو صح ما زعمه المؤلف من أن المراد بالظن هنا الشك! . ليتم له تأويل الملاقاة . 
فما ذا يقول فى المصلين الشاكين ف الرحوع إلى الله؟! والشك فى هذا كفر! وقد حمل الطبرى الظن فى الآية على 
معنى اليقين » وقال . بعد أن استشهد لذلك ببعض الأشعار . : ( والشواهد فى أشعار العرب وكلامها على أن 
الظن فى معنى اليقين أكثر من أن تحصى ) وروى عن جاهد أنه قال : كل ظن ف القرآن فهو علم ) انظر : 
الطبرى : 1 / 262 وقال ابن قتيبة . فى باب المقلوب : (واليقين : ظن. والشك : ظن : لأن فى الظن طرفا من 
اليقين. قال الله عر وحل ( قال الَّذِينَ يَظُُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا الله ) أى يستيقنون ) تأويل مشكل القرآن » ص : 
4. بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من ف. 

(5) د : يرجعون. 

(6) سورة الأنعام : 30. 

(7) من سورة الأحزاب : 57. 

(8) من الآية : 49 فى سورة الأنبياء » 18 من سورة فاطر » 23 من سورة الزمر » 12 من سورة الملك. 

(9) ساقطة من د. 
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ليصح فيه الملاقاة والرحوع إليه » ولو كان كذلك لوحب أن لا يصح أن يعلم إلا ما يختص 
بذلك المكان » ولوحب أن لا يصح أن يفعل إلا هناك » ولوحب أن يحتاج إلى المكان فيما لم 
يزل. فكل ذلك يبين بطلان تعلقهم بالظاهر. 

1 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده ‏ ما يدل على أنه الخالق للإبمان والطاعة 
» والمفضل يما المؤمن على الكافر » فقال : ( يا يي إِسْرائِيل اذْكُرُوا نغمعي الي أَنْعفْتُ 
عَلَيَكُمْ وَأَنّي فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ ) [47] فبين أنه أنعم عليهم بأن فضلهم » وذلك 
التفضيل ليس إلا بما احتصوا به من الطاعات. 

والجواب عن ذلك : أن ما ذكره إنماكان يتم لو لم يقع التفضيل إلا بالإيهان فقط › 
فلا ظاهر إذن يصح تعلقهم به » ولا يمتنع أن يكون تعالى فضلهم بالألطاف والتأبيد 
والخنواطر وضروب © التنبيه على الخير ؛ لعلمه بأن ذلك أجمع يؤثر فى حالم » وأنه © لا 
يؤثر فى حال غيرهم ممن © المعلوم أنه يكفر على كل حال. وفى ذلك بطلان ما تعلقوا به. 

وبعد » فإن التفضيل لو كان بالإيمان لم يدل على أنه من خلقه تعالى فيهم » بل 
يجب أن يحمل على أنه نسبه إلى نفسه من حيث فعل « المعونة والتسهيل والألطاف » وما 
عنده وقع ذلك منهم » فجاز أن يضيف الإبمان إلى نفسه من حيث فعل © المقدمات الق 


« عندها يختاره © › « على ما بيناه من أن أدب الولد 


(1) د : بعد. 
(2) ساقطة من د. 
(3) د : فإنه. 
(4) د : من. 
(5) ساقطة من د. 


(6) د : عند ما يختار التأدب. 
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يضاف إلى الوالد إذا فعل من المقدمات ما عنده يختار التأدب ©). 

2 . دلالة لما : وهو قوله عز وجل بعد ذلك : ( وَانَهُوا يَؤْماً لا نَجْزِي نَفْسْ عَنْ 
فس مَيْئآ ولا يقل مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنْها عَذْلُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ) [48] يدل على أن 
من استحق العقاب لا يشفع النبى صلى الله عليه » له ولا ينصره © » لأن الآية وردت فى 
صفة اليوم ولا تخصيص فيها » فلا يمكن صرفها إلى الكفار « دون أهل الثواب © » وهى 
واردة فيمن يستحق العذاب فى ذلك اليوم ؛ لأن هذا الخطاب لا يليق إلا بهم » فليس لأحد 
أن يطعن على ما قلناه بأنه يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضا ©. ولو كان النبى صلى الله عليه › 
يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأحزى » فكان لا يصح أن يقول تعالى : ( لا تَجْزِي نَفْسٌ 
عَنْ نفس شَيْئَاً ). ولا صح أن يقول : ( ولا يقبل منها شفاعة ) وقد قبلت شفاعته صلى 
لله عليه » فيهم. ولا صح أن يقول : ( ولا يُؤْحَدُ مِنها عَدْلٌ ) لأن قبول الشفاعة وإسقاط 
العقاب إلى المغفرة » أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة » بل كان يجب 
أن تكون الشفاعة فداء لهم عما قد © استحقوه من حيث تزول بها ولمكانما © » ولا صح 


أن يقول : ( وَلا 


(1) ساقط من د. 

(2) قال القاضى : ( لا حلاف بين الأمة فى أن شفاعة النى صلى الله عليه » ثابتة للأمة » وإِنما الخلاف فى أتما 
تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرحئة أتما للفساق من أهل الصلاة ) ورأيهم هذا فى 
الشفاعة متصل مقالتهم فى ( الوعد والوعيد ). انظر شرح الأصول الخمسة : 685 . 687. 

(3) فى : ف » هذه الجملة مؤحرة إلى ما بعد كلمة (اليوم ) التالية. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 

(6) ساقطة من د. 
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هُمْ يُنَصَرُونَ  )‏ وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة. فالآية دالة على ما 
نقوله من جميع © هذه الوحوه. 

3 . مسألة : قالوا : وقد قال عز وحل ما يدل على أن المعاصى من قبله » فقال 
تعالى : ( وَإِذْ نَجَيْاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذاب » يُدَبّحُونَ أنداءكُم وَيَسْتَحْيُونَ 
نِساءَكُم في ذَلِكُمْ بَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيمْ ) [49] فذكر أن المعاصى المتقدم ذكرها بلاء 
عظيم من رهم » فأضافها إلى نفسه. 

والجواب عن ذلك : أن المراد بقوله : ( وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءْ مِنْ رَبّكُمْ ) أنه إحسان عظيم 
منه من حيث نحاهم ممن إذا « تمكنوا منهم عاملوهم © بمذه المعاملة وذلك فى الحقيقة 
مضاف إليه تعالى. والكلام فى أن الأيادى والإحسان تسمى بلاء » ظاهر فى اللغة © › 
فليس ف الآية ما يدل على ما قالوه. 

ثم يقال للقوم : لو كان ما © ذكره منه تعالى © لما ذمهم ووبخهم عليه » ولما وصف 
تخليصهم منهم ‏ بأنه نعمة » ولوحب أن يكون إنما بجاهم بفعله من فعله » وهذا متناقض 
فى اللفظ والمعنى جميعا! 


(1) فى النسختين : وهم لا ينصرون. 
(2) ساقطة من د. 
(3) د : تمكنوا عاملوا. 
(4) قال الطبرى فى تفسير الآية : ( ويعنى بقوله : بلاء : نعمة ). وكل الروايات التق ذكرها مجمعة على هذا » 
وقد قال المرتضى فى هذا الوحه إنه : ( أقوى وأولى وعليه جماعة من المفسرين ) وقد أفاضا فى الشواهد الدالة على 
أن البلاء فى كلام العرب يطلق على الخير والشر. وعلى الوجه الآخر الذى ذكره صاحب الأمالى » وهو أن يكون 
الضمير فى (ذلكم ) يعود على ما حكاه عن آل فرعون من الأفعال القبيحة » يكون البلاء بمعنى الاختبار » 
ويحمل . على مذهبه ف الاعتزال . على التخلية وتركه تعالى منعهم من إيقاع هذه الأفعال ببنى إسرائيل. 

انظر : الطبرى : 1 / 274 . 275. أمالى المرتضى : 2 / 108 . 109. 
(5) ساقطة من د. 
(6) ساقطة من ف. 
(7) ف : منه. 
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4 . دلالة : فأما قوله عز وجل : ( ثُمَّ عونا عَكُمْ من بَعْدٍ ذلك لَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ ) 
[52]. وقد ثبت أنه تعالى ممن لا يجوز عليه الشك » فيجب أن يكون المراد بذلك : لكى 
تشكروا » على طريقة اللغة » وذلك يدل على أنه لم يرد من جميعهم إلا الشكر » وذلك 
يبطل القول بأنه أراد منهم ما يختارون » فأراد من الكافر الكفر ومن الشاكر الشكر › 
ولذلك م يذكر تعالى ى شيء من كتابه : لعلكم تكفرون وتعصون » وإنما ذكر ذلك فى 
الطاعات. 

5 :مساألة + قالوا + وقد قال بعد ذلك ما يدل على جواز الرؤية عليه تال 05 ع 


فقال : ( وَإِذْ قلعم يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَرَى الله جَهْرَةَ ) [55] فترك موسى 
عليهالسلام إنكار ذلك » وهذا يدل على أنه ججوز ؛ وإن كان الصلاح أن لا تروه إلا فى 


الاخرة. 


(1) مشكلة الرؤية من أهم الموضوعات التى احتلفت فيها آراء علماء الكلام. والمعتزلة . على أصلهم ف التنزيه 
المطلق ونفى الحسمية والحهة . أنكروا رؤية الله تعالى فى الدنيا والآحرة. والمشبّهة والكراميّة لما قالوا بالجسمية ذهبوا 
إلى جواز رؤيته تعالى ف كل وقت » وهم يسلمون بأنه تعالى لو لم يكن جسما لما صح أن يرى. أما الأشعرية 
فقالوا بامكان رؤية الله فى الآخرة دون الحياة الدنيا. وإن كانوا لا يكيّفون هذه الرؤية » وهذا فان القاضى يحصر 
الخلاف في هذا الموضوع مع الأشعرية وحدهم » ويرى أيضا أن هذه المسألة ما يصح الاستدلال عليها بالسمع 
والعقل جميعا ؛ لأن صحة السمع لا تقف عليها » ويقول في ذلك : 

(كل مسألة لا تقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع تمكن ). 

انظر : شرح الأصول الخمسة : 232 . 277. ضحي الاسلام : 3 / 26 . 28 وانظر أدلة الأشعرية 
على (حواز رؤية البارى عقلا » ووحوها معا ) مع نقاش أدلة المعتزلة : نماية الإقدام للشهرستان : القاعدة 
السادسة عشرة ص 356 . 369. وانظر كذلك الخلاصة الجامعة » التى كتبها الأستاذ الدكتور محمود قاسم تحت 
عنوان : (الرؤية ) في مقدمته النقدية لدارس علم الكلام » على مناهج الأدلة لابن رشد : 81 . 88. وارحع . إن 
شئت . إلى ما ألقى به حولد تسهر من كلام حول هذا الموضوع » وما صوره به وتسقط له من الأخبار : مذاهب 
التفسير الاسلامى : 124 . 129. 
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والجواب على ذلك : أن ليس ف الظاهر إلا قوهم والحكاية عنهم » فكيف يدل ذلك 
على أنه هو الحق » مع علمنا أنه لا حلاف بين الجميع أن هذا القول منهم باطل؟ لأنه 
ليس لأمة النبى صلى الله عليه » وقد دعاهم إلى الإيمان » أن يحتجوا بأنهم لا يؤمنون حتى 
يروا رهم جهرة ؛ لأن من يقول بحواز الرؤية على الله تعالى أيضا » لا يجوز للمكلف أن يؤخر 
إعانه إلى أن يراه » وأن يقول ذلك » ويجعله عذرا فى ترك الإبمان. 

وبعد » فإن الآية تدل على ضد قوم ؛ لأنه تعالى حبر أنه عاقبهم بإنزال الصاعقة 
يهم لما قالوا ذلك 7 » وإنزال العقوبة على الشيء يدل على أنه باطل ؛ لأن الله عز وجل لا 
يعاقب على الحق » وإنما سأل قوم موسى عليهالسلام ذلك ؛ لكى يرد الجواب من قبله 
تعالى فى أنه لا یری حسب ما معوه من موسى » وإنما سأل صلى الله عليه » عن لسان 
قومه » فلحقه ولحقهم ما ذكره تعالى » ثم أحياهم بعد أن أماتمم ؛ لكى يطيعوه ويحولوا عن 
هذه الطريقة » فلهذا قال عز وحل : ( لم بعكم من بد مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) © 
يعنى : لكى تشكروا بالتمسك بالطاعة والعدول عن المعصية. 

6 . دلالة : وقوله عز وحل بعد ذلك : ( كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَْنَاكُمْ ) [57] يدل 
على أن الرزق لا يكون من قبله إلا طيبا حلالا ‏ , لأن الحرام 


(1) تتمة الآية 55 السابقة : ( فَأَحَدَدَكُمُ الصَاعِقَةُ وَأنْكُمْ تَنظرُونَ ). 

(2) سورة البقرة : 56. 

(3) يرى المعتزلة أن الرزق مقصور على الحلال » وأن المال الحرام لا يعد رزقا (لأن الله منعنا من إنفاقه واكتسابه » 
فلو كان رزقا لم يجز ذلك » وقد مدحنا الله تعالى بإنفاق ما رزقناه » فقال : ( وما رَرَشْاهُمْ يُنِْقُونَ ) قال القاضي 
: (ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح على الانفاق من الحرام )! انظر شرح الأصول الخمسة : 784 . 788 وقال 
الشهرستانى : إن من راعى . 
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قد تمى تعالى عن تناوله وتوعد عليه وزحر عن ذلك » فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله. 

7 . دلالة أخرى : وقوله 2 : ( وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [57] 
يدل على بطلان قول المشبهة وابمحبرة ؛ لأنه لو كان تعالى حسما لصح أن يغتم ويألم » وكان 
يصح أن يظلم » تعالى الله عن ذلك » فلما نفى عن نفسه ذلك » علم استحالة ذلك عليه 
2 

وقوله : ( وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) يدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم المعاصى » 
وإلاكان هو الظالم لهم ؛ لأنه إذا حلق فيهم القدرة الموحبة للكفر » والكفر وإرادة الكفر › 
وسلبهم قدرة الإيمان والإيمان » فقد جعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك من الظلم والضرر › 
فكيف يصح مع هذا أن ينسب ظلمهم إلى أنفسهم؟! 

8 .دلالة اخرى لنا : وقد قال تعالى بعد ذلك : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيناقَكُمْ وَرَفَعْنا 
فَوْفَكُمْ الطُورَ خُدُوا ما نياكم بِقُوَةٍ ) [63] فدل ذلك على أن قوة الأحذ حاصلة ؛ ليصح 
منه تعالى هذا القول » ولو كانت القوة © توجد منه 


ف الرزق معنى العموم » قال فيه : إنه (كل ما يتغذى به من الحلال والحرام » قال تعالى : ( وما مِنْ ذَابَةٍ في 
الْأَرْضٍ إِلاَّ عَلَى الله ررْقُها ) ومن راعى فيه حصوصا قال : الرزق ما يكون مباحا شرعا » قال تعالى : ( تفقوا ما 
فاكم ) قال الشهرستانى : (والحرام لا يجوز الانفاق منه » وكلا القولين صحيح. إذا اعتبر فيهما الخصوص 
والعموم » ولا مشاحة فى المواضعات ) ولعله لا مشاحة على هذا فى أن الحرام يكون رزقا » على معنى جعله غذاء 
للأبدان » لا على معنى التمليك والاباحة. 

انظر نهاية الاقدام » ص 415 . 416. 
(1) ساقطة من د. 
(2) ساقطة من د. 
(3) د : القدرة. 
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تعالى مع الأحذ » لكان لا يصح أن يقول لمم » ولم يعطهم القوة كما لم يعطهم الأحذ : ( 
خذوا ما آتَبْاكُم بِقُوّةِ ) » وذلك يدل على إثبات القوة » وأنما متقدمة للأخذ. 

9 : وقوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ) يدل على أنه تعالى ‏ أراد من 
جميعهم التقوى » على ما تقدم ذكره ©. 

0. مسألة : قالوا : وقد قال تعالى بعد ذلك ما يدل على أن التوبة والطاعة © من 
قبله تعالى فقال : ( نَم نولم من بَعْدٍ ذلك فَلَوْ لا قضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ لَكُنْثُمْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ) [64] فبين أنه لو لا حلقه التوبة فيهم والطاعة لحلت © بحم الخسارة. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى قد فضل الطائع التائب بمقدمات هى : 
المعونة والألطاف والتأييد والأحوال التى عندها يؤمن ويتوب » ولولاها لما صح منه الإيمان › 
فقد فضلهم بذلك ورحمهم بأن بقاهم على هذا الوحه ؛ ليتمكنوا من التوبة » ويزيلوا العقاب 
عن أنفسهم » وليس ف الظاهر صفة ذلك الفضل حت يصح تعلقهم به » فهى إذا محتملة › 
نتجاذب تأويلها من غير أن يدل الظاهر عليها. 

ثم يقال للقوم : لو كان الأمركما قلتم لم ينسب إليهم التولى » بل كان يجب أن 
يكون منه تعالى » ولا ذمهم بذلك » ولما جعل الخسران جزاء عليه. 


(1) ساقطة من د. 

(2) انظر : الفقرة : 34. 
(3) ف د:أو. 

(4) فى د : فحلت. 
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1 . مسألة : قالوا : وقد ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه يريد من خلقه ما يفعلون » 
فقال حل من قائل : ( قالوا اذغ لَنا ربك يُبَيّنْ ّنا ما هي إِنَّ الْبَقَرَ تشابة عَلَيْنا وَإِنَا إن شاء 
الله لَمْهْمَدُونَ ) [70] فبين أن الاهتداء يقع منهم بمشيئة الله تعالى. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه تعالى إن شاء اهتدوا » ولا يدل على 
غير ذلك. وهذا قولنا ؛ لأنه عز وحل لو لم يكلف الاهتداء لم يصح من العبد أن يفعله › 
وإنما يصح ذلك متى جعله تعالى بحيث يمكنه أن يهتدى » وشاء ذلك منه » فهذا قولنا فى 
الطاعات كلها » فلا يصح تعلقهم به. 

وبعد » فإن العادة فى الخطاب جارية فى أن الإنسان لا يخبر عن المستقبل إلا ويعلق 
ذلك بالمشيئة » فلذلك قال تعالى : ( وَإِنََا إن شاء الله لَمْهْمَدُونَ ) » ولا يدل ذلك على 
مشيئة حاصلة ف اللغة » وإنما الغرض إخراج الخبر من أن يكون قاطعا من حيث لا يعلم 
أحدنا الأحوال ف المستقبل » فيقيد بذلك. 

2. دلالة : وقوله تعالى ( فَوَيْلَ لِنّذِينَ يكُتْبُونَ الكتاب بأَيْدِيهمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هذا مِنْ 
عند الله لِيَشْتَرُوا به تَمَناً قَليلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مما كتبث أَيْدِيِهمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَكْسِبُْونَ ) [79] 
يدل على أن هذه الأفعال ليست من خلقه تعالى ؛ لأنه لو كان قد خلقها لم يصح أن تنفى 
عنه ؛ لأن أقوى الإضافات فى الفعل أن يضاف إلى فاعله » فلو كان تعالى حلق ما كتبوه لما 
صح أن ينفيه عن نفسه » مع أنه الذى خلقه وأوحده. 


فإن قال : أولستم قد تضيفون إليه الطاعة وإن لم يفعلها؟ 
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قبل له : إن الذى قلناه : إن " ما يفعله © لا يجوز أن ينفى عنه » فلا يضاف إليه 
» ولم نقل : إن كل ما أضيف إليه فهو فعله » وقد يضاف الشيء إلى من فعله » وقد 
يضاف إلى من أعان عليه » وسهل السبيل إليه » ولطف فيه » وقد يضاف إلى من فعل ما 
حرق خرى السبب له » ولذلك قد يضاف ما يفعله © أحدنا من الأحسان إليه ؛ لأنه فعلة 
> وقد يضاف أدب ولده إليه » وإن كان من فعل الولد » لما فعل المقدمات الق عندها 
يتأدب ©©. ويضاف إليه تنعم الغير بداره وأحواله » إذا كان هو الذى أعطاه من الأموال ما 
اكتسبها أجمع به! وهذا الظاهر فى اللغة » ولا يعرف ف اللغة قطع إضافة الفعل عن فاعله 
البتة » فإذا بين تعالى أن كتابتهم ليست من عنده » ففي ذلك دلالة على أتما من فعلهم › 
ولو كان هو الذى خلقها لم يستحقوا الويل بمذه الإضافة » ولا باكتسابحم لحا ©. 

3. دلالة أخرى : وقال عز وجل : ( بَلى مَنْ كُسَب سيه وَأحاطّث به حَطِيئئُهُ ) © 
فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون فدل بذلك على أن من غلبت كبائره على طاعاته . 
لأن هذا هو المعقول من الإحاطة فى باب الخطايا » لأن ما سواه من الإحاطة التى تستعمل 
ق الأحسام يسعحيل فيهاء هو من أهل النان 7 غخلذا فيها: 


(1) فى د : (إنما ) متصلة » وكذلك (كلما ) التالية. وقد تكرر هذا فى مواطن كثيرة من هذه النسخة » ويبدو أن 
هذا الخطا من الناسخ » بسبب ما يملى عليه » بدليل ورودهما على الوحه الصحيح فى مواطن أخرى. والكاتب 
واحد. 
(2) ف : فعله. 
(3) ف : فعله. 
(4) ف : تأدب. 
(5) أى : وله تعالى يقول : ( فَوَيْلَ لَهُمْ مِما تبت أَيْدِيهِمْ , وَوَيْلَ لَهُمْ مما يكْسِبُونَ ). 
(6) د : حطياآته .. 
(7) ساقطة من د. 
(م. 7 متشابه القرآن ) 
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خالِدُونَ ) [82] يدل على أن الجنة لا تستحق بالإبهان © الذى هو القول » دون أن 


ينضاف إليه الأعمال الصالحة » وذلك © يبطل قول المرحئة فى الوعيد » وف الأسماء جميعا 
)3( 


4 . وقوله بعد ذلك : ( وَالَذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصّالِحاتٍ اوليك أضحاب اة هُمْ فيها 


5 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه © يخلق الكفر فى الكفار 
> فقال : ( وَاسْمَعُوا , قالُوا : سَمِعْا وَعَصَيْنا ‏ وَأُشْرِبُوا في قُلُوبهِمْ العخل بكُفرِهمْ ) © فبين 
أنه خلق الإشراك فى قلوهم. وهو الكفر بعينه. 

والجواب عن ذلك. أنه تعالى وصفهم بذلك » ولم يبين من الذى فعله » ومتى لم يسم 
الفاعل عند ذكر الفعل » لم يعلم بالظاهر من الفاعل » فالتعلق بذلك بعيد. 

والمراد بذلك أنحم بتمسكهم بذلك » وشدة أحذهم به » جعلوا أنفسهم بهذه 


(1) ف : إلا بالايمان. 
(2) ساقطة من ف. 
(3) أجاز المرحئة . والأشعرية . فى وعيد الله تعالى أن يتخلف » لأن العقاب عدل » وله سبحانه أن يتصرف فيه 
كما يشاء » وعند المعتزلة أنه تعالى يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة » ولا يجوز عليه الخلف ؛ لأن ذلك 
نقص بتنزه الله عنه. 

وف مسألة الابمان يكاد المرحئة أن يجمعوا على أن العمل ليس ركنا من أركانه » ولا داحلا فى مفهومه › 
على حلاف بينهم ف اعتبار الاقرار باللسان ركنا ثانيا مع التصديق بالقلب » أو عدم اعتباره » وقد تفرع عن هذا 
قولحم فى مرتكب الكبيرة : إنه لا يخلد فى النار. وذهب المعتزلة والخوارج إلى اعتبار الأعمال جزءا من الإيمان » 
وجعلت الخوارج من أتى بالكبيرة كافرا » ووضعته المعتزلة فى المنزلة بين المنزلتين » فلم (تسمه ) كافرا ولا مؤمنا. 
(4) د : أنه الذى. انظر شرح الأصول : 135 . 136 » 697 » ضحي الاسلام : 316 . 322. 
(5) من الآية : 93 من سورة البقرة وأوها : (وَإذ أحَذْنا مِينافَكُمْ وَرَفَعنا فَؤْقَكُمْ الطُورَ دوا ما اناكم بِقُوةٍ 


وَاسْمَعُوا ... ). 
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الصفة » وهذا كما يقال للغير : إنك معجب برأيك » إذا اشتد تمسكه مما يقتضى أن يكون 
جاعلا نفسه كذلك » وقد يقول الفصيح لمن يخاطبه إذا لم يقع منه القبول : أين يذهب بك؟ 
ويريد بذلك أنه صير نفسه كذلك » لا أن غيره أنزله هذه المنزلة. 

ثم يقال : لو كان تعالى جعلهم كذلك لما صح أن يقول : ( وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمُ 
الْعِجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) فيجعل ذلك متعلقا بالكفر وجزاء عليه » ولما صح أن يذمهم » وينسب 
المعصية إليهم! 

6 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ما يدل على أن السحر من قبله وأنه إنغا 
يضر بإرادته وأمره » فقال : ( وَاتَبَعُوا ما نلوا الشّاطِينُ على مُلْكِ سْلَيْمِانَ وما فر سْلَيْمِانُ 
وَلكِنَّ الشَياطِينَ كَفَرُوا ... ) الآية . 

والجواب عن ذلك : أنه ليس ف الظاهر أكثر من أن الشياطين يعلمون ما أنزل تعالى 
على الملكين من أنواع السحر » وقد علمنا أنه تعالى قد ينزل على الملك وعلى أنبيائه تعليم 
الخير والشر » فالخير ينزله عليه ليفعل » والشر ليعرف فيجتنب » ولذلك قال تعالى : ( وما 
يُعَلّمانِ من أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا : إِنّما نَحنْ فة ) يعنى بالفتنة : زيادة التكليف أو مشقته » فلا 
تكفر. فيعلمان السحر والكفر » ويضيفان إلى ذلك النهى عن التمسك به » ولا يحب إذا 
تعلم منهما الغير ما يفرق بين 


(1) من الآية : 102 » والآية بتمامها : (وَاتَبَعُوا ما تَمْلُوا الشَياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وما فر سُلَيْمان وَلكِنَّ 
الشَياطِين كمَرُوا , يُعَلَمُونَ النَّاسَ السّخْرٌ وما َنْلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ يبابل هارُوت وَمارُوت » وما يُعلّمانٍِ من أَحَدٍ حتّى 
يفولا ٳلّما تخن فة قلا تفز » فَيَتَعلّمُونَ مِنهُما ما يُقَرفُونَ به بيْنَ الْمَرِْ وَرَوْجدِ وما هُمْ بضارينَ به من أَحَدٍ إلا اذ 
الله » وَيَتَعَلّمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ , وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتراةُ ما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ » وَلَبِنْسَ ما شرا به 
نْفْسَهُمْ تؤكاثوا يَعلُّوت). 
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المرء وزوحته أن يكون ذلك مرادهما ومشيئتهما 29 » وقوله : ( بِإِذْنٍ الله ) لا يدل على أن المراد 
هو الأمر © والإرادة » لأن الإذن كما يراد به الأمر والإباحة » فقد يراد به الإعلام » ومن ذلك 
يسمى « الأذان أذانا © ) » وقال تعالى : ( وَأَذان مِنَ الله وَوَسُولِهِ ) © » وقال : ( فَأَذَنُوا 
بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ) © فليس له فق الظاهر تعلق على وجه ©. 

وقد احتلف شيوخنا زرحمهمالله فى المراد هما 7 » فمن قول الحسن رحمهالله أن 
المذكور بالآية ليس هو املك 4ع وإئها أراد تعالى ملكين كاتا .هناك . كافرين يعلمان الفساد 
» وكذلك © قرئ » ويقوى ذلك بأن السحر وتعليمه لا تجوز إضافته إلى الله تعالى » لأنه 
من ضروب الباطل. 

وشيخنا أبو على رحمدالله يقول : إن ظاهر القراءة هو ( وما أَنْزِلَ عَلَى 


(1) قال الشريف المرتضى ف تفسير قوله : ( فَيَععلّمُونَ مِنْهُما ما يُقَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجَهِ ) : أى : فيعرفون 
من جهتهما ما يستعملونه فى هذا الباب » وإن كان الملكان ما ألقياه إليهم لذلك » ولهذا قال : ( وَيَعَعَلَمُونَ ما 
يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ ) ؛ لأنحم لما قصدوا يتعلمه أن يفعلوه ويرتكبوه لا أن يجتنبوه » صار ذلك لسوء احتيارهم ضررا 
عليهم ( الأمالى : 1 / 418 . 419. 

(2) د : الإذن. 

(3) د : الإيذان إيذانا. 

(4) سورة التوبة » الآية 3. 

(5) سورة البقرة » الآية 279. 

(6) رحح الطبرى فى معنى الإذن ف الآية أنه بمعنى العلم بالشيء » واستشهد له بقوله تعالى : ( فَأَذَنُوا بْب مِنَ 
الله ) » ولم يجوّز فيه أن يكون بمعنى الأمر على غير وجه الالزام . وهو أحد الوجوه التى ذكرها القاضى للاذن . (لأن 
الله جل ثناؤه » قد حرم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر » فكيف على وجه السحر؟ ) انظر جامع البيان : 1 
| 463 . 464. 

(7) ف : ها. 

(8) أى : ليس الحديث ف الآية عن بعض الملائكة : ولكن عن بعض الملوك. 

(9) د : ولذلك. وتصح بإضافة | بكسر اللام ] بعد قوله : (قرئ ). وقد روى أن ابن عباس قرأ بالكسر » وكان 
يقول متى كان العلجان ملكين؟ . بفتح اللام . إنماكانا ملكين. على أن العكبرى ينقل أن الجمهور على الفتح » 
وأن قراءة الكسر ضعيفة. انظر أمالى المرتضى : 1 / 422. إملاء ما منّ به الرحمن » طبع البابى سنة 1380 » 
55/1. 
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الْمَلَكَيْنِ ). فيجب أن يكون هو المراد » ويقول : إنه تعالى قال : إن الفرقة التى نبذت كتاب 
الله وراء ظهورهم » تتبع مع ذلك ما تتلو الشياطين على ملك سليمان " » يريد ما تخبره عن 
سليمان وترويه عنه مما هى كاذبة فيه من أنواع السحر » فتموه بالرواية © عن سليمان ؛ لكى 
تكون الحيلة به © أنفذ » والقبول فيها © أقرب. ثم قال منزها لسليمان عن ذلك : ( وما كَفَرَ 
سُلَيْماكُ ) لأن الأنبياء منزهة عن الكبائر ( وَلكِنّ الشَّاطِينَ ) لهذا الكذب ( كَقَرُوا ) ثم قال : 
( يُعَلَمُونَ النَّاسَ السمّخرٌ ) ويعلموتمم ( ما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ) لأنه أيضا من ضروب السحر 
> وإن كان أنزل عليهما لكى يتحرز منه ويجتنب » لكن الشياطين أقدموا عليه » وذلك بمنزلة 
بيانه تعالى ضروب المعاصى لكى تتقى » وإن كان ف المكلفين من يقدم عليه. ثم قال : ( وما 
عَلّمانِ ) يعنى : الملكين ( مِنْ أَحَدٍ ) يعنى السحر » ( حى يفولا إلّما حن فة قلا تفز ) 
فيضمان إلى تعليمه النهى عنه. ثم قال : ( فَيَعَعَلّمُونَ مِنْهُما ) يعنى السحرة من شياطين الإنس 
والحن » ( ما يُفَرفُونَ به بَيْنَ الْمَِْ وَروْجِهِ ) وإن كان إقدامهم على ذلك معصية. 

ثم قال من بعد ما يدل على أن السحر لا يوحب المضرة فقال : ( وما هُمْ بضارّينَ به 
مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله ) يعنى : والله تعالى عالم بذلك » لأن السحر « ف الحقيقة لا يوحب ) 
© المضرة ؛ لأنه ضرب من التمويه والحيلة. وإِنما يقع به التقريع والتخويف » فيؤدى ذلك إلى 
أمراض ومضار » ويكون بنفسه إقداما على مضرة على وجه يلطف » فسمى بذلك. 


(1) انظر الآية السابقة 101. 
(2) د : الرواية. 

(3) ساقطة من د. 

(4) د : منها. 

(5) د : لا يوحب ف الحقيقة. 
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وينقسم السحر : ففيه ما هو كفر » وهو ما يدعون من أنه يمكنهم إحياء الموتى 
بالحيل » وطى البلاد » وأن يزيلوا عن المصروع ما نزل به فى الوقت من غير تداو » وأن يقرعوا 
الصحيح السليم » وإنما صار ذلك كفرا ؛ لأن معه لا يمكن التمسك بالنبوات » لأنه مق 
حوز فى ذلك . وإن كان فيه نقض عادة وكان من الباب الذى يتعذر على الناس فعل مثله . 
أن يكون من فعل السحرة » جوز فى الأنبياء > صلوات الله عليهم » أن يكونوا محتالين وإن 
كانوا فعلوا المعجزات » ولا يمكن مع ذلك العلم بالنبوات » ولا بالفرق بين ما يختص تعالى 
بالقدرة عليه وبين مقدور العباد. وهذا كفر » فلذلك قال كثير من الفقهاء فى الساحر : إنه 
يقتل إذا اعترف بالسحر ف الحقيقة » على هذا الوحه. فأما السحر الذى يجرى مجرى 
الشعبذة والحيل المفعول بخفة اليد إلى ما شاكله » فذلك ليس بكفر وإن كان معصية » 
وجميعه منفى عن الله تعالى أن يكون خالقا وفاعلا [ له ] وإن كان لا ينفى عنه الدلالة عليه 
والتعريف لكى يجتنب ويتقى. 

وذكر أبو مسلم ۳ رحمه‌الله فى كتابه أن المراد بقوله : ( وَاتَبَعُوا ما تَغْلُوا الشَياطِين 
على مُلْكِ سُلَيْمانَ ) » أتمم اتبعوا ما كذبوا فيه على سليمان وعلى ما أنزل على الملكين 
طفق هنا © أنول على اللكنية على ملك لان حى حن اجا رودق ان 
الشياطين كذبوا عليهما جميعا » وإن كان أحدهما قد انقطع عن الآحر بكلام تخللهما » 
وذلك غير ممتنع فى اللغة © » وقوله عز وجل : 


(1) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهان » كان من كبار الكتاب » عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم » 
وله شعر » وكان على مذهب المعتزلة » وصنف كتابه : (حامع التأويل ) فى تفسير القرآن فى أربعة عشر بجحلدا 
على طريقتهم » ولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى وتوف عام 370. انظر : لسان الميزان لابن حجر » 
حيدرآباد 1329 / 5 / 89. الأعلام : 6 / 273. 

(2) د : ما. 

(3) د : وأن. 

(4) انظر فى الشواهد على ذلك : أمالى المرتضى : 1 / 419 » وقد تولى المؤلف هنا شرح هذا الوحه الذى 
ذكره القاضى » نقلا عن تفسير أبى مسلم. 
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( وما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السَّحْرَ ) كلام تخلل هاتين احملتين 
» مستقل بنفسه يدل على تنزيه سليمان » وأن الشياطين كفروا وكذبوا بما كذبوا به عليه. 

قال رحمهالله : ويجب تنزيه الملكين عن السحر والقول به وتعليمه » فكيف يصح 
أن يحمل الكلام على خلاف ما ذكرته؟ » ويجب تنزيه الملكين عما حكته الشياطين » كما 
يحب تنزيه سليسان عن ذلك + وان يقال ف الللكين إنما كالأتبياء ق آنه ما نزل غليهما ولا 
أنزلا إلا الحق » وما علما إلا الدين والشرع. 

قال رحمهالله : وأراد بقوله : ( فَيَتَعلّمُونَ مهما ) يعنى من السحر والكفر ولم يرد 
من الملكين » « ما يفرقون به بين المرء وزوحته ) لأن الكفر والسحر قد يؤثران ذلك » وأراد 
هما ميعا + الطريقة الى تسس كفا و سه :عل نا قدا القول فيه وعناه اة 
تبين المراد فى الآية » وأنه لا يدل بظاهره على ما قالوه. 

7 .دلالة : وقوله عز وحل © ( ما سخ من آيَةٍ أ يها تأتِ بِحَيْرٍ مِنْها أؤ 
مها ) [106] فجوز النسخ على الآية وهو الإبدال والإزالة © وجوز النسيان عليهما © 
وكل ذلك يدل على حدث © الآية ؛ لأتما لو كانت قديمة م يصح فيها ذلك. 

وأن يأتى بخير منها يدل على أنما محدثة » لأن القديم لا يوصف بأن القادر يأتى بخير 


منه. 

(1)د:أو. 

(2) ف : جل وعز 
(3) ساقطة من : د 


(4) لعل الأوضح : وحوز النسيان عليها. 
(5) د : حدوث. 
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ومن وحه آخحر : وهو أن أحد الشيئين إنما يكون حيرا من الآخر إذا كان أكثر نفعا 
منه » وذلك يستحيل على القديم ؛ لأن المنافع وما يؤدى إليها لا تكون إلا محدثة. 

وقوله : ( أو مثلها ) يدل أيضا على ذلك ؛ لأن مثل الشيء بالخيرية والمنفعة لا 
يكرت إلا شید 00 

وقوله تعالی من بعد : ( ألم غلم أن الله على کل هَيْء قديرٌ ) © يدل على ما تقدم 
ذكره » فدخل فى المقدور » وقوله تعالى فيه من الاحتصاص ما ليس لغيره » على بعض 
الوحوه » وذلك بمنع من كونه قديما. 

8 . دلالة : وقال تعالى : ( وَمَنْ يبدل الْكُفرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضّلَ سَواءَ السّبيلٍ ) 
[108] وهذا يدل على أن الكفر من فعله باحتياره » لأن ما يفعل فيه قد ^ يضطر إليه 
وعنع من خلافه ولا يوصف بأنه يتبدل أحدهما من الآخر » « كما لا يقال اختار أحدهما 
على الآحر . 

وقوله تعالى : ( فَقَذ ضّلَّ سَواءَ السَبِيلٍ ) يدل عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يذمهم بذلك 
ويضيف الضلال إليهم والذهاب عن الطريق المستقيم » وهو الذى أوردهم ذلك وحملهم 
غليه, 


(1) قال المؤلف رحمهالله : ( وكل ما ورد فى كتاب الله عز وحل نما يدل على أن الله تعالى يغير القرآن أو 
بعضه » أو يقدر عليه » أو يبدله بغيره » أو يقدر على مثله » أو يأتى بمثله » أو يجتزئ منه » كقوله : ( لو کان 
البحر مدادا ) الآية » وقوله تعالى : ( وَلَوْ أَنّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامُ وَالْبَخْرُ يَمُدُهُ ). وقوله عز وحل : ( ما 
نَنْسَحْ من آيَةٍ ) إلى ما شاكلها » يدل على حدوثه » لأن كل هذه الصفات تستحيل على القدم تعالى. المغنى : 
7 ( خلق القرآن ) : 89. وانظر فيه الفصل الذى أبطل فيه القول بأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام قدم : 84 
.94. 

(2) تتمة الآية السابقة : 106. 

(3) ف د : وقذ. 

(4) ساقط من د. 
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9 . دلالة : وقال تعالى : ( و كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمانِكُم 
كُفَاراً حسّداً من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ ) [109] فإضافته ذلك إليهم وقطعه أن يضيفه إلى نفسه › 
من أدل الدلالة على أن المعاصى لا تكون من قبله تعالى » وأكد بتوبيخهم على ذلك بقوله 
: ( من بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُمُ الْحَقْ ) 7 ) وذلك لا يصح لو كان من خلقه تعالى فيهم. 

0 . مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه جسم يجوز عليه 
الأبعاض والأعضاء » فقال تعالى : ( وَلِلَِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْتما ولاق وجا الله ) 
[115] ومن حق المضاف أن يكون غير المضاف إليه فى حقيقة اللغة » فيجب أن يكون له 
تعالى وجه » ولا يكون الوحه هو نفسه!!. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهرها لا يصح لأحد التمسك به » فلا بد ضرورة من 
العدول عنه » لأنه يقتضى أن وحهه تعالى « فى كل مكان © » وذلك ما لا يصح القول به 
مع القول بالتجسيم ؛ لأنه لو كان حسما وله وحه وأعضاء فلا بد من أن يكون فى جهة 
دون جهة 0© + ومن هذا الوجه دل شيوخنا بذلك على أن المراد به غير ظاهر الآية لما قال : 
( انتما ولوا فَكَمّ وَجْهُ الله ). ولو أريد به الحقيقة لم يصح. فالمراد إذا ذاته » وقد يذكر 
الوحه ويراد © به نفس الشيء » كما يقال : هذا وجه الطريق » ووجه الرأى ©. 


(1) من تتمة الآية السابقة : 109 

(2) ف النسختين : فى مكان دون مكان. 

(3) انظر فيما احتج به المجسمة لإثبات الوحه من الآيات والآثار » وتأويلها على الوحه الصحيح : أساس 
التقديس للرازى : 141 . 148. 

(4) د : والمراد. 

(5) قال ابن قتيبة : ( ونما يزاد فى الكلام الوحه » يقول الله عز وجل : ( ولا تَطَرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ الْقَداةٍ 
َالْعَشِيَ يُِدُونَ وَجْهَهُ ) أى : يريدونه بالدعاء » و (كل شيء هالك إلا وجهه ) أى : إلا هو. و ( فأينما تولوا 
فثم وحه الله ) أى : فثم الله. تأويل مشكل القرآن » شرح وتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر » ص 198. 


. 1 


وإنغا بعث عز وحل المكلف بمذا الخطاب على أن يقصد بالعبادة طاعته والخضوع له 
والتقرب إليه » ولا تعتبر الأماكن فى هذا الباب. ونبه به على أن القبلة لا مدخل لها فى 
صحة الصلاة » وأنه متى احتهد فصلى إلى أى جهة كان » فهو مؤد لما كلف " » مستحق 
للثواب عليه. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن كلامه قديم فقال : ( بَدِيعٌ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وإِذا قضى أَمْراً ّما يَقُولُ لَدُكُنْ فَيَكُونُ ) [117] فلو كان محدثا 
لكان من جلة الأمر الذى قضاه وكان يجب أن يقول له : كن © ع حن يؤذئ ذلك إل ما 


لا اية له » وبطلان ذلك يوحب أنه قديم. وإذا صح فى بعض كلامه ذلك » صح مثله فى 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وَإِذا قضى أَمْراً ) لا يدل على الخلق ؛ لأن 
القضاء إذا علق بالشيء قد يتصرف على وجوه » فمن أين التعلق بالظاهر؟. 

وبعد » فإن حقيقة « الأمر ) هو قول القائل لغيره : افعل » وإنما يستعمل فى سائر 
الأفعال توسعا » فإن تعلقوا بالظاهر فإنه يدل على أنه حدث القول الذى 


(1) د : كلف به. 

(2) د : كن فيكون. 

(3) أول ما استدل به الأشعرى فى كتابه (اللمع ) على أن القرآن كلام الله غير مخلوق » قوله تعالى فى سورة النمل 
. الآية 40 . : ( إِنّما فَوْلّنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناةُ أن تَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ ). وقد عرض القاضى رحهالله لاستدلاهم بمثل 
هذه الآيات فى الجزء الخاص بخلق القرآن من كتابه (المغنى ) فى ضمن أدلة متعددة هم > أوردها فى باب شبههم 
فى هذا الموضوع » وحاء استدلالهم بمذه الآيات فى الشبهة الخامسة » وقد توسع هناك فى نقاشهم ونقض 
استدلالهم. انظر اللمع بتصحيح الدكتور همود غرابة / مصر 1955 » ص 33 فما بعدها. المغنى ف أبواب 
التوحيد والعدل : 7 / 165 . 175. 
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هو الأمر » بأن يقول له : كن » ولا يدل على ما عداه من الحوادث. 

وبعد » فإن الظاهر يدل على أنه يقول له : كن » وقد قضاه » فلا يدل على أنه 
يصير خالقا بقوله : (كن ) وذلك ينع من تعلقهم به © » بل يوحب تناقض الكلام ؛ لأن 
أوله يدل على أنه قد تقدم قضاؤه له » وآحره يدل على أنه لا يكون إلا بعد أمر آخر. 

وبعد » فإن الظاهر يدل على أن ( كن ) التى هى الكاف والنون » والكاف فيها 
متقدمة للنون » فالنون فيها حادثة بعد الكاف » هو الذى تكون به الأشياء » فيجب أن 
يكون ما هذا صورته قديما. وهذا يوجب كونه قديما محدثا ؛ لأن توالى حدوث هذين الحرفين . 
على ما بيناه . يوحب حدوثهما » وما ذكره يوحب قدمهما » وهذا محال. 

ويوجب الاستحالة من وجه آخر : وهو أن النون إنما تتصل بالكاف على وجه يكون 
النطق به قولنا « كن ) بأن يحدث بعده » لأنمما لو حدثا معا» لم يكن بأن يقول : « كن 
) أولى من أن يقول : نك » وهذا يوجب كون النون حادثة » فإن حدثت الكاف © وحدها 
فقد تركوا الظاهر » وإن حدث يكن آخر » فالقول فيه وفى نونه كالقول فى هذا » وذلك 
يلزمهم ما لا نحاية له. وإن قالوا : هى حادثة لا بشيء © » فقد تركوا الظاهر. وكل هذا 
يبين جهل القوم فى تعلقهم بذلك وأمثاله. 

وإنما أراد تعالى بهذا الكلام أن يبين أنه فى باب الاقتدار واستحالة المنع عليه » بخلاف 


سائر القادرين الذين يحتاحون إلى زمان فى الأفعال ويصح 


(2) د : بالكاف. 


(3) د : لشيء. 
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« عليهم المنع 7 » فقال : ( بَدِيعُ الّماواتٍ وَالْأَرْضٍ ) يعنى : مخترعهما لا على مثال سبق › 
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن » فيكون » يعنى : أنه يكون من دون تراخ ومعاناة ومشقة › 
وأنه فى حدوثه بأيسر مدة بمنزلة قول القائل : 
كن » ولو لا أن الأمر كذلك لما صح منه أن يفعل ما يقدر عليه إلا بكن ؛ لأنه لا 
يجوز أن يحتاج هو فى أفعاله إلى أمر يستغنى عنه. 
والعرب قد تذكر القول تريد به سرعة الاستجابة © » كما يقول قائلهم : 
وقالت له العينان : “معا وطاعة ©. 
وكقول الشاعر : 
امتلا الحوض وقال قطنى © 
وكقوله : 
تخبرى العينان ما الصدر كاتم 
وقد قال تعالى فى نظيره ؛ ( قالَتا : انا طائعين ) © , وف صفة جهنم : 
وَتَفُولُ هَلْ من مَزيدٍ ) ©؟ وهذا بين. 
2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده . تعالى . ما يدل على أنه الخالق لأفعال العباد » 
فقال 7 : ( وَإِذِ ابُتلى ِبْراهِيمَ رنه يكلِماتٍ فمن قال : إِنْي جاعِلّك لِلنّاسٍ إماماً ) 
[124] فبين أنه جعله بالصفة التى لماكان © 


(1) ف : المنع عليهم. 
(2) فى د : الاستحالة. 
(3) ف اللسان : (قالت له ... ) بدون حرف العطف » وف المغنى : (وقالت ) » والشطر الثانى للبيت كما فى 
اللسان : ... وحدرتا كالدر لما يثقب. 
المغنى للقاضى : 7 / 166. لسان العرب : 11 / 574 طبع بيروت. 
(4) الشطر الثاى كما ف المغنى ... سيلا رويدا قد ملأت بطن. والبيت .كسابقه . غير منسوب ف اللسان. 
المصدرين السابقين. وف مقاييس اللغة لابن فارس : حسى رويدا قد ملأت بطن : 5 / 14. وهو فيه وف 
المنحصص لابن سيده غير منسوب كذلك. 
(5) سورة فصلت : 11. 
(6) سورة ق : 30. 
(7) ساقطة من د. 
(8) د : كان لنا. 
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إماما » وهو ما عليه من الدين والإسلام والنزاهة والطهارة. 

والجواب عن ذلك : أن « ظاهر الآية © إنما يدل على أنه جعله إماما » ولم يذكر 
ماله صار كذلك » فمن أين أن المراد به ما يختص بفعله دون ما يختص بفعل الله تعالى فيه » 
مع علمنا أن الكلام يحتمل الأمرين على سواء؟. 

والمراد بذلك : أنه تعالى جعله نبيا » وكونه نبيا من فعله تعالى ؛ لأنه لو لا إرساله 
تعالى له وإظهار المعجز « عليه لم يختص بذلك » فما به صار نبيا من فعله تعالى » وهو 
الذى جعله كذلك » وصار إماما من حيث كان نبيا » فنحن متمسكون بالظاهر على هذا 
التأويل. وعلى أن الزام الغير التأسي به © هو الذى له يكون إماما » وهذا أيضا من فعله 
تعالى » وإن كان لا يكون كذلك إلا بأفعاله. 

ثم يقال للقوم : إن جعله تعالى ^ إياه إماما يقتضى التعظيم والتبجيل » فكيف يصح 
أن يقال : إن ذلك من قبله تعالى » ولو لم يكن هو الفاعل المختار لما يختص به من الطاعة 
والنزاهة والأحوال العظيمة » لم يحسن أن يعظم بأن يجعل إماما للناس. 

ثم يقال لهم : إن الأنبياء إذا حعلهم تعالى أئمة وقدوة » فقد دل ذلك على أن العبد 
هو المختار ؛ لأنه تعالى إذا © اضطرهم © إلى الطاعة أو المعصية » فسواء دعاهم النبى أم 
لا » وسواء كان إماما أم لم يكن ؛ لأن ذلك لا يؤثر فى نفوذ إرادته © إذا أراد. فإن أراد 


تعالى خلق الكفر فيهم فالدعاء والإنذار لا ينفع. وإن أراد خلق الإيمان فيهم فكمثل. 


(1) د : ظاهره. 

(2) ساقط من ف. 

(3) ساقطة من د. 

(4) د : ولن. 

(5) أى العبيد » أو الناس. 


(6) أى إرادته تعالى. 
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وعد دين فال ن "بعد يقرله + ( لا فال غق ل ی © آنا 
يستحقها من ليس بظا م » ولو كان لا احتيار للعبد » كان الظالم وغيره بمنزلة فى أن لا تأثير 
لقولهما فيما يختاره القديم تعالى « ف العباد © » وإنما يختلف حالما إذا كان العبد يختار › 
فمتى كان النبى والإمام مختصا بالطهارة والنزاهة كان المدعو إلى القبول أقرب » وإذا كان ظالما 
فى حال » كان أبعد من القبول » وهذا يقتضى أن العبد مختار لفعله » ويتصرف فيه بحسب 
دواعيه » ولو كان ما به صار إماما من فعله » لم يمتنع فى الكلام أن يقال : إن الله جعله 
كذلك ١‏ إذا فعل المقدمات الى غندها ‏ احص به » كما يقول الوالد لولده إذا تأدب : 
إن ضيرتك أديباء إذا فعل به أسباب التاديب + غل ما فداه ©, 

3. مسألة : قال : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الذى يخلق الإسلام فى قلب 


- 


نَكَ ) [128] 


3 
ر 


© المسلم » فقال 7 : ( را وَاجْعَلنا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ر أَمَةَ مُسْلِمَة 
وهذا يدل على أنه الجاعل المسلم مسلما » والمؤمن مؤمنا. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن المراد بهذا الإسلام الاستسلام 
والانقياد » من حيث أضافه إليه تعالى ؛ لأنه لا يقال فى الإسلام الذى يراد © به العبادات 
أن فاعلها مسلم لله تعالى » فهذا التقييد ينبئ عما 


(1) ساقطة من د. 

(2) تتمة الآية السابقة . 124 . قوله تعالى : ( قال وَمِنْ دربي » قال لا يال عَهْدِي الظَّالِمِينَ ). 
(3) ساقط من د. 

(4) د :عند ما. 

(5) نظر ص 46 . 47. وف د : ما بيناه. 

(6) ساقطة من د. 

(7) ساقطة من د. 

(8) د : أراد. 
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ذكرناه » والانقياد له تعالى قد يكون بفعله » وقد يكون بفعل العبد » فليس ف الظاهر هم 
دلالة. 

وبعد » فإنه تعالى هو الفاعل لما عنده يصير العبد مسلما من التأييد والمعونة 
والألطاف » فالداعى إذا دعا بذلك فانما يريد ما ذكرنا. كما أن المخبر منا بأنه صير ولده 
أديبا عالما » يعنى أنه فعل ما عنده صار كذلك واختاره. 

وبعد » فانا قد بينا أن الداعى إذا دعا بأمر من الأمور » فإنما بحسن على شرائط › 
فيجب أن يبين القوم أن الشرائط التى حسن عليها هذا الدعاء يقتضى ما ذكروه. 

ثم يقال للقوم : إذا كان الأمر كما تقولون » فيجب أن لا يكون كون © المسلم 
مسلما من مدائحه » فانه كاللون فى بابه. ويقال لهم : إن كان تعالى يجعله مسلما » بمعنى 
أنه يخلق إسلامه » فلا فائدة فى قوله : ( وَأرنا مناسكنا وَتْبْ عَلَيْنا ) © لأن تعريف المناسك 
: الغرض به أن يفعلوه » ولأن قبول التوبة إنما يكون فيه فائدة إذا كان منهم ومن قبلهم 
معاص فيتلافوتما بالتوبة » ويسألونه حل وعز قبولها. 

وقد قال تعالى قبل ذلك : ( ربا تَقَبنْ ما ) © فإن كان الإسلام وحلافه من قبله 
تعالى فلا فائدة فى التقبل ؛ لأن التقبل معناه : أن يجازيهم على طاعتهم بالثواب والتعظيم › 
وذلك لا يصح لو كان تعالى قد اضطرهم إليه. 


(2) من تتمة الآية السابقة. 
(3) قال تعالى : ( وَإِذْ برقع راهيم القَواعِدَ من الَْيْتِ وَإِسْماعِيلُ ربا قبل هنا ... ) الآية : 127. 
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وقوله تعالى من بعد : ( وَلَقَّدٍ اصْطَفَيْاهُ في الدّئيا ) © المراد به : قد اختصه بالوحى 
والإرسال » فلا يصح أن يتعلقوا به فى أن صلاحه من فعل الله تعالى. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يختص © بعض عباده 
بالمدى » فقال : ( فل لِلَّهِ اْمَشْرِقُ وَالْمَِْبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) © ولو 
كان قد هدى الكل لم يصح ذلك فيه!! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر إطلاق المدى يقتضى الدلالة والبيان » وهو الذى 
يختص تععلى بفعله » وإذا هدى الكل صح وصفه بأنه يهدى من يشاء » كما لو هدى 
البعض صح ذلك فيه » فليس لهم فى الظاهر تعلق. 

وبعد » فلو حمل على أن المراد به الثواب الذى يختص به تعالى من قد آمن واهتدى لم 
يمتنع ذلك ولم يخالف الظاهر » وذكر الصراط المستقيم فى الآية يدل على أن المراد بالهمدى 
الدلالة والتعريف » وعلى أن المراد به الأحذ بحم إلى طريق الجنة » وقد بينا القول فى ذلك من 
قا © 

5 . وأما قوله عز وجل : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأً  )‏ فيجب أن يكون المراد 
به ما قدمناه من قبل » فليس هم أن يتعلقوا به فى أنه الذى 


(1) قال تعالى ( وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إنراهيم إلا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَياهُ في الدُنْيا وَإنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ ). الآية 130. 

(2) ف : حص. 

(3) من الآية : 142 » وف النسختين : ولله!. 

(4) راحع الفقرة : 22. 

(5) قال تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ وَسَطا لنَكُونُوا شهَداء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً » وما 
جَعَلْنا اة الي گنت عَلَيْها إلا لِتغلمَ من يبع الرَسُولَ مِمَن يَنْقَِب على عَقبَيْهِ وإنْ كات لكَبيرَةٌ إل عَلَى الّذِين 
هَدَى الله وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُم إِنَّ الله الاس لَرَؤْفٌ رَحِيمْ ) الآية 143. 
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علق فى ماني وة کیو ر کو بالأمون الى کرد لماكل سدس عل 
خیارا. 

6 . مسألة : ثم ذكر تعالى بعده © ما يدل على أن الهدى هو الإيمان » فإنه © 
حص بما المؤمن فقال : ( وَإِنْ كانث لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله ) فجعل الصلاة شاقة 
إلا على المؤمن » وجعل المؤمن مخصوصا بأنه قد هداه. 

والجواب عن ذلك : أنا لا نمتنع من القول بأنه تعالى هدى المؤمن » وإن كان قد 
هدى غيره » فلا يصح تعلقهم بالظاهر » وقد بينا شرح ذلك ©. 

والمراد بهذه الآية أا شاقة صعبة » إلا على من ألفها واعتادها وتصور ما أعد له من 
ثواكما » فلما كان هذا الوصف يختص به المؤمن المستحق للثواب جاز أن يقول تعالى : إتما 
كبيرة إلا على من هداه © إلى الثواب. 

ثم يقال للقوم : إن كانت الصلاة من خلقه فيهم فلم صارت تشق على قوم © دون 
غيرهم » وهل هذا القول إلا بمنزلة القول بأن اللون « والصفة والميعة © يشق على بعض 
دون بعض؟ وهذا يدل على أتما من فعل العبد » فإذا استشعر ماله فيها من المنفعة سهلت » 
وإذا لم يكن كذلك وقل اعتياده للها صعبت. 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ساقطة من د. 

(4) انظر : الفقرة : 16. 
(5) د : هدى. 

(6) ف : القوم. 

(7) ف : والطيئة والصحة. 

(م. 8 متشابه القرآن ) 
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7 . وقوله تعالى : ( وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُم  )‏ يدل على أن الإيمان من 
فعلهم لمكان الإضافة » ولأتحم قد استحقوا بها الثواب » فبين أن ورود نسخ القبلة على 
الصلاة لا يوحب تضييعها. 

وقوله تعالى : ( إِنَّ الله بالئّاسٍ لَرَوْفٌ رَجِيمٌ ) عقيب ذلك » يدل على أن هذه 
الأفعال من قبلهم يستحقون عليها الجزاء » وأنه تعالى مع رأفته ورحمته وأنواع تفضله لا يجوز 
أن يبطل على العبد عمله. 

58 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى فى مكان » فقال : ( 
الَذِينَ إذا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا ِل ونا إِليْهِ اعون ) [156] والرحوع إليه يوحب أنه 
فى مكان! 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه قد يقال : رحع أمر زيد إلى فلان » إذا صار هو 
المتولى للنظر فيه © » وإنا رحعنا إلى الحاكم » إذا عدلوا عن التوسط وحعلوه هو الناظر فى 
أمرهم » فقوله : ( إِنَا لِلّهِ ) هو تسليم له فيما يفعله من المصالح ؛ لأن العبد يلزمه فيما يخلقه 
تعالى فيه أن يستسلم وينقاد » وهذا القول ينبئ عن هذا المعنى. 

وقوله : ( وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) المراد به أنا نرحع إلى حيث لا يتولى 


(1) انظر الآية السابقة : 143. والمعتزلة يستدلون بمذه الآية على أن الإيمان ليس جرد القول باللسان أو 
التصديق بالقلب » بل لا بد فيه من العمل ؛ لأنَّ الآية نزلت فى صلاة المسلمين إلى بيت المقدس بعد أن حولوا 
عنه إلى الكعبة » فقالوا : كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون إلى بيت المقدس » وكيف بأعمالنا 
التى كنا نعمل فى قبلتنا » فأنزل الله تعالى : ( وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُن ) انظر الطبرى 2 / 17. 

(2) انظر الفقرة : 30. 
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الحكم سواه ؛ لأنه تعالى فى دار الدنيا قد ملك غيره الأحكام » وف الآخرة يختص تعالى بأمر 
عباده. 

ثم يقال للقوم : لو كان فى مكان يرع إليه لوحب كونه محدثا » على ما بيناه من قبل 
, ولوحب أن لا يصح أن يفعل إلا فى مكانه وفيما قاربه. 

ولو كان المراد ما قالوه لم يكن هذا القول تسلية لمن نزلت به المصيبة © » وإنما يختص 
بذلك متى أريد به المعنى الذى قلناه بأن « يتصور كل واحد أنه © ينزل به الموت » وأنه 
يرجع © إلى الله تعالى وإلى الآحرة على ما بيناه. 

ثم يقال لهم : إن © كان المراد ما قلتم » فكيف جعله الله تأديبا لمن يختص بالمصيبة 
دون غيره » وحال الجميع سواء معه تعالى إذا كان فى مكان؟ 

ويقال للمجبرة : إن كان الكفر من قبله تعالى » فيجب أن يكون أعظم ف المصيبة 
من سائر ما ينزل بالمرء من موت حميم وقريب » فكيف يجب أن يجعل هذا القول سلوة له؟! 

9. مسألة : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكافر كالممنوع من الإيمان » فقال 

مكل الَِينَ كفَرُوا مكل الَذِي ينق بما لا يَسْمَعْ إلا عاء ونداء صم َكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لا 

بقلو ) [171]. 


والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل » فإنا © قد بينا أن المراد بذلك تشبيه 


(1) انظر الفقرة : 23. 

(2) الآية 155 قوله تعالى : ( وَلَنلوتَكُمْ بِشَيْءِ من الْحَوْفِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِن الْأَمْوالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثَمَراتٍ وَبَشْرِ 
(3) د : نتصوره لأحد أنه. 

24 55 يرحع آخرا. 

(5) د : إذاء 

(6) ف : بأنا. 
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حاطم + اشدة قينكهم بالكفر وإخراعهم أنقسيم د من أن © يتفعوا ما يسمعون 
ويبصرون » من أن يكونوا بمنزلة السميع البصير » وبينا شواهد ذلك *. 

وهذه الآية تدل على ما قلناه ؛ لأنه تعالى جعل مثلهم كمثل الناعق والمنعوق © ع 
وحعل سبيلهم سبيل الأصم » ونبه بذلك على أنمم ليسوا بهذه الصفة » وأن المراد بذلك 
عدولهم عن طريقة الانتفاع ا كلف 3 

وقوله : ( فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) عقيب ذلك يدل عليه ؛ لأن المراد به لو كان التحقيق › 
وقد يكون الأصم والأبكم عاقلا » لم يكن لذلك تعلق بما تقدم » ومتى حمل على معنى 
التشبيه كان له به تعلق. 

ثم يقال للقوم : إن كان ظاهر الآية على ما قلتم » فيجب أن يكون الكافر معذورا 
إذا كان الله عز وجل قد منعه عن الإبمان كما منع الأصم عن استماع الصوت » ولوحب ألا 
يذم ولا يوبخ » وهذا القول من الله توبيخ له وذم. 

0 . دلالة : وقوله تعالى © ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةٌ طَعامُ 


(1) ساقطة من د. 

(2) ف : با لا. 

(3) انظر الفقرة 18. 

(4) أى : والمنعوق به » من الغنم تنادى فتسمع ولا تعقل ما يقال لما » وقد شبّهوا بما. والناعق هو الراعي » 
والمعنى : ومثل الذين كفروا كمثل الغنم التى لا تفهم نداء الناعق » فأضاف الله تعالى المثل الفا إلى الناعق » وهو 
ف المعنى مضاف إلى المنعوق به » على مذهب العرب ف التقدم والتأخير لوضوح المعنى » وف الآية وجوه أخرى. 
انظر المبرّد : ( ما اتفق لفظه واحتلف معناه من القرآن المحيد ) بتحقيق عبد العزيز الميمنى الراحكوتى » طبع 
المطبعة السلفية بالقاهرة ص : 35. الطبرى : 2 / 79 . 82. أمالى المرتضى : 1 / 215 . 218 والأظهر ف 
النعق أنه الصياح بالغنم وحدها » وقال بعضهم : نعق ينعق » بالغنم والإبل والبقر. المصدر السابق. 

(5) د : كلفوا. 

(6) ف : قوله. 
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مشكينِ " فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ ) فبين تعالى بذلك أن من أطاق ذلك فعليه الفدية 
> فلا يخلو من أن يريد : من أطاقه وفعله © » أو من أطاقه فلم يفعله. وقد علمنا أن فاعل 
الصوم لا فدية عليه » فالمراد هو الثانى » وذلك يدل على أن من لا يصوم قد يطيق الصوم » 
وهذا يدل على أن القدرة © قبل الفعل » وأن العاصى يقدر على الإبمان. 

وقوله تعالى : ( فمَنْ تَطوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ ل ) يدل على أنه متمكن من أن يفعل 
الصوم وإن لم يفعله وعدل عنه إلى الفدية » ولذلك قال بعده : ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُنْ ) 

1 . دلالة اخرى : وقال تعالى  :‏ ( وَمَنْ كان مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن ايام 
حر » يُرِيدُ الله بكُمُ الْيْسْرَ ولا يريد بِكُمْ الْعْسْرَ  )‏ فبين « عز وجل أنه © لا يريد العسر 
« الذى يحتمل المشقة فى الصوم © » وأنه يريد اليسر الذى هو الإفطار. وقد علمنا أن فى 
الناس من يتحمل المشقة ويفعل الصوم » وقد بين تعالى أنه لا يريد ذلك. فذلك يدل على 
أن فى أفعال العباد ما لم يرده تعالى إذا لم يكن طاعة » ولهذا » قال صلى الله عليه › 


(1) فى التسحتين + مساكين. 
(2) من الآية 184 » وتتمتها : ( وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرْ لَكُم إن كُنكم تَعْلَمُونَ ). 


(3) د : فعله. 

(4) ف د : الفدية. وانظر : الفقرة 13. 

(5) د : عز وحل. 

(6) من الآية 185 » وق النسختين : فمن كان. وق : ف ( فَمَنْ كان مِنكُم ). 
(7) د : أنه عز وحل. 


(8) د : الذى هو تحمل المشقة ويفعل الصوم. 
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رن يفحيل 0541222 بالك لا و لين فرق ال ليام ق السفر غ 

ومن وحه آخر » وهو أنه تعالى إذا امتن علينا بأنه لا يريد بنا العسر الذي هو تحمل 
المشقة بالصوم : رحمة بنا ورأفة » فكيف يجوز أن نتصور أنه يريد مع ذلك بالعبد أن يكفر 
ويخلد بين أطباق النيران؟. ولو أن أحدنا أقبل على ولده فقال : لا أريد منك مع إشفاقى 
عليك أن تنصرف ف أيام القيظ › م يحزأن يتصور مع ذلك أنه يريد أن يعذبه بالنار » 
وهذا مما يأباه العقل!. 

وکن أن يستذل بظاهر الآية فيقال : إنه تعالى أطلق الكلام فقال : ( بريد الله بكم 
الْبْسْرَّ ولا يُرِيِدُ بَكُمْ الْعْسْرٌ ) وإن كان عقيب ذكر الصوم. ولا يحب ف الكلام المطلق 
المستقل بنفسه أن يحمل على سببه © + وإطلاقه يقتضى أنه تعالى لا يريد بنا العسر على 
كل وجه. ولو أراد الكفر والمعاصى لكان قد أراد ذلك ؛ لأنه أعظم ما يوصف بذلك » لأن 
العسر هو الذى يضر » أو يؤدى إلى مضرة عظيمة » وليس فى جملة الأفعال أعظم فى هذا 


الباب من الكفر. 


(1) ف : الخوف. 

(2) سقط من د قوله : (من البر ). والحديث ف البخارى من رواية حابر بن عبد الله رضى الله عنه » بلفظ : ( 
ليس من البر الصوم فى السفر ). قال جابر : كان رسول الله صلى عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورحلا قد 
ظلل عليه » فقال : ما هذا؟ فقالوا : صائم » فقال : ( ليس من البر ... ) الحديث. صحيح البخارى في كتاب 
الصوم : 3 / 34 » طبع بولاق وأخرحه مسلم برواية حابر » من طريق واحد » بلفظ : ( ليس البر أن تصوموا في 
السفر ) مسلم بشرح النووى : 7 / 233 » الطبعة الأولى 1347. ورواية المؤلف ذكرها أبو عيسى الترمذى في 
جامعه » وقال : حديث حابر حسن صحيح الترمذى بشرح ابن العربى : 3 / 231 » الطبعة الأولى 1350 
مصر. 

(3) في د : تسببه » وانظر ما استدل به القاضى على : ( أنه تعالى يريد جميع ما أمر به ورغب فيه من العبادات 
» وأنه لا يريد شيئا من القبائح بل يكرهها ) المغنى : 6 الحلد الثاى 218 . 255 » حيث جاءت الآية المذكورة 
دليله الثالث عشر على هذا » ص : 248 . 249. 
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2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد الفساد » فقال : ( 
قَمَنِ اغتدى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيّهِ بِمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَيكُمْ ) ۳. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر هذه الآية يدل على أنه يأمر بالفساد والاعتداء » 
وليس ذلك بمذهب لأحد » لأن من يجوز أن يريد الفساد لا يجوز أن يأمر به ويبيحه. 

والمراد بذلك : أنه أمرنا با حازاة على الاعتداء والانتصاف من المعتدى » وأحرى 
الاسم عليه على سبيل الجاز » على ما قد بيناه من قبل . 

ثم يقال للقوم : يحب على قولكم أن يكون تعالى فعل الاعتداء أولا ثم فعله ثانيا › 
وما حل هذا امحل لا يكون حسنا » ولا يصح كونه جزاء ومقابلة. 

وقوله تعالى من بعد : ( وَانَقُوا الله ) يدل على أنه أمر فيما تقدم بالمحازاة وأن لا 
يتجاوز المكلف ذلك إلى المحظور فلا يكون متقيا. وقد بينا أن الأمر والنهى » والمدح » والذم 
؛ والتوبيخ » واللوم » والاستبطاء » والثواب » والعقاب » والوعظ » والإنذار » وسائر ما فى 
القرآن من ذلك » لا يصح إلا إذا قيل : إن العبد يفعل ويختار فيختص هذه الأحكام. 

3 . مسألة : وقوله تعالى بعد ذلك : ( وَاِعْلَّمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ ) لا تعلق 
للمشبية به و لآنه ها أراق + هه ق مح كه وتأبدودواثاسه وعحفظه ق هذه الوحده + 
والدفع عنه » ولذلك حص به المتقين. 

64. مسألة : وقوله تعالى من بعد : ( ولا تُلقُوا بأَيْدِيكُم إِلَى الكَهْلَكَةِ وََحْسِنُوا إن الله 
بُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) [195] من أوضح ما يدل على العدل » لأنه 


(1) قال تعالى : ( الشَّهْرُ الْحَرامُ ِالشَّهْرٍ الْحرام وَالْحْرْمَاتُ قصاصٌ قَمَنِ اعتدی عليكم فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ِمِثْلٍ 9 
اغْتادى عَلَيْكُْ ؛ وَاتَقُوا الله » وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ ) سورة البقرة 194. 

(2) انظر الفقرة : 20. 

(3) في د : للمشيئة. 
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تعالى إن صيرهم كفارا أو خلق فيهم المعاصى وما يؤدى إلى الحلاك » كيف يصح أن ينهاهم 
عن ذلك؟ وكيف يصح . على طريق الإنعام . أن يقول ذلك » وهو الذى يطرحهم فى المهالك!؟ 

وكيف يقول تعالى : ( وَأَحْسِئُوا إِنَّ الله جب الْمُحْسِبِينَ ) وهو الذى خلق 
الإحسان؟ ومحبته للإساءة والفساد عندهم كمحبة الإحسان ؛ لأن المحبة هى الإرادة » 
ولذلك كل ما " أحبه الإنسان فقد أراده » وكل ما © أراده » فقد أحبه » ما لم يستعمل 
فى إحدى اللفظتين على جهة الاتساع » فليس لأحد أن يجعل المراد بالمحبة المدح أو ما جری 
محراه 0 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه حسم يجوز عليه ابجيء والذهاب 
, فقال : ( هَل يَنْطْرُونَ إلا أنْ يَأِيَهُمْ الله في ظَلَلٍ مِنَ القمام وَالْمَلائِكُةُ ) [210] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لا يصح أن يقول به قوم ؛ لأنه يوحب أنه 
تعالى يأتيهم فى ظلل من الغمام » بمعنى أنه مكان له وظرف » وهذا يوحب أنه أصغر من 
الظلل والظلل أعظم » ويوحب أن تكون الملائكة معه فى الظلل ؛ لمكان العطف. وذلك 
يوحب اجتماعه والملائكة فى الظلل »› 


(1) في د : (كلما ) في الموضعين. 
(2) قال القاضي. (اعلم أن المحب لو كان له » بكونه حبا » صفة سوى كونه مريدا » لوحب أن يعلمها من نفسه 
> أو يصل إلى ذلك بدليل » وفي بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المريد » ولذلك مت أراد الشيء 
أحبه » ومتى أحبه أراده » ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه محبا لما يريد » أو مريدا لما يحب على بعض 
الوحوه) وقد عقد في المغنى . 6 . فصلا رفي أن الحبة والرضا والاختيار والولاية ترحع إلى الإرادة وما يتصل بذلك) 
ناقش فيه قول من قال : إن الله تعالى لا يحب كونه محبا لما يريده » وانتهى إلى القول : بأنه تعالى إذا صح كونه 
مريدا فيجب كونه محبا » وکل ما صح أن يريده تعالى صح أن يحبه » وكل ما أوحب قبح محبته » أوحب قبح 
إرادته) . 

انظر المغنى : الحزء السادس ( الارادة ) ص : 51 فما بعدها 
(3) ف : والزوال. 
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وليس ذلك مما يقوله القوم » ومتى تأولوه على وجه فقد زالوا عن الظاهر. ومن حمل ذلك على 
حقيقته فلا بد من أن يعترف فيه تعالى بأنه حسم مؤلف مصور » وذلك يوحب فيه الحدوث » 
على ها قدعناه من قبل ©, 

والمراد بذلك عندنا : أن متحملى أمره يأتون على هذا الوحه » وقد بين ذلك فى سورة 
النحل فقال : ( هَل يَنْظْرُونَ إلا أن تأَتيَهُمْ الْمَلائكَهُ أو يَأتي أَرُ ربك ) © ونبه بذلك على 
أنه ذكر نفسه فى هذا الموضع وأراد أمره » ولو صح حمل ذلك على ظاهره لوحب مثله فى 
قوله تعالى : ( فَأَنَى الله بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ) © وفيما شاكله من آى التشبيه. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه المزين للكفر وغيره » 
فقال : ( وين لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الذَنْيا ) [212] وهذا هو الذى نقول. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن ذلك زين » ولم يذكر الفاعل له » وقد 
بينا أن ذكر الفعل مع حذف ذكر الفاعل لا يدل على من الفاعل فى الحقيقة ©. 

وبعد » فإن ظاهره يدل على أنه زين لهم الحياة » ولا يمتنع أن يزين للانسان أحوال 
الدنيا » وما يوحب امتداد حياته ؛ لأن ذلك قد يكون من المباحات. 


(1) انظر الفقرة : 23. 
(2) سورة النحل : 33. 
(3) سورة النحل : 26. 
(4) انظر الفقرة : 45. 
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والمراد بذلك عند شيوعنا رحمهمالله , أن الكفار هم الذين زينوا لأنفسهم » وزين 
بعضهم لبعض » وزين الشيطان ذلك » ولذلك قال من بعد : ( وَيَسْخَرُونَ مِن الَّذِينَ آمَنُوا 
) © » وذلك يدل على أتحم زينوا ما هم عليه » وأنه من شدة تمسكهم بمذه الأمور سخروا 
من الذين آمنوا واتقوا وتماونوا بهم » من حيث زهدوا ف الدنيا وقل ركونهم إليها © وتمسكهم 
بأحواها. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه حص المؤمن بالهدى 
دون غيره » فقال : ( فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّ يانه ) ©. 

والجواب عن ذلك : قد تقدم أنا قد بينا أن تخصيصه المؤمن بأنه هداه لا يدل على 
أنه لم يهد غيره © » وإنغا خصه ؛ لأنه الذى انتفع بالمدى دون غيره » « وبينا أنه قد © 
يخص المؤمن بالحدى الذى هو بمعنى الثواب » أو طريقه المؤدى إليه » إلا أن المراد فى هذا 
الموضع : الدلالة » ولذلك قال تعالى : ( وَاللَهُ يَهَادِي مَنْ يَشْاءُ إلى صراط مُسَْقِيم ) ولذلك 
علق الحدى بالحق فيما احتلفوا فيه. 

8 . دلالة © : وقوله عز وحل : ( وَلَوْ شاءَ الله لَأَعْتَكَكُمْ ) 2 يدل على أنه ل يشاً 
إعناتحم ؛ لأن هذه اللفظة إذا دلت ف الكلام أنبأت عن 


(1) من تنمة الآية السابقة : ( رين ِلّذِينَ كفروا الْحَياة الدنيا ويَسْحَوُونَ مِنَ لين آمنُوا ... ) الآية. 
(2) ساقطة من د. 

(3) من الآية 213 » وبعده : (وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَسْاءُ إلى صراط مُستقيم). 

(4) انظر الفقرة : (16) » والفقرة : (57). 

(5) د : وقد بينا أنه. 

(6) ساقطة من : ف. 

(7) من الآية : 220. 
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حلاف ما يأتى بعدها » فإن جاء بعدها إثبات فالراد النفى » وإن جاء النفى © فالمراد 
الأثبات » ولذلك لا جوز أن يقول أحدنا + لو كان ريد عفدنا لأكلنا © إلا وزيد ليس عدده؛ 
فإذا صح ذلك دل ظاهر الكلام على أنه تعالى لم يشأ © إعناتهم » ولو كان قد أراد الكفر 
وسائر المعاصى لكان قد شاء ذلك لا محالة. 

والإعنات : هو ما يؤدى إلى المضرة على وحه مخصوص » فإذا كان عندهم أنه تعالى 
قد أراد جميع ما يقع من ذلك » فكيف يصح أن ينفى أن يكون شائيا له؟ وهذا يدل على 
نفى المشيئة من كل وجه ؛ لأن هذا حق الكلام إذا دل على النفى. 

ولا يجرى بحرى قوله تعالى : ( وما شاود إلا أن يَشاء الله ) © وإلى ما شاكله ؛ لأن 
ذلك ف الإثبات إنما يدل على أنه قد شاء » ولا يستغرق جميع وحوه المشيئة » وهذا بين فى 
اللغة فى الفرق بين النفى والإثبات. 

9. دلالة لنا : وهو قوله عز وجل : ( أُولئِك يَدْعُونَ إِلَى الثَارِ وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةٍ 
وَالْمغْفِرَةِ )) © يدل على أنه إنغا © أراد من عباده ما يؤديهم 7 إلى الجنة ؛ لأن الدعاء إنما 
يفارق التهديد دون غيره ؛ لأن لداعى يريد ما دعا إليه » ولا يفارقه بالصيغة ؛ لأتما قد 
تكون واحدة. 

0. وقوله تعالى : ( وَيُبَيّنْ آياته لئاس لَعَلَّهُمْ يَعَدَكَرُونَ ) يدل على أنه 


(1) ساقطة من : د. 

(2) ساقطة من د. 

(3) د : يرد. 

(4) سورة الإنسان : 30 » التكوير : 29. وقي الأصل : يشاءون. 

(5) من الآية : 221 » وبعده : ( ... بِإذْنه وَيُبَيّنْ آياته لاس لَعَلَُّمْ درون ). 
(6) ساقطة من : ف. 


24 د : ما يدعوهم. 
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يريد بالبيان أن يتذكروا » ولا يريد ممن يعصى فى ذلك الإعراض وترك التذكر وإن كان ذلك مما 
62 

1 . وقوله عز وجل بعد ذلك ( إِنَّ الله يجب الَوَابِيينَ وَبْحِبُ الْمُتطَمّرِينَ ) [222] 
يدل على أنه يريد التوبة والطاعة دون المعاصى » ولذلك خصهم بأنه يحبهم دون غيرهم. ولا 
فرق بين أن تحمل الحبة للتائب على أا محبة لفعله » على ما يقوله أبو على » وبين أن يحمل 
الأمر على أن المحبة هى الحبة لتعظيمه ورفعته ؛ لأن ذلك أيضا يدل على أنه يريد منهم 


« يقع 


الأمور التى عندها يحب تعظيمهم وتبجيلهم. 
2 . وأما قوله عز وجل : ( وَاعْلَّمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ ) [223] فقد بينا الكلام فى 
نظيره على المشبهة 2 


3 . دلالة : قوله عز وجل : ( لا يُوَاخِذُكُمْ الله بِاللَغْو في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاجِذُكُمْ 
بماگسَبَّث قُلُوبَكُمْ ) [225] يدل على أن هذه الأفعال من قبلهم ؛ لأنه لا يجوز أن 
نؤاحذ بما تعمدناه » ولا نؤاحذ بخلافه إلا وذلك الفعل لنا. ولو كان هو الذى خلق فينا 
لكان حال الكل سواء فى هذا الوحه وكان يجب ف اللغو ألا يكون لغوا ؛ لأن فاعله قد 
أراده وقصده » ولا يتغير حاله بصفة المفعول فيه ؛ ألا ترى أن أحدنا إذا تعمد ضرب الحنون 
والساهى لم يكن الضرب لغوا لحال المفعول به. 

وهذه الآية تدل على أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح » وأتما يستحق بها 


(1) يبدأ من هنا حرم في النسخة ( د ) بمقدار ورقة واحدة. 
(2) انظر الفقرة (30). 
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العقاب بخلاف ما يظنه بعضهم أنه إذا م ينضف إليها فعل الجارحة لم يؤاخذ المرء عليها. ولو 
قلبت القضية على القوم فقيل : إن أفعال القلوب نؤاخذ بها ؛ لأنما إذا انفردت استحق الذم. 
ولو انفرد فعل الجارحة عن فعل القلب . حتى لا يكون به عالما ولا إليه قاصدا لم يستحق ذلك . 
لكان أقرب. وأفعال الجوارح تفتقر إلى أفعال القلوب فى تعلق المدح والذم بها » وأفعال القلوب 
لا تفتقر إليها فى ذلك فكيف يصح ما قالوه؟ . 

وما روى عن النبى صلى الله عليه أنه قال : « إن الله عز وحل تحاوز لأمتى عما 
حدثت به نفسها ما لم تعمل به ) © » لا يصح همم التعلق به فى ذلك ؛ لأن ظاهره إنما 
يقتضى أنه قد تحاوز عن أمته فى أمر مخصوص » وهو حديث النفس. فالظاهر إنما يريد به 
الخبر دون الإرادة والاعتقاد » ولا يؤاحذ الإنسان بأن يتصور الشيء ويتصور الخبر عنه. 

ويحتمل أن يراد بذلك الخواطر التى تخطر من قبل الغير » لأن ذلك قد يوصف بأنه 
حديث النفس » ولذلك قال : « ما لم تعمل به ». ولو كان الأول عملا لما اتسق ظاهر 
الكلام. 

ويحتمل أن يريد به : تحاوز عن ذلك ؛ لأن المعلوم أنه يقع فى حكم الصغائر إذا لم 
ينضم إليه المعاصى » ولو كان من الباب الذى لا يؤاحذ به لم يكن لقوله « تحاوز عن أمتى 
» معنى ؛ لأن ذلك إنما يصح ف المعاصى التى عرض فيها ما يقتضى التجاوز عنها. ولو لا 
العارض لكان فاعلها اعدا موعن ون 


(1) فيما ذكره القاضى هنا إيضاح وشرح لما أوجزه في الفقرة (93). 
(2) حديث صحيح رواه أبو هريرة مرفوعا ( فتح البارى 11 / 275 ). 
(3) راحع فتح البارى : 11 / 274 . 275. 
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4 . دلالة : وهو قوله عز وحل : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهْنَ حَوْليْنٍ كامِليْنِ ) إلى 
قوله : ( لا تُكُلْفُ فسن إلا وُسْعَها ) © يدل على بطلان قول القوم فى أنه تعالى قد كلف 
الكافر الإيمان ولم يقدره عليه ولا أوحد له السبيل إليه » بل حلق فيه الكفر والقدرة الموحبة 
للكفر والإرادة له ؛ لأنه لو كان كذلك لكان قد كلف الإيمان عندهم وليس فى طوقه. 
والمؤمن قد كلف ترك الكفر وليس فى طوقه وعندهم أن النهى كالأمر فى أنه تكليف › 
فالطائع قد كلف أن لا يعصى وليس ذلك فى طوقه وقد بينا أن حروج القول على سبب » 
لا يوحب قصره عليه إذا كان ما يستقل بنفسه © » ويجرى على العموم لو كان منفردا. 

5. وقوله عز وجل من بعد : ( وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وعَلَى الْمُقْيِرٍ قَدَرُْ 
[236] يدل أيضا على ذلك ؛ لأنه إنماكلف كل واحد بقدر طاقته. ولو صح أن يكلف 
تعالى ما لا © يطاق » كان لا يمتنع أن يكلف المقتر ما كلف الموسع. 

STS 
فقال : ( وقال لهم ي تَبِيْهُمْ إِنَّ الله قذ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكاً ) إلى قوله : ( وَاللَهُ مُؤْتِي‎ > 
ا‎ E مُلْكهُ م‎ 


(1) قال تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضْعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَْنٍ كامِلَيْنٍ لِمَنْ راد أن يم الرضاعَة » وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ ردْقهُنَ 
وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ , لا كلف تَفْسنْ إلا وُسْعَها ... ) الآية 233. 

(2) بيانه في أصول الفقه » والقاعدة معروفة. 

(3) هنا ينتهي الخرم في النسخة ( د ). 

(4) ف : فعلهم. 

(5) قال تعالى : ( وَقالَ لهم نه ْم إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكاً , قاو : أَنَى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنا , وَنَحْنْ 
أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ , وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ الما قال : : إِنَّ الله اصْطفاةُ عَلَيْكُمْ وََادَهُ بَسْطَةَ في الْعلْم وَالْجِسْم ‏ وال 
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاء وَاللَهُ واسغ عَلِيمٌ ) الآية 247 
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المللك هو من قبله ال 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى المخحتص بأنه يملك كل واحد ما تعلق بالنعم والأرزاق ؛ 
لأن الرزق عندنا منحة © من الله وفضل » وليس من قبل الإنسان ؛ لأن أحوال الناس 
تختلف فيه » فمن مقدم فى العمل مؤحر فى الرزق » ومن متأخر فى العمل متقدم فى الرزق ؛ 
لأنه يقع باحتلاف إرادته وقصده © » فقد يرزق عفوا من غير قصده بميراث وهبة » وقد 
يتكلف طلبه ويحرمه » فإذا صح ذلك علم أنه من الله تعالى. 

فلسنا ننكر أن يكون تعالى يؤتى طالوت ما خصه به من صنوف النعم » بل لا ننكر 
أن يصطفيه ويخصه بالملك الذى هو نفاذ الأمر والتدبير فى الغير ؛ لأن ذلك لا يمتنع عندنا 
فى غير الأنبياء صلوات الله عليهم » فليس لحم فى ظاهر الآية متعلق. 

7 . وقوله تعالى : ( قال الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا الله ) © احتلف © القول فيه!! 

8. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن غلبة بعض العباد لبعض من 
قبله تعالى » فقال : ( كُمْ مِن فة قَليلَةِ غَلَبَتْ فة كير يإذْنِ الله ) ©. 
(2) في د : محبة. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) قال تعالى . في قصة طالوت . : ( قالَ الَّذِينَ يَظنُونَ انهم مُلاقُوا الله كُمْ من فة فَليلَةِ عَلَبَتْ فة كنِيرَةٌ بإِذْنِ الله 
وَاللَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ) من الآية : 249. 
(5) كذا ف الأصل » ولكن المؤلف لم يفصل شيئا من هذه الأقوال » وربما كان المراد. مضى القول فيه » ولعل 
قوله (احتلف ) مصحف عن (تخلف ) بمعنى » مضى. 

بدليل تقدم شرح موضوع الملاقاة بالنسبة لله عز وحل. انظر فيما مضى الفقرة : 30. 
(6) من الآية ؛ 249 انظر المامش رقم 4. 
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والجواب عن ذلك : أن الإذن لا يدل بظاهره على أن المراد به الخلق » وإنما يراد 
به الأمر أو 2 التخلية والإطلاق أو © العلم » ولا حلاف أنه تعالى لا يجوز أن يريد به © 
الأمر إذا كانت الغلبة معصية ؛ لأنه تعالى لا يأمر بها عند الجميع » فيجب أن تحمل على 
الوجهين الآخرين » وإن كانت الغلبة طاعة صح حمله على الوجوه الثلاثة. 

9 . مسألة : قالوا : © ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الصبر وتثبيت القدم وما 
شاكله « مما يفعله © المقاتل من قبله تعالى فقال : ( وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِه قا ا: 
ربا أفْرِعٌ عَلَيْنا صَبْرا وَتَبتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين ) [250]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن سؤال السائل لا يدل على أن المسعول يفعل ذلك 
ول يدل أيضا على نه يسن مه أن يفعل ما يقتضيه ظاهره. ٠‏ لأنه إغا خسن يشرط 
مظهر أو مضمر » وكشفنا القول فيه . 

والمراد بذلك : أتمم سألوا الله تعالى أن يفعل من الألطاف ما يقوى نفوسهم ويفضى 
منهم بالصبر. وأن يتفضل « مما يعينهم © على تثبت أقدامهم » من أمور يفعلها فيهم أو 
فيمن ناوأهم » وأن يفعل ما يؤدى إلى ظفرهم ونصرقم. 

ثم يقال للقوم : إن مدحه لهم بالانقطاع إليه تعالى فى هذه الأدعية » يدل على أن 
هذه الأمور تقع باحتيارهم » عند مقدمات من قبله تعالى » فلو كان كل 


2 ف ؛و. 

(3) ساقطة من د. 
(4 د : قال. 

(5) ساقطة من د. 
(6) ساقطة من د. 
(7) انظر الفقرة 13. 
(8) د ؛ ببعثهم. 
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ذلك من قبله لم يكن لهم فيه فضل ‏ » ولا لحقهم المشقة بالصبر » ولا اخحتصوا بالظفر 
والنصرة » بل كان يجب أن يكون تعالى نصر بعضا على بعض بفعل © يفعله ف الفريقين. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه تعالى يريد القتال الواقع بين 
الكافر © والمؤمن » فقال : ( وَلَوْ شاء الله مَا افتتل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنهُمُ 
الْبَيّاتُ وَلكِن اخْتَلَقُوا , فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْكَفَرَ › وَلَّوْ شاء الله ما افْتتَلُوا » وَلكِنٌّ الله 
يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وَلَّوْ شاءَ الله ما افَْكَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ) › 
إنما يدل على أنه لم يشأ ذلك » ولا يدل على أنه قد شاء خلافه. 

والمراد بذلك « عند شيخنا أبى على رحمهالله © , أنه لو شاء أن لا يجعلهم 
بصفات المكلفين ما اقتتلوا ؛ لأن ذلك إنما يقع منهم على هذا الحد » إذا كانوا مكلفين 
وعلى ذلك قادرين. ثم قال : ( وَلكِنٍ اخْمَلَقُوا ) بعد التكليف » فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر ( وَلَوْ شاءَ الله ما افوا ) يعنى لو شاء أن يمنع من ذلك بالنهى وإزالة التكليف فى 
باب القتال لم يقتتلوا ؛ لأن المعلوم من حالم كان ذلك. ( وَلكِنٌ الله يَفْعَلُ ما يُرِبدُ ) بأن 
يكلف بحسب ما يعلم من المصالح. 

وأما غيره فقد قال : إن المراد بذلك أنه لو شاء أن يلجئهم أو يمنعهم من 


(1) ف : فضيلة. 

(2) ساقطة من د. 

(3) في د : الكفر. 

(4) من الآية : 253. 

(5) د : عندنا ما ذكره شيخنا أبو على رحمهالله. 
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القتال لم يقتتلوا » لكنه لم يشأ ذلك بل مكن وأقدر وأمر ؛ لكى يستحق المكلف الثواب إذا 
احتار الطاعة على المعصية ". فإن قالوا : إن أراد الله تعالى مقاتلة المؤمن الكافر فيجحب أن 
يكون مريدا لمقاتلة الكافر [ المؤمن ] ؛ لأن ذلك لا يتم إلا هذا!. 

قيل له : ليس بواحب إذا أراد ما عنده يقع غيره » أن يكون مريدا لذلك الغير ؛ لأن 
أحدنا قد يريد من غيره المداواة وإن لم يرد ما يبحدث عنده من الآلام ويريد دعاء الغير 
ومناظرته فى باب الدين » وإن لم يرد منه الرد الذى لا يتم إلا بهذا الدعاء!. 

1 . وقوله عز وجل : ( أَنْفِقُوا ممما رَرَْاكُمْ ) © يدل على أن امحرم ليس برزق من 
الله تعالى ؛ لأنه قد نماه عن الإنفاق منه وحظره عليه » ومنعه أشد منع بالزحر والتخويف 
© 

2 . دلالة : وقوله عز وجل : ( الله لا إله إلا هُوَ الْحَينْ الْقَيُومُ لا تأَحْذُهُ سِئَةٌ ولا نَوْمْ 
لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ ) [255] وتنزيهه نفسه عن أن تأحذه السنة والنوم » 
يدل على أنه ليس بجسم ؛ لأن الحى إذا كان 


(1) هذا الرأى نسبه ف المغنى إلى شيوخحه » وقال بعد أن ذكر جملة من آيات المشيئة إنهم قد (بينوا أن المراد بجميع 
ذلك مشيئة الإلحاء والاضطرار ). وعلى ما ذكر هنا يخرج شيخه أبو على من القائلين بهذا الرأى » مع أن نسبته 
إلى شيوخه بعامة قد توهم أن على رأسهم أبا على. 

انظر : المغنى : 6 / م : 2 / ص : 262 فما بعدها. 
(2) قال تعالى : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنْقِقُوا ِمًا رَرَفْناكُمْ ... ) الآية » سورة البقرة : 254. 
(3) راحع الفقرة : 36 » وتعليقنا عليها. 
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حسما قلا بد هن ضبحة دلاق عا 

فإن قال. فأهل الحنة أحسام » وقد روى أتمم لا ينامون ۳! 

قيل له : إنا م نقل : إن الحى إذا كان حسما يجب ذلك عليه » وإنما حوزناه عليه » 
وحكمنا بأن من لا يجوز ذلك عليه يحب نفى كونه جسما. 

3 . وقوله تعالى : ( ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلّْمِهِ إِلاً يما شاء ) يدل على أنه ليس 
بحسم ؛ لأنه كان يجب أن يكون معلوماته متناهية » فكان لا يمتنع فى غيره أن يساويه فى 
العلم » بل كان لا يجب ألا يفتقر غيره © فى المعرفة إليه ؛ لأن الجسم إنما يصح أن يعلم 
بالاستدلال والنظر » أو بالاضطرار » ولا يجوز أن يفعل الجسم فى غيره العلم الضرورى. 

4 . فإن سأل المخالف فقال : إن هذه الآية تدل على أنه تعالى عالم بعلم © 
لأنه قال : ( ولا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ) فجوابه : أن ظاهره يدل 


(1) ف د ؛ ولا بد. 

(2) ساقطة من د. 

(3) المروى من صفات أهل الحنة فى كتب الصحاح أنحم لا ييصقون فيها ولا يمتخطون » ولا يتغوطون ولا يبولون. 
انظر ؛ فتح البارى : 6 / 248 . 250 » صحيح مسلم بشرح النووى » 17 / 171 . 174. صحيح الترمذى 
بشرح ابن العربى : 10 / 10 » سنن ابن ماحة : 2 / 306 ورواية عدم نومهم أخرحها الطبراف في الأوسط 
والبزاز عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( النوم أو الموت » واهل الجنة لا 
ينامون ) قال الحافظ الميثمي : ورجال البزاز رحال الصحيح. انظر مجمع الزوائد : 10 / 415. 

(4) ساقطة من د. 

(5) عند الأشاعرة أنه تعالى عالم بعلم » وأنه تعالى يستحق هذه الصفة [ المعنى قديم » وأتما ] ليست هى الذات 
»> بل هى زائدة على الذات. وعند المعتزلة أنه تعالى عالم بعلم هو هو » على حد تعبير أبى الهذيل » أى أنه 
سبحانه يستحق هذه الصفة لذاته » كما قال أبو على. وذهب ابنه أبو هاشم إلى أن العلمية حال للذات ولبست 
بصفة » أى أنه تعالى على حال من العلم ( وحال من القدرة ... ) وإليه ذهب القاضى عبد الجبار » حتى عد 
من أنصار أبى هاشم ف الأحوال. والخلاف فى هذه الصفة كالخلاف فى سائر صفات الذات بين المعتزلة وغيرهم 


على . 
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على أن علمه يتبعض ؛ لدخول لفظة التبعيض فيه » فإن تمسكتم بالظاهر فقولوا بذلك » وإن 
عدلتم إلى أن المراد بذلك المعلومات ليصح التبعض ‏ فيها بذلك سقط التعلق بالظاهر. 

والمراد بذلك أتمم لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم أو يدهم 
عليه. 

5 .وإن سأل فقال : وقد ذكر ما يدل على أنه جسم » فقال : ( وَسِعَ كُرْسِيُه 
السّماوات وَالْأَرْضَ ) وذلك يدل على أنه يستوى عليه » وإلا لم يكن لإضافته إليه معنى؟! 

وحوابه : أن ظاهر الآية يدل على أن الكرسى بهمذه الصفة » فأما أنه تعالى يستوى 
عليه » أو يكون مكانا له © فليس له فى الآية ذكر. والإضافة قد تكون على وجوه » فلا 
ظاهر له يصح تعلقهم به. ألا ترى أنه يقال : إحسانه » بمعنى الفعلية » ويقال : لونه بمعنى 
الصفة » ويقال : رأسه ويده » إذا کان بعضا له. ويقال : داره وبيته » وقد صح بالإطباق أن 
يقال فى © الكعبة : إتما بيت الله » لا لأنه ©» يسكنها » تعالى الله عن ذلك » لكن لمزية لما 
فى باب العبادة الراحعة إلى العباد. وكذلك © القول فى الكرسى : إن إضافته إليه تعالى » 


هو 


حلاف بينهم فيما يدخل فى صفات الذات » وما تشمله صفات الأفعال ... 
انظر : اللمع : 26 . 31. شرح الأصول الخمسة : 182 فما بعدها » الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى / 
الطبعة الأول 1320 / ص : 60 فما بعدها » حيث عرض لمذهب المعتزلة بالنقد الشديد. 
(1) د ؛ التبعيض. 
(3) ساقطة من د. 
(4) ف : إنه. 
(5) ف ؛ فذلك. 
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لما بيناه » لا لما ذهبوا إليه . 

6. مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه الذى خلق الإيمان فى المؤمن فقال 
: ( الله ولي الَذِينَ آمنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْماتِ إلى الثور ) © فإذا كان تعالى هو المخرج لهم 
من الكفر إلى الإجان فذلك فعله. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن المؤمن الذى يثبت كونه مؤمنا يخرحه تعالى 
من الكفر إلى الإيمان » وذلك يتناقض ؛ لأن إخراحه من الكفر إلى الإيمان يجب أن يكون 
لا يصح » وظاهره يقتضى أنه خرحه تعالى من ظلمة إلى نور » واستعمالها © فى الإبمان 
والكفر مجاز » فلا ظاهر له إذا فيما تعلقوا به » ولا فرق بين من حمله على الكفر والإيهان » 
وبين من © حمله على الحنة والنار » فقال : إن الذين آمنوا يخرجهم تعالى عن طريق النار 
الذى هو ظلمات إلى طريق الجنة الذى هو النور. 

ثم يقال للقوم : إن دلت الآية على ما قلتم » فيجب أن تدل على أن الطاغوت 


(1) قال ابن حزم : (وكل فاضل في طبقته فانه ينسب إلى الله عز وحل » كما نقول ؛ بيت الله » عن الكعبة » 
والبيوت كلها بيوت الله تعالى » ولكن لا يطلق على شيء منها هذا الاسم كما يطلق على المسجد الحرام » وكما 
نقول في جبريل وعيسى عليهماالسلام : روح الله » والأرواح كلها لله عز وحل ملك له » وكالقول في ناقة صالح 
عليهالسلام : ناقة الله » والنوق كلها لله عز وحل ). 

الفصل : 2 / 167 . 168. 
(2) من الآية ؛ 257 › وتنمتها : ( ... وَالَّذِينَ كُمَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُونَهُمْ مِنَ الور إِلَى الظَلُْماتِ 
أُولئِكَ أضحاب الثَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ). 
(3) أى هذه الجملة من الظلمة والنور. 
(4) ساقطة من د. 
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يخرج الكفار من النور إلى الظلمات ” » وعلى أن الكفر © من فعله ©. ومتى تأولوا ذلك 
على بعض الوجوه عدلوا عن الظاهر!. 

وبعد » فلم صار تعالى وليا للذين آمنوا إن كان الإيمان من قبله تعالى ولا صنيع لهم 
فيه؟ ولم فصل بين المؤمن والكافر » فجعل أولياء الكافر الطاغوت » وحص نفسه بأنه يتولى 
المؤمن؟ إنما يدل ذلك على أن الكفر والإيهان من قبل العبد فيستحق بأحدهما الولاية » 
واا ا 

7 . دلالة : وقوله © عز وحل : ( أَلَمْ تر إِلَى الَّذِي حاج إِبْراهِيمَ في ربّهِ ) ^ يدل 
على بطلان قول من نفى النظر وأبطل صحته » ويوحب أن معرفة الله تعالى تقع باكتساب 
. ووجه لدلالة فيه ظاهر » وإنما بين إبراهيم له بما لا يصح وقوعه من فعل © العباد » على 
أن للعالم صانعا مخالفا له » فلما كابر فى 


(1) د : الظلمة. 
(2) د : النور. 
(3) يلزمهم هذا لمكان الاضافة في الاحراج » في الأولى لله عز وحل » وف الثانية إلى الطواغيت » قال الشريف 
المرتضى : (فكيف اقتضت الاضافة الأولى أن الابمان من فعل الله تعالى في المؤمن » ولم تقتض الاضافة الثانية أن 
الكفر من فعل الشياطين فى الكفار! .. ) انظر الأمالى 2 / 15. 
(4) ف : العداوة. 
(5) د : قوله. 
(6) من الآية 258. 
(7) تقدمت الاشارة إلى أن العلم بالله تعالى » عند القاضى » ليس ضرورة » وإنما هو اكتساب يقوم على النظر 
والاستدلال » وذهب أصحاب المعارف وعلى رأسهم الجاحظ إلى القول بالطبائع » وأن العبد ليس له من فعل 
سوى الارادة » وما عداها إنما يقع منهم طبعا لا اختيارا » فالعلم . ومنه معرفته سبحانه . ليس فعلا للعبد › ولا 
متولدا عن فعل آخحر » وإِنما يتم بالطبع والضرورة. وقد حص القاضى موضوع (النظر والمعارف ) بجزء حاص من 
كتابه المغنى ( الحزء 12 ) وهو من أوسع أجزاء هذه الموسوعة الكبرى. 

انظر مقدمة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور هذا الجزء ص : د » وشرح الأصول الخمسة ؛ ص 52 فما 
بعدها. 


(8) د : قبل. 
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بعض ما أورده عدل إلى نظيره » وهذه طريقة واضحة ؛ لأن المستدل بما لا يصح من العبد فعله 
خير بين ذكر الجسم واللون والحياة .. إلى سائر ما هذا وصفه » فإذا وقعت المكابرة فى أحدهما 
فهو مخير بين أن يدفع الشبهة فيه. وبين أن يذكر فى تلك الطريقة « ما هو أوضح منه 9 ع 
لأن جهة © الاستدلال فى الكل يتفق ولا يختلف. 

8 . وقوله تعالى : ( وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) يحب أن يحمل على أن المراد به 
الهداية بمعنى الثواب والأحذ بهم فى طريق الحنة » أو بمعنى زيادة الهدى. وقد بينا من قبل شرح 
ذلك. وحمله على معنى الدلالة لا يصح » لأنه تعالى قد دل الظالم على ما كلفه » كما دل 
غيره » [ و ] لو لا ذلك لم يستحق الذم بظلمه. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
يجوز عليهم الكفر والجهل بالله » فقال تعالى : ( وَإِذْ قال إنراهِيمُ َب أرني ْف خي 
المؤتى قال : ألم تؤْمِنْ ) إلى تخر الآية [260]. 

والجواب عن ذلك : أن طلبه من الله تعالى أن يريه © عيانا من غير تدريج » أن يحجى 
الموتى » لا يدل على أنه لم يؤمن ولم يعرف ربه » لكنه أراد بذلك الازدياد من الإيمان » فهو 
بمنزلة أن يطلب منه تعالى شرح الصدر بالألطاف والتأبيد » وهذا نما بحسن طلبه » وقد بينا 


من القول فى باب الدعاء ما يغنى عن الإعادة. 


(1) في د : مما هو واضح منه. 
(2) د : جهله. 
(3) في د : يريد. 
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وقوله تعالى : ( قال أُوَلَمْ ُؤْمِنْ؟ قال : بلى ) يدل على بطلان ما سألوا عنه » وعلى 
أن المراد ما قلناه » ولمشاهدة إحياء الموتى على طريقة التدريج المعتاد > فى باب الدلالة » 
ضرب من الظهور والكشف لا يمتنع لأحله أن يطلب الرسول من الله تعالى أن يفعله ليزداد 
طمأنينة قلب وشرح صدر. 

0 . دلالة : قوله تعالى : ( الَّذِينَ يفقوت أَموالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثُمّ لا يُتبعُونَ ما 
فقوا مَنا ولا اذى لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ) [262] يدل 
على أن الحسنات تبطل بالكبائر ©© وأن فاعلها إنما يستحق ثوايحا إذا لم تبطل بالمعاصى » [ 
و ] لو لا ذلك لم يكن لقوله ( ثُمَّ لا نعود ما أَنْفَقُوا مَنّا ولا اذى ) معنى. 

ويدل على بطلان قول من قال : إن من © فعل الطاعات لا يجوز أن يحبطها شيء 
» وأنه لا بد من أن يموت مؤمنا ؛ لأنه عز وحل قد بين أنه إنما يستحق الأحر متى لم 
يبطل الصدقات بالمن والأذى ؛ لأنه قد © يبطلها بمما جميعا!. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الهدى ليس من البيان فى شيء 
فقال : ( لَيْسَ عَلَيِكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ الله يَهدِي مَنْ يَسْاءُ ) [272] 

وهذا نما قد بينا القول فيه. وإنغما أراد به أنه ليس عليه أن يهتدوا » 


(1) ذهب المعتزلة إلى أن الكبيرة فى عرف الشرع هى كل (ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه » إما محقّقا » 
وإما مقدّر ) » وعندهم ؛ ( أن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته » وما يستحقه على 
الصغيرة مكمّر في جنب ماله من الثواب ). شرح الأصول الخمسة » للقاضي ؛ ص ؛ 632. 

وانظر فيه ما كتبه عن الاحباط والتكفير ؛ 624 . 637. 
(2) ساقطة من د. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) ساقطة من د. 
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« ويريد بذلك أنه ليس عليه إثابتهم ١‏ والأحذ بهم فى طريق الحنة » وأنه تعالى هو المختص 
بذلك. 


بدلالة قوله ( وَإِنَْكَ لَعَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم ) و ( إِنّما أت مُنَذِرٌ وَِكُلَ قَوْمِ هادٍ 


أو يريد بذلك أنه ليس عليه إلا الدعاء » فأما القبول فإليهم » وإنما حاطبه بذلك 
على طريق التسلية والتعزية والتصبير له على ما يقع من الكفار » كما قال عز وجل : ( 
َعلّكَ باخعٌ نَفْسَكَ ألا يكوئوا مُؤْمِنِينَ ) © وكقوله عز وجل : ( إِنْ عَلَيِْكَ إلا الْبَلاغْ ) © 
إلى ما شاكله. 

2 . دلالة : وقوله عز وجل : ( قن كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهاً أؤ صَعيفاً أو لا 
يَسْتطِيعْ أن يل هُوَ فَلَيُمْلِل وليه بِالْعَذلِ ) © يدل على أن من ليس بفاعل للشيء قد 
يستطيعه ؛ لأنه تعالى بين أن من لا يستطيع أن يمل يملل وليه » فلو كانا جميعا لا يستطيعان 
قبل الفعل لم يكن لهذا القول معنى! 

وقوله : ( فَلْيْملِلَ وليه اذل ) يدل على أنه يقدر © أن على على وجهين » فأمره 
بذلك على وجه مخصوص » وهذا يدل على أن الإملاء يقع منه بالاحتيار ©. 

وقوله تعالى : ( ولا يأب الشَهّداء إذا ما دُعُوا ) 27 يدل على أن الإباء يصح منهم. 
وقد بينا أن اللغة تقتضى أن من هذه حاله يقدر على الشيء وخلافه ©. 


(1) ساقط من د. 

(2) سورة الشعراء : 3. 
(3) الشورى : 48. 

(4) من آية المداينة 282. 
(5) د : يقدر على. 

(6) د : باختياره. 

(7) من الآية السابقة. 
(8) انظر الفقرة : 28. 
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وقوله عز وحل : ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) 9 كمثل فى أنه يدل على أنه قادر على 


الإعلان والكتمان. 
3 . وقوله : ( وَمَنْ يَكْْمْها فَإِنَهُ آنِمٌ قَلَبْهُ ) يدل على أن فعل القلب يستحق به 
العقاب 2 


4 . مسألة : قالوا : تم ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه يفعل فيهم الكفر والضرر › 
فقال : ( را ولا تحمل عَلَيْا إصْراً ما حَمَلْتهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنا ) ^ ودل أيضا على أنه 
يجوز أن يكلف ما لا یطاق » فقال : ( ربا وَلا تُحَمّلْنا ما لا طاقَة لّنا به ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن المسألة لا تدل على أن الشيء كيف حاله إذا فعل 
> وكشفنا القول فى ذلك © , فلا ظاهر لما قالوه : والمراد بذلك : أنحم طلبوا من الله 
التخفيف ف التكليف ؛ لأن الإصر : هو الأمر الشاق » وللعبد 


(1) قال تعالى ؛ ( ولا تَكُتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يكْتُمْها فَإنهُ آم قَلْبْهُ )) من الآية 283. 

(2) زعم الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال وينسب إليهم 
البغدادى القول بأن المنافقين مؤمنون » وأن إيمان الذين كانوا على عهد النبى منهم كإمان الملائكة والأنبياء » وقد 
تابعه فى ذلك . على عادته . الأسفراييني » فى حين يوضح الشهرستان أنمم فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما 
يرحع إلى أحكام الظاهر والتكليف » وفيما يرحع إلى أحكام الآخرة والجزاء » فالمنافق عندهم مؤمن فى الدنيا 
حقيقة » مستحق للعقاب الأبدى فى الآخرة » ولعلهم لا يجعلون . لذلك . إعان المنافق كإيمان التي وليمان حبريل 
وميكائيل! ولا يبدو .على أية حال . أنمم يجعلون فعل القلب ما لا يستحق به العقاب. انظر : شرح الأصول 
الخمسة : 709 » الفرق : 223 » التبصير فى الدين للاسفرايينى يتحقق الشيخ زاهد الكوثرى » ص : 103 » 
الملل والنحل : 1 / 154. وارحع إلى الفقرة 73. 

(3) من الآية الأحيرة 286 في سورة البقرة. 

(4) من الآية السابقة. 

(5) انظر الفقرة 14. 
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أن يطلب ذلك بشرط المصلحة » ولو فعله تعالى لحسن » بل قد فعله تعالى بهذه الأمة ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة ©. 

فأما قوله : ( ربا وَلا تُحَمَّأْنا ما لا طاقَة لّدا به ) فقد يؤول © على وجوه منها : أن 
المراد به ما قدمناه من طلب التخفيف ف التكليف » لأن الفصيح قد يقول : الأمر الشاق 
لا طاقة لى به » وإن كان لو حاوله لأمكنه. 

والقاق + أنه آراد © يذلك المثفرة وإزالة الحقاب + لأن العبد لا يكاد يطبق العقاب 
العظيم » معنى أنه لا يطيق تحمله » ويعظم عليه الصبر فيه. 

والثالث : أنه أراد بذلك ما يقتضيه ظاهره » وهو أن لا يكلفهم بما © لا يطيقون 
وإن كان المعلوم أنه لا يفعله » كما © قال : ( رَبّ احْكُم بالق ولا تُخزنِي يَوْمَ يُْعَقُونَ ) 
9 وإن كان ذلك هرما أنه لا يفعله أو سا لا غخالة: 

وعلى هذا الوحه يسأل الأنبياء والمؤمنون الرحمة والمغفرة » وتكون الفائدة فى ذلك 
الانقطاع إلى الله تعالى فى المسألة على كل حال » ويكون فى ذلك © الصلاح التام. 


* ع 6 


(1) د : وكذلك. 

(2) الحديث : ( بعثت بالحنيفية السمحة » ومن خالف سنت فليس من ) أخرحه الخطيب البغدادى فى تاريخه. 
انظر الفتح الكبير للسيوطي : 2 / 7. 

(3) ف : يدل. 

(4) ف : طلب. 

(5) ف. ما. 

(6) د : كما أنه. 

(7) سورة الشعراء » الآية 87. 

(8) ساقطة من د. 
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سورة آل عمران 

5. دلالة : قوله عز وجل : ( تَرَلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحقّ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَديْه وََنْرَلَ 
الكؤاة والْإنْجيل من قبل دى لاس ) [443] يدل على حدوث القرآن من حهات : 

منها : أنه وصفه بأنه أنزله » وذلك لا يصح إلا فى الحادث ؛ لأن القدم يستحيل 
ذلك عليه » والكلام إن لم يصح إنزاله لأنه لا يبقى » فقد يصح إنزال الكتاب وإنزال ما 
يقوم مقامه من الحكاية. 

ومنها : أنه بين أنه أنزله بالحق » وتخصيص الإنزال يدل على حدثه. 

ومنها : أنه جعله متأخرا عن التوراة والإنخيل وحعلهما قبله » وما غيره قبله لا يكون 
إلا محدثا. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل ١‏ الكفر فى القلوب 
٠‏ فقال تعالی : ( ربا لا فرغ قُلُوتما بعد إذ هدَيْتا ) [8]. 

والجواب عن ذلك قد مضى ؛ لأنا قد بينا أن من سأل ربه ألا يفعل فعلا لا تدل 
مسألته على أنه تعالى يختار ذلك ويفعله ©, 

والمراد بذلك أن لا يشدد علينا امحنة فى التكليف » فيؤدى ذلك إلى زيغ القلب بعد 
الحداية » على ما بيناه فى قوله : ( ولا تخول عَلَيْنا إِضْراً ) © ويجوز 
(1) د : تعالى. 


(2) انظر الفقرة 14. 
(3) انظر الفقرة 94. 
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أن يراد بذلك أن لا يعدل بهم عن زيادة المدى والألطاف فى هذا الباب. 

7 . وقوله عز وجل : « من قبل © ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَنْكَ اعاب مِنْهُ آياث 
مُخگمات ) [7] قد بينا من قبل الوجه فيه ©. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن النصر من قبله تعالى فقال : ( 
وَاللَهُ يُوَيَدُ بَصره مَنْ يَشاءُ ) [13] وقد علمنا أن النصر هو الذى يقع من المنصور الغالب. 

والجواب « عن ذلك © أنه تعالى لم يقل إنه الفاعل للنصر » وإنما أضافه إلى نفسه 
وذكر أنه يؤيد بنصره من يشاء. وقد بينا أن الإضافة لا تدل على أن المضاف من فعله ع 
وإنما تنقسم إلى حهات © » فلا يصح لمم التعلق بالظاهر. والتأييد من الله تعالى » إنما 
يكون بضروب © من الألطاف » وهكذا نقول فيمن نصر من المؤمنين على العدو « إن الله 
©© يلطف له » ويكون ذلك تأييدا. 

واعلم أن النصرة قد تكون بالحجة إذا ظهرت للمؤمن على العدو » وقد تكون مما 
يحصل له من المنزلة الرفيعة » وللكافر من الاستخفاف والإهانة. وقد تكون فى الحرب بالظفر 
الحاصل والغلبة. وقد تكون بتحمل المشقة فيما يؤدى إلى الثواب والسبق ف المستقبل » 
ولذلك قلنا : إن المؤمنين إذا غلبوا فى الدنيا لم يخرج الكفار من أن يكونوا مخذولين » من 


حيث يؤدى ما فعلوه إلى عقاب 


(1) ساقط من د. 
(2) انظر الفقرة 5. 
(3) ساقط من د. 
(4) انظر الفقرة 85. 
(5) د : بضرب. 
(6) د : والله. 
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عظيم » والمؤمنون ١‏ من أن يكونوا منصورين من حيث يستحقون بذلك الأمر الثواب الحزيل. 

والله تعالى قد ينصر المؤمن فى الحرب بأن بمده بالملائكة » وقد ينصره بأن يخطر بباله 
ما أعد له فى الحنة فتقوى نفسه وتثبت قدمه » وقد يؤيده بإنزال ضعف النفس بالعدو ؛ لأن 
ذلك يوهن حاله ويضعف قلبه » فيؤدى إلى استيلاء المؤمن وغلبته. 

ورا علم تعالى أن الصلاح ف المؤمن أن لا يؤيده بشيء فيحمله الصعب ويلزمه 
الشاق من حيث يعلم أن له فيه المصلحة » فلا يكون مؤيدا له فى باب الظفر » وإن كان 
فاعلا به ما هو الأصلح والأولى. 

9. وقوله : ( زيّنَ لئاس حب الشّهَواتٍ من النّساءٍ وَالْبِينَ ) [14] قد مضى ما 
يدل على الكلام فيه © » فلا وحه لإعادته. 

0 . دلالة : وقوله عز وجل : ( شَهدَ الله أنه لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْم 
قائماً بالقسط ) [18] يدل على أنه لا يفعل القبيح ولا يريده » ولأن من كان كل قبيح من 
قبله ويقع بإرادته لا يكون قائما بالقسط. 

1 . وقوله من بعد : ( فَإِنَ الله سَرِبعُ اأجساب ) © يدل على أن الفعل للعباد » 
فلذلك تصح فيه امحاسبة. 

2 . وقوله عز وجل : ( قُلٍ اللهُمَ مالك الْمُلْكِ ) © لا تعلق فيه للمخالف 


(1) ف النسختين : والمؤمنين. 

(2) راحع الفقرة : 66. 

(3) قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكْفرْ بآياتِ الله إن الله سرِيعْ الحسابٍ ) من الآية 19. 

(4) قال تعالى : ( قُلٍ اللهُمَ مالك الْمُلْكِ تؤْتي لُك مَنْ تَشاءُ وتثرځ الْمُْكَ مِمّنْ تشاء ور مَنْ تَسْاء ونل مَنْ 
تَشاء يدك الْحَيْرُ ؛ إِنَكَ على كَل شَيْءٍ قَدِيرَ ) آل عمران 26. 
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لأن الملك الذى يؤتيه من يشاء هو أحوال الدنيا » وذلك لا يكون إلا من قبله » وليس لأفعال 
العباد فى ذلك مدحل » وهو الذى يعز ويذل » بالتعظيم فى المؤمن والإهانة فى الكافر » 
وبتفضيل البعض على البعض. 

فإن قال : فإنه تعالى إذا نزع الملك الذى آتاه غيره فقد ظلمه ؛ لأن أحدنا إذا وهب 
من غيره ثم استرده كان ظللما » وإذا حسن ذلك منه دل على صحة مذهب القوم 9!. 

قيل له : إن التمليك قد يكون مطلقا دائما وقد يكون مؤقتا » وقد بين الفقهاء ذلك 
ق المبات والعوارى والعمرى والرقبى © » فلا يجب أن يجعل الباب واحدا » فإذا صح ذلك 
لم يمتنع أن يكون تعالى إنما ملك إلى غاية » فإذا نزع كان له © ذلك » كما يكون مثله © 


للمعير والمعمر » على بعض الوجوه. 


(1) وبعده فى د ( قيل له : إن التمليك قد يكون مطلقا حسن ذلك منه دل على صحة مذهب القوم ) وهى 
زيادة مضطربة. 

(2) فى القاموس : (العمرى : ما يجعل لك عمرك أو عمره » وعمرته اياه وأعمرته : جعلته له عمره أو عمرى ) 2 
/ 94 » وفيه : (والرقى . كبشرى . أن يعطي إنسانا ملكا فأيهما مات رجع الملك لورثته .. وقد أرقبه الرقى وأرقبه 
الدار : حعلها له رقى ) 1 / 75. وهما عند الفقهاء بمعنى كذلك » قال ابن حجر ف العمرى : ( وكذا قيل لا 
رقى » لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترحع إليه » وكذا ورثته فيقومون مقامه فى ذلك. فتح البارى : 5 / 
2. والجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاحذ ولا ترحع إلى الأول » إلا إذا صرح باشتراط 
ذلك. ابن حجر ( فتح البارى ) 5 / 182. وق البخارى من حديث حابر رضى الله عنه. قال : ( قضي النى 
صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنما لمن وهبت له ) / المصدر السابق. قال الربيع : سألت الشافعى عمن أعمر 
عمرى له ولعقبه؟ فقال هى للذى يعطاها لا ترحع إلى الذى أعطاها. الأم : 3 / 285 » وعند أبى حنيفة ومحمد 
أن من أرقب غيره دارا ودفعها له » فهي عارية فى يده له أن يأحذها منه متى شاء. بدائع الصنائع للكاساى : 6 
/ 117. 

(3) ساقطة من ف. 

(4) ساقطة من ف. 
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فأما استرحاع الهبة للأجنبى أو للوالد © » فذلك يعلم بالسمع ‏ » والواحب من 
حهة العقل أنه لا يحل الرحوع فيه » لأنه كسائر ماله بعد التمليك » فكما ليس له أحذ ما 
عدا الهبة من غير تراض فيه » فكذلك القول ف الحبة » والشرع هو الذى ورد بحواز ذلك » 
فلا يصح أن يجعل ذلك جوابا لهذا السائل. 

ومن وجه آخر » وهو أنه إذا حسن أن يبيح استرجاع الحبة لأعواض عظيمة » لم يمتنع 
أن يحسن منه تزع الملك لعوض عظيم. 

ومن وحه آحر : وهو أنه قد يجوز أن يعلم أن استدامة الملك فى ذلك العبد مفسدة » 
فيجب ف الدين نزعه لا محالة. 

3 . مسألة : فإن قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه حص الأنبياء صلوات 
الله عليهم بما هم عليه من الفضل والصلاح » فقال : ( إِنَّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
إنراِيم وال عفرا عَلَى العامين ) [33]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن ظاهر الاصطفاء لا يدل إلا على أنه احتار لأمر 


حاص دون غيره © » فمن أين أن © المراد ما اخقصوا به من الفضيلة؟ ويجب 


(1) د : للولد. 

(2) روى الشافعي 2 بسنده إلى عمر بن الخطاب 2 أنه قال : ( من وهب هبة لصلة رحم » أو على وحه صدقة 
؛ فإنه لا يرحع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرحع فيها إن لم يرض عنها ) الأم 
: 3 / 283. وق سنن النسائى : ( لا يرحع أحد فى هبة إلا والد من ولده ) 2 / 133 .134 » وف ابن 
ماجة : ( لا يحل للرحل أن يعطي العطية ثم يرحع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ) » وف رواية له : ( لا يرحع 
أحدكم فى هبته إلا الوالد من ولده ) سنن ابن ماحة 2 / 36. وانظر من خرج رواية النسائى أيضا وخحلاف 
الفقهاء فى هذا الموضوع : نيل الأوطار للشوكان : 5 / 246 . 249. 

(3) انظر الاشارة إلى هذا » الفقرة 71. 

(4) ساقطة من د. 
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أن يكون 7 المراد بذلك أنه احتارهم فى باب الإرسال » وذلك فعله تعالى فيهم » فلا تعلق لهم 
بالظاهر. 

وإن سأل فى ذلك من يقول : إن © الأنبياء صلى الله عليهم أفضل من الملائكة 
عليهمالسلام » فقال : « إنه تعالى بين أنه اصطفى الأنبياء على العالمين » وقد دحل © 
فى ذلك الملائكة كدحول الناس فيه. 

فالجواب عن ذلك : أن العلماء قد احتلفوا فى العالمين » فبعضهم قال : هم جماعات 
الناس » وبعضهم قال بدحول الملائكة فيهم » فما لم يثبت بالدليل القاطع لا يحكم بتناول 
الآية [ له ] ؛ لأن الاسم إذا ثبت كونه مفيدا لشيء ولم يقطع فى غيره على أنه المراد » 
فالأصل أنه ليس مراد إلا بدليل *. 

وبعد. فلو ثبت دخول الملائكة عليهمالسلام فيه لم يدل ظاهر الكلام على أن 
الأنبياء عليهمالسلام أفضل ؛ لأنه تعالى لا يحب إذا احتار فى الإرسال واحدا على غيره أن 
يكون أفضل من ذلك الغير. وإنما علمنا أن الرسل أفضل من أممهم © للاجماع , لا لأنهم قد 
احتيروا فى أداء الرسالة. 

وبعد » فإن الاصطفاء ينبنى على حال متقدمة » فمن أين أن تلك الحال هى فضل 
من هذا حاله على غيره؟. وهلا جاز أن يكون مساويا لغيره » أو غيره أفضل منه!. 

4 . وقوله تعالى من بعد © : ( وَإِذْ قالَتٍ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمْ إن 


(1) ساقطة من د. 
(2) ساقطة من د. 
(3) ف د : أنه تعالى قد بين أنه يجوز اصطفاء الأنبياء على العالمين وذلك دخل. 
(4) انظر حول موضوع تفضيل الملائكة على الأنبياء » الفقرة 181. 
(5) ف : أمتهم. 
(6) د : بعد ذلك. 
(م-10 متشابه القرآن ) 


. 


الله اصْطفاكِ وَطَهرَكِ ) [42] القول فيه كالقول فيما تقدم. 

5 . وقوله تعالى : ( إذا قَضى أَمْراً فنا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) [47] قد تقدم 
مشرو 3 

6 . وقوله تعالى من بعد : ( ثُمّ إِلَىَ مَرْجِعْكُح فَأَحْكُمْ بَِئَكُمْ ) [55] يدل على 
صحة ما تأولنا عليه من قبل : الرحوع إلى الله تعالى » و [ أن ] المراد به الحكم دون المكان 
2 

7 . وقوله تعالى : ( وَمَكَرُوا وَمَكرَ الله ) [54] قد بينا القول فيه وأن المراد به أنه 
عاقبهم على كفرهم » وأراد وأمر بالاستخفاف بحم ©. 

8 . وقوله تعالى : ( إِذْ قال الله يا عيسى إِنّي مويك وَرافِْكَ إِلَيَّ وَمُطََرْكَ مِنَ 
الَّذِينَ مروا ) [55] لا عكنهم حمله على ظاهره ؛ لأنه « لم ذكر © الكفر » وإنغا ذكر 
تطهيره من الكفار » وذلك إنما يكون بتخليصه منهم. 

ويجوز أن يكون المراد بذلك أنه مطهره من أعمال الذين كفروا وأحكام كفرهم » بأن 
يعزه وقد أذلهم » ويعظمه وقد استخف بمم. وهذا ظاهر. 

9 . وقوله عر وجل : ( وجاعل الَّذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْمِ الُقيامة ) 
[55] فظاهره أن يجعلهم فوق الكفار » وم يبين في ماذا؟ فلا ظاهر لهم فيه متعلق. 


(1) انظر الفقرة 51. 

(2) انظر الفقرة. 

(3) لم يتقدم آية فيها ذكر المكر » ولعله يعنى ما حاء في شرحه للآية 15 من سورة البقرة » الفقرة 20. 
(4) ف : لاذكر. 
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والمراد بذلك : أنه يجعل من اتبعه » بالتعظيم والتبجيل والظفر بالحجة » إلى ما شاكله 
» فوق الكفار » وكل ذلك من جعله وفعله تعالى. 

0 . وقوله تعالى : ( فل إِنَّ الْمُدى هُدَى الله ) [73] قد مضى القول فيه » وأن 
الاد به أن الأدلة هى أدلعه » والدين الذى يشعمل غلى © الدليل وغيرة: 

1 . وقوله تعالى : ( فل إِنَّ الَْضْل بيد الله ) © المراد به © أن الفضل هو الأموال 
> والأموال من قبله تعالى و © لا ذكر لأفعال العباد فى ذلك. ويجوز أيضا أن يراد به النبوة. 

2 .مسألة : فان سأل عن قول الله عز وجل : ( وَلَهُ أَسْلَّمَ مَنْ في السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ طَؤْعاً وگزهاً  )‏ فقال : أثبت الإسلام « بحذين الأمرين © » وليس هذا ما تقولون 
به؟. 

فالجواب عن ذلك : أن المراد به الاستسلام والخضوع » ولم يرد به الإسلام الذى 
يستحق به الثواب » وقد بينا أن الإسلام إذا علق به تعالى لم يحمل على الإسلام المطلق © 
> كما أن الإيمان إذا قيل فيه : إنه بالله وبرسوله » فهو اللغوى وإن كان إطلاقه يدل على 
حلافه. 


وإنما أراد تعالى بذلك أن أحدا لا يمتنع عليه تعالى فيما يريد إنفاذه فيه. 


(1) د : عليه. 

(2) من الآية السابقة : 73. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 

(5) قال تعالى ( أَفَغيْرَ دين الله يَْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ من في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكزهاً وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ ) 83. 
(6) د : بالأمرين. 

(7) انظر الفقرة 55. 
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فأما الإسلام فمتى وقع كرها فإنه لا يستحق به الثواب » وهو تعالى إنما كلف ذلك 
تعريضا للمنفعة » فلا يجوز أن يقع إلا على طريقة الاختيار. 

3 .دلالة : وقوله عز وحل : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لقربقاً يَلْوُونَ أَلْسَِتَهُمْ بالكتاب 
ِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله ... ) 
الآية [78] » يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله ؛ لأنه تعالى نفى " فى تحريفهم 
وفى ليهم ألسنتهم أن يكون من عنده تعالى » وأن يكون من الكتاب. وقد بينا أن أقوى ما 
يضاف إلى الغير هو أن يكون فعلا له © » فلا يجوز . والله عالق ذلك . أن ينفى أن يكون 
من عنده. 

ولا يمكن أن يحمل قوله عز وجل : ( وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله ) على © أنه أريد به ليس 
ما أنزله ؛ لأن ذلك قد دل عليه بقوله : ( وما هُوَ مِنَ الكتاب ) فيجب أن يكون المراد به 
غير المراد بنفيه أن يكون من الكتاب. 

وحقق تعالى ما ذكرناه بقوله : ( وَيَفُولُونَ عَلَى الله اذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) © فبين 
أن ما ذكروه كذب © من أنه فى الكتاب ومن أنه من عنده تعالى » وبين أنمم يعلمون ذلك 
؛ لأن هذه الفرقة كانت معاندة مكذبة مع العلم والبصيرة » وإن كان فيهم من يشك فى 
نبوته صلى الله عليه فى صحة ما أتى به. 


(1) ساقطة من د. 

(2) راجع الفقرة 42 وانظر الفقرتين 84 » 98. 
(3) ساقطة من د. 

(4) تتمة الآية السابقة : 87. 

(5) ساقطة من د. 
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4 .ومن عجيب أمر القوم أن عندهم أنه تعالى هو يلبس الحق بالباطل ويفعل 
الشبه » بل هو الذى يضل » وهو يقول حل وعز : ( يا أل الكناب لِم تلْيِسُونَ الْحَقَ 
بالباطِل وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ ) © ومعلوم فى الشاهد أنه لا يصح ممن الفساد كله من قبله أن 
يوبخ غيره على بعضه » وهو الذى أدخله فيه واضطره إليه. وهذا كقوله عز وجل : ( قما 
لَّهُمْ لا يُؤْمِمُونَ ) © [ ف ] أنه يدل على أنه عز وجل لم يمنع من الإيمان » وإلاكان هذا 
الروك الغوة. 

ومن وجه آخر » وهو أن الشبه © إنما يجوز ورودها مع القول بالاختيار » فأما إذا 
كان تعالى هو الذى يفعل اعتقاد الباطل فى © المبطل » فسواء وردت الشبهة أو لم ترد 
فالحال واحدة » وإن فعل فيه تعالى اعتقاد الحق فكمثل. فأى تأثير للبس الحق بالباطل على 
هذا القول؟ وإنما يتم ذلك على ما نقول من حيث قد يختار المكلف عنده » لدخول الشبهة 
> ما لولاه ما كان يختاره. 

وبعد » فكتمان الحق » على مذهبهم » وإظهاره بمنزلة » فلا وجه للنهى عنه لأنه 
تعالى إن خلق فى العبد الحق فالكتمان لا يضر » وإن خلق فيه الباطل فالكتمان والإبداء 
بمنزلة. 

5 . دلالة : وقوله عز وحل : ( وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُْبَلَ مِنَهُ) © 
يدل على أن الدين هو الإسلام و [ أن ] الإيمان والإسلام 


(1) آل عمران : 71 » وتتمة الآية : ( وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ). 
(2) ف د ( فَهُمْ لا يُؤْمُونَ ). 

(3) ف : الشبهة. 

(4) ف : على. 

5 من الآية 85. 
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واحد ؛ لأنه لا بد من القول بأن الإبمان يقبل منه » فلو كان الدين والإيمان غير الإسلام لدحلا 
ف باب ما لا يقبل منه » فإذا يحب أن يكونا 27 الإسلام. ويدحل فى ذلك جميع الواحبات 
والطاعات » كانت من أفعال الجوارح أو أفعال القلوب 7. والإسلام فى هذا الموضع هو 
الشرعى لا اللغوى ؛ لأنه لو كان المراد به الاستسلام والخضوع لكان فى أعماله ما يجب أن 
يقبل لا محالة » كالصلاة وغيرها. 

وليس لأحد أن يقول : إنما بين أن غير الإسلام لا يقبل فمن أين أن © الإسلام 
مقبول؟ وذلك لأن الغرض بالكلام أن يبين مفارقة الإسلام لغيره فى القبول » فلو كان 
الإسلام لا يقبل لبطل هذا الغرض! 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بخص بالحدى المؤمن دون 
الكافر الظالم » فقال : ( كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ إيمانِهمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حق 
وَجَاءَهُمُ اَْيّاثُ » وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ ) [86]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن فى المدى ما يكون خاصاء وهو الهدى بمعنى 
الثواب » وبمعنى أن يسلك بحم طريق الحنة © » فلا يمتنع أن يقول : 


(1) د : يكون. وتصح بإضافة [ هو الايمان ] بعد كلمة (الإسلام ). 

(2) قال الزخشرى : (فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام » وما واطأ فيه 
القلب اللسان فهو إعان ) الكشاف : 2 / 347 » وهذا يخالف ما ذكره القاضى » والحق أن من الإسلام ما هو 
متابعة وانقياد باللسان دون القلب » قال تعالى : ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمََا كل لَمْ تُؤْمتُوا لن قُولُوا أَسْلَمْنا ) » ومنه 
متابعة وانقياد باللسان والقلب كقوله تعالى » في حكاية عن إبراهيم : ( قالَ أَُسْلَمْتُ لِرَبّ الْعالَمِينَ ). وكذلك 
الإبمان منه تصديق باللسان دون القلب » كإمان المنافقين » يقول الله تعالى : ( ذلك بِأَنّهُمْ آمَنُوا تم كُفَرُوا ) أى 
آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوهم. ومنه تصديق باللسان والقلب يقول الله تعالى : ( إن الَّذِينَ منوا وَعَوِلُوا 
الصّالِحاتٍ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبرَِةِ ) » وواضح صحة استدلال القاضى » في هذه الآية » على أن الابمان والاسلام 
واحد. انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 366 / 367. 

(3) ساقطة من د. 

(4) راجع الفقرة (22). 


222. 


قل د 
ور مه 


( كيف يَهْدِي الله قؤْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ) بمعنى : كيف يثيبهم ويسلك بهم طريق احنة » 
مع أن كلمة العذاب قد حقت عليهم لكفرهم. 

وقوله تعالى ( وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) يدل أيضا على ذلك » لأنه حص 
الظالم بأنه لا يهديه » فالمراد به الثواب « أو طريق الحنة » على ما بيناه. ولذلك قال بعده : 
( أولئك جَاؤْهُمْ أن عَلَيِْمْ لعْنَةَ الله ) فبين أن جزاءهم الإبعاد من الثواب ‏ والخير فكيف 
يهدون لهما؟ 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن التوبة لا يحب قبوها » وأنه 
متفضل بذلك « وله أن يمنع منها © » فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ مروا بَعْدَ إيمانهن ) © نم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولنك هم الضالون [90]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَمْهُمْ ) لا يدل على أن التوبة 
على أى وحه وقعت » وقد تقع عندنا على وحه لا يجب قبولا ؛ لأن المعاين إذا حضره 
الموت وحصل مضطر إلى معرفة الله تعالى » لا تقبل توبته » كما قال تعالى : ( وَلَيِسَتٍ 
النَوبَةُ لِنّذِينَ يَعْمَلُونَ المَيّئاتِ » حَكَّى إذا حَضّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قال إِنّي تُبْث الْآنَ ) © 
ولذلك © لا تقبل توبة أهل النار لما كانوا ملجكين إلى أن لا يفعلوا القبيح » ولذلك لا يلزم 
المساء إليه أن يقبل الاعتذار من العاجز عن إساءته. 


(1) ساقط من د. 

(2) في د : أن يمنع منهما. 

(3) سقط من النسختين قوله بعد إعاغم. 
(4) من الآية : 18 فى سورة النساء. 
(5) د : وكذلك. 
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فإذا صح ذلك » فمن أين أنه تعالى لا يقبل توبتهم وقد وقعت على الوحه الذى 
يجب قبولها! » وظاهر الكلام . على ما بيناه . لا يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف التوبة إليهم › 
وهى لا تقع منهم على كل وحه يصح وقوعها » فادعاء العموم فى جهاتما لا يصح. 

ويجوز أن يكون المراد بذلك أن التوبة المتقدمة لا تقبل » وقد ازدادوا الآن كفرا » ليتبين 
بذلك أن التوبة وقعت محبطة بالكفر الذى وليها » وأنما إنما تنفع © إذا استمر التائب على 
الصلاح ©. وبين أنه تعالى إذا لم يقبل توبتهم وقد ازدادوا كفرا » فهم ضالون ؛ لأن العقاب 
. على ما بينا . هو الضلال واللاك. 

8 . وقوله تعالى بعده : ( إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمانُوا وَهُم كُفَارٌ فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 
مل الْأَرْضٍ ذَكَباً ولو افقدى به ) [91] يدل على أن المراد ما قدمنا » من أن من مات 
على كفره لا توبة له » ولا يقبل منه الفداء. 

9 . دلالة : وقوله عز وجل بعد ذلك : ( وَلِلَّهِ عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع 
ليه سَبيلاً ) [97] يدل على أن القدرة قبل الفعل ؛ لأنه تعالى بين أن الحج على المستطيع 
> وقد ثبت وحوبه قبل الدخول فيه ؛ لأن من ليس بحاج يجب أن يدعل فيه » فإذا صح 
ذلك فيجب أن تكون الاستطاعة للحج حاصلة لمن لم يحج » وف هذا صحة ما نقول من 
أتما متقدمة للفعل © » وأن الكافر والعاصى يقدران على الإبمان والطاعة. 


4 د : تقع. 
(2) انظر الفقرة : 77 والفقرة : 160 مع التعليق. 
(3) ف : في الفعل. 
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فإن قال : المراد به الزاد والراحلة » لقوله صلى الله عليه . وقد سئل عن ذلك . إن 
الاستطاعة الزاد والراحلة ©. 

قيل له : إن قيام الدلالة على أتمما قد أريدا بالاستطاعة لا يمنع من أن تكون الحقيقة 
مرادا » وإنما بين صلى الله عليه أن القادر ببدنه لا يلزمه ذلك حتى ينضاف إليه وحود الزاد 
والراحلة. 

فإن قال : كيف يجوز أن يراد الحقيقة والجاز بالكلمة الواحدة؟ 

قيل له : ذلك لا يمتنع عندنا إذا دل الدليل عليه ©. 

وبعد » فكيف يجوز أن يشترط وجودهما ف لزوم الحج ولا تكون القدرة شرطا؟ مع أا 
إن وحدت صح فعل الحج » وإن وحدا دوا لم يصح وكان وجودهما كعدمهما؟ وكيف يصح 
أن يخفف تعالى هذا التكليف فلا يلزمه إلا مع وحودهما » وقد يلزم ذلك من لا يقدر البتة؟ 
وهل هذا القول إلا بمنزلة من امتن على غيره بسلوك طريق بأن © أوضح له الطريق وإن كان 
لم يقدره على سلوكه ) 


(1) عن أنس بن مالك أن البى صلّى الله عليه وسلم سكل في قوله عز وحل : ( مَنٍ اسكطاع إِليْهِ سَبيلاً ) فقيل : 
يا رسول الله ما السبيل؟ (قال : ( الزاد والراحلة ). رواه الدار قطنى وانظر فى تصحيح الحديث وما قال فيه العلماء 
: نيل الأوطار للشوكان 4 / 168 . 169 / الطبعة التى بمامشها عون البارى للقنوحي. 
(2) اختلف الأصوليون حول جواز استعمال اللفظ فى معنيبه الحقيقى والمحازى معا فى إطلاق واحد » فذهب 
الشافعي وعامة أهل الحديث وبعض المتكلمين إلى حواز ذلك لعدم المانع منه » ولجحواز استثناء أحد المعنيين بعد 
استعمال اللفظ فيهما » ومنعه الحنفية وجمهور المتكلمين لعدم وروده في اللغة » ولأن استعمال اللفظ في حقيقته 
يقتضى عدم القرينة الصارفة عنها » واستعماله في مجازه يوجبها » وهما متنافيان. 

راجع : أصول التشريع الإسلامى » للأستاذ على حسب الله ص : 223 . 224 الطبعة الثالثة. 
(3) ساقطة من د. 
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بل أعجزه عنه. وقد علمنا أن تأثير الزاد والراحلة إنما هو على وحه التبع للقدرة » وكيف 
يشترطان ولا يعتبر بالقدرة. 

وإنما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه عما لا يدل عليه الظاهر ؛ لأنمم كانوا 
يعقلون من الاستطاعة « القدرة فاستغنوا ‏ فيها عن المسألة » ورأوا بأن أركان الدين ؛ مما 
يحتاج فيه إلى سفر » لا يلزم إلا مع المال » فسألوه صلى الله عليه وأحاب بذكر الزاد والراحلة 
» ليتبين أن هذا كالجهاد وغيره فى سقوطه عن الفقراء. 

وبعد » فان الزاد والراحلة نما « يصح أن © لهما تأثيرا على قولنا إن الإنسان يقدر 
على الحج وتركه فيستعين بمما ©) على الحج » فأما على قولحم فحاله لا يخلو من وحهين : 
إما أن يفعل فيه قدرة الحج فلا بد من كونه حاجا ولو عدم الزاد والراحلة » أو لا يوحد فيه › 
فلا بد من أن يكون غير حاج ولو ملك الدنيا » فأى تأثير هما على قولهم؟!. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من ليس بكافر لا يدخل 
النار © » فقال : ( يَوْمَ تَبْيَضضُ وجوه وَتَسْوَدُ ۇجوة , فَأَمَا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكقَرْثْ 
َغ إيمانِكمْ فَذُوقُوا الْعذاب بما كنم 


(1) د : والقدرة فاستفتوا. 
(2) ساقط من د. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) وف هذا نفى القسم الثالث من الناس » وهم الفساق من أهل القبلة » حيث حكم عليهم الخوارج بالكفر 
والخلود في النار » وهذه . الآية نما استدلوا به على مذهبهم » وقد قالوا فيها لقد بين تعالى أن مسودى الوحوه إنما 
هم الكفرة » ولا إشكال في أن الفساق من مسودى الوحوه! فيجب أن يكونوا كفرة! 

راحع : شرح الأصول الخمسة : 722 . 723. 
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َكْفْرُونَ وَأَمَا الَّذِينَ ابْيَصّتْ وجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَتٍ الله هُمْ فيها خالِدُونَ ) [ 106 . 107 ]. 

والجواب عن ذلك : أنه لا تعلق للخارحى بظاهر ذلك ؛ لأنه تعالى ذكر قسمين من 
الناس » ولم ينف أن هناك فرقة ثالثة ؛ ولأنه لا بد لهم من القول بمذه الطريقة ؛ لأنه تعالى 
بين أن الذين اسودت وجوههم هم الذين كفروا بعد يمانم » وإذا سثل © عن الكافر 
الأصلى فلا بد من أن يقول : إنه من أهل النار » وإن لم يذكر فى الآية » فكذلك الفاسق 
عندنا. 

وليس له أن يتأول قوله : ( أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم ) على أنه كفر بعد الإيمان الذى 
يثبت بالفطرة لا بالفعل » لأن ذلك ليس بحقيقة » فإن صح أن يحمله عليه ليستقيم مذهبه 
ليجوزن لنا أن نحمل الكفر © على أن المراد به كفر النعمة بالإقدام على الكبائر والمعاصى 
فيدحل الفاسق فيه!. 

1. دلالة : وقد قال تعالى ما يدل على أنه لا يريد القبيح فقال : ( وَمَا الله يُرِيدُ 
ظُلْما لِلْعالَمِينَ ) [108] ولو كان كل ظلم ف العالم يقع بارادته ومشيئته لم يصح أن يقول 
ذلك وكان الخبر كذبا » وكان لا يصح أن ينزه نفسه عن ذلك مع أنه المريد لكل ظلم فى 
العالم. 

فان قال : أراد بذلك أنه لا يريد أن يظلمهم وإن أراد أن يظلم بعضهم بعضا ©. 


4 أى ل سألنا الخارحي . 

(2) في النسختين : الأمر. 

(3) قال الأشعرى : (وإن سألوا عن قول الله عز وجل ( وما الله يُِيدُ ظُلّما باد ) وعن قوله : ( وما اله يريد 
ظلّماً لِلْعالَمِينَ ) قيل لهم : معنى ذلك : أنه لا يريد أن يظلمهم ... . 
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قيل له : إن النفى فى الآية عام فلا يصح تخصيصه. 

وبعد » فلو قلبت القضية كان أقرب » لأنه تعالى نفى أن يريد الظلم المضاف إلى 
العالمين ‏ » وظاهر ذلك يقتضى أن الفعل منهم ؛ لأن إطلاق الظلم إذا أضيف عقل منه 
الإضافة إلى فاعله دون المفعول به » ولذلك يقع الذم بقولنا : إن هذا الظلم من زيد » وهذا 
الظلم له ©. 

وبعد » فان القوم يقولون إنه تعالى مريد للكثير من الظلم الذى يضاف إليه وينفرد به 
» كتعذيب أطفال المشركين » وتكليف من يعلم أنه يكفر » وخلقه إياه للكفر والنار » فلا 
يصح لهم ذلك التأويل. ومتى قالوا : إن هذا التعذيب ليس بظلم فليرونا صفة للظلم ليس 
بحاصل فيه . لأنه تعالى إن أراد أن يظلم » ما كان يفعل إلا ما قد فعله عندهم. 

وقوله تعالى بعد ذلك : ( وما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [117] يدل 
أيضا على أن الظلم من فعل العبد ؛ لأنه لو كان تعالى خلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه 
ويضيفه إلى العبد. 

وبعد » فإن مذهبهم يقتضى أن من الظلم من قبله ولا يصح وحوده إلا من خلقه 
منزه © عن الظلم » ومن لا يصح أن يفعل ذلك فيه غير منزه عنه!! وهذا كسلطان © جائر 
يأحذ أصحابه على جهة الإكراه بالفساد » وينزه نفسه عنه 


. وإن كان أراد ظلم بعضهم لبعض » أى : فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا ) الابانة : 51. 
(1) في د : العلم. 

(2) انظر في بسط الاستدلال بالآية . على هذا الوحه . المغنى : 6 ر الجحلد الثان ) ص 240. 

(3) ساقطة من ف. 

(4) د : فينزه. 

(5) في د : السلطان. 
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ويضيفه إليهم » بل هذا أعظم ؛ لأن من أكره « على الفساد ‏ يجوز على بعض الوحوه ألا 
يختاره إذا تحمل المشقة وآثر الصبر العظيم للثواب والمنفعة » ولا يصح ذلك من العبد إذا حلق 
الله فيه قدرة الظلم ونفس الظلم » فكيف يجوز والحال هذه أن يوصف بأنه الظالم لنفسه وينزه 
القديم عن ذلك. وهذا بين فى أنه تعالى لا يختار فعل الظلم البتة » وأن ذلك من فعل العباد » 
وأنه يصح منهم إيثار العدل على الظلم » فمتى أقدموا على الظلم ذموا ووصفوا © بأتمم ظلموا 
أنفسهم. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن ظفر المؤمن بالكافر من 
قبله تعالى فقال : ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بِبَذْرٍ وَأَنْعُمْ أَذِلّةٌ , فَانَقُوا الله لَعلّكُم تَشْكُرُونَ ) 
[123]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا وجوه النضرة © ونا تكون من الله تعالى إذا كانت 
بالفلج بالحجة » وإذاكانت بالظفر بالعدو » وإذاكانت بالإمداد بالملائكة » أو بإلقاء 
الرعب فى نفس العدو » أو بتقوية قلب المؤمن بالألطاف © وغيرها. 

فإذا صح ذلك فيجب أن يضاف النصرة يوم بدر إلى الله تعالى ؛ لأنه نصر الرسول 
صلى الله عليه والمؤمنين مع قلة عددهم » من حيث أمدهم بالملائكة على الكفار » مع كثرة 
عددهم. 

وقوله تعالى : ( وَأَنْكُمْ اذل ) يعنى : عند الكفار » من حيث قل عددهم ف 


22( د: ووصفهم. 
(3) انظر الفقرة 98 
24 د : بألطاف 
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رأى العين » وإلا فقد ثبت أنحم أعزاء 21 » وأنه تعالى أمر بتعظيمهم » والرفع من أقدارهم » فلا 
يصح إطلاق هذه الكلمة فيهم. 

وقوله تعالى : ( فَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ) يعنى : لكى تشكروا » وذلك يدل على 
أنه تعالى أراد من جميعهم الشكر على ما تقدم ذكره ©. 

ثم يقال للقوم ؛ يحب على قولكم ألا يكون لما فعله تعالى من إمدادهم بالملائكة 
ونصرتم لهم بهذا الوحه فائدة ؛ لأنه إن فعل فى العدو المزعة فوحودهم كعدمهم » وإن لم 
يفعل ذلك فكمثل. فأى فائدة فى هذا الفعل من الله تعالى؟ وكذلك القول فى سائر وحوه 
النصرة » إنه على قوم لا فائدة فيه. 

ويحب فى التحقيق أن يكون تعالى أنزل الملائكة وفعل سائر وجوه النصرة لكى يخلق 
ف المؤمنين الظفر وق المشركين المرب » وهو تعالى قادر على ذلك على كل حال » فيجحب 
أن يكون ذلك عبثا. 

3 . وقوله تعالى بعد ذلك. ( وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله ) © يجب أن يحمل على 
ما قلناه » وفيه من الفائدة أن يبين أن الواحب عليهم الانقطاع إلى الله تعالى وطلب النصرة 
« من قبله © وأن يعلموا ام إذا لزموا الطاعة وطريقة الاستقامة فهو سينصرهم لا محالة › 
وقد بينا من قبل أن وقوع الغلبة بالمؤمن لا يخرحه من أن يكون منصورا © » من حيث 
يستحق الثواب ويؤديه ذلك إلى منافع » ولا يخرج العدو من أن يكون مخذولا » من حيث 
يستحق العقاب العظيم الذى يصغر بالإضافة إليه ما لحق قلبه من السرور بالغلبة. 


(1) د أعزواه 

(2) انظر الفقرة : 34 
(3) من الآية : 126. 
(4) ساقط من د. 

(5) الفقرة : 98 السابقة. 
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4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن جميع تصرف العبد من 
قبله » فقال : ( لَيْس لَكَ مِنَ الأمر سَيْءٌ أؤ يوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ ) [128] فإذا صار 
ذلك حال الرسول عليهالسلام , فكذلك حال غيره. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك يقتضى ما لا يقول به مسلم » لأنه تعالى قد 
ثبت أنه قد جعل لرسوله أن ينذر ويبين ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة » وقال © : ( لَيِنْ 
شرت تيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ) © وكل ذلك يوحب أن إليه أمورا كثيرة » ولو لا ذلك لم يستحق 
الرفعة ولم بميز بالفضيلة ولم يلزم اتباعه والانقياد له فيما يأمر وينهى فلا ظاهر يصح تعلقهم 
به. 

والمراد بذلك : أنه ليس فى تدبيره مصالح العباد وما يصلح أحوالهم عليه فى الدين 
شيء » لأنه عليهالسلام ما كان يعرف ذلك. وكان إذا رأى من الكفار التشدد فى تكذيبه 
والرد عليه سأل الله تعالى أن يأذن له فى أن يدعو عليهم بالاستفصال » كسائر الأنبياء قبله › 
فعزاه تعالى بهذا القول وبين أنه العام بمصالحهم » ولذلك قال تعالى بعده © : ( أَوْ يَعُوب 
عَلَيْهِمْ أو يُعذَبَهُمْ وَإنَهُمْ ظالِمُونَ ) © فبين أن من كفر به إما أن يتوب عليهم فيصيروا من 
المؤمنين وإما أن يعذبمم فى الآخرة بما يكون أعظم من عذاب الدنيا. 

ثم يقال للقوم : إن لم يكن له من الأمر شيء فما ذا يستحق الرفعة والمدح » ولما ذا 
حص بما ليس لغيره فى باب لزوم الطاعة؟ ولا ذا يلزم اتباعه؟ فإن كان 


(1) ف : فقال. 

(2) من الآية : 65 فى سورة الزمر. 

(3) د : بعد ذلك. 

(4) تتمة الآية السابقة : 128 » ولم تذكر فى د. 
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سائر ما يفعله بمنزلة لونه وهيئته فى أنه ليس له " فيه شيء » فمن أين أنه يستحق المدح؟ 

وبعد » فإن « الأمر ) فى الحقيقة هو قول القائل : افعل » فيجب أن يقتضى ظاهره 
أنه ليس له أن يأمر وينهى » وهذا مما لا يقول به مسلم! 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا يدخل النار إلا كافرا © 
وهذا يصحح © مذهب الخوارج © » فقال ( وَانَقُوا الثَارَ الي أُعِدَتْ لِنْكافِرينَ ) [131]. 

والجواب عن ذلك : أن كونا معدة « للكافر لا يمنع أن تكون معدة © لغيرهم » 
فإنما تدل على أتما معدة لهم » وحال غيرهم موقوف على الدليل. 

وبعد » فإنه عرف النار ثم وصفها بأتما معدة للكافرين » فمن أين أنه أراد بذكرها 
جميع النيران » مع تحويز أن يريد بها نارا خخصوصا 9»؟ 

وقد يقال إذا كان الغالب على الشيء قوم © دون قوم : إنه معد لهم » كما يقول 
من اتخذ الطعام الكثير : أعددت ذلك للأضياف » وإن كان يريد تناول 


(1) ساقطة من د. 

(2) د : كافر. 

(3) د : يصح. 

(4) المعلوم من مذهبهم أتحم يعدون مرتكب الكبيرة كافرا .كما سبقت الاشارة إلى ذلك . وأنه تعالى يعذب 
أصحاب الكبائر عذابا دائما ( انظر مقالات الاسلاميين 1 / 157 ) ومحل استدلالهم بمذه الآية أن النار ما 
دامت قد أعدت للكافرين . ولا يفهم من هذه النار إلا نار الآحرة . فكل من دخلها كان كافرا » ولكن الآية لا 
تصحح لمم هذا القول . على الأقل . إلا إذا ثبت قولهم فى الحكم على مرتكب الكبيرة بدخول النار والخلود فيها » 
وهذا هو أصل مذهبهم ف الموضوع » ولا دلالة عليه فى الآية. 

(5) هذه العبارة ساقطة من د. 

(6) فى القاموس : (والنار مؤنث وقد تذكر ) 2 / 148. 

(7) ف : قوما. 
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فق الدان مه 

ثم يقال للقوم : أليس قد قال الله تعالى بعده : ( وَجَنَّةٍ عَرْضها السماوات وَالْأَرَْضُ 
أُعِدَتْ لِلْمُتقِينَ ) © ولم عنع من أن يكون فيها الأطفال وحور العين والولدان وإن لم 
يستحقوا هذا الوصف » فكذلك لا يمنع أن يدحل النار الفاسق وان لم يستحق أن يوصف 
» بأنه كافر 0 

6 . وقوله تعالى : ( وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ ) من أقوى ما يدل على أن 
العبد هو الفاعل المختار ؛ لأنه إن كان تعالى يخلق المشى فيه » فإن قدمه وحب حصول 
المسارعة » وإن أحره استحالت المسارعة » فكيف يصح أن يأمره بذلك ويرغبه فيه؟ 

على أن المراد بقوله : ( وَسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ ) : أى : سارعوا إلى ما 
تستحقون « المغفرة به دون نفس المغفرة مما © ينفرد تعالى به » فلا يجوز دخوله فى تكليفهم 
» والمراد بذلك التوبة والإنابة © » لكى يقع « التلاق فتستحق © المغفرة » وهذا لا يصح 
إلا والعبد يؤثر فعلا على فعل. 

ومدحه تعالى لمم بأتهم ينفقون فى السراء والضراء ‏ . على قول القوم . لا وجه له ؛ 
لأن الحال إنما يختلف إذا تكلف المنفق مع الضراء ما لا يكاد يلحق مع السراء » وهذا لا 
يصح إذا كان الإنفاق من خلقه تعالى فيهم ؛ لأن الأحوال « كلها فى ذلك © تتفق. 


(1) د : منهم. 
(2) الآية : 133 قوله تعالى : ( وَسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السّماواث وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمتَقِينَ ). 
(3) ف : إنه فاسق. 
(4) د : به المغفرة. 
(5) ساقطة من ف. 
(6) ف د التلاق يستحق. 
(7) قال تعالى » [ الَذِينَ يُنْفِقُونَ في السرّاءٍ وَالصَراءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ اناس ] من الآية 134. 
(8) ساقط من د. 
(م-11 متشابه القرآن ) 
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7 . وكذلك مدحه لهم بقوله تعالى : ( وَالْكاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ ) 
لأن كظم الغيظ انما يعظم وقعه متى تحمل الكلفة فى كظمه ومنع نفسه ما تقتضى )١‏ شهوته 
وهواه » وذلك لا يصح اذا كان تعالى هو الخالق لذلك فيهم. 

8 . وقوله تعالى : ( وَاللْهُ يحب الْمُحْسِِينَ ) وتخصيصه لمم بالذكر » يدل على 
أنه تعالى حب لإحسانحم ^ « ولو كان إرادته الاساءة © كإرادته الإحسان » لكان حال 
المسيء وا محسن فى ذلك سواء. 

9 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاجِشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذكُرُوا 
الله فَاسْتَغْفَرُوا لدبو © يدل على أن المد هو الفاعل ويبين أنه الذى أضر ينفسه © من 
حيث أقدم على ذنب يؤديه إلى العقاب ؛ ولو كان تعالى هو الذى خلق فيه ذلك لم يكن 
ظالما لنفسه © فكان ربه الظالم له » وكان لا يحسن « أن يلزم ‏ التوبة ؛ لأن الندم على ما 
7 لم يفعله قبيح وم يكن لإضافة الذنب اليه معنى إذا كان الفاعل فيه غيره. 

ثم أضاف تعالى إلى نفسه المغفرة لما كانت من فعله فقال : ( وَمَنْ يَغْفِرٌ الذَنُوب إلا 
الله ). 

ثم بين أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن ضم الى توبته الإقلاع واستمر على ذلك » فأما 
اذا أصر فليس بأهل لما . وكل ذلك يبين ما قلناه. 


(1) د : ما تقتضيه. 

(2) د : هم. 

(3) د : ولو أراد بهم الاساءة. 

وك الآية : 135 ء وها : [ ...ومن قفر اذوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ |. 
(5) ساقطة من د. 

(6) ساقط من د. 

(7) ساقطة من د. 

(8) انظر تتمة الآية السابقة : 135. 
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0 . دلالة : وقوله تعالى : ( هذا بيان لِلئّاسِ وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ) [138] 
يدل على أن ما تقدم ذكره دلالة للجميع » وأنه تعالى يعم كل مكلف بالبيان والتعريف 
وإزاحة العلة > وإنما علق © الله تعالى المدى بالمتقين لما كانوا هم الذين اهتدوا به » على ما 
تقدم ذكره © » فصاروا من حيث انتفعوا به كأن الهمدى ليس الا هم » كما أن الوالد قد 
يتخذ المعلم على أولاده » فإذا رأى النجابة والتقدم والتعلم فى أحدهم حاز أن يقول : إنما 
تكلفت اتخاذ المؤدب لك » وإن كان باتخاذه تأدب الكل. 

1 . مسألة : وقالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن ما نال المسلمين من الكفار 
يوم أحد « من قبله تعالى © فقال : ( إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرخ فَقَدْ مَمن الْقَوْمَ فزخ مِثْلّهُ وَتلْكَ 
ايام تداولها بيْنَ الاس ) ^ فأضاف ذلك إلى نفسه. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يداول الأيام بين الناس » وليس فيه ذكر 
الأفعال » فلا تعلق لهم بالظاهر. 

فإن قالوا : قد علم أن المراد به ما يحدث فى الأيام 

قيل له : لكن الحوادث فيها تختلف » فلا بد من دليل يعلم به المراد بعينه » وما هذا 
حاله لا يصح التعلق بظاهره. 

والمراد بذلك : أنه تعالى بين لأصحاب الرسول عليهالسلام أن الحروب 


(1) د : يخص. 

(2) انظر الفقرات : 16 » 22 » 29. 

(3) ساقط من د. 

(4) الآية : 140 وتتمتها : [ وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ منوا وَيََخْدَّ مِنْكُمْ شهَداء وَاللَهُ لا يحب الظَالِمِينَ ]. 
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لا تستمر على طريقة واحدة » فرعا كانت ١‏ لهم ورعا كانت © عليهم » وإن كانت النصرة 
على جميع الأحوال للمؤمنين ؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يخذهم وإن غلبوا من حيث أعد لهم 
الثواب العظيم لصبرهم » وأعد للكفار العقاب الأليم لغلبتهم » ولا بد من اعتبار العاقبة فى 
النصرة والخذلان » فظن المؤمنون أن الله لما نصرهم يوم بدر بالوحوه التى فعلها أن ذلك واحب 
فى كل حرب » فلما لحقهم من الكفار ما لحقهم صبرهم بهذا القول » ليبين لهم أن الدنيا 
منغصة » وأن أحوالها فى السراء لا تستمر » « وأن الأحوال تختلف عليهم فيها 3 » لكيلا يكثر 
ركونحم إليها ويعلموا أن الواحب طلب الآخرة. 

فإن قال : فيجب إذا جعل الغلبة مرة للكافر ومرة للمؤمن أن يكون قد حذل 

قيل له : قد بينا أنه تعالى قد يفعل ذلك على جهة © المصلحة ليكونوا الى الطاعة 
وإلى الزهد فى الدنيا أقرب. 

وقوله تعالى بعد ذلك : ( وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَحْدَ مِنْكُمْ شْهَداءَ ) يدل على 
أن ما فعله هو لضرب من المصلحة » لكى يتميز المؤمن من المنافق » ويحصل لبعضهم 
الشهادة المؤدية إلى النعيم العظيم. 

وقوله تعالى : ( الله لا بحب الظَلِمِينَ ) من بعد » يبين أن ما حصل من الكفار لم 
يقع محبته » وأنه إذا كان ساحطا فهو إلى الخذلان أقرب » ليبين أنمم وإن غلبوا فى الظاهر 
فليس ذلك بنصرة فى الحقيقة. 


(1) ف : تكون. 
(2) د : وأن لا يختلف فيها. 
(3) د : وجه 
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2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن القاتل لا ذنب له » فقال 
: ( وما کان لِنَفْس أَنْ تَمُوت إلا إِذْنِ الله کتاباً مُوَجُلاً ) © فإذا كان موته بإذنه فلا بد من 
حصوله فى وقت معلوم » فلا ذنب لمن قتل. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يدل على أنه ليس لما أن تموت إلا باذن الله » 
وم يذكر تعالى أتما إذا ماتت كيف الحال » فلا تعلق لحم بالظاهر. 

وبعد » فان الظاهر إنما يدل على أن من يموت حكمه ما ذكره » ولا يدخل فيه 
المقتول » فلا يصح تعلقهم بالظاهر أيضا من هذا الوحه. 

على أنه لا يمتنع ما ذكره القوم ؛ لأن عندنا أن المقتول لا يموت إلا باذنه تعالى ©. 
والمراد بالإذن هاهنا العلم ؛ لأن أحدا لا يقول : إنه يموت بأمره ؛ لأن الأمر إنما يؤثر فى فعله 
من طاعة وغيرها » والموت من قبل الله تعالى. ونقول : إنه « لا يقتل إلا فى الوقت © الذى 
جعله الله أجلا له. 

فان قال : فيجب ألا يكون ظالما! 


(1) الآية : 145 » وتتمتها : [ وَمَنْ يُرِدْ تَواب الدّنْيا نؤْتِهِ منها , وَمَنْ يُرذ واب الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ منها , وَسَتَجزي 
(2) لا حلاف عند المعتزلة فى أن من قتل فقد مات بأجله » والأحل عندهم هو الوقت الذى فى معلوم الله 
سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل » فإذا قتل أو مات كان ذلك بأجله » واحتلفوا فى المقتول لو ل يقتل كيف 
يكون حاله فى الحياة والموت؟ فعند أبى الهذيل أنه كان يموت قطعا » وإلا كان القاتل قاطعا لأحله » وهذا غير 
ممكن » وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعا » لأنه لو لم يعش لما كان القاتل ظالما له » وقال القاضى عبد الحبار : 
( والذى عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت » ولا يقطع على واحد من الآمرين ). 
المقالات : 1 / 295 » شرح الأصول : 782 . 783. 
(3) د : لا يجعله ملاقى. 
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قبل له : إنما صار ظالما من حيث أدخل عليه الآلام على وحه الظلم » فلا فرق بين 
أن يصادف أجله « أم لا © » فى أنه ظالم فى الحالين » ولو آلمه فى غير الأحل لمنفعة لم 
يكن ظالما له » فليس المعتبر فى ذلك مصادفة الأحل » والمعتبر بصفة الألم الذى فعله. 

وإنما أراد تعالى الترغيب ف الثبات على قتال الكفار » بأن بين أن الموت يحصل لا 
محالة فى الوقت الذى علم نزوله بالعباد » وأن امتناع من امتنع من المقاتلة من المنافقين أو من 
ثبطهم المنافقون لا يؤحر عنهم الأحل » وهذا ظاهر بحمد الله. 

ولذلك قال تعالى من بعد : ( وَمَنْ يُردْ واب الذَّنْيا ُؤْتِهِ مها ) يعنى رغبة بعضهم فى 
الغنائم يوم أحد : ( وَمَنْ يُرِدْ واب الآخرَة ؤه منها ) يعنى من شدد ف المقاتلة لما أعد له 
© الآخرة. 

وبين من بعد أن من أراد الآحرة جمع الله له ما أراده » فقال : ( فَآتاهُمُ الله تَوابَ 

الدُّنْيا وَحْسْنَ تَواب الآخرَة ) [148] مبينا بذلك أن فضل النعمة فى جنته للمخلصين 
العاملين بطاعة الله تعالى » على كل حال. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده . تعالى . ما يدل على أن ما لحق المؤمنين يوم 
أحد من انصرافهم عن الكفار » من قبله تعالى » فقال : ( ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِينتَِيَكُمْ ) ©. 


(3) قال تعالى : [ وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ ‏ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ بِإذْنِهِ حَتّى إذا فَشِلَكُمْ وَتَنارَعكُمْ في الْأَمرٍ وَعَصَيْكُمْ مِنْ 
َعْدٍ ما أَراكمْ ما تُحِبُونَ مِنْكُمْ من يُريدُ الذنيا » وَمِنْكُمْ من يريد الآخرة , كُمّ صَرَكُمْ عَنْهُمْ لِيتِيكُمْ وَلَقَدْ عفا عَنْكُمْ 
> وَاللَهُ ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ] الآية : 152. 
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والجواب عن ذلك : أنه لو تولى صرفهم . على ما يقتضيه الظاهر © . لم يكن ليذمهم 
ا ذكره من قبل » وقد قال : ( حَتَّى إذا فَشِلْكُمْ لداعتم في الْأمر وَعَصَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ما ارام 
ما تُحِبُونَ ) يعنى يوم بدر © ( مِنْكُمْ مَنْ بر الدُنْيا وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِبدُ اجره ) فأضاف 
أفعال حم إليهم ‏ وذمهم با » وبين أن التنازع كان من قبلهم » وأنحم عصوا بذلك من حيث 
لم يثبتوا على ما رسم لحم الرسول صلى الله عليه فى الحاربة وعدلوا عنه رغبة فى الغنائم » 
وأنحم فعلوا ذلك و © قد عظمت نعمة الله عليهم يوم بدر » ليبين لهم © أن المعصية تقع 
لمكان تقدم النعمة » فلما بين ذلك أجمع » ذكر أنه صرفهم عنهم » من حيث لم يلطف لهم 
ولا أعانهم. كفعله بهم © يوم بدر » لأنحم لما عصوا كان الصلاح التشديد عليهم بترك 
المعونة » فصار قوله : ( ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ) كالجزاء على ما تقدم ذكره من معاصيهم › ولا 
يكون ذلك الا والمراد ما قلنا. « ولذلك قال © : ليبتليكم : يعنى ليمتحنكم ؛ لأن لله تعالى 
أن يمتحن العباد بما يكون نفعا لهم فى العاقبة وإن كان يضر ويغم فى الحال » ولو كان تعالى 
خلق الصرف 


(1) ساقطة من ف. 

(2) الذى عليه المفسرون . يؤيده السياق . أن هذا كان أيضا فى غزوة أحد » حين ظهر المسلمون على عدوهم 
أول الأمر » وقتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بحده على اللواء » وذلك قبل أن يتنازع الرماة ويعصوا 
أن اسل خی الله عليه وسلم ف الثبات. وما يرمى إليه القاضى رحمهالله من بيان المعصية وأتما تقع 
لمكان تقدم النعمة » حتى إنه تعالى ل يلطف لهم » حاصل ف غزوة أحد ذاتما حيث تقدم فيها الإنعام بالغلبة 
على المشركين » قبل أن يزلزل المسلمون لمخالفتهم مر الى عليهالسلام » وليس لبدر فى ذلك مدخل فيما 
يبدو. نظر الطبرى 4 / 124 وما بعدها وبخاصة ص 128 الزمخشرى 1 / 223 » المطبعة التجارية 1354 . 
القرطبى 4 / 236. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من ف. 

(6) ساقطة من د. 

(7) د : وكذلك. 
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فيهم لم يصح أن يكون مبتليا لهم به ؛ لأن ذلك انما يصح فى الألطاف التى يختار المؤمن عندها 
00 الطاعة دون غيرها. 
وقوله تعالى من بعد : ( وَلَقَدْ عفا عَنَكُمْ ) يدل على أنهم عصوا » ولو كان انصرافهم 

عن الكفار من فعله تعالى لم يكن للعفو معنى. 

ثم بين تعالى أن له الفضل على المؤمنين على كل حال ؛ لأنه إذا عفا عمن عصى 
منهم » وأثاب من لم يعص » فقد خملت نعمته الكل. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى فعل فى المؤمنين المزعة يوم 
أحد فقال : ( فَأَنابَكُمْ عَمّا بقم ) [153]. 

والجواب عن ذلك : أن هذا الكلام لا ظاهر له. فإنما يدل على أنه تعالى ألحقهم غما 
بغم » وليس للأفعال فيه ذكر » وليس فعلهم هو الغم بنفسه » وتسمية الغم إثابة ججاز فيما 
يعلم بالتعارف. وقوله تعالى ( عَمَّا بم ) لا بد فيه من اتساع. وما هذا حاله لا يصح التعلق 
بظاهره. 

والمراد بذلك : أنه تعالى ألحق قلويهم غما بعد غم » « وكرر ذلك عنهم عند © 
فشلهم ومعصيتهم ؛ لأنه تعالى إنما يضمن لمم النصرة بشرط استمرارهم على الطاعة » فلما 
حالف بعضهم أمر الرسول صلى الله عليه رغبة فى الغنائم ألحقهم الغموم لما علم من 
الصلاح » ولما تكرر الغموم وعاقب بعضها بعضا جاز أن يقول غما بغم وأراد : غما مع 
غم « وبعد غم ©) وهو فى باب الدلالة على كثرته وتضاعيفه آكد من سائر ما ذكرناه من 
الألطاف. 


(1) د : عنده. 
(2) د : وكرر عليهم ذلك عند. 
(3) ساقط من د. 
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5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا صنيع للعبد فقال : ( 
وود هل لا مِنَ الْأَرٍ مِنْ شَيْءٍ ) « وحقق ذلك بقوله : © ( فل إِنَّ الْأَمر كل ِل ) 
[154] 

والجواب عن ذلك : أن أول الكلام حكاية عنهم » وقد ذمهم الله تعالى » فظاهره 
يوحب أنحم ليس لهم فيما يسمى أمرا » صنع. والأفعال إذا ميت بذلك فمجاز © 

وقوله تعالى : ( فل إِنَّ الْأَمْرَ كُلّهُ لله ) ظاهره إنما يدل على أن التكليف والأمر هو 
© الذى يختص به » وليس فيه ذكر الأفعال » وقد ذمهم تعالى على ذلك بقوله » من بعد : 
( يَقُولُوَ َؤكان لما من الأفر شَيْءْ ما فنا هاهنا , قل : لو كُنْثُم في بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ 
كيب عَلَيْهِمُ لقنل إلى مَصْاحِعِهِمْ ) © فبين بذلك فساد ما أظهروه فى باب الزهد ف الجهاد 
» ورغب تعالى بذلك ف الثبات على الحروب » وبين أن من كتب عليه القتل على كل حال 
> فلن ينفعه التوقف عن الحرب وترك الخروج مع الرسول عليهالسلام فى الجهاد. 

6 .دلالة : وقوله تعالى فى وصف نبيه عليهالسلام : ( وَلَوْ كنت فَظَا عَلِيظَ 
لقب لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ) © يدل على أن أفعال العباد من قبلهم واحتيارهم © ؛ لأنه 
تعالى لو خلق فعلهم فيهم لكان حال النبى عليهالسلام فى أحلاقه لا يؤثر فى ذلك ؛ لأنه 
إن فعل فيهم مخالفته فالحال واحدة » وإن لم يفعل فيهم ‏ فكمثل. 


(1) ساقط من د. 

(2) ف : مجاز. 

(3) ساقطة من ف. 

(4) من الآية السابقة 154. 
(5) من الآية 159. 

(6) د : باحتيارهم. 

(7) ساقطة من د. 
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وإنغا يصح ذلك بأن يكون العبد مختارا قادرا على الفعل والترك » فيعلم بأن كون النى 
عليهالسلام غليظ القلب داعية إلى مخالفته » وحلاف ذلك يحدوه على القبول منه 
والتمسك بطاعته. 

7 . فأما قوله تعالى من بعد : ( إِنْ يَنْصّرَكُمْ الله قلا غالب لَكُمْ ) [160] فقد 
بينا أن النصرة من الله تكون بوجوه 9 ؛ فلا يصح أن يتعلقوا به فى أن نفس الغلبة من فعله 
تعالى. وبين أن نصرته متى حصلت لم يجز أن يكون لهم غالب ؛ لأنه إنما ينصر لكى يغلبوا 
» فلو حوزنا » والحال هذه » أن يغلبوا لأدى إلى مانعته تعالى. فأما إذا لم يرد أن ينصرهم 
لضرب من المصلحة فقد يجوز أن يغلبوا » وقد بينا أنه لا يجوز أن يكون حاذلا لهم من حيث 
مم ينصرهم. 

وشيخنا أبو على رحمهالله يقول فى النصرة : إنما لا تكون إلا ثوابا فلا تفعل إلا 
بالمؤمنين » والخذلان لا يكون إلا عقابا فلا يفعل إلا بالكفار. 

وأبو هاشم رحمهالله يقول فى الخذلان بمثل قوله » فأما النصرة فقد تكون عنده 
بمنزلة الثواب » وقد تكون لطفا » وتقصى القول فى ذلك يطول. 

8 . وقوله تعالى من قبل : ( لو كُنْكُمْ في بُيُوتكُمْ لبر الذِينَ كيب عَلَيْهِمْالقَْلُ إلى 
مَضْاحِعِهِمْ ) ظاهره إنما يدل على أن القت لكتب عليهم » ولا بمنع ذلك من كون القتل فعلا 
للقاتل » كما إذا أخبر أحدنا عن قتله وكتب ذلك لا يؤثر فى كونه قاتلا. 


(1) انظر الفقرة 98. 
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واعلم أن الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء فى أا لا تؤثر فيما تتعلق به » وإنما تتناوله 
على ما هو علية, 

ولو أثرت فيه لوحب اذا أخبرنا ودللنا وعلمنا عن القديم تعالى وأوصافه » أن نكون 
قد جعلناه على ما هو به بالخبر والدلالة والعلم! 

وكان يجب اذا كان فعلنا يقع " لأحل علمه تعالى » ألا يكون لنا فى ذلك صنع البتة 
وأن يزول الذم والمدح. 

وكان لا يكون العلم بأن يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم » 
لأنه كما يجب أن يكون على ما يتناوله » فكذلك العلم بأن يكون علما لوقوع المعلوم على 
الحد الذى يتناوله. وهذا ظاهر الفساد. 

9 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَلَمّا أَصِابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْتُمْ مِنْليْها قُلْتُمْ أَنَى هذا؟ 
قل هُوَ من عِنْدٍ أَنْفُسِكُمْ ) [165] يدل على أن أفعالهم تقع منهم » وهم الذين يوحدون 
ويحدثون ؛ لأنه تعالى لو كان هو الخالق فيهم » لم يجز أن يقول لرسوله عليهالسلام جيبا 
لحم عن قوهم : ( فل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ ) كما لا يجوز أن يجمعل ذلك جوابا عن ألوانهم 
وصورهم إذا هم سألوا عنه وشكوا فيه. 

ولا يمتنع أن يكون المراد بذلك : أتمم لما أصابحم يوم أحد من المشركين ما أصابحم »› 
وقد أصابوهم يوم بدر بأكثر منه » بين تعالى أن ما کان يوم بدر كان بلطفه ومعرفته » وأن 


ماكان 62 يوم أحد انما کان ؛ لأنه تعالى حلاهم ورأيهم » من حيث 
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لم يثبتوا على الطاعة ف امجاهدة » لكن هذا . وإن احتمله الكلام . فالظاهر ما قدمناه. 

وعلى الوحهين جميعا يدل على ما نذهب إليه. 

0 .وقوله تعالى من بعد : ( وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْعَمَى الْجَمْعانٍ فَبِإِذْنِ الله ) 
[166] لا يجوز أن يتعلقوا بظاهره ؛ لأن الإذن ان أريد © به الأمر لم يصح ؛ لأنه تعالى لم 
يأمر بما أصابحم يوم أحد من المشركين » لأن ذلك معصية فلا بد من أن يحمل على أن المراد 
به العلم والتخلية » كأنه تعالى بين أنه لم يكن ليصيبهم ذلك إلا وهو عالم به » ولمكان 
معصيتهم خلاهم ووكلهم إلى أنفسهم » « فلم ينصرهم © حتى نالهم » وان كان فيه 
مصلحة. على ما بينا. 

141 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه فى مكان » فقال : ( ولا 
تَحْسبَنَ الَّذِينَ فوا في سَبِيلٍ الله هوات ب أَحياء عِنْدَ ربَهِمْ يُررَقُونَ ) [169] 

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل © » لأنا قد بينا أن هذا الكلام قد يطلق والمراد 
به غيره » وأن ذلك تعارف ظاهر. 

وقد قال شيخنا أبو على رحمهالله : ان المراد به ام أحياء فى معلومه » كما يقول 
أحدنا لصاحبه : لا تظنن أن الأمر كما تقوله » بل هو كذا وكذا عندى » وعند الله! وإنما 
يعنى بذلك أنه كذلك فى معلومه » وهذا هو © ظاهر الكلام فلا تعلق لهم به. 


(1) ف : أراد. 

(2) ساقط من ف. 

(3) انظر ف الرد على من قال بالجسمية وأنه تعالى فى مكان : الفقرات 23 » 30 » 58. 
(4) ساقطة من ف. 
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وعنده رحماالله : 5 أن الشهداء كانوا فى حال هذا الخطاب أحياء فى الحقيقة 
ويرزقون » على ما يقتضيه ظاهر الخطاب » لأنه لا ضرورة توحب ترك ظاهره » وقد دل 
رحمهالله على أن هذا هو المراد » بأنه تعالى بشر رسوله عليهالسلام به ولو كان المراد 
بقوله ( بل أَخياءٌ عِنْدَ َبّهُمْ ) الإشارة إلى حال الحشر لم يكن للشهداء فيه اخحتصاص › ولا 
عد ذلك من البشارات + لأب © معلوم فيهم وفى غيرهم. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا يريد الإيمان من الكفار 
» بل يريد © الكفر » فقال : ( ولا يرك الَِّينَ يُسارعُونَ في الْكُفْرِ إِنهُمْ لَنْ يَضْرُوا الله 
َيْعاًيُربدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا في الآخرّة ) [176] فبين أنه يريد ألا يكون لهم حظ » 
وذلك يقتضى أنه يريد منهم الكفر وأن يصيروا إلى جهنم. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يريد ألا يجعل لهم حظا » وليس فيه ذكر 
الكفر » بل يتناقض ظاهره إن لم يحمل على ما نقوله © » لأن المريد لا يريد فى الحقيقة أن 
لا يكون الشيء » وإنما يريد حدوث الشيء وكونه » فلا بد من اثبات حذف ف الكلام. 
فإذا لم يعلم ما ذلك المحذوف لم يكن له ظاهر يتعلق القوم به. 

والمراد بذلك : أنه تعالى بين أنمم كفروا وسارعوا إلى الكفر » وبين أنحم لن يضروا 
بذلك إلا أنفسهم. ثم قال من بعد : إنه تعالى يريد . وقد 


(1) ساقطة من د. 
(2) د : لأهم. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) ف. نقول. 
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تقدم منهم الكفر . أن يعاقبهم فى الآحرة. وهذا قولنا » لأنه يريد عقاب الكفار على سبيل 
الجزاء بعد وقوع الكفر منهم. ولو لا أن الأمر على ما قلناه لم يكن ليعزى الرسول عليهالسلام 
بذلك + ولا كان له فيه سلوة. 

ثم يقال للقوم : كيف يصح أن ينسب تعالى المسارعة إلى الكفر إليهم وهو تعالى 
حلقه فيهم. وكيف يصف ذلك بأنه ضر لهم إن كان تعالى أضرهم به؟ وكيف يقول : ( 
وَلَهُمْ عَذَاب ألم ) ^ وهو الذى « صيرهم فيه © 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد من الكفار الزيادة 
ف الكفر » فقال : ( ولا يَحْسَبَنَ لذن گفروا أنّما نُملِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفْسِهمْ إِنّما تمي لَهُمْ 
لِيَزْدادُوا إِنْما ) [178] وكما يدل قوله : ( وما حَلَفْتُْ الجن والس إلا ليَعْبِدُونِ ) ^ 
على أنه أرد من جميعهم العبادة » فكذلك هذا يدل على أنه © أراد زيادة الكفر. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه أراد الكفر » وإنما يدل على أنه أراد 
العقوبة ؛ لأن ظاهر الإثم منبئ عن الحزاء » لا عن نفس الفعل » فى التعارف » ونحن لا تمنع 
من أن يريد تعالى ذلك » وإنما نأبى إرادته الكفر وسائر المعاصى. 

وبعد » فإن هذه اللفظة قد يراد بها العاقبة « كما تدخل بمعنىكى فى الكلام © , 
وقد قال تعالى : ( فَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّناً ) © من حيث كان إلى ذلك 
مصيره » فهو المراد بقوله : ( أَنَّما نُمْلِي لَّهُمْ 


(1) ساقطة من د. 

(2) تتمة الآية السابقة : 176. 
(3) د » صرفهم. 

(4) سورة الذاريات 56. 

(5) ساقطة من ف. 

(6) د : كما يريد بمعنى الكلام. 
(7) سورة القصص » الآية 8. 
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لِيَزْدادُوا إِنّْماً ) لأنه تعالى لو مد لحم فى العمر لأحل ذلك لكان ظاما لهم ؛ لأنه أراد أن يكفروا 
ويدخلوا النار. وكيف يصح ذلك وهو يرغب ف الإيمان بكل وحوه الترغيب ويزحر عن الكفر 
بكل وجوه الزحر؟! 

والمراد بالآية : أن حال الكفار فيما احتاروه فى عمرهم ليس بخير لهم من حال 
المؤمنين الذين ثبتوا على الجهاد » لأن من نافق وثبط عن الجهاد ليس حاله كحال من ثبت 
عليه ورغب فيه. 

ثم قال من بعد : إنما نمد لحم فى العمر » وإن علمنا احم يستمرون على الكفر » لكى 
يصلحوا » لأن الآية " واردة فى باب الجهاد » فيجب أن تكون محمولة على ما قلناه. 

4 . وقوله تعالى « من بعد © : ( ما كاد الله لِيَدَّرَ الْمُؤْمِبِينَ عَلى ما أَنْكُمْ عَلَيْهِ 
حَكّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَيّب ) © لا يدل على أنه الذى يجعلهم بمذه الصفة ؛ لأن تميز 
المنافق من المؤمن ليس هو بفعل النفاق والإيمان › وإنما هو بالبيان والدلالة » فكأنه تعالى 
فعل من الألطاف ما بميز به حال المنافقين ؛ لثلا يركن إليهم ويقبل منهم ما يأتون به من 
التزهيد فى الجهاد والتثبيط عنه. 

145 . دلالة : قوله تعالى : ( وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاُم لِلْعَِيدٍ ) © قد يدل على أن 
الظلم من فعل العباد » لأنه قد تنزه بهذا الكلام عن الظلم › 


(1) ف : الآية هي. 

(2) ساقط من د. 

(3) من الآية 179. 

(4) الآية : [ ذلك بما قَدّمَتْ أَيْدِيِكُمْ وَأ الله َيْسَ بِظَادَم لِلْعَبيدِ ] 182. 
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فلو كان جميعه من قبله تعالى لم يصح ذلك ؛ لأنه تمدح بذلك. ولا يصح ذلك وهو الخالق 
لجميع الظلم. 

فإن قال : إنما نفى أن يكون ظاما للعبيد » ولم ينف نفس الظلم © 

قيل له : لا يخلو من أن يكون قد تنزه عن أن يسمى بذلك » أو تنزه عن الظلم » ولا 
يجوز أن يحمل على الاسم » فليس إلا أنه تنزه عن فعل الظلم والإكثار منه » ولا يحرى هذا 
محرى نفيه أن يتخذ الصاحبة والولد أو تأحذه السنة والنوم ؛ لأن هناك تنزه عما لا يجوز 
على ذاته ؛ لأن إضافة تلك الأمور إلى من تضاف إليه يكون من جهة الفعلية » فالتنزه بنفيه 
© يجب أن يقع على هذا الحد ©. 

ونما يبين ذلك أنه تعالى أضاف إلى العبد جناياته وبين أنه لا يجازيه عليها إلا بالحق » 
ثم قال هذا القول ‏ فقال ( لَقَدْ سَمع الله قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله فُقِيرٌ وَنَحْنْ أَغْياءُ › 
سكب ما قالوا وَقَثْلَهُمُ الْأنبياء بعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عذاب الْحريق ) © ثم قال : ( ذلك 
بما قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ ) مبينا بذلك أنه أذاقهم العذاب بماكان منهم من قتلهم » وحقق ذلك 
بقوله : ( وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاُم لِلْعَِيدِ ) ولو كان هو الذى خلق فيهم « هذا القول وحلق 
فيهم © قتل الأنبياء لم يصح « أن يقول ذلك » ولاكان فيه زيادة فيه فى توبيخهه © 
وتأكيد ما كان منهم. 


(1) د : الكلام. وانظر الفقرة 121 مع التعليق. 
(2) د : عنه. 

(3) د : الجال. 

(4) سورة آل عمران : 181 » 

(5) ساقط من د. 


(6) ف د : (أن يقول ولا كان فيه فى توبيخهم .. ). 
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6 . دلالة : قوله تعالى : ( را إِنّكَ مَنْ تُدْجلٍ النَارَ َد أَحْرَيتَهُ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أنصارٍ ) [192] يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه » ولا 
يتخلص من النار إذا مات على ظلمه وإصراره. 

فان قالوا : إنما أراد : من أدحل النار من الظالمين لا ناصر له » ونحن نقول إنهم 
بشفاعته لا يدحلون النار أصلا 

قيل له : إن قوله : ( وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ ) مستقل بنفسه فلا يحب أن يختص 
لأحل ما تقدمه. 

وبعد » فليس فيما تقدم دلالة على أتمم دخلوا النار » وإنما قال : ( ربا إِنَكَ مَنْ 
تُدْخِلٍ الثَارَ فَقَدَ أَخْرَيْمَهُ ) وقد يقال ذلك فيمن لم يدخل النار » بل هو الأظهر فى الكلام › 
لما يدل عليه من الاستقبال » فلا يصح إذا ما سألوا عنه. 

0# 


9م12 متشابه القرآن ) 
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ومن سورة الدساء 

7 . دلالة : وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوالَ اليتتامى ظُلْماً إنّما يَأكُلُونَ في 
يُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ) [10] يدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار » 
وأنه سيصلاها لا حالة ما لم يتب ؛ لأن الذى يأكل أموال اليتامى ليس هو الكافر فلا 
يصح حمله عليه. ويجب كونه عاما 9 فى كل من هذا حاله » والأغلب ممن يوصف بذلك 
أن يكون من أهل الصلاة » وأقل أحواله أن يدخل الجميع فيه » فيجب أن © يقال بعمومه. 

فإن قال : وكيف يأكل مال اليتيم ظلما؟ 

قيل له : لأن أكله له إتلاف » فإذا أتلفه وأبطله فهذا الوحه ‏ ليس القصد به النفع 
لليتيم » فهو ظا له © » فسواء حملته على الأكل الذى يقتضيه الظاهر » أو قلت : إنه 
ذكر الأكل وأراد به سائر وجوه الإتلاف » فدلالة الآية على ما تدل عليه واحبة. 

وقوله تعالى : ( إِنّما يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً ) . تفخيما لهذا الأمر وتعظيما لموقع 
الجناية فيه . على جهة العاقبة » كأنه تعالى قال : إنه وإن كان طيبا فى الحال لذيذا فمن 
حيث يؤدى إلى النار ؛ كأنه بمذه الصفة فى الحال. 

8 .دلالة : وقوله تعالى بعد ذكر المواريث وما حد فيه © : ( وَمَنْ يَعْصٍ الله 


4 
قرع قل 0 


وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَةُ يُدْخِلّهُ ناراً خالِداً فيها ) ©© يدل على أن 
(1) ف د : عالا. 
(3) د : الوحه الذى. 


(5) انظر الآيات : 11 . 13 من السورة. 
(6) الآية 14 » وتتمتها : [ وَلَهُ عَذَاب مُهِينٌ ]. 
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من فعل ذلك من أهل الصلاة يخلد فى النار ما لم يتب. 

فإن قال : فليس فيه ذكر التوبة » فيجب أن يكون مخلدا فى النار وإن تاب. قيل له : 
إن اشتراط التوبة معلوم بالعقل ؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يعاقب من بذل مجهوده فى تلاق ما 
كان منه »> كما لا يحسن ممن « ا إليه وقد 0 بذل المسيء مجهوده فى الاعتذار على 
الوحه الصحيح أن يذمه. وما دل العقل © على اشتراطه هو فى حكم المتصل بالقول » وان 
كان تعالى قد بين كونه شرطا فى مواضع. 

فإذا صح ذلك جعلناه مشروطا » وحملنا الكلام فيما عدا ذلك على ظاهره 

فإن قال : فإنه تعالى إنما توعد من يعصى ويتعدى © الحدود » ومن هذا حاله » بأن 
تعدى جميع الحدود » لا يكون إلا كافرا » فلا يصح تعلقكم بالظاهر! 

قيل له : إن الظاهر « يقتضى أن من تلحقه سمة العاصى ويوصف بأنه قد تعدى 
بذلك أن يكون كافرا » فالتعلق بالظاهر © صحيح. 

وبعد » فإن من لم يتمسك بكل حدود الله وخرم منها واحدا » يقال : قد تعدى 
حدود الله » لأن تعديها هو ترك المحافظة بما. ولا فرق فى ذلك بين واحدها والكثير منها. 
وهذا يوجب أنه إذا عصى معصية واحدة لحقه الوعيد. 

فإن قال : فيجب فى صاحب الصغيرة أن يكون من أهل الوعيد »› لأنه قد عصى 
وتعدى الحدود! 

قيل له : العقل قد دل على أنه لا يستحق العقوبة » ولا يجوز أن يتوعد تعالى 


بالعقاب من © لا يستحق العقوبة. 


(1) فى د : أشار إليه فقد. 
(2) د : العقل الصحيح. 
(3) ف : ويتعدى فى. 
(4) ساقطة من د. 

(5) د : ممن. 


21. 


149 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يمنع من التوبة وقد لا 
يقبلها » فقال : ( وَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئاتِ حَنَّى إذا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال 
إلى تبث الآن وله الذيخ رون وَهُمْكُفَارٌ ... ) [18] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل إلا على أن التوبة ليست لمن يعمل السيئات 
وقد حضره الموت » وليس فيه بيان كيفيتها ولا الوحه الذى لأحله ليس له توبة. 

والمراد بذلك : أن من عمل السيغات وحضره الموت وضار عند المعايئة عارفا بالل 
ضرورة وملجأ إلى أن لا يفعل المعصية » ل تكن له إذ ذاك التوبة » لأن من حق التوبة أن 
تسقط العقاب إذا كان التائب متمكنا من فعل أمثال ما تاب منه » ولو أن العاجز عن 
أفعال الجوارح اعتذر إلى من قتل ولده « من قتل ولده 7 » لم يحب قبول اعتذاره فى العقل › 
لأنه قد حرج من أن يكون متمكنا من ذلك. وطهذا لا يقبل تعالى توبة أهل النار وإن ندموا 
على ماكان منهم لما كانوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح » مضطرين إلى معرفته تعالى » 
ولذلك سوى تعالى بين أن يتوبوا فى حال المعاينة وبين أن يموتوا على كفرهم » مبينا بذلك أن 
العقاب قد حق على الجميع. 

وهذا يدل على أنه تعالى قد مكن وأزاح العلة فى التوبة » وأنه يقبلها لا محالة فى 
أحوال السلامة » فهو بالضد مما ظنوه فى باب الدلالة. 
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ثم يقال للقوم : إنه تعالى لو كان يخلق التوبة فى التائب مع السلامة » وكذلك © فى 
حال المعاينة » لم يكن ليفصل © إحدى حالتيه من الأخرى » فيجوز أن يقبلها فى حال 
دون حال » وإنما يصح ما ذكره تعالى إذا كان العبد هو الفاعل لما » فمتى * اختارها مع 
السلامة قبلت وسقط عقاب فاعلها » وإذا احتارها والحال ما قلناه لم يعتد بها لورود الإللجاء 
والاضطرار اللذين يخرحان فعله عن الصحة » وعن أن يستحق به المدح. 

0 . دلالة : وقوله تعالى : ( يُرِبدُ الله لُِسَيّنَ لين لَكُمْ ) .. [26] يدل على أنه تعالى 
قد أراد البيان والأدلة » ومن حق الدلالة « ألا تكون دلالة إلا © وفاعلها قد أراد من 
المستدل أن يستدل بها » ولذلك لا يوصف اللص بأنه قد دل على نفسه بأثره » لما لم يرد 
ذلك » فيجب أن يدل © ما ذكرناه على أنه تعالى أراد من جميع من أراد أن يبين لهم أن 
يستدل ويتبين » وق ذلك إبطال قوم إنه لم يرد ذلك ممن أعرض وتولى. 

وقوله تعالى من بعد : ( وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ وَيَثُوب عَلَيْكُمْ ) © يدل 
على مثل ما ذكرناه ؛ لحق العطف الذى فيه. 

1 . دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( وَاللَهُ يُِبدُ أَنْ يَحُوب عَلَيْكُمْ وبري الّذِينَ 
يعون الشَّهَواتٍ أن تمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ‏ بريد الله أن يُحَمْفَ عَنْكُمْ ولق الإنسانُ صَعِيفاً ) 
[ 28.27 ] يدل على أنه تعالى يريد 


(1) ف : وكذا. 

(2) ف : تنفصل. 

(3) ف : متى. 

(4) ساقط من د. 

(5) د : لا يدل على. 

(6) من تتمة الآية السابقة : 26. 


23: 


الطاعة من العباد دون المعاصى ؛ لأنه تعالى أضاف إرادة الميل الواقع من العاصى إلى غيره › 
وأضاف إرادة التوبة إليه » وامتن بأنه تعالى أراد التخحفيف علينا. ولو كان قد أراد الكفر لم يصح 
هذا الامتنان. 

ومن وحه آخحر » وهو أن من يريد الله منه التوبة ف المستقبل لا بد من أن يكون 
عاصيا فى الحال ؛ لأنه تعالى لا يريد من لم يعص البتة أن يتوب ؛ لأن التوبة هى الندم على 
ما كان منه » ولا يصح الندم على الطاعة والحسن » وإنما يصح أن يريد التوبة فى المستقبل 
من الكافر والفاسق » فلو كان تعالى يريد أن تتجدد المعصية فيهم حالا بعد حال » لم يصح 
أن يصف نفسه بأنه يريد فيهم خاصة أن يتوب عليهم. 

2 . دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا أَمْوالكُم بَيْنَكُمْ 
ِالْباطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ تجارَةً عَنْ تراض مِنْكُم ولا تَفْثُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنّ الله كان بكم رجيماً » 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك عُذواناً وَطْلَمَاً فَسَوْفَ نُصِلِيهِ ناراً وكانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً ) [ 29 . 30 ] 
فدل تعالى على أن من يفعل أكل المال بالباطل وقتل النفس © يدخله النار لا محالة » وقد 
يوصف بذلك الفاسق من أهل الصلاة » كالكافر » فيجب حمل الآية على العموم » ومعقول 
من حال الكلام أنه يريد النهى عن أن يأكل بعضنا أموال بعض » لأن من ملك المال لا 
ينهى عن أكله » والوعيد وارد عليه على © الحد الذى وقع النهى عنه » فليس لأحد أن 

فأما قتل النفس فالنهى يتناول فيه أن يقتل بعضنا بعضا و © أن يقتل نفسه » 

(1) ف : الناس. 


(2) ف:فق. 
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وكلاهما سواء فى صحة النهى فيهما » فإن حمل على الأمرين ورد الوعيد عليهما جميعا. 

ونا قال العلماء إن المراد به : ولا يقتل بعضكم بعضا » من حيث ثبت أن الإنسان 
ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه » فلا يصح وحاله هذه أن ينهى عن القتل » فيجب إذا صرف 
النهى إلى الوحه الثانى » والوعيد إنما ورد على هذا الحد. فكل ذلك لا يؤثر فى صحة دلالة 
الآية على ما ذكرناه. 

3 . وقوله تعالى عقيب ذلك : ( إِنْ تَجْتَبُوا كَبائِرَ ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سناكم ) .. [31] يدل على أن من ل يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته » من حيث جعل 
احتنابها شرطا فى تكفير السيئات. وهذا يدل على أن من ارتكب الكبائر فهو من أهل النار 
> وإنما يغفر تعالى الصغائر لمن اجتنبها. 

وذكر هذه الآية عقيب ما تقدم من أكل المال بالباطل وقتل النفس » يدل على أن 
ذلك من الكبائر » فليس لأحد أن يحمله على أن المراد به الكفر دون غيره » وكيف يصح 
ذلك وقد ثبت ف الشريعة فى كثير من المعاصى أنما كبائر » كعقوق الوالدين » والزنا » وشرب 
الخمر » والقتل » إلى ما شاكله . 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه هو الذى يفعل الإصلاح 
بين الزوحين فقال : ( وَإِنْ خِفْثُمْ شقاق بَيْنهما » فَانْعَنُوا حگماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَگماً من أَهْلِها إِنْ 
يُريدا إضلاحاً يَف الله بيهم ). [35] 


النسائى : 2 / 165 جامع الترمذى 8 / 97. 


2D: 


فبين آنه يوفع بينهها إذا أراده الحكمان: 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله تعالى : ( يُوَفَقِ الله بَبَْهُما ) لا يدل © على أنه 
الفاعل لما يؤثر أنه من الصلاح , لأن قول القائل : وفق فلان بين فلان وفلان » إنما يدل 
على أنه فعل التوفيق ولا يدل على غيره » كما إذا قيل ضرب بينهما » دل على أنه فعل 
التضريب دون فعلهما » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

واعلم أن « التوفيق ) هو اللطف إذا اتفق عنده من العبد الطاعة والإيمان © ويقال 
لفاعله عند ذلك » إنه قد وفقه » وإن كان من قبل لا يوصف بذلك » كما يوصف فعل زيد 
بأنه موافقة إذا تقدم فعل عمرو » ولولاه لم يوصف بذلك » فمتى وصفناه تعالى بأنه وفق 
العبد فالمراد أنه فعل لما يدعوه إلى احتيار الطاعة » وأنه احتاره » فوافق وقوعه ما فعله تعالى » 
واتفقا فى الوحود » فصار تعالى موفقا وصار هو موفقا. 

فإذا صح ذلك فيجب أن يكون المراد بقوله : ( يُوَفْقٍ الله بَيْنَهُما ) أنه تعالى عند 
إرادتمما الإصلاح » يفعل من الألطاف ما يدعو إلى قبولهما » فمتى قبلا كان موفقا بينهما › 
فكيف يصح تعلق القوم بهذا الظاهر؟ 

ثم يقال للقوم : إن الآية بكمالها تؤذن ببطلان قولكم » لأنه تعالى إن كان 


(1) د : يوفق ذلك. 
(2) د : الكلام. 
(3) سبق أن أشرنا إلى مبدأ اللطف عند المعتزلة » والكلام فى التوفيق » والعصمة والمعونة » متصل بمقالتهم فى 
أفعال العباد » وأنما لا يجوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع وانحاز » وذلك بأن تقيد بالطاعات 
»> فيقال : إنما من جهة الله تعالى ومن قبله » على معن أنه (أعاننا ) على ذلك و (لطف ) لنا و (وفقنا ) و 
(عصمنا ) من خلافه. 

وقد عرف القاضى (التوفيق ) بقوله : (وأما التوفيق فهو اللطف الذى يوافق الملطوف فيه ف الوقوع › 
ومنه مى توفيقا. وهذا الاسم قد يقع على من ظاهره السداد » وليس يجب أن يكون مأمون الغيب حتى يجرى 
عليه ذلك ). شرح الأصول الخمسة : 779 . 780. 
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يفعل شقاق بينهما فنصب الحكمين فى ذلك عبث » وإرادتمما الإصلاح كمثل » لأنه متى فعل 
ذلك حصل ١”‏ ما بينهما من الشقاق » كان ذلك من الحكمين أو لم يكن » و © إن لم يختر 
تعالى ذلك فيهما لم يحصل بينهما شقاق كان الحكمان وإرادتمما الصلاح أو لم يكونا » فما 
الفائدة على قولكم فى بعثة الحكمين ونصبهما وإرادتهما الصلاح؟ ويجب ألا يكون للتوفيق 
معنى » لأنه تعالى إن لق فيهما قدرة الشقاق » فلو فعل من الألطاف ما لا نحاية له لم يقع 
منهما الإصلاح » وإن لم يخلق ذلك وقع » فما الفائدة فى التوفيق؟ 

وكيف يجوز أن يعلق التوفيق بإرادة الصلاح على مذهبهم » وإنما يجب أن يكون 
موقوفا على خلق قدرته تعالى فيهما على ذلك » لأنه إن لم يخلقها © لم يوحد التوفيق وإن 
أرادا © الإصلاح » وان حلقها وحد وان لم يريدا © , فكيف يجعل ذلك كالشرط؟ وإغا 
يصح ذلك على قولنا من حيث قد علم من حال المكلف أنه قد يختار الأفعال عند دواع 
وأغراض » وقد تكون من فعله ومن فعل غيره ومن خلق الله تعالى » فإذا علم تعالى ذلك من 
حاله صح أن يخبر عنه. 

5 . دلالة : وقوله تعالى : ( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ ذَرَةٍ وَإِنْ تك حَسَتَةً يُضاعِفْها ) 
.. [40] دل على أنه تعالى لا يختار فعل القبيح على وحه من الوحوه » لأن ذلك مبالغة فى 
نفى القبائح عنه وتنزيهه عن الظلم. وقد بينا القول فى ذلك وشرحناه © » ومن عجيب 


الأمور أن ينزه نفسه عن « أن يظلم ©> 


(1) ف : وحصل. 

ر2 ف: أو. 

(3) ف د : يخلقهما. 

(4) د : أراد. 

ر5 E‏ يرد. 

(6) انظر الفقرة : 121 والفقرة 145. 
(7) د : الظلم. 
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مثقال ذرة » وكل ظلم ف العام لا يكون إلا من قبله. 

فإن قال : إنه نزه نفسه عن أن يكون متفردا! 

قيل له : ليس فى الآية تخصيص » فيجب أن تحمل على العموم. 

وبعد » فإن المقصد با التمدح » ولا تمدح ف أنه لا ينفرد بالظلم ويفعل كل ظلم يقع 
من العباد!!. 

على أن قوم فى الظلم يضاد ذلك ؛ لأن أحدنا اذا قتل غيره أو ضربه » فالظلم هو 
ما وحد من الألم فى جسم المضروب والمقتول » وعندهم أن الله تعالى تفرد بذلك » الا أن 
يتجاهلوا فيقولوا : إن ذلك ليس بظلم فى الحقيقة وإغا الظلم هو حركات يده » وهذا جهل 
> لأنما لو انفردت لم تكن ظلما » ولو انفردت تلك الآلام لكانت ظلما. 

وبعد » فلو سلم لهم أن العبد له فى الظلم صنع لم يخرج ذلك الظلم عن أن يكون 
منسوبا إلى الله تعالى » لأنه فعل من القدرة ما لولاه لم يقع » ولأنه خحلق الظلم على وحه لو 
لا حلقه لم يصح من العبد أن يكتسب » فيجب أن تكون إضافته إلى الله أحق من إضافته 
إلى هذا العبد الذى لا يصح منه أن ينفرد به ولا أن يحدثه » ولا أن ينفك منه ومن القدرة 
عليه » ولو أن الواحد منا فعل فى يد الضعيف الظلم والقتل » لم يحب أن يضاف ذلك الى 
الضعيف دون القوى الذى حرك يده. 

6 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لاكتساب العبد » 


فقال : ( وكات أَمْرُ الله مَفْغُولاً ) [47] وإنما أراد بأمره مأموره. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهر الأمر يتناول القول المخصوص » وإنما يدل ذلك على 
أن أقواله تعالى هى أمر مفعوله » وأن كلامه محدث فتعلقهم بالظاهر لا يصح. وحمل الأمر 
على أن المراد به المأمور » مجحاز. 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أن أمره مفعول. ولو حملناه على المأمور لكان فيه ما 
يكون مفعولا وفيه حلافه » فحمله على ما يؤدى الى توفية الكلام حقه أولى. 

ولو حملناه على أن المراد به الأمر الذى هو الفعل » لوحب أن يحمل على ١‏ أفعاله 
تعالى » للإضافة الحاصلة فيه » دون أفعال العباد ©. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يغفر » ما دون الشرك والكفر » 
لأهل الكبائر من أهل الصلاة » فقال © : ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
ذلك لِمَنْ يَشَاء ) © [48]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه لا يغفر الشرك قطعا ؛ لأن الخبر فيه 
غير مشروط » وأن ما دون الشرك يغفره © لمن يشاء » وهذه اللفظة إذا دحلت ق الكلام 
اقتضت فيه الإبمام والاحتمال ؛ لأن أحدنا إذا قال : لا أؤاخذ أهل العلم بذنوهم وأؤاخذ 


غيرهم من أشاء » لم يعلم بكلامه إلا ما صدر بذكره » ووحب التوقف فيما ثنى بذكره. 


(1) د : على بعض. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ساقطة من د. 

(4) حكم لمعتزلة على الفاسق بالخلود فى النار وتعذيبه فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين » خلافا للمرحقة 
والأشاعرة. انظر الفصل الذى كتبه القاضي فى هذا الموضوع » فى شرح الأصول الخمسة » ص : 666 فما بعدها 
»> مع ذكر الوحوه الكثيرة التى تعلق بها المرحئة فى هذه الآية > حت عدها القاضي من قوى ما يعتمدونه » ورده 
المفصل على جميع هذه الوحوه : ص 676 . 686 وانظر كذلك الفقرة القادمة : 276. 

(5) ف : يغفر. 
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فإن قال © : قتجب أن تموزوا أن يعفر تعالى الكفر:الذئ ليس نشرك!! 

قيل له : إنه أراد بالشرك كل أنواع الكفر » وذلك هو المتعارف فى الشرع وإن كانت 
اللغة بخلافه » كما نقول فى الأسماء الشرعية. 

ولا حلاف أيضا فى أن جميع أنواع الكفر لا تختلف فى هذا الباب » وإنما احتلفوا فى 
بعض أنواعه من حيث اعتقد فيه بعضهم أنه ليس بكفر أصلا » كما يقوله أصحاب 
المعارف ف الشك والجهل بالله تعالى ©. 

فإن قال : فيجب أن يدل الظاهر على تحويز غفران من ليس بكافر. 

قيل له : هذا لا يقال إن الظاهر يدل عليه ؛ لأن هذا التجويز هو شك › ولا يجوز 
أن يستدل بكتاب الله تعالى على الشك » فتجويز غفران ما دون الشرك قد كان فى العقل ع 
من حيث فقدنا الدليل على أنه تعالى يعذبحم قطعا » والآية وردت ناقلة لنا فى الشرك عن 
حكم العقل » مبقية فيما دون الشرك » على ما كنا عليه » فيجب أن ينظر : فإن كان فى 
السمع ما يدل على أنه تعالى يعاقب غير الكفار فيجب أن يقال فيه » ولا يصح فى هذه 
الآية « أن تكون مانعة » كما 


(1) ف : قيل. 
(2) يرى أصحاب المعارف » وعلى رأسهم الجاحظ وثمامة بن أشرس » أن المعارف إنما تقع ضرورة بالطبع عند 
النظر فى الأدلة » ويقولون في النظر : إنه رعا وقع طبعا واضطرارا وربما وقع اختيارا » فمتى قويت الدواعي ف النظر 
وقع اضطرارا بالطبع » وإذا تساوت وقع اختيارا. فأما إرادة النظر فإنه ما يقع باختيار كإرادة سائر الأفعال » وهذه 
الطريقة هي التى دعت الحاحظ إلى التسوية بين النظر والمعرفة وبين إدراك المدركات ؛ في أن جميع ذلك يقع 
بالطبع. 

وينسب القاضى إليهم هنا . وقد رد على نظريتهم مطولا فق المغنى . أنحم لا يرون الشك واللجهل بالله تعالى 
من الأمور المكفرة » بناء على مذهبهم هذا لأن المعاند قد نظر فعجز عن إدراك الحق وبقى على غير ملة 
الاسلام » وهذا ما نسبه الغزالى إلى الجاحظ وفصل القول فيه. انظر : المغنى 12 / 316 فما بعدها الملل والنحل 
90/1 . 94 لمستصفى 2 / 106. 
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لا يصح ذلك ف طريقة العقل. وإنما المقصد بما ذكرناه أن تخرج هذه الآية من " أن يكون 
للقوم فيها تعلق » لا أنا ندعيها دلالة لنا. 

والمراد بذلك : أنه تعالى يغفر لأهل الصغائر » من حيث بين ذلك بقوله تعالى : ( 
إن تَجْتَيبُوا كبائرٌ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفّرْ عَنْكُمْ سَياتَكُمْ  )‏ فخبر بأنه إنما يكفرها بشرط 
احتناب الكبائر » وذلك يوحب حملها على الصغائر دون الكبائر ©, 

8 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بالفضل من 
يستحق المدح » فقال : ( أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يركون أَنْفْسَهُمْ بل الله بر مَنْ يَشاءٌ ) [49]. 

والجواب عن ذلك : أن التركية تفيد المدح والإخبار عن الأحوال الحسنة للمزكى » ولا 
تدل على أفعاله » فهو تعالى يردى » بمعنى أنه يخبر عن أحواطهم » وما اختصوا به من 
الفضائل » ولا يدل ذلك على أنه الخالق لأفعالهم. 

وإنما أراد تعالى المنع من تولى الإنسان مدح نفسه على الافتخار وبين © أنه تعالى 


يركيهم « وقد يجوز أن يراد بذلك أن تركيتهم © من حيث لا تؤثر 


(1) ساقط من د. 

(2) النساء 31. راحع الفقرة 153. 

(3) الوحه ني تأويل الآية عند الزتخشرى (أن يكون الفعل المنفى والمثبت جيعا موحهين إلى قوله تعالى ( لِمَنْ 
يَشاءُ ) كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول : من لم 
يتب » وبالفانن : من تاب » ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء » تريد لا يبذل 
الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله ) ولا يخلو هذا التأويل من تعسف » على حين يبدو أن تأويل 
القاضى رحمهالله . على أصولهم . أقرب. انظر الكشاف 1 / 273 طبع التجارية 1354. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقط من د. 
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يصير وحودها كعدمها » وأنه تعالى هو المركى من حيث ثبتت بتزكيته الأحوال التى أخبر عنها. 

وهذا كما يقول الواحد منا لغيره إذا ذم شاهدا ونسبه إلى الكذب : ما الذى ينفع من 
تزويرك » إِنما التزوير للحاكم » من حيث كان ذلك هو الذى يقتضى ثبات ذلك الأمر دون 
قول غيرة: 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يعاقب من لا يستحق » 
فقال : ( كُلَّما نَضِحَث جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعذاب ... ) [56] فبين أنه 
يعذب الحلود المبدلة التى لم تكن له فى حال معصيته! 

والجواب عن ذلك : أن المعذب هو صاحب الجلد » دونه » وليس ف الظاهر دلالة 
على أنه يعاقب من غير استحقاق. والمراد عندنا أنه يعيد طراوة الجلد لكى يتجدد من 
العذاب مثل الذى كان ميتا » كذلك أنه يديم العذاب عليهم على حد واحد » ولو لا أنه 
تعالى يفعل ذلك لاحترق الجلد وصار بحيث تبطل عنه الحياة » ويستحيل أن تلحقه الآلام » 
ولا يمتنع إذا حعله كذلك أن يقال : إنه بدل الحلد بغيره كما يقال فى الماء إذا صار عذبا 
بعد ملوحة : إنه تغير وانه غير الذى عهدنا. وهذا ظاهر ف اللغة. 

قال شيخنا أبو على رحمهالله : ولو أراد تعالى بذلك أنه يخلق لحم جلدا بعد جلد » 
لأدى إلى أن يعظم حسمهم حت لا تسعهم النيران » لأن ذلك إذا فعل أدى إلى ما لا نحاية 
له » فلا بد أن © يبلغ حالهم فى العظم ما ذكرناه » وذلك ما لا يصح 


(1) ف :لمن. 
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وقوى به هذا التأويل » وأفسد به قول من تأوله : على أنه تعالى يعيد جلدا بعد حلد سوى 
جلودهم. 

ولا يمتنع أن يصحح ذلك بأن يقال : إنه تعالى يعيد جلدا بعد جلد » ويدع الحلد © 
الأول يحترق ويتفرق » فيصير من أجزاء النيران » فلا يؤدى © ذلك الى ما ذكره رحمهالله , 
ويصح كلا التأويلين. 

فأما قول من ظن أن الجلد يعاقب » أو له مدحل فى الباب » فبعيد » لأن الجملة هى 
المستحقة للذم والمدح » ولذلك © يحسن منا مدح السمين بعد النحافة على فعله المتقدم » 
ولل جرا قن ريك السارق أن تجا دا تاب © اوهو ف اة 

وعلى هذا الوحه يصح ما تظاهرت فيه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه من أنه 
يعظم أحسام أهل النار » إذا هو عاقبهم © , ولو وجب أن يعتبر بأجزاء 


(1) في د :لا. 

(2) د : يصير. 

(3) د : وكذلك. 

(4) ف : تاب السارق. 

(5) (تعددت ) الروايات عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلم في عظم أجسام أهل النار ولم تخل أسانيد معظمها 
من مقال » وأوثق ما جمعه الحافظ الحيشمي في (ججمع الزوائد ) في هذا الباب ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم قال : ( ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد » وعرض جلده سبعون ذراعا » ومقعده من النار مثل 
ما بينى وبين الربذة ) قال الحافظ الميثمي : ( قلت : رواه الترمذى غير أنه قال : وغلظ جلده أربعون ذراعا. وهنا 
سبعون. رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم وهو ثقة ) مجمع الزوائد : 10 / 391 . 392. 
ولعل الحافظ الميثمي قد جمع فى روايته هذه روايتين من روايات الترمذى كلتاهما لأبى هريرة » قال فى الأولى : قال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم : ( إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد. وإن مجلسه 
من جهنم كما بين مكة والمدينة ) وقال فى الأخرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أحد » وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة ) وف المسافات تفاوت » لأن 
مثل الربذة كما بين المدينة والربذة » أما البيضاء فهو حبل مثل أحد » وعلى أية حال » فإن أعلى ما حكم به. 
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العاصى لم يصح ذلك » وهذا بين. 

0 .دلالة : وقوله تعالى : ( وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع بإِذْنِ الله ) [64] 
يدل على أنه تعالى أراد من المبعوث إليه طاعة الرسول عليهالسلام » من حيث بين أنه 
أرسله لكى يطاع » وهذا كما دل الظاهر عليه يدل عليه العقل » لأنه تعالى لا يجوز أن 
يكون قصده بإرسال النبى منفعة الخلق ويريد من بعضهم أن يعصيه ويكذبه ويستخف بحقه 
> لأن ذلك ينقض الغرض الذى ذكرناه بالبعثة. وإنما يجوز ما قاله القوم متى كان غرضه 
بالبعثة أن يضل قوما ويهدى آخرين » فأما إذا كان الغرض الطاعة من جميعهم » بإرساله » 
سواء » فلا بد من أن يريد من كلهم أن يطيعوه. 

وقوله : ( اذب الله ) يجوز أن يراد به : بأمره 2 » لأنه تعالى قد أمر أن تطاع رسله › 
ولم يبعنهم إلا هذه © العلة. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن يكلف تعالى 
عباده ما لا يستطيعون ۳ » فقال : ( وَلَوْ اا كتبنا عَلَيْهِمْ أَنِ افوا أَنْفُسَكُمْ أو اخْرْجُوا من 
دياركم ما فعَلوة إل ليل مِنْهُمْ ... ) [66] وقمل النفس هو منزلة ما لا يستطاع » فما 
الذى يمنع من أن يكلف الكافر الإيمان؟ 


التدمذى فى هذا الباب » قوله فى حديث أبى هريرة . بروايته الأولى . : ( هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث الأعمش ) والحافظ الميتثمى كذلك قد غلط الترمذى ف روايته أن غلظ جلد الكافر أربعون ذراعا » والذى 


فى صحيح الترمذى اثنان وأربعون! راجع صحيح الترمذى بشرح ابن العربى 10 / 46 . 49 مع الشرح » سنن 


ابن ماجة : 2 / 304. 
ر( ف: الأمر. 
(2) د : بمداه. 


)3 د: يستطاع. 
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والجواب عن ذلك : أن الواحد منا قادر فى الحقيقة على قتل نفسه » كما يقدر على 
الخروج من داره » وإن شق ذلك عليه من حيث الألم » ومن جهة أنه يقطعه عن الحياة 
والمنافع » فلو أنه تعالى كلف المرء ذلك لم يكن قد كلف ما لا يطاق. ويفارق ما يقوله القوم 
من تكليف الكافر الإيمان ولم يقدره عليه » ولا أوحده السبيل إليه. بل فعل فيه أضداده » 
ولو لم يكن ذلك ممكنا مقدورا لم يصح أن يقع من القليل منهم ١‏ , لأن ما لا يستطاع لا 
يقع من أحد البتة. 

وإنما أراد تعالى بذلك أن يبين أنحم لن يفوزوا بالثواب إلا بعد تكليف طاعة الله 
وطاعة رسوله عليهالسلام , وأن لا يعدلوا عما قضاه الله وقضاه رسوله » بعثا لحم على 
التمسك بالتكليف وإن شق. 

فإن قال : فيجوز عندكم أن يكلف الإنسان قتل نفسه فى الحقيقة أم لا؟ 

قيل له : إن ظاهر الآية لا يدل فى ذلك على منع أو حواز » لأنه تعالى قال : ( وَلَّوْ 
نا ّنا ) وقد يقدر الشيء الذى لا يجوز كما يقدر الحائز. 

فإن قال : فما قولكم فيه وإن لم يدل الظاهر عليه؟ 

قيل له : يبعد فى كمال العقل أن يكون واجبا على المرء » لأنه لو وحب لم يكن 
ليجب إلا لكونه لطفا فى غيره » ومن حق اللطف أن يتقدم الملطوف فيه » وليس بعد القتل 
حال تكليف » وإنما يصح ذلك على مذهب من يقول : إن اللطف يضام ما هو لطف فيه 


¢ فأما مع وجوب تقدمه فبعيد 2 


(1) ساقطة من د. 
(2) ينقسم اللطف إلى متقدم للتكليف » ومقارن له » ومتأحر عنه » ولا شك عند القاضى فى عدم وحوب 
المتقدم والمقارن » أما ( ما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل الذى هو لطف فيه فإنه واحب فعله عليه تعالى ) 
وينقسم اللطف عندهم من وحه آخر إلى : ما كان من فعله تعالى » وما يكون من فعل المكلف الذى اللطف له 
» وما يكون من غير فعل الله تعالى وغير فعل المكلف. انظر : شرح الأصول الخمسة : 520 .521 المغنى : 
3 / 27 فما بعدها. 

( م. 13 متشابه القرآن ) 
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فأما مقدمة القتل وفعل أوائله فلا يمتنع أن يكلفه تعالى العبد ‏ » ثم يفعل تعالى « 
من بعد © ما يؤدى إلى بطلان حياته » أو يقع ذلك متولدا » على طريقة التكليف. فعلى 
هذا الوحه يجب أن يجرى هذا الباب. 

2 . دلالة : وقوله تعالى : ( أَفَلا يََدَبَرُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً ) [82] يدل على بطلان قول الحبرة » وعلى صحة النظر والقياس » وعلى 
أن القرآن يعرف معناه » وعلى أنه معجز. 

وإنغا يدل على بطلان الحبر ؛ لأنه تعالى بين أنه لو كان من عند غيره لكان مختلفا » 
وقد علمنا أنه لم يرد الاحتلاف فى الصورة وق الجنس » لأن الكلام لا يأتلف إلا من 
المختلف فى الجنس والصورة » وإنما أراد بذلك أنه كان يختلف فى طريقة الحكمة » فيكون 
بعضه حسنا وبعضه قبيحا » وبعضه مستقيم المعنى وبعضه مضطربا » وكان لا يتفق فى جزالة 
اللفظ وحسن المعنى » ولو كان ما يقع ف العام من القبائح والتفاوت » والقبيح والحسن كله 
© من عنده تعالى » لم يكن ليصح أن يجعل ذلك أمارة لكون القرآن من عنده. 

فأما دلالته على صحة النظر فبين » لأنه تعالى أمر بتدبر القرآن » وبين طريقة التدبر 
» فلو لم يكن © يلزم فيه النظر والفكر » لكى يعلم حاله » لكان ذلك عبثا. 

ولأن التدبر فى الحقيقة هو الفكر إذا لم يرد به © التأمل الذى يرجع إلى النظر 
والروية. وقد علم أنه لم يأمر بتدبر القرآن على طريقة الإدراك لغوامضه © 


(1) ساقطة من : ف. 
(2) ساقطة من د. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) ساقطة من د. 
(5) ساقطة من د. 
(6) ف. لغموضه. 
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فليس إلا ما ذكرناه من الفكر والنظر فيه » لكى تعلم أحواله. 

ودلالته على أن القرآن يعرف معناه بين ؛ لأنه لو كان كله أو بعضه لا يعرف معناه » 
كما يقوله بعضهم » لوحب ألا بحسن الفكر والنظر فيه وتدبر معانيه ؛ لأنه لا يجوز منه 
تعالى أن يبعث على تدبر لفظه ؛ لأن ذلك « مدرك معلوم © وتدبر معانيه يقتضى صحة 
العلم بالمراد به » على ما نقوله. 

فإن قال : قد يعلم المراد به بغيره! قيل له : إن الظاهر يقتضى © أن يعلم المراد به 

وأما دلالته على أنه معجز « فبين ؛ لأن المتعالم من حال المتكلمين إذاكثر © 
كلامهم أن لا يخلو من تناقض ف المعنى » وتفاوت ف طريقة الفصاحة » فإذا وحد القرآن 
سليما من الأمرين دل على أنه من عند علام الغيوب » وهذا بين. 

وإنما الكلام فى أنه قد ينفرد بنفسه فى الدلالة أو ينضاف إلى غيره. وليس هذا موضع 
رجه 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أدحل المنافق فى نفاقه وأنه 
أضله » وأن من أضله لا يحد السبيل إلى المدى » فقال : ( فما لَكُمْ في الْمُافِقِينَ فَِثَيْنٍ 
وَاللَهُ أَوكسَهُمْ يما كُسَبُوا ‏ ريدو أن تَهُدُوا مَنْ أَضّلّ الله , وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ جد لَه 
سَييلاً ) [88]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( أَوِكْسَهُمْ ) لا يدل [ ما] ذكروه › لأن 
الإركاس إنما يراد به الإنكاس فى الشيء » والله تعالى » لنفاقهم » أذلهم وأمر 


(1) د : يدرك بعلمه. 
(3) خروم من ف. 
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بالاستخفاف بحم وحعلهم مركوسين فى ذلك » متردين فيه » فمن أين أن المراد به النفاق؟ 

ويبين ما قلناه أنه تعالى علق إركاسهم بكسبهم » فقال : ( وَاللْهُ أَوكْسَهُمْ بِماكْسَبُوا ) 
فيجب أن يكون ذلك غير كسبهم النفاق » ليصح معنى الجحزاء فيه. 

وقوله تعالى : ( أَنُرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضّلَ الله؟ ) معناه : من أضله بالعقاب والأحذ 
به إلى طريق النار. 

وقد يراد بذلك أنه أضله بسوء فعاله عن زيادات الهدى » من حيث أخرج نفسه من 
أن يصح فيه وعليه ذلك » ولعمرى إن من أضله الله بمذه الوحوه لا يصح من أحد أن يهديه 
إلى الجنة والثواب البتة. وإنغا ذكر تعالى ذلك منكرا على الفئة التق أحبت من المنافقين النجاة 
والفوز » ولذلك قال فى صدر الكلام : ( فَما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فَِعَيْنِ ) . 

ثم قال تعالى : ( وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تَجِدَ لَه سَبيلاً ) أى : الخلاص من الضلال ؛ 
لأن هذه الكلمة إذا أطلقت لم تستقل بنفسها » فيجب حملها على ما تقدم ؛ لأن أحدنا 
لو قال : إن زيدا لا يستطيع سبيلا » لا يفهم بكلامه المراد » فإذا تقدم ذكر الضلال فيجب 
حمله عليه. 

ثم يقال للقوم : إن كان تعالى أوقعهم فى النفاق . على ما زعمتم . وأضلهم 


(1) انظر فى سبب نزول هذه الآية » وفيما رآه أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فى شأن هؤلاء المنافقين : 
الطبرى 5 / 192 . 195 » وليس فيما رواه أبو حعفر ذكر لفئة من المؤمنين أحبت من المنافقين الفرز والنجاة. 
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بفعل الكفر فيهم » فكيف ذمهم ونسب الكسب إليهم ولام من برأهم من النفاق والذم؟! 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الحسنات والسيئات من 
عنده فقال : ( أَيْتما تکوئوا يُذرَككُمْ المَؤث وؤ كنم في بروج مُشَيِّدَةٍ » وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ 
فووا : هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ س يَُولُوا : هذه من عِنْدِكَ » فل : كل من عند 
لله ... ) [78]. 

والجواب عن ذلك : أن القضية واردة على أمر معلوم ؛ لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم عند وقوع الحسنة والسيئة قالوا : إن الحسنة من عنده تعالى » والسيئة من محمد 
عليهالسلام ‏ , وما هذا حاله لا يصح أن يدعى فيه العموم » لأنه لا يجوز فى ذلك 
الواقع أن يكون إلا على صفة واحدة. 

وبعد » فإن الظاهر من قوله : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ) وقوله : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَة ) 
يدل على أن ذلك من فعل غيرهم فيهم » لأن ما يختاره الإنسان لا يطلق ذلك فيه » ويبين 
ذلك أنه إن حمل على أفعال العباد أدى إلى أن القوم كانوا يقولون إن الحسنات من فعل الله 
تعالى وسيئاتنا من فعل محمد صلى الله عليه وسلم! وليس هذا بمذهب لأحد ؛ لأنه لا فرق 
بين إضافتهما إليه عليهالسلام فعلا » وبين إضافتهما إلى غيره. ولو كان ذلك مذهبا لحكى 
ودون ؛ لأنه قد حكى ما هو أخفى منه وأقل » وكل ذلك يمنع من التعلق © بظاهره. 

والمراد بذلك : ما قد حكى أتمم كانوا يقولون إذا أصاجم الرحاء والختصب 


(1) انظر : الطبرى 5 / 174 - 175. 
(2) فى د : النطق. 
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والسعة » قالوا : هذه 7 من الله » وإذا لحقهم الشدة والقحط » قالوا : إن © هذا لشؤم محمد 
» حاشاه صلی الله عليه و آله من ذلك! فقال تعالى مكذبا هم : ( فل کل من عند الله ) © 
لأن هذه الأمور من فعله تعالى يفعلها بحسب المصالح » وقد ذكر تعالى فى قوم موسى صلى الله 
عليه مثله » فقال : ( فَإِذا جاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا : لّنا هذِه , وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَطَيرُوا بمُوسى 
ون مَعَهُ ) © وقال تعالى مكذبا لحم © لذلك : ( وَبَلَوْناهُمْ بالْحَسَناتٍِ وَالسيّئَاتٍ لََلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ ) * فبين ف هذين الأمرين أنه يفعله بلوى ومصلحة » لكى يرجع العاصى ويقلع عن 
كفره ومعصيته. 

وما قلناه يدل على أن هذين قد يوصفان بالحسنة والسيئة » فليس لأحد أن يدفع 
ذلك من حيث اللغة ء فأما ق الحقيقة > فالسيغة لا تكون إلا قبيحة » كما يقولون © ف 
الشر + إنه لا يكوك إلا مرا" فيضا لكيه قد رن على الضار من قعله ال :على 
جهة امحاز. 

5 . دلالة : وقوله تعالى بعد ذلك : ( ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَّئَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ 
من سَبْئَةِ فَمِنْ نَفسِكَ ) [79] يدل ظاهره على أن العبد هو الفاعل للسيئات ف الحقيقة : 
لأنه تعالى لو أوحدها وفعلها لم يكن يضيفها إلى نفس الإنسان. 


(1) ف » إنه. 

(2) ساقطة من ف. 

(3) روى عن اليهود » لعنت » أنما تشاءمت برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : منذ دحل المدينة نقصت 
ثمارها » وغلت أسعارها » فرد الله عليهم : ( قُلْكُلٌ مِنْ عِنْدٍ الله ) يبسط الأرزاق ويقبضها بحسب المصالح. انظر 
الكشاف 1 / 283. 

(4) من الآية 131 / في سورة الأعراف. 

(5) ساقطة من ف. 

(6) من الآية 168 / فى سورة الأعراف. 

(7) د. نقوله. 

(8) ساقطة من ف. 
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وهذه الآية تدل على صحة تأويلنا فى الآية المتقدمة ؛ لأنه لو كان المراد بتلك نفس 
ما أريد كمذه » لكان الكلام يتناقض عن قرب » لأنه فى الأولى أضافها إلى نفسه » وف 
الثانية إلى العبد » ويتعالى الله عن ذلك » فكأنه قال : ما أصابكم من الرحاء والشدة فكله 
من عنده تعالى. وليس كذلك السيئات والحسنات » لأتما من عند أنفسكم. 

فأما إضافته تعالى الحسنة إلى نفسه ؛ فلأنه تعالى أعان عليها وسهل السبيل إليها 
ولطف فيها » فلم تقطع منا إلا بأمور من قبله تعالى » فصح أن تضاف إليه » ولا يمنع ذلك 
كوتما من فعل العبد ؛ لأن الإضافة قد تقع على هذين الوحهين » ولو كانت السيئة من فعله 
تعال م يكن لإضافتها إلى العبد وحه » « ولا كان للفصل بينها وبين الحسنة 9 فى قطع 
إضافتها عن الله معنى » مع أنه الخالق هما جميعا. 

وقد قيل : إن المراد أن الحسنة بتفضل الله تعالى » وأن السيئة التى هى الشدة » لأمور 
من قبلكم ارتكبتموها » تحل محل العقوبة » فلذلك أضافه إليهم. وهذا وإن احتمل فالأول 
أظهر. 

فأما من ^ حرف © التنزيل لكيلا يلزمه بطلان مذهبه » وزعم أن المراد به : فمن 
نفسك؟! على جهة الإنكار » فقد بلغ فى التجاهل » ورد التلاوة الظاهرة الى حيث يستغنى 
عن مكالمته! 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه هو الخالق 


(1) مخروم من ف. 


(3) ف : حذف. 
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لانصراف المؤمن عن اتباع الشيطان ‏ » فقال : ( وَلَوْ لا قضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَعْتُمُ 

والمجواب عن ذلك قد © تقدم ؛ لأنا قد بينا أن ظاهره يقتضى أنه لو لا فضله 
لأقدمنا على المعصية ؛ وليس فيه بيان ذلك الفضل. وقد بينا أن المراد به الألطاف والتأييد 
وسائر ما يصرف المرء عن اتباع الشيطان والمعاصى. وبين تعالى أن ذلك الفضل لو لم يفعله 
لكان فيهم من لا يتبع الشيطان ©©. مبينا © بذلك أن المعلوم من حال كثير منهم أنه يؤمن 
وينصرف عن اتباع الشيطان وإن لم يلطف له. وهذا يصدق قولنا فى اللطف إنه قد يختص 
مكلف دون مكلف ©, 

وإن حملت الكلام على أنه لو لا فضله على الكل لا تبعوا الشيطان إلا قليلا منهم › 
فإنهم مع فضله عليهم يتبعونه » فإنه يدل على مثل ما قدمناه فى أن اللطف قد يختص » وقد 
يفعل بمكلفين فيكون لطفا لأحدهما دون الآخر » كما أن رفق الوالد بأحد ولديه قد يكون 
لطفا له فى التعليم » ولا يكون لطفا فى الآخر. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه المسلط للكافر على المؤمن فى 
المقاتلة. فقال : ( وَلَوْ شاء الله لَسَلَطَهُمْ عَلَيَكُمْ ) 7. 

والجواب عن ذلك : أن التسليط قد يكون بوحوه : أحدها بالقهر. ومنها بالأمر 
والترغيب. ومنها بالتخلية » ولذلك © متى بعث الإنسان غلمانه على الظلم » قيل فى اللغة 
: قد سلطهم على ظلم الناس » وقد يقال فيمن خلی بين كلبه 


(1) د : الظن. 

(2) من الآية 83. 

(3) د : ما. 

(4) ساقطة من ف. 

(5) د : فبين. 

(6) ذهب القاضى إلى أن فى المكلفين من لا لطف له (لعلمنا أن فيهم من يكفر ويعصى فلو كان له لطف لفعله 
تعالى لا حالة » ولو فعله لما كفر » ولآمن ) وقال عن المخالف فى هذا إنه (إما أن يقول لا مكلف إلا وله لطف 
... أو يقول : إذا لم يكن له لطف يقبح تكليفه ). وانظر ما كتبه (فى أنه بحسن تكليف من لا لطف له فى أحد 
فصول الجزء 13 من المغنى / ص : 64. 

(7) من الآية : 90. 

(8) د : وكذلك. 
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وبين © الناس + لم سلطت كلبك على التاس؟ مق ل يشده وعنعة. 

فإذا صح ذلك فمن أين أن المراد ما قالوه؟ ولا يعرف « سلط ) بمعنى : خلق نفس 
الفعل! وإِنما يستعمل ذلك فيما يبحمل على الفعل أو يجرى محراه » فلا ظاهر للقوم يتعلقون 
به. 

والمراد بالآية أنه منع من مقاتلة الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق فقال تعالى 
: لو قاتلتموهم » وقد منعكم من مقاتلتهم » لسلطهم عليكم » بأن أتيح لهم المقاتلة والدفع 
عن أنفسهم » وصدر الآية يدل على هذا المعنى » فيجب هله عليه ©. 

8 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَفْثْلَ مُؤْماً مُتَعَمّداً فَجَرْاؤُةُ جَهَنَمْ خالداً فيها ) 
[93] يدل على أن قتل المؤمن على وحه التعمد يستحق به الخلود فى النار » وذلك © 
يبطل قول من يقول : إنه يجوز ألا يدحلهم النار » « أو يخرحهم منها © » لأنه تعالى جعل 
ذلك « حق القتل © » ومن حق الجزاء أن لا يكون موصوفا بذلك إلا فى حال وقوعه »› 
فأما المستحق الذى لم يفعل فإنه لا يوصف به » فليس لأحد أن يقول إنما تدل الآية 
على أن ذلك جزاءه فمن أين أنه يفعل به لا محالة؟! 

وكأنه تعالى قال : إن ما يفعل به على جهة الجزاء هو أن يدخل نار جهنم خالدا 
فيها » وليس يجب » من حيث حص قتل المؤمن بالذكر » أن يكون قتل من ليس بمؤمن 
ذمى أو فاسق » بخلافه! لأنه لا يمتنع أن تسوى الدلالة بينهما › 


(1) ساقطة من د. 

(2) راجحع الآيتين : 89 » 90. 
(3) د : وكذلك. 

(4) ساقط من ف. 

(5) ف. جزاء للقتل. 

(6) ساقطة من د. 
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وان حص تعالى أحدهما بالذكر فى هذه الآية » ولا يمكن حمل الكلام على © الكافر إذا قتل 
متعمدا » من وجهين : 

أحدها : أنه عام » لأن لفظة « من » إذا وقعت ف الجازاة كانت شائعة فى كل 
عاقل. 

والثاى : أنه تعالى جعل ذلك جزاء هذا الفعل المنخصوص . ولا يعتبر بحال الفاعلين »› 
بل يحب متى وقع من أى فاعل كان © أن يكون هذا الجزاء لازما له. 

فإن قال : أراد : فجزاؤه جهنم إن احتار ذلك » أو © إن جازاه © , أو © إن لم 

[ قيل له : إن ] ذلك يبطل ؛ لما فيه من العدول عن الظاهر » ولأنه يوحب دحول 
هذا الشرط ف قوله : ( وَغَضِب الله عَلَيّْهِ وَلَعَنَهُ  )‏ والأمة بخلافه » ولما ذكرنا أن الجزاء 
اسم للواقع » فمتى شرط ذلك فيه تناقض! 

9 . دلالة : وقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنَّساءٍ وَالْولْدانِ لا 
يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلاً ) [98] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكلف العبد ما 
لا يطيقه ؛ لأنه تعالى عذرهم ؛ من حيث كانوا فى حكم الممنوعين وفى أيدى غيرهم 
كالمأسورين » فى ترك الحجرة » وأزال © عنهم العذاب والذم » مع أنحم على بعض الوجوه 
كان يمكنهم المهاحرة » فكيف 


(1) ف : على أن. 

(2) د : كان يحب. 

(3) ف :و. 

(4) ف د : أجازاه. 

(5) تتمة الآية السابقة : ( ... وَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عذاباً عظيماً ) 93. 
(6) د : وإن زال. 

(9) ف :و. 
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يجوز أن يجعل ذلك عذرا فيهم » ويكلف مع ذلك الكافر الإيمان مع فقد القدرة » « ولا يعذره 
فى © ألا يفعل ما لا يطيق » بل يعاقبه بالنار الدائمة؟ لأن ذلك مما لا يستجاز على السفهاء 
فضلا على الحكماء.! 

ومن وحه آحر. وذلك أنه تعالى حص المستضعفين بأتهم لا يستطيعون حيلة فيما 
ذكره تعالى من الحجرة » ولو كان الأمر كما قالوا لكان كل واحد لا يستطيع حيلة قبل أن 
يفعل ال مجرة » فكان لا يصح لتخصيصهم معنى! 

0 . دلالة : وقوله تعالى : ( يَسْتَحْفُونَ مِنَ الاس وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ 
> إِذ يُبيَعُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ ) [108] يدل على أن المعاصى لا يرضاها الله تعالى ؛ 
وأنما © ليست من قبله لأنه © لا يجوز أن يفعل ما لا يرضاه ويسخطه ؛ لأنه ذكر أنهم 
يبيتون من القول والفعل » ويعزمون عليه » وأنه تعالى لا يرضاه » مبينا بذلك أنهم يعصون 

وذلك يدل على ما قلناه » لأنه أثبته معصية وذمهم عليه » من حيث استخفوا من 
الناس دون الله تعالى » ثم بين أنه لا يرضاه » وكل ذلك يبين أن المعاصى ليست برضاه » ولا 
هى من قبله » على ما قلناه. 

والآية إنما أنزلت فى رجحل خان فى درع » ثم نسبة إلى يهودى ألقاه فى داره » ونصره 
على ذلك قوم من المؤمنين » فمال الرسول صلى الله عليه إلى براءة ساحته من ذلك » فأنزل 
الله تعالى مؤدبا لنبيه عليهالسلام : ( ولا تكن للخائيين حصيماً ) إلى قوله : ( يَسَْحْفُونَ 
مِنَ النّاسٍ ) © مبينا بذلك أنه لن يخفى عليه 


(1) د : ولا معذرة وى. 
(2) ف د : فإتها. 
(3) ف د : فإنه. 
(4) قال تعالى : ( إِنَا رلا إِلَنِكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسِ يما أراك الله ولا تكن لِلْحائِنِينَ خَصِيماً ‏ 
وَاسْتَعْفِرٍ الله إن الله كان عَفُوراً رَجيماً. ولا تُجادِل عَنِ الَذِينَ يَحْعائونَ أَنْفْسَهُمْ إن اله لا جب من كان خؤاناً أليماً. 
يَسْتَحْفُونَ ِن الاس ) .. الآية » 105 . 108. 

وسبب نزوها مع الآية 109 » هو ما ذكره القاضي حمهالله. 

وانظر فى تفصيل هذا السبب : الطبرى : 5 / 267 .271. 
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ما أقدم عليه هذا الخائن » وأنه تعالى مع كل عاص » بمعنى أنه يعلم باطنه وظاهره » كما يعلم 
من جاوره أحواله الظاهرة » مخوفا بذلك عن المعاصى وعن إضافة الخيانة إلى السليم منها. 

ثم قال تعالى : ( إِذْ يُبَيُكُونَ ما لا يَرْضى من الْقَوْلِ ) مبينا بذلك أن هذه الأمور 
ليست من قبله » ولا تقع برضاه على ما شرحناه. 

1 .دلالة : وقوله تعالى : ( وَمَنْ كسب حَطِيئَةَ أؤ إِنْماً ثُمَّ يَرْمِ به بريناً فَقَدِ 
اخْتَمَلَ بُهُتاناً وَإْماً مبياً ) [112] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق أفعال العباد ثم 
يعاقبهم عليها ؛ لأنه إن © كان هو الخالق لما » فهم برآء منها بأكثر من کون زيد بريئا من 
فعل عمرو » فإذا كان عمرو إذن اكتسب المعصية ورمى زيدا بها فقد احتمل البهتان بذلك. 
والله تعالى » لو كان الأمر كما يزعم القوم » أولى » تعالى الله عن ذلك. 

فأما قولهم : إن العبد يكسب . فليس يبرأ فى الحقيقة مما خلقه الله فيه . فجهل ؛ لأن 
اكتسابه لا © يؤثر فى أنه تعالى قد أدحله فى الفعل وحعله بحيث لا يمكنه الحيص منه » 
وبحيث لا بد من أن يكون مختارا مكتسبا » إن صح للكسب معن » فلا يخرج العبد من أن 
يكون بريئا من ذلك. 

هذاء ولا يصح إذا قيل إنه تعالى أوحد الفعل وأحدثه وأوحد القدرة والاحتيار فى 
القلب . والفعل لا يتجزأ » لأنه معنى واحد . « أن يقال © : إنه كسب للعبد » بل لو أراد 
امريد © أن ينفيه عن العبد بكل جهده لم يفعل إلا ما قاله القوم من أن الله تعالى خلقه 
بسائر جهاته وخلق ما أوحبه من القدرة والإرادة. 

2 . دلالة : وقوله تعالى : ( لَيْس بِأَمانيكُمْ ولا أماني 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من ف. 
(3) في د : ويقال. 

(4) د : المراد. 
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أَهْل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به ) [123] يدل على أن العبد يفعل ويعمل ويستحق 
ا 


ويدل أيضا على أن المرتكب للكبائر لا بد من أن يجازى عليها ؛ لأنا قد بينا أن 
الجزاء هو الواقع © » فاذا حبر أن من يعمل سوءا يجز به وثبت صدقه فى إخباره وحب 
القطع على ذلك. 

وكان الحسن رحمهالله يقول : « إن أناسا غرتهم أمان المغفرة » حرحوا من الدنيا 
وليست لهم حسنة » يقولون : نحسن الظن بربنا » لو أحسنوا الظن به لأحسنوا الطاعة له ) 
«! 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق أفعال العباد » وعلى 
أنه حسم يجوز عليه الإحاطة » فقال : ( وَلِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ › وكا الله 
کل سَيْءٍ مُجيطاً ) [126]. 

والجواب عن ذلك : أن اللغوى إذا أطلق هذه اللفظة فإنما يريد بها ما لا يعقل من 
الأعيان ؛ لأنه لو قيل لأحدهم : ما عندك؟ لأحاب بما هذا حاله » ولم يحسن أن يجيب « 
بذكر الحركات © والسكنات » وعندنا أن ما فى السموات والأرض لله تعالى ومن فعله. 

وبعد » فإن قولنا فى الشيء : إنه لله » لا يدل على أنه فعله ؛ لأن هذه الإضافة 
تتصرف على جهات » فمن أين أن المراد بها الإضافة الفعلية دون سائر الإضافات؟ 

فإن قال : فإذا دلت الآية > من حيث الإضافة » على أنه تعالى مالكها » دل على 
أنه القادر عليها » وذلك يعود إلى ما قلناه. 


(1) انظر الفقرة : 168. 
(2) د : بالحركات. 
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قيل له : إن الموحود إذا قيل إنه تعالى مالكه فهو بجاز » لأن القدرة على الموحود 
تستحيل » وإنما يراد به « أنه يملك أمرا سواه " له به تعلق » كما يراد بقولنا : إن زيدا يملك 
الدار » أنه يملك التصرف فيها » وهو تعالى لا يمتنع أن يوصف بأنه مالك أفعال العباد » 
بمعنى أنه يقدر على إعدامها » أو يقدر فيما لم © يوحد منها على المنع منها » وليس فى 
ذلك ما يدل على ما توهموه. 

وأما قوله تعالى : ( وكانَ الله كل شَيْءٍ مُجيطاً ) فإن حمل على ظاهره اقتضى كونه 
محتويا على « كل الأجسام © » وذلك يتناقض » لأن الشيء إذا احتوى على جمل الأشياء 
© استحال كونه محتويا على كل واحد منها » لما فيه من یجاب كونه » أو کون © بعضه » 
ف مكانين » ولأن احتواء الشيء على الأشياء يقتضى أنه أزيد منها فى بعض جهات تركيبه 
> وهذا يستحيل عند الكل عليه تعالى » فلا ظاهر يصح تعلقه به على قول المجسمة. 

والمراد بذلك : أنه تعالى مقتدر على الأشياء » لأن هذه اللفظة ف الاقتدار متعارفة › 
ولأن صدر الكلام يدل عليه. 

ولا يقال . بمذا © اللفظ . إنه مقتدر على المعدوم » لأن نفس الإحاطة إذا كانت إِنما 
تصح ف الموحود » فإذا اتسع بما فى الاقتدار على الشيء من سائر جهاته تشبيها بالإحاطة 
» فيجب كونه موجودا! وقد بينا أن المراد بالموحود إذا قيل إنه مقتدر عليه » أنه قادر على 


إعدامه وتفريقه » فلا يصح التعلق بذلك ف أنه الخالق لأفعال العباد! 


(1) د : أمره فليس. 
(2) ساقطة من ف. 

(3) ف : الأجسام كلها. 
(4) ف : الأجسام. 
(5) ساقطة من د. 


(6 ف : هذا. 
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4 . مسألة 9 : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن صاحب العدد ‏ من 
النساء لا يستطيع أن يعدل بينهن » وإن كان قد كلف ذلك » فقال : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ 
تَعْدِلُوا بَيْنَ النّساءٍ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تَِيلُوا كل الْمَبْلِ ) [229] وهذا يدل على تحويز 
تكليف ما لا يطاق. ^ 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنمم لا يستطيعون أن يسووا بين النساء » وم 
يذكر الأمر الذى يسوى بينهن فيه » وما هذا حاله لا يستقل بنفسه » فلا يصح التعلق 
بظاهره ؛ لأن أحدنا لو قال لغيره : لا تستطيع أن تسوى بين زيد وعمرو » لم يعقل المراد به 
إلا بذكر الأمر المنخحصوص الذى أراده. 

والمراد بالآية : أن أحدنا لا يستطيع فيما يتعلق بميل النفس والشهوة » أن يسوى بين 
النساء ؛ لأن ذلك من خلق الله تعالى فيه » ولذلك ترى بعض الناس لو اشتد حرصه على 
أن يشتهى ما يسهل عليه تناوله ليتمكن من القناعة » لم يتمكن من ذلك » فلو أراد قصر 
شهوته © على ما تحويه يده لما أمكنه » فصارت الشهوة بمنزلة الصحة والميئة واللون © 
وغيرها » فى أنه لا قدرة للعبد فيه ولا استطاعة » والله تعالى لم يكلف أن يسوى المرء بين 
نسائه فى هذا الوحه » وإن ألزمه التسوية بينهن فى القسم والأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح » 
ولذلك قال عليهالسلام : « هذا قسمى فيما أملك » فلا تؤاحذن فيما © لا أملك ©) 
يعنى ما يتعلق بشهوة القلب. 


(1) ساقطة من د. 

(2) ف : العدة. 

(3) ساقطة من د. 

(4) د : شهيته. 

(5) ف : الألوان. 

(6) د : بما. 

(7) الحديث من رواية عائشة رضى الله عنها » وقد أخرحه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماحة » وف أبى داود 
عنها : ( قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين. 
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وبعد » فإن ظاهره يقتضى أنه تعالى قد كلف ما لا يستطيعه الإنسان ولو حرص عليه 
»> وليس ذلك مذهب القوم ؛ لأن عندهم أن الكافر لو كان المعلوم من حاله أن لو اشتد 
حرصه على الإيمان فأراده » كان لا يقع الإيمان » لم يحسن أن يكلف! 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أضل الكافر ولم يهده 
السبيل » فقال : ( إِنَّ الَذِينَ آمنُوا ثُمَ كَمَرُوا تم آممُوا ثُمَ مروا ثم ازداذوا كُفراً لَمْ يكن الله 
يعفر لهم ولا لِيَهدِيهُمْ سبيلا ) [137]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا الوحوه التى ينصرف المدى عليها » وأنه لا ظاهر له 
بالإطلاق إلا الدلالة » ما لم يكن ف الكلام ما يوحب صرفه إلى غيره » وق هذا الظاهر ما 
يوحب أن المراد به أنه ©) متى مات على كفره أنه لا يهديه سبيل الجنة » بل يضله عنها » 
ولذلك جعله جزاء على كفره والزيادة فيه © » كما جعل قوله : ( لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ) 
ذه المثابة. 

ويبين ما قلناه أنه بين حال الكافر وما أقدم عليه من الكفر حالا بعد حال » ثم بين 
أنه فى المستقبل لا يغفر له ولا يهديه السبيل » وهذا لا يصح إلا بأن يحمل على ما بيناه. 

ولو أراد بذلك أنه لم يهده من قبله بل أضله بخلق الكفر لوحب أن يكون 


. نسائه فيعدل » ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تلمى فيما تملك ولا أملك ) قال أبو داود : يعنى 
القلب » مختصر سنن أبى داود ومعالم السنن : 3 / 64. 
وف الترمذى بلفظ : ( ... 
اللفمو مله تس مى ف ااملكت فی iاتمال‏ كك ولا أمالك 
صحيح الترمذى : 5 / 80. وف النسائى وابن ماحة (. ثم يقول : اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك ) 2 / 157. ابن ماحة : 1 / 311. 
(1) ساقطة من د. 
(2) ف : فيها. 


. 280. 


الكلام دالا على الماضى غير مؤذن بالاستقبال » وما صح أن يكون ذلك جزاء وعقابا » ولا أن 
يحرى جحرى الذم والتخويف من الكفر » وهذا بين. 

6. دلالة : وقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تكخذوا الكافرينَ أَولياء مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمِبِينَ , أَنْرِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلََكُمْ سُلْطاناً مُبيناً ) [144] يدل على أنه لا يعذب إلا 
من يستحق العذاب » وأنه إذا لم تكن عليه الحجة لم يحسن ف الحكمة تعذيبه ؛ لأنه تعالى 
تماهم أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال : ( أَنُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ 
سُلْطاناً مُيياً ) وقد علمنا أنه لم يرد اقتداره عليهم » لأن ذلك حاصل على كل حال » 
أتخذوهم أولياء أو اتخذوا المؤمنين. فالمراد بذكر السلطان الحجة. 

وهذا يبين أنه تعالى لا يعاقب إلا من الحجة لله تعالى عليه ظاهره » ولو أنه كلف من 
لا يقدر لم يصح ذلك » لأنه يجب أن تكون الحجة له على الله » على كل وحه » من حيث 
لم يزح علته فيما كلفه » ولا أوحد له السبيل إليه. وهذا ظاهر. 

7 . دلالة : وقوله تعالى : ( لا يجب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مى الْقَْلٍ إل مَنْ ظلِمَ ) 
[148] يدل على أن ما يقع © من الجهر بالسوء من القول من العباد لا يجوز أن يكون 
مريدا له » لأن الحبة فيه تعالى هو » بمعنى الإرادة. وهكذا حقيقتها فينا وإن استعملت توسعا 
ف باب الشهوة » والشهوة تستحيل على الله تعالى. فأما استعماها بمعنى المدح فبعيد © , 


لأن الإنسان قد يحب من يذم 


(1) ف : ما يفعل. 
(2) انظر الفقرة : 64 مع التعليق. 
(م. 14 متشابه القرآن ) 
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وما يذم بأن يظهر حلاف ما فى الضمير » وقد لا يحب من يظهر له المدح. 

وبين تعالى أن من لا يكون مغتابا بذلك ومستعملا فيمن لم يظهر فسقه . وكان هو 
المظلوم . أنه يجوز له استعمال الجهر بالسوء من القول » وهذا قد ثبت بالعقل » لأن المظلوم 
المساء إليه » له من الذم ما ليس لغيره » وله أن يذم على كل حال وليس لغيره ذلك » ما لم 
يصر حال الظالم فى حد الظهور. 

8 . دلالة : وقوله تعالى : ( يَسْئَلُكَ أَهْلْ الكتاب أن تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماءٍ 
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِك › فَقَالُوا أَرِنَا الله جَهِرَةَ فَأَحَدَنْهُمْ الصّاعِقَةُ ِظُلمِهِمْ ) 
[153]. 

يدل على نفى الرؤية عن الله تعالى ؛ لأنه عظم من قوم موسى هذه المساءلة وأكبرها 
وحعلها لعظمها مثلا فى تكذيب القوم بالنبى صلى الله عليه فى المعجز » واقتراحهم عليه فى 
المعجز ما اقترحوا » وتركهم الإيمان به مع ما قد ظهر عليه من القرآن وسائر المعجزات » وبين 
أنحم عند هذا السؤال أخذتمم الصاعقة. وبين أنمم ظلموا فيما سألوا » لأن مسألتهم وإن لم 
تكن ظلما للغير فهى © ظلم لأنفسهم وكل ذلك يبين ما قلناه. 

فإن قال : إذا كان ما سأله أهل الكتاب من إنزال كتاب من السماء سوى القرآن 
أمرا © مجحوزا » فيجب فيما شبه به من مسألة الرؤية أن يكون مجوزا. 

قيل له : يحب أن ينظر إلى وجه التشبيه دون ما عداه من الأحكام » وإنما شبه تعالى 
أحد الأمرين بالآحر » لأنه تضمن الرد على الرسول » والتكذيب له » والعدول عن تصديقه 
> والتماس أمر آخحر مع ظهور الحجة وقيام الدلالة. 


(1) د : فهو. 
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فأما فى الوحه الذى قال » فلم يقع التشبيه » وإنما يفارق أحدها الآحر © فى هذا 
الباب ؛ لأن ما سأله أهل الكتاب » يتعلق بالاحتيار من إنزال الكتاب » وما سألوه يتعلق 
بصفات ذاته » فلا يجب أن يكون بمنزلته ©. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه بمنع الكافر من الإيمان فقال : 
( قبما َفْضِهم مِيناقَهُم وَكُفْرهِمْ بآياتٍ الله وَقغلهم الأنياء عير حَقْ وَقَوْلِهمْ فوا عُلْفَ. بل 
طَبَعَ الله عَلَيّها بَكْفرِهِمْ قلا يُؤْمُونَ إلا قبيلاً ) [155]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الطبع هو مثل الختم » وأنه علامة يعرف بها حال 
المطبوع على قلبه ‏ » وبينا الفائدة فى ذلك » وأنه لطف للعباد إذا علموا أن الملائكة تعلم 
به من يستحق الذم فتذمه بذكر أحواله » وبينا أنه ليس ينع » وأن العلامة كالكتابة والخبر فى 
أا لا تكون منعا » وأنه بمنزلة الختم على الكتاب فى أنه لا يمنع من قراءته. 

وقوله تعالى فى هذه الآية » ( قلا يُؤْمئُونَ إل قليلاً ) يدل على أنه ليس ينع ؛ لأنه 
كان يجب أن بمنع الكل على حد واحد » فلا يصح الإيمان من 


(1) فى د : الأخرى. 

(2) أوضح القاضى الرد على المحالف فى هذا الوحه » فقال : (إن الوحه فى تشبيه أحدهما بالآخر » ليس هو ما 
ظننته » وإنما أراد حل وعز أن مسألة أهل الكتاب ذلك للرسول صلى الله عليه ؛ خطأ عظيم ؛ كما أن مسألة قوم 
موسى عليهالسلام حطأ عظيم » منبها بذلك نبينا صلوات الله عليه أن مثل ما امتحن به قد لحق السلف من 
الأنبياء ) ثم قال القاضي : (فإذا صح ذلك الكلام فى أن أحد الأمرين وإن كان خحطأ » يجوز وقوعه › لأنه يتعلق 
بالفعل الواقع باحتياره والآخر يرحع إلى ما هو عليه فى ذاته لا مدخل له في الكلام ) انظر : المغنى الحزء الرابع ( 
رؤية البارى ) ص : 169 » وانظره كذلك » ص : 196 و 197. 

(3) انظر الفقرة : 18. 
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قليلهم كما لا يصح من كثيرهم › لأن المنع إذا عم فالممنوع فيه يجب أن يعم فى أن لا يحصل. 

فإن قال : المراد بقوله : ( إلا قليلا ) أنحم يؤمنون إيمانا قليلا وإن لم يكونوا مؤمنين فى 
الحقيقة » فحصول الطبع فيهم منع من الإيمان. 

قيل له : إن قوله : ( إلا قليلا ) يجب أن يعود فى الإثبات إلى ما تقدم نفيه " والذى 
تقدم من ذلك قوله : ( فلا يؤمنون ) على الإطلاق » فيجب أن يراد بقوله : ( إلا قليلا ) 
أنم يؤمنون » بالإطلاق » ومتى حمل على ما قاله فلا بد من تقدير حذف ف الكلام » وى 
ذلك زوال عن الظاهر. 

ثم يقال للقوم : إن قوله : ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) يقتضى أن الطبع هو 
كالجزاء على الكفر » ولأجله فعل بحم » وكيف يجوز أن يكون منعا من الإبمان ولا يجوز من 
الله أن يعاقب الكافر بأن بمنعه من الإيمان ؛ لأنه لو حاز ذلك لجاز أن يبعث أنبياءه بأن 
بمنعوا قومهم من الإيمان على سبيل العقوبة » كما أنه لو حاز أن يعاقب بأن يتولى العقاب » 
حاز أن يأمرهم بإقامة الحدود عقابا! 

فإن قال : أليس قد قال تعالى بعد ذلك : ( فَبِظلْم مِنَ الّذِينَ هادُوا حَرَما عَلَيْهِمْ 
طيْباتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ ) [160]. 

فجعل التحرثم كالحزاء على الظلم » وإن لم يصح ذلك عندكم » فكذلك نقول فى 
الطبع. 

قيل له : إن من حق هذا الكلام أن يقتضى ظاهره أن الثاى متعلق بالأول ويقع 
بسببه » فمتى دل الدليل على خلافه فهو عدول عن الظاهر » ولا يحب 
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إذا عدلنا عنه فى موضع أن يبطل ما اعتمدناه فى قوله : ( بل طَبَعَ الله عَلَيْها بَكُفْرهِم ). 
والمراد بما سألوا عنه : أنه 9 لأجل ظلمهم كان الصلاح تحريم ما حرم عليهم » فله به 
تعلق من هذا الوحه ؛ لأنه لا يجوز فى التحريم أن يكون عقوبة » مع أنه تعريض للثواب » 


لأن ذلك يتناقض. 
فإن قال : المراد بقوله : ( بل طَبَعَ الله عَلَيْها بِكْفْرِهِمْ ) مثله ؛ لأنه تعالى علم © أن 
الصلاح أن يطبع على قلوكم لتقدم كفرهم!. 


قيل له : هذا يدل على أن الطبع لا يمنع من الإيمان » لأنه يجوز أن يكون الصلاح 
للمرء © على جهة الابتداء © وعند فعل من الأفعال » أن بمنعه نما فيه نحاته ومنفعته! 

فإن قال : إذا لم يكن الطبع منعا » أفيجوز أن يكون مصلحة؟ أو تحعلونه عقوبة؟. 

قيل له : إن شيخنا أبا على رحمهالله يقول : إنه عقوبة كالذم والاستخفاف. وعند 
شيخنا أبى هاشم رحمهالله أنه يكون مصلحة › وإن كان لا يمتنع أن يجرى بحرى الذم فى 
بعض حالاته » لكنه لما كان القصد به ارتداع المكلف عن المعصية والعدول إلى الطاعة › 
حل محل الوعيد فى هذا الوحه. 

ورعا وقع هذا © الخلاف بينهما فى الوعيد أيضا » على بعض الوحوه » ولتقصى 
ذلك موضع سوى هذا المكان. 


(1) ساقطة من ف. 
(2) د : عظم. 
(3) د : لكم. 

(4) ف : الإعان. 
(5) ساقطة من د. 
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0 . دلالة : وقوله تعالى : ( لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحْ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لله ولا الْمَلائِكَةُ 
الْمُمَيَبُونَ ... ) [172] مما اعتمده شيوخنا رحمهمالله فى أن الملائكة أفضل من عيسى ؛ 
لأن الاستنكاف هو الأنفة » ولا يجوز فى اللغة أن يقول الإنسان : إن فلانا لا يأنف من 
حدمت ولا فلان » إلا والمذكور الفا أفضل حالا ‏ من الأول وأشهر فضلا منه © فى 
الوحه المقصود إليه. وهو تعالى نما ذكر أعظم الأحوال فى باب الفضل الواقع بالطاعات دون 
غيره من الأحوال. 

وقوله تعالى : ( وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَيئُونَ ) مع أن قرب المكان يستحيل فيهم » يدل 
على أنه أراد فضلهم وعظم ما لهم فى ذلك » فإذا صرح بذكره كان الأولى أن يحمل الكلام 
عليه » وإذا صح اخم أفضل من عيسى فكذلك من سائر الأنبياء بالإجماع ©. 


(1) ساقطة من د. 
(2) ساقطة من ف. 
(3) احتلف في تفضيل الملائكة على الأنبياء » فقال جمهور الأشعرية بتفضيل الأنبياء على الملائكة » وأحاز 
بعضهم أن يكون في المؤمنين من هو أفضل من الملائكة » ولم يشر بذلك إلى واحد بعينه » كما يقول البغدادى. 
وذهب أكثر المعتزلة . كما ينقل البغدادى كذلك . إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء (حتى فضلوا زبانية النار على 
كل نى )! (وزعم آخرون منهم أن من لا معصية له من الملائكة أفضل من الأنبياء ) ويبدو أن هذا الزعم عندهم 
ليس بشيء ؛ حتى نقل صاحب المقالات إجماعهم على أن لملائكة أفضل من الأنبياء. أما الإمامية فزعموا أن 
الأئمة أفضل من الملائكة. ولمهذا كان لا بدلهم أن يقولوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة » سواء أكان ذلك من 
باب أولى » أو من باب الاضطرار » وقد أجمعوا على ذلك كما يقول المرتضى » الذى مال في هذه المسألة إلى 
جانبه الشيعى » فتولى عرض حججه وحجج قومه » كما فند أدلة المعتزلة » ومنها الآية التى يستدل القاضى ها فى 
هذه السورة. 

انظر الأشعرى : مقالات الاسلاميين ؛ 1 / 272. البغدادى : أصول الدين ص 295 الفرق بين الفرق 
> ص : 343. أمالى المرتضى : 2 / 333 . 339. 

وانظر فى نقض كلام القاضى هنا » والرد عليه وعلى الزخشرى » من الناحية اللغوية والبلاغية ومن وجوه 
أخرى : فتح البارى لابن حجر : 13 / 330 . 331. 
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« وإذا صح زيادة حالمم على حال عيسى ولم يجز أن يعتبر فيه الشهود " » فليس 
إلا الفضل ): 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يهدى مرة إلى الجنة ومرة إلى 
انار » قال : ( ولا لمهم طريق إل طريق جهئم ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا الهدى كيف هو ف اللغة » وكيف ينصرف فى كلام 
الله تعالى » فلا وحه لإعادته. 

والمراد كمذه الآية : أنه لا يهديهم » مع كفرهم » طريق الحنة. ثم حقق أنه يعاقبهم 
فقال : ( إلا طَرِبقَ جَهَتَمَ ). وقد بينا أن استعمال الحدى ف الطريق وف البيان يتعارف © 
وبينا أنه إذا استعمل « ف الطريق © فإنما يستعمل ف الحقيقة فيما يؤديه إلى المنافع » لكنه 
تعالى حرى على طريقتهم فى الخطاب » فاتسع به فى طريق النار » لما كان موصلا إلى الغرض 


المراد فيهم. 


(1) فى النسختين : الشهوة. 

(2) لعل الأصوب فى هذه العبارة أن يكون محلها بعد قوله (غيره من الأحوال ) فى الصفحة السابقة. 
(3) من الآيتين 168 و 169. 

(4) ف. يتقارب. 

(5) ساقط من ف. 
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ومن سورة المائدة 

2 .دلالة : قوله تعالى : ( ما يُرِدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ من حرج ) © عقيب ما 
أوحبه الله من الطهور بالماء إن وحد » والتيمم بالتراب إن لم يوحد » يدل على انه تعالى لا 
يريد تكليف ما لا يطاق » لأنه لفى أن يريد ما يضيق على المكلف فعله » وإن كان قد 
يمكنه « أن يفعل © إذا التزم المشقة » فبأن لا يريد ما لا يطاق ويتعذر فعله على كل وحه 
أولى. 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( وَلكِنْ يُرِبدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ) يدل على 
© أنه لا يريد الكفر والفساد » لأنه لو أراد أن يخلق الكفار للكفر وللنار » لم يكن مريدا 
للانعام عليهم ولا لتطهيرهم » لأن ما خلقهم له : نحاية الإضرار بم والإساءة إليهم من 
حيث خلقهم للنار الدائمة. 

4 . وقوله تعالى : ( لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) يدل على ما قلناه » لأن المراد به لكى 
تشكروا » ولو لم يكن فى كتاب الله تعالى إلا ما كرره من هذه النظائر [ لكفى ف الدلالة 
على ذلك ] لأنه تعالى يقول : ( لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) و ( لَعَلَّكُمْ فود ) و ( لعَلَّكُمْ 
تفلخو ) و ( لَعَلّكُمْ تَفْتَدُونَ ) و ( لَعَلّكُمْ ترون ) إلى ما شاكله . مبينا بذلك أنه أراد 
منهم هذه الأحوال . وليس فيه : لعلكم تعصون وتظلمون. ولو كان تعالى قد أراد كلا 
الأمرين على وحه واحد » لكان من حق الكلام فيمن أريد منه الظلم أن يقال 


(1) قوله تعالى : [ .. ما ري الله لِيَجِعَلَ عَلَِكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ يريد هركم وَِْيِمَ نغمئة عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
] من الآية : 6 » وانظر الآية بتمامها. 1 

(2) ساقط من ف. 

(3) ساقطة من د. 
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لعلكم تظلمون » كما أن من حقه ممن أريد منه الفلاح والتقوى أن يقال : لعلكم تتقون 
وتفلحون » وهذا ظاهر فى بطلان مذهب القوم. 

5 . مسألة : قالوا : وذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يخلق الكفر فى قلب الكافر 
> فقال : ( قبما نَفْضِهِمْ مِيناقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلّا قُلُوبَهُمْ قاسِية يُحَرَفُونَ الْكُلِمَ عَنْ مَواضعه 
... ) [13] ومعلوم من قوة قلوهم أنه اباي ا ادم 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قسوة القلب ف اللغة يراد به قلة الرحمة » ولذلك متى 
7 رأوا من هذا حاله وصفوه بقسوة القلب » وإذا رأوا الرحيم الرقيق القلب » قالوا هو رقيق 
القلب » ولا يعرفون فى هذا الباب ما يتصل بالكفر والإيمان » ولو أنمم رأوا المؤمن قليل 
الرمة لوصفوه بقسوة القلب » ولو رأوا الكافر حسن الرفق كثير الرحمة » لنفوا عنه ذلك » فلا 
ظاهر للقوم يتعلقون به! 

والمراد بالآية : أنه تعالى لعنهم وحكم عليهم بأن قلويهم قاسية لشدة تمسكهم بالكفر 
> وهذا كما يقول أحدنا لمن ينسب غيره إلى الفسق والكفر : حعلته كافرا وفاسقا » سيما إن 
كان قوله فيه مؤثرا. 

وقد يحتمل « أن يراد ^ بذلك أنه تعالى لما ©© أضلهم عن الزيادات من الحدى الذى 
بخص ها من قد اهتدى وآمن » وسلبه الخواطر والألطاف » لعلمه بأنه لا يؤمن عندهما ؛ 
جعله قاسى القلب لشدة تمسكه بالكفر الذى هو عليه. 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى بين أنه لعنهم وجعل قلويهم قاسية على سبيل 
(1) ف : إذا. 


(3) ساقطة من د. 
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الجزاء ‏ لنقضهم الميئاق » فكيف يجوز حمل ذلك على أن المراد به نفس الكفر الذى لا فرق 
بين أن يقع عقيبا لغيره أو مبتدأ عندكم » فى أن ذلك لا يكون جزاء وهذا يبين أن المراد بذلك 
ما يجرى بحرى اللعن من الذم والاستخفاف والاسم والحكم » على ما بينا. 

ولو كان تعالى خلق ذلك فيهم » لم يجز أن ينسب نقض الميثاق إليهم ؛ لأن ذلك 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المغرى بين الكفار حتى 
يقدموا على الكفر والمعصية » فقال : ( وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنّا تصارى أَحَذّنا مِيناقَهُمْ فَتَسُوا 
حَظًَا ما ذُكُرُوا به فأَغْرَيْنا بَْنَهُمْ الْعداوَةَ وَالْبَفْضاءَ ) [14]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الإغراء هو البعث على بعض © الأمور بتقوية الدواعى 
» ولم يذكر تعالى أنه أغرى بينهم في ماذا » فيكون للقوم به تعلق! 

وظاهره إذا أطلق لم يعلم المراد به » لأنه لا يمكن أن يدعى فيه العموم » لأن لفظه 
ينب عن الإخبار عن أنه تعالى فعل ما مى إغراء » فكما أن المخبر عن أنه ضرب › لا 
يقتضى كلامه العموم » فكذلك إذا قيل أغرى. 

فإن قيل : فقد ذكر تعالى العداوة والبغضاء! 

قيل له : فهذا يبطل قولك : إن المراد به الكفر والمعصية! 

فإن قال : إن عداوة بعضهم لبعض هو كفر » فلذلك حملت الآية عليه! 

قيل له لبس الأم و كذلك :أت البوودق إذا غادى اران من حي 
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قال : « إن الله " ثالث ثلاثة » فقد فعل الواحب » ومتى عادى النصران اليهودى فى تكذيبه 
بعيسى » فقد فعل اللازم » وتمسكهما بأنواع الكفر لا يخرج هذه العداوة منهما من أن تكون 
صحيحة. 

وإنما أراد تعالى أن يبين لكل واحد من الفريقين معاداة الآخر 
فأمرهم بذلك وبعثهم عليه. وهذا هو المراد بقوله تعالى بعد ذلك : ( وَلْقَيْا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ 
والفضاء إلى يزم القياقة ) ©. 

ولو حملت الآية على أنه تعالى أكثر من إخطار ذلك ببالهم فلم يغفلوا عن سبب 
عداوة بعضهم لبعض » ولا ضلوا عنه فصار ذلك مغريا » حاز أيضا » وكل ذلك يفسد ما 
تعلقوا به. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه بخص بالحدى من آمن به 
واتبع رضوانه » فقال : ( قد جاءَكُم مِنَ الله ثُورٌ وكاب مُبِينْ يَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوانَه 


2 فى هذا الباب » 


والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أنه جاءهم من الله نور » يعنى : الكتاب » وسماه 
نورا على جهة التشبيه لما كان يهتدى به » من حيث كان دليلا » كما يهتدى بالنور فى ظلم 
الليل » ولم بخص ف هذا الباب مكلفا من مكلف » فيجب كونه دلالة للجميع. 


4 ف : ف الله إنه. 

(2) ف د : الأخرى. 

(3) من الآية : 64 فى سورة المائدة. 

(4) من الآيتين : 15 . 16 : من سورة المائدة » وتتمة السادسة عشرة قوله : [ وَيُخْرِجُهُمْ من الظُلْماتِ إلى الثورٍ 
إذنِهِ » وَيَهدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم. ] 
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وقوله : ( وكاب مُبِينٌ ) يدل على ذلك ؛ لأنه لم بخص ف كونه بيانا واحد دون 
واحك: 

وقوله : ( يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضُوائَهُ سُبْلَ السّلام ) مقيد ؛ لأنه تعالى بين أنه 
يهدى بذلك إلى سبل السلام » يعنى : إلى طريق الحنة » وهذه المداية تختص من اتبع رضوانه 
> لأنه المستحق لهذا دون غيره تمن اتبع سخطه وعدل عن رضوانه. 

وقوله تعالى : ( وَبُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُلّماتِ إلى الثُور يانه ) يجوز أن يراد به العدول عن 
طريق النار إلى طريق الحنة » ويجوز أن يراد به أن الكتاب يدم ويبعثهم على الإيمان والطاعة 
> فيخرحهم من الظلمات إلى النور » وليس للقوم فيه تعلق ؛ لأن الظلمة والنور إذا لم يرد به 
الأحسام الرقيقة المختصة بالضياء والسواد » فهو مجاز » فلا ظاهر لهم يتعلقون به! 

8 . وقوله تعالى : ( وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُستقيم ) يعنى : الدين المستقيم » أو 
طريق الحنة » على ما بيناه فى فاتحة الكتاب 0. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أخذ البرىء بحرم غيره 
يجوز » وعلى أن إرادة © القبيح قد تحسن » فقال : ( لَيْنْ بَسَطْتَ إِلَّ يَدَكَ لتَقتُلَبِي ما أنَا 
باط يدي إِلَيِكَ لِأفْعَْكَ إِنّي حاف الله رب الْعالَمِينَ إِنّي أَربد أذ تبُوء يإليي وَإِنْيِكَ ) [ 
29.28 [ ... فحكى تعالى عن المطيع منهما . « من غير أن يذمه أو يكذبه . أنه يريد أن 


ينزل © به نمه وام غيره وهو الذى ذكرناه! 


(1) انظر الفقرة : 14. 
22( فى د : أراد. 


(3) فى د : من غير أن ذمه وكذبه أنه يريد أن يريد أن ينزل. 
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والحواب عن ذلك : أن قوله : ( إِنّي أريد أن توء امي وَإلْمِك ) ظاهره يقتضى أنه 
يريد أن ينزل به عقابهما جميعا » أو تقع منه معصيتهما! وذلك يتناقض! لأن ما يكون عقابا 
بالواحد لا يصح أن ينزل بالآخر. 

وإنما الذى يصح « فى ذلك ' أن يفعل بالآحر أمثال ذلك العقاب ؛ لأن من حق 
العقاب أن يوصف به الواقع على طريق الاستحقاق » فلا ظاهر للقوم يتعلقون به. 

والمراد © بذلك أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية أن ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآحر © فدل بذلك على أنه لم يتقبل منه لمعصية وقعت منه » وأنه حسد 
أحاه الذى قبل قربانه فهم بقتله » فعند ذلك قال : إن أريد أن تبوء بإثى وإثمك » بمعنى : 
بإتم قتلك لى » فلما كان القتل متعلقا به جعل الإثم مضافا إليه. 

وأراد بقوله : ( وَإِنْمِكَ ) يعنى : إثم المعصية التى أقدمت عليها » ورد قربانك لأحلها 
» وهذا كما يقول القائل فيمن ظلمه : أريد أن تلعن وتعاقب على ظلمى » فمن حيث كان 
ذلك الظلم متعلقا به » أضافه إلى نفسه. 

ولم يرد بالإثم فى هذا المكان : المعصية » فيكون هابيل مريدا للمعصية من أخيه قابيل 
> بل أراد به المستحق على المعصبة. ولذلك قال بعده : ( فَتَكُونَ من أطحاب اللا » وَذلِكَ 
جَرَاءٌ الظالِمِينَ ) © فبين أنه يريد أن ينزل به كلا © العقوبتين فيدحل النار ويحلان به © ع 
وأن ذلك هو الذى يستحقه الظالم القاتل للنفس الحرمة. 


(1) ساقط من ف. 

(2) ساقطة من د. 

(3) الآية السابقة . 27 . قوله تعالى : [ وَانْل عَلَيْهِمْ نبا اذتئ آدَمَ بِالْحَقَّ إِذْ قربا قُزْباناً فَعُقْبلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ 
يقل من الْآخَرِ , قال : لَأَفتْلَنَكَ , قال : إِنّما يقل الله من الْمُتَفِينَ ]. 

(4) تتمة الآية. 

(5) كذا في النسختين والصواب ( كلتا ). 

(6) كذا فى النسختين ؛ ولعل الصواب : ويحل به الإثم. 
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واحتلفوا فى المذكورين فى الآية » فمنهم من يقول : إنه قابيل وهابيل » وهما ولدا آدم 
لصلبه » على ما يقتضيه ظاهر الكلام » وإليه يذهب أبو على رحمهالله وكثير من المتقدمين 
» فأما الحسن وغيره فإنهم يقولون : إن المراد هما بعض بنى إسرائيل » وتعلقوا بقوله تعالى : 
( من أجل ذلك كتبدا على تبي إشرائيل أنه مَن قعل ) " وبأن القرابين © كانت من 
عباداتحم. وليس هذا ما يختلف به الكلام فيما يتعلق بالمخالفين ©. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن قاتل النفس قد يؤحذ « 
بذنب غيره من القتلة » فقال © : ( من أجل ذلك كَمَبْدا على بَنِي إشرائيل أنه مَنْ قل تَفساً 
بعيْرٍ تفس أو فَسادٍ في الْأَرْضٍ فگأئما قكل النّاسَ جَمِيعاً ) [32]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن قاتل النفس الحرمة مشبه بمن قتل الناس 
جميعا ؛ وليس فيه بيان وحه التشبيه. ومتى قيل : إن زيدا القاتل كعمرو » فليس فيه بيان 
الوحه الذى فيه مثلى » وما هذا حاله » لا ظاهر له ؛ لأنه لا يمكن من حيث اللفظ أن 
يدعى فيه العموم » فلا بد إذا من الدخول تحت التأويل. ومتى تشاغلوا بالدلالة على أن 
لمراد ما قالوه خرجوا من التعلق بالظاهر » وصاروا يتنازعون المراد بذكر الأدلة والقرائن. 

والمراد بذلك : أن المبتدئ بقتل النفس الحرمة » من حيث يتأسى به ف 


(1) من الآية 32 » وانظر الفقرة التالية. 

(2) ف د : القرائن. 

(3) رحح الطبرى أنهما ولدا آدم لصلبه » ودلل على ذلك بعد أن عرض مختلف الروايات فى تفسير الآية. أما 
الحسن فكان يقول : إن آدم أول من مات. انظر جامع البيان : 6 / 186 . 190 » طبع الحلبى سنة 1373. 
(4) ساقط من د. 
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القتل الكثير . يصير كأنه القاتل لجميع النفوس إذا وقع على هذا الحد. ولذلك قال تعالى : 
( وَمَنْ أخياها فَكَأنّما خا الاس جَويعاً ) © , وهذ هو معنى ما روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال « من سن سنة حسنة قله أجرها وأحر من عمل بها » ومن سن سنة 
2 1 3 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ) ©. 
فإن قال : إن هذا التأويل لا يزيل عنكم الكلام ؛ لأنه يوحب أن القاتل الأول 
يستحق زيادة العقوبة بقتل غيره. 
قيل له : نما يستحقها » لأن المعلوم فى قتله من حيث يقتدى به « فيه أنه © يعظم 
؛ فيكثر عقابه © » وقد يعظم الفعل لأمور مستقبلة : ألا ترى أن الواحد منا إذا تكلف 
اتخاذ مصنعة فى طريق يكثر سلوكه والانتفاع بما فعله » أن ثوابه يكون أعظم من ثواب من 
أنفق مثله باتخاذ مصنعة فى طريق منقطعة » فلذلك صح ما نقوله © من أن الرسول 
عليهالسلام أفضل الأنبياء » من حيث وقع بدعائه فى النفع ما لم يقع بغيره. وهذا ظاهر. 
1 .دلالة : وقوله تعالى : ( والسارق وَالِسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَرَاءٌ ہما گسَبا 
تكالاً مِنَ الله ) [38] يدل على أن السرقة المخصوصة المرادة بالآية يستحق بما العقاب » 
وأا كبر من سائر طاعات فاعلها » لأنه 


(1) ف : كثير. 

(2) من تتمة الآية السابقة : 32. 

(3) أخرحه ابن ماحة بلفظ : ( من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أحر من عمل بما لا ينقص 
من أجورهم شيئا » ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل جا لا ينقص من أوزارهم شيئا ) 
وفيه عدة روايات بألفاظ متقاربة » السنن 1 / 46 . 47. 

(4) ساقط من د. 

(5) ساقطة من د. 

(6) فق د : أن ما نقوله. 
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تعالى عم بإيجاب القطع فيها على سبيل الحزاء والنكال » ولم بخص سارقا من سارق » والكل فى 
الدحول تحته على حد واحد. 

وليس لأحد أن يحمل ذلك على الكفار لمكان العموم © , لأن قوله : ( وَالْسَارِقَ 
وَالِسَارِقَةُ ) تعريف © فإذا لم يكن هناك عهد يتوجه الخطاب نحوه » فالمراد به الجنس من 
غير تخصيص واحد من واحد » وإن كان لفظه لفظ الواحد » ولذلك صح منه تعالى أن 
يستننى منه » فقال ( فَمَنْ تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَّحَ ) © وهذا بمنزلة الاستثناء » وهذا 
كقوله تعالى : ( وَالْعَصْرٍ إِنَّ الإنْسانَ لَفِي حشر ) © فلما عرف الإنسان وفقد العهد 
انصرف إلى الجنس » فصح أن يقول : ( إلا الَِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصالِحاتِ ) ©. 

ولأن دخحول الجزاء على جهة الزحر عن السرقة يقتضى العموم » وإلا كان لا يكون 
زحرا للجميع » ويجرى بحرى قوله : من سرق فاقطعوا يده » لمكان معنى الشرط والحزاء. 

ولأنه من حيث تعلق القطع بالسرقة وأحرج الفاعل من أن يكون له تأثير فى الخطاب 
> فوحب تعلق القطع بها كيفما حصلت » وصار ذلك بمنزلة قوله : إن من حق السرقة أن 
يستحق بما القطع على جهة الحزاء والنكال. 

وكل ذلك يوحب أا إذا وقعت من أهل الصلاة دحلوا تحت الوعيد » كهى إذا 
وقعت من الكفار. 


وقد وصف الله تعالى هذا القطع بصفة العقاب » لأنه تعالى جعله جزاء 


(1) د : معلوم. 

(2) ساقطة من د. 

(3) من الآية : 39 » وسقط من د كلمة (من ). 
(4) سورة العصر : 1 . 2. 


(5) من الآية 3 فى سورة العصر. 
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ونكالا » فنبه بذلك على أنه مستحق وأنه مفعول على وحه الذل والاستخفاف » فليس يمكن 
حمل ذلك على أنه حنة كما نقوله فى التائبين. 

فثبت بذلك أن من حق السرقة إذا وقعت على الوجه الذى أجمعوا على أنه يستحق 
ما القطع » أن فاعلها مستحق للعقاب. ولا يجوز مع ذلك أن يكون مستحقا للثواب! لأنه 
يتضاد أن يستحق أن يدام عليه النعيم من غير شوب » والعقاب من غير لذة » فيجب 
بثبوت أحدها © انتفاء الأمر © الآخر لا محالة » على ما نقوله فى الإحباط والتكفير ©, 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يريد الكفر » فقال : ( 
وَمَنْ يُرِدٍ الله فة فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله سَيْعاً ) ©. 

والجواب عن ذلك : آم أحطئوا فى ظنهم أن الفتنة هى الكفر » والكفر متى مى 
بذلك فعلى جهة المحاز » من حيث يؤدى إلى الملاك » وقد مى تعالى العذاب فتنة » فقال 
: ( هُمْ على الثَارٍ يُفتَنُونَ ) © وأراد به العقوبة » وقد مى 


(1) ساقطة من د. 
(2) في د : الأحر. 
(3) المكلف إما أن تخلص طاعاته أو معاصيه » أو يجمع بينهما » فاذا جمع بينهما فلا سبيل . عندهم .إلى 
التساوى » على ما علم عقلا وسمعا كما قال أبو على » أو معا كما قال أبو هاشم » فليس إلا أن يكون أحدها 
أكثر من الآخر والآخر أقل. فيسقط الأقل بالأكثر ويزول » فان كان الأقل الطاعات سمي سقوطها إحباطا. وإن 
كان المعاصى سمي تكفيرا » وهم يطلقون القول ب ( الإحباط والتكفير ) جملة على سقوط الأقل بالأكثر. انظر 
شرح الأصول الخمسة : ص 623 . 624 فما بعدها. وانظر فيما سلف : الفقرة 90 مع التعليق. 
(4) قال تعالى : [ .. ومن برد الل َه ََنْ تفلك له من الله َج أوليك الّذِينَلمْ برد الل أن يهر فلوتَهُم لهم 
في الذّنْيا خِرْيٌ ؛ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ] من الآية 41. 
(5) الآية : ( يَوْمَ هُمْ ... ) سورة الذاريات 13. 

(م. 15 متشابه القرآن ) 
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الامتحان بالتكليف فتنة » ولحذا قال تعالى ( إِنْ هي إلا فغك ) . 

وعلى هذا الوحه يقول الرحل : إن فلانا لمفتون بولده » فلا ظاهر لما توهموه لما ذهبوا 
إليه. 

والمراد بذلك أن من يرد الله أن يعاقبه لكفره وسوء فعاله » فلن تملك له من الله شيعا » 
وإنما بعث بذلك المكلف على التلاق » من حيث بين أن عقابه لا يزول إلا با يكون منه 
من التوبة © » وبين للرسول عليهالسلام أن محبته لوصوطم إلى الجنة لا تنفعهم إذا ماتوا 
على الإصرار! 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( أُولِئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أن يُطَهّرَ فُلُوبَهُمْ ) لا يدل 
على أنه لم يرد منهم الإيمان ؛ لأن ذلك لا يعقل من تطهير القلب إلا على جهة « التوسع 
> لأن © قوله : ( لَمْ برد الله أنْ يُطَهُرَ قُلُوبَهُمْ ) يقتضى نفى كونه مريدا » ولیس فيه بیان 
الوجه الذى لم يرد ذلك عليه » فلا ظاهر له فيما توهموه!. 

والمراد بذلك : أنه لم يرد تطهير قلوبهم نما يلحقها من الغموم بالذم والاستخفاف 
والعقاب » ولذلك قال : ( لَهُمْ في الدُّنْيا خزيٌ وَلَهُمْ في الآخرَة عَذابٌ عَظِيمٌ ) ولو كان 
أراد © ما قالوه لم يج أن يجعل ذلك ذما ولا أن 


(1) من الآية 155 ف سورة الأعراف. 

(2) ذهب المعتزلة إلى وحوب التوبة على العاصي » فإن كانت معصيته صغيرة وحب ذلك عليه بالسمع دون 
العقل » . حلافا لبعضهم . وإن كان صاحب كبيرة لزمته التوبة ووحبت عليه بالسمع والعقل. وعند البغداديين أنما 
لا تأثير لها فى اسقاط العقاب » وإنما الله سبحانه يتفضل باسقاطه عند التوبة » أما عند معتزلة البصرة فالتوبة هى 
الى تسقط العقوبة » قال القاضي عبد الحبار : (وأما عندنا فإنما هي التى تسقط العقوبة لا غير ) ولهذا عدوا 
التوبة (تلافيا ) للمعصية » وإليه يشير القاضى ف كلامه هنا على الآية. انظر شرح الأصول الخمسة : 789 . 
0 لمغنى : 14 ص 335 فما بعدها. 

(3) ساقط من د. 

(4) ف د : ما أراد. 
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يعقبه بالذم » ولا أن يجعله فى حكم الجزاء على ما لأحله عاقبهم وأراد ذلك فيهم. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من لم يحكم مما أنزل الله 
فهو كافر » كما أنه ظالم فاسق » فقال : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّلَ الله فَأُوائِكَ هُمْ 
الْكافِرُونَ ... ) [44] « وهذا يوحب صحة قول الخوارج ©. 

والجواب عن ذلك من وجوه : منها : أن المراد بالآية اليهود فقط » لأنه تعالى قال من 
بعده : ( وَقَفْيّا على آثارهِمْ بعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ ) [46] وذلك يوحب تخصيص الكلام » 
ويقتضى أن من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود فهو كافر. 

فإن قال : إذا صح فيهم ذلك من حيث لم يحكموا بما أنزل الله » استمر فينا أيضا ء 
وصار عاما من هذا الوجه! 

قيل له : إنه لا يمتنع « فيما هو كفر © أن يختلف بالشرائع » فكذلك الكبائر » لأنه 
يختلف مواقعه لأحوال ترحع إلى المكلف © » فهو كالمصالح فى ذلك » فلا يجب ما ذكرته. 

ومنها : أن ظاهر الآية يقتضى أن من لم يحكم بكل ما أنزل الله فهو كافر ؛ لأن 
لفظة : « ما ) فى الحازاة يعم » ومن هذا حاله لا بد أن يكون كافرا » لأن فى جملة الأحكام 
ما يعلم من دين الرسول عليهالسلام ضرورة » فمتى لم يحكم به وبصحته فهو كافر لا 
محالة. 


(1) ساقط من د. 
(2) ساقط من ف. 
(3) د : الملك. 
(4) د : دون. 
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ومنها : أن ظاهر الكلام لا يقتضى أن المراد بالحكم الفعل دون القول ؛ أو ما يتعلق 
بغيره دون ما يخصه » ومن لم يحكم بالمذاهب وصحتها ما أنزل الله فهو كافر » وكل ذلك 
بمنع من تعلق القوم به . 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من جميع المكلفين 
الإيمان » فقال : ( وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أُمَةٌ واجدَةً ) © ولو أراد من جميعهم الإيمان » وأن 
© يتفقوا فى ذلك » لكان قد شاء أن يجعلهم أمة واحدة. 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه ۾ © يشأ أن يجعلهم أمة واحدة » 
« )6( 


وإرادته ‏ منهم أن يؤمنوا « ليس بإرادة ‏ أن يجعلهم هم مؤمنين 


(1) ذهب الخوارج إلى تسمية صاحب الكبيرة كافرا » خلافا للمعتزلة فى تسميته فاسقا وجعله فى المنزلة بين 
المنزلتين » وحلافا للمرحئة كذلك فى تسميته مؤمنا » وقد احتجوا بأن الكافر إنما سمي كافرا لأنه ترك الواحبات 
وأقدم على المقبحات » وهذه حال الفاسق » فيجب أن يسمى كافرا » واحتجوا من كتاب الله تعالى بآيات » منها 
آية المائدة هذه » وعدوها نصا صريحا فى موضع النزاع » كما يقول القاضي » وقد بين القاضي في الرد عليهم أنه 
لا بد من العدول عن ظاهر الآية » لأنه يقتضي أن من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » لأن 
(ما ) و (من ) موضوعتان للعموم والاستغراق » وإذا تنازعوا التأويل » فلا بد من تأويل الآية بما يوافق الأدلة › 
وعند القاضى أن المراد بحا : أن من لم يحكم ما أنزل الله على وجه الاستحلال فهو كافر » ولا حلاف في ذلك. 
انظر أدلة المعتزلة على أن صاحب الكبيرة لا يسمى كافرا : شرح الأصول الخمسة 712 . 720 » ورد القاضى 
لشبه الخوارج ص 720 . 727 وانظر حول . الآية كذلك : أمالى المرتضى 1 / 165 . 166. 

(2) قال تعالى : [ وَأَنْرَْا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ » فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بما 
أنْرَلَ الله » ولا تتَبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكٌ مِنَ احق , لکل جَعَلّدا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَِنْهاجاً ‏ وَلَوْ شاءً الله لَجَعَلَكُمْ اَم 
واجدةٌ » وَلكِنْ لِيَِلوكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتَبقُوا الْخَْراتٍ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جويعا فيكم بما نكم فيه تَحَْلِفُونَ ] 
الآية : 48. 

(3) د : وإن لم. 

(4) ف : لو. 

(5) د : وأراد. 

(6) د : لأن بإرادته. 
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فلا تعلق للقوم بظاهره. 

وبعد » فإن قوله ( وَلَوْ شاءَ ) يدل على أنه لم يشأ » ولا يدل على أنه لم يشأ من 
جميع الوحوه » فمتى كان ذلك الباب مما يراد على وحهين لا يجتمعان » فبنفى أحدها لا 
يجب نفى الآخر » فلا يصح ادعاء العموم فيه. 

وبعد » فإنه لم يقل : لو شاء لجعلهم أمة واحدة فى أمر مخصوص » فظاهر ذلك 
يقتضى أن يجعلهم جماعة واحدة متساوية فى باب ما » فمن أ ين بظاهره أن المراد ما قالوه؟. 

والمراد بالآية : أنه لو شاء لألجأهم إلى أن يصيروا أمة واحدة مجتمعين 29 على الهدى 
والإيمان » ولذلك أضاف ذلك إلى جعله » لكنه لم يرد ذلك لما فيه من زوال التكليف › 
وأراد أن يؤمنوا طوعا على وحه يستحقون به الثواب العظيم » ولهذا قال : ( ولكن لِيَِلُوَكمْ 
في ما آتاكُم ) منبها بذلك على ما ذكرناه ©. 

sS 196‏ 
( هل أْنَبْكُمْ شر من ذلك مفو عند الله مَن عة الله عضب عليه وجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَردة 
وَالْحَنازِيرَ وَعَبَدَ الوت ) [60] فبين أنه تعال على عبد الطاغوت وحعله كذلك » وهو 
الذى نقول به. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه حعل وخلق من يعبد الطاغوت » كما أنه 
حعل منهم القردة والخنازير » ولذلك قال تعالى : ( أُوليِكَ شر مكاناً ) © 


(2) انظر الفقرة : 76. 
(3) تتمة الآية السابقة 60 قوله تعالى : [ أُولئِكَ شَرٌ مَكاناً وَأَضلٌ عَنْ سَواءِ اليل ]. 
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وما يدل على أنه حلق الكافر » فمن أين أنه جعله كافرا أو حلق كفره؟ 

وقال شيخنا أبو على رحمهالله : إن تقدير الكلام : قل هل أنبعكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » ومن عبد الطاغوت » ومن جعل منهم القردة 
والخنازير » مبينا بذلك من حال الكفار © من بنى إسرائيل أنم أشر حالا » وأولى بالذل 
واللعنة من عدل عن طريقهم وآمن بالرسول صلى الله عليه ©. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم وأن له يدين فقال 
: ( وَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله علو عُلّتْ يديهم ولوا ہما قالوا بل يداه مَبْسُوطَنانِ ينف كَيِفَ 
يَشْاءُ ) .. [64]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى إثبات يدين له تعالى خارحتين عن الوجه 
الذى نعقله. 

ويدل على أنهما مبسوطتان لا يصح فيهما غير ذلك ؛ لأنه « إن جاز © فيهما 
القبض والبسط لم يكن لهما « فق هذا الوحه © تخصيص يوحب © كونهما مركبتين ذاتى 
أصابع » ليصح معنى البسط » وأن تكون مؤلفة متغايرة » 


(1) فى النسختين : الكفر. 

(2) سل أبو الحسين الخياط ( عبد الرحيم بن محمد ابن عثمان من رحال الطبقة الثامنة ) فى الآية ؛ فقيل : قد 
أخبر الله تعالى أنه جعل منهم عبدة الطاغوت » فقال : معناه جعلهم من عبد الطاغوت » أى حكم بأنهم عبدوا 
الطاغوت وسماهم بذلك. انظر شرح عيون المسائل للحاكم الجدشمي » ورقة 112. قال القاضى : وسؤال السائل 
إنما يستقيم على قراءة من قرأ ( وعبد الطاغوت ) بضم الباء فى ( عبد ) وهو جمع عابد لا على قراءة من قرأ 
بالفتح ؛ لأنه إخبار عن ماض وليس داحلا فى المجعول. انظر طبقات المعتزلة بتحقيق سوزانا فلزر ؛ ص : 86. 
(3) ف د : أحاز. 

(4) ف د : هذا فى الوحه. 


(5) د : ويوحب. 
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وذلك مما لا يرتكبه المتكلمون منهم » ولذلك يقولون فيه " إنه جسم لا © كالأجسام » وأنه 
له يدين © لا كالأيدى » وأن التبعيض والتجزى لا يصح عليه » وأنه ليس بذى أعضاء. فلا 
بصبح ع بالطاهر. 

ومن يقول من الحشوية © بأنه مصور كصورة الإنسان » لا يقول فى يديه إنحما 
مبسوطتان أبدا » وأن الإنفاق يقع منه هما » فله تعلق بمما! 

والمراد بذلك : أن نعمتيه مبسوطتان على العباد » « وأراد به © نعمة الدين والدنيا ؛ 
والنعمة الظاهرة والباطنة » وقد يعبر باليد عن النعمة » فيقال © : لفلان عندى يد وأياد ويد 

وعلى هذا الوحه قال تعالى مؤدبا لرسوله صلى الله عليه : ( وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة 
إلى عك ولا تَبْسْطَّها كل لبط ) 7 وإنما أراد أن يمنعه من البخل والتبذير » وأن يسلك 
سك القض ا : 

ويحب على قوم إذا تمسكوا بالظاهر أن يقولوا : إن لله أيد ؛ لأنه قال : ( أَُوَلَمْ يَرَوا 
نّا خَلَقا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أنْعاماً ) © فإذا انصرفوا عن ظاهر ذلك » فكذلك ما قلناه. 

ثم يقال للقوم : إن اليد إذا ذكر فيها البسط مع ذكر الإنفاق » لم يوحد فى اللغة أن 
لمراد بها الجارحة » والله تعالى ذكرهما على هذا الحد » فمن أين أن © المراد به ما قلتم؟ 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من د. 

(3) د : بدا. 

(4) ف : الحشو. 

(5) د : وإرادته إرادته. 

(6) فى د : فقال. 

(7) من الآية : 39 فى سورة الإسراء. 
(8) من الآية : 71 فى سورة يس. 
(9) ساقطة من د. 
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وبعد » فإن إثبات الجارحتين لا تعلق له بالإنفاق على وحه » فيجب حمل الكلام 
على ما يفيد هذا الوحه ويفيد نقض قول اليهود فيما قالوه » ومعلوم من حالم أنمم لم يريدوا 
أن يد الله مغلولة فى الحقيقة » وإنما نسبوه إلى البحل » وأنه يقتر أرزاق العباد » فيجب فيما 
أورده تعالى على حهة التكذيب لهم أن يكون محمولا على نقيض قوهم » وذلك يقتضى ما 
قلناه. 

والعرب قد تصف اليد يا ينبئ عن البخل مرة والحود مرة أخرى » فتقول : فلان جعد 
اليد » وكز اليد » وواسع اليد » إلى غير ذلك » والقرآن نزل بلغتهم « فيجب حمل الكلام © 
على ما تقتضيه. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أن القرآن يزيد كثيرا من 
المكلفين كفرا » فقال : ( وَليزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ من رَبك طفياناً وكفراً ) © 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الكتاب هو الذى يزيدهم كفرا » وهذا نما 
لا يقول به أحد » فلا بد من حذف ف الكلام والدحول تحت التأويل » والإقرار بأن حالهم 
فى الظاهر كحالنا © فيه » فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟. 

والمراد بذلك : أنمم يزدادون عند إنزاله تعالى ذلك © طغيانا وكفرا » من حيث 
يكفرون به ولا يؤمنون » وهذا كقوله : ( وَإِذا ما أَنْلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَيُكُمْ زادثة 
هذه إيماناً ) ؟ وكقوله تعالى : ( رب إِنّهُنَ أَضْلَأْنَ كيراً مِنَ النّاسٍ ) * وقد ثبت ف اللغة 


صحة إضافة 


(1) ساقط من ف. 

(2) من تتمة . الآية 64 السابقة. 
(3) ف : كحاله. 

(4) ساقطة من د. 

(5) من . الآية : 124 ف سورة التوبة. 
(6) من الآية : 36 فى سورة إبراهيم. 
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الشيء إلى سببه وإلى ما عنده حصل » فيقولون : فلان أبخل فلانا بمسألته » إذا ظهر عنده 
بخله. وإنه أتعبه » إذا سأله حاجة فتعب عندها. 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى قد وصف إنزاله إلى رسوله بأنه هدى وشفاء ونور ورحمة » 
فكيف يصح أن يكون موجبا لزيادة الكفر؟ 

وإنما يدل ذلك على ما قلناه » وإلا تناقض كلامه » تعالى عن ذلك! 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بمنع من المعاصى » فقال 
: ( يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنِْلَ إِلَنِكَ مِن رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فما بلغت رِسالتَهُ ) © والله 
يعصمك من الناس ... [67] 

والجواب عن ذلك : أن الغرض بذلك أنه يمنعك من الناس ومنعهم منك حتى 
تستكمل الإبلاغ والأداء » ولم يرد أنه يمنعهم من ظلمه أو ما يجرى هذا ا بمجرى ؛ لأنه قد 
علم أتمم قد قدموا عليه » غير دفعه بوحوه من المضار » وأنه كان يخاف على نفسه منهم »› 
فيهرب ويستتر ويتعمد الحيل فى دفع المكاره. 

« والمراد به ما قلناه © من أنه يمنع من يؤتى عليه فيفوت الإبلاغ والأداء. وليس فى 
ظاهره أنه يمنع أحدا مما أمر به أو تمى عنه ؛ لأن منعه من الناس بالعصمة لا يقتضى رفع 
ذلك فيه أو فيهم » كما أن أحدنا إذا امتنع بالحواحز عن غيره لا يكون فى ذلك رفع الأمر 
والنهى والتمكن منهما! 


(1) كذا فى النسختين ؛ على الجمع. وهي قراءة أهل المدينة. وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة : [ رسالته ]. على 
التوحيد. قال النحاس : والقراءتان حسنتان » والجمع أبين ؛ لأن رسول الله صِلّى الله عليه وسلم كان ينزل عليه 
الوحي شيئا فشيئا ثم يبينه. والإفراد يدل على الكثرة. فهي كالمصدر. والمصدر ف أكثر الكلام لا يجمع ولا يثنى 
لدلالته على نوعه بلفظه. انظر القرطبي : 6 / 244. 
(2) فى د : والمراد بما قلناه. وف ف : والمراد ما قلناه. 
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0 . دلالة : وقوله تعالى بعد ذكر اليمين والكفارة : ( وَاحْمَظُوا أَيْمائَكُمْ ) © يدل 
على أن الإنسان قادر على أن يبر ويحنث ؛ لأن حفظ اليمين يقتضى أن اليمين قد وحد» 
ومتى وحد لا يقع حفظها إلا بالوحه الذى قلناه » وهو مجانبة الحنث « وتعمد البر © ع 
وهذا لا يصح إلا وهو قادر على الأمرين متمكن منهما » ولو كان تعالى يخلق فيه الحنث 
على وحه لا يمكنه أن ينفك عنه » وإن احتهد فى محافظة اليمين » لم تكن للمحافظة معنى 
على وجه! 

1 . دلالة أخرى : وقوله تعالى : ( ما جَعَلَ الله مِنْ بَجيرَةٍ ولا سائيّةٍ ولا وَصِيلَةِ ولا 
حام وَلكِنَّ الَّذِينَ مروا يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِب ) © يدل على أنه تعالى لم يجعل السائبة 
تمذه الصفة على ماكانوا يعملون ؛ لأنمم لم يكذبوا فى إضافة نفس السائبة إلى أن الله 
حعلها » وإنما كذهم فى زعمهم أنه حعلها كذلك » فإذا نفى تعالى أن يكون جعلها كذلك 
بمذه الصفة » فقد دل على أن أفعال العباد مضافة إليهم » ولو كان هو الخالق فيهم تسييب 
السائبة وامتناعهم من أكل لحمها وركوبما وحز وبرها » لم يجز أن ينفى عن نفسه ذلك » لأن 
ما به صارت كذلك هو من قبله ومن فعله. 

فإن قالوا : إنما نفى عن نفسه التعبد بذلك والأمر به! 

قيل له : إن الأمر بذلك غيره « والبغى عليه دحل © » فمتى صرف الى التعبد والأمر 
؛ فهو عدول عن الظاهر من الوحه الذى استدللنا عليه. 


(1) من الآية : 89. وانظر الآية بتمامها. 

(2) ف : والتعمد البر فيها. 

(3) الآية 103. وتتمتها : [ أَكْكَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ] 
(4) د : والنهي عنه دليل. 
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ومن سورة الأنعام 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن للانسان أجلين » وأنه يجوز 
أن يقطع القاتل على المقتول أحدها » فقال ( هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طين نَم قَضى أجَلاً 
أجل سى عِندة ثم أنفم تفتزوة ) [2]. 

والجواب عن ذلك : « أن الظاهر © إنما يقتضى أنه قضى أحلا » وإثبات أجل © 
مسمى عنده » وليس فيه أن كلا الأحلين فى الدنيا » وهو موضع الخلاف » وليس ف الظاهر 
أيضا أن الأجل المسمى عنده هو © لمن قضى له الأجل الأول. 

والمراد بذلك : أنه قضى لهم الآحال فى الدنيا ؛ لأنه لا واحد إلا وقد حكم تعالى 
بوقت موته » والوقت الذى يمتد كونه حيا فيه » فلا يموت إلا فى الوقت المعلوم » ولا يحيا إلا 
فى الوقت المقدور. 

وقوله تعالى : ( وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ ) أراد به وقت حياتحم فى الآخرة » ولذلك أضافه 
إليه الإضافة الدالة على أن المراد بما الموضع الذى لا ينفذ الحكم فيه إلا له. 

وأراد بقوله : ( هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ من طِينٍ ) أنه حلق أصلكم من طين » فلما تفرعنا 
عما هذا حاله حاز أن نوصف هذه الصفة. 

فمتى حملنا الآية على هذا الوحه » وفيناها حقها فى التعميم » وإذا حملت على 


(2) لعل المعنى و : ويقتضى إثبات أجل. 
(3) فى د : وهو. 
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ما قاله المحالف أدى ذلك إلى التخصيص » وأن يكون واردا ف المقتول فقط » [ والأول ^ ] 
أو 

وقوله : ( ثم أَنْكُمْ تَمَْرُونَ ) يقوى ما قلناه » لأنه أنكر عليهم التوقف والشك فى 
القيامة والحشر والإعادة. وهذا بين . 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الأماكن 
> فقال : ( وَهُو الله في السّماواتٍ وَفِي الْأْض يَعْلَمْ سِرّكُمْ وَجَفرَكُمْ ) [3]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فى الوقت الواحد فى السموات والأرض » 
وهذا يستحيل على الأحسام الحتاحة إلى مكان ؛ لأن بوتا فى مكان يمنع من كوا فى غيره 
> ولو أراد تعالى أن يدل على أنه ليس بحسم لم يكن ليزيد على هذه الصفة » لأن وصفه 
نفسه بأنه فى السموات والأرض يقتضى أنه لم يجعلها مكانا له » لاستحالة ذلك © فيما 
يجوز عليه المكان » فيحب أن يحمل الأمر على أنه حعلها ظرفا لتدبيره واقتداره وتصريفه ^ 
هما على إرادته » أو يحمل الأمر على أنه محيط بمما علما » ولذلك قال تعالى : ( يَعْلَمْ 
سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) فنبه بذلك على أنه فيهما » بمعنى أنه لا يخفى عليه أحوالهما » كما لا يخفى 
علي ا 


(1) ساقطة من د. وفى ف : وهو! 
(2) انظر الفصل الذى كتبه القاضى ف المغنى : 11 ( التكليف ) 18 . 25 رف أن المقتول وغيره لا يموت إلا 
بأحله. وأن الزيادة والنقصان فى الأحل لا تصح. وأن القول بإثبات الأحلين باطل ) وما فسر به الآيات الق 
يتعلق جا المخالف. ص : 23 . 25. 

ومنها آية سورة الأنعام هذه. 
(3) د : ذلك عليه. 


(4) فى د : وتصرفه. 
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حال من يشاهده » وعلى هذا الوحه يجرى القول فى أوصاف الله تعالى بأنه بكل مكان » 
واستجاز المسلمون إطلاقه » لأنحم عنوا به فى الصنع والتدبير » أو فى الإحاطة به علما. 

ويبين ما قلناه أن قوله تعالى : ( يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) لا يليق إلا بما ذكرناه » لأنه 
إذا کان فى كل مكان لم يجب أن يكون عالما بسرنا وجهرنا » لأن الحاضر معنا « لا يجب أن 
یکرت ملعا على أسرارنا + فتكي بهن عر ن غي و اللكان الى فی د 

ومتى ذكر تعالى المكان ثم عقبه بذكر العلم وغيره » فيجب صرف الكلام إلى ذلك 
الوحه » ولهذا قلنا إن قوله تعالى : ( وَهُوَ الَذِي في السّماءٍ إلة وَفِي الْأَرْضٍ إلة ) © : المراد 
به الاقتدار منه على المكانين » والتنبيه بذكرهما على أنه مقتدر على كل شيء » وكذلك لما 
عقب الكلام بذكر العلم دل على أن المراد « بما تقدم ذكره أنه حيط * ما فيهما علما. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه » 
فقال : ( وَهُوَ الْقاهرٌ فَوْقَ عِبادِهِ ) [18] و « فوق » إنما تستعمل فى اللغة بمعنى المكان 
إذا علا على مكان غيره. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى قد نبه فى الكلام على ما أراد » بقوله ( وَهْوَ 
(1) د : لا يجوز أن يطلع. 


(2) من الآية : 84 ف سورة الزحرف. وتتمتها : [ .. وَهْوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ ]. 
(3) ف : ما تقدم من ذكره أنه يحيط. 
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الْقاهِرٌ ) « ثم ذكر ما يقتضى [ بيان ] حاله فى ذلك فقال © ( فَوْقَ عِبادِهٍ ) وهذا كقوله : 
( يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ ) © ومتى قيل هذا القول فى بعض الأوصاف فالمراد به المبالغة فى تلك 
الصفة ؛ لأنا إذا قلنا : زيد عالم « فوق غيره © فإنما يفهم منه المبالغة فيما قدمناه من الصفة › 
يبين ذلك أنا إن حملنا الآية على ظاهرها وحب كونه فى السماء فقط » وينقض ما تقدم من 
استدلالهم على أنه فى السموات والأرضين. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن الكذب قد يحسن » وأنه 
قد يجوز على أهل الآخرة وإن كان قبيحا! فقال تعالى : ( ثُمَ لَمْ تَكُنْ فِتْنَكُهُمْ إلا أَنْ قالُوا : 
وَاللَهِ را ما كنا مُشْرِكِينَ , انْظْرْ كَيْفَ كَدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ ) ©» فخبر عنهم بأنهم كذبوا ق 
الآخرة » وهو الذى قلناه. 

والجواب عن ذلك : أن الكذب قد ثبت أنه يقبح لكونه كذبا » وإِن كان لا يكون 
كذلك إلا بأن يقصد المحبر به الوحه الذى يقع عليه كذبا » ولو لا صحة ذلك . وكان إِنما 
يقبح ؛ لأنه لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا مصلحة . لكان كالصدق ف بابه » فكان يجب إذا 
دفع العاقل إليهما عند نفع أو دفع مضرة » أن يجوز أن يكون حالهما عنده سواء » وقد 
علمنا فساد ذلك » وثبت أيضا أنه تعالى يلجئ أهل الآخرة إلى أن لا يفعلوا القبيح ؛ لأنهم 
لو كانوا كأهل 


(1) ساقط من د. والكلمة التى بين معكوفتين فيها خحرم. وهى أقرب ما تكون إلى ما أثبتنا. 
(2) من الآية : 10 فى سورة الفتح. 

(3) ساقط من ف. 

(4 الآية : 23 ومن الآية : 24 
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الدنيا ف التمكن وزوال الإلحاء » لعاد حالم إلى حال التكليف » وقد علمناه زائلا عنهم ©. 

فإذا صح ذلك وجب صرف الآية . لو كان ظاهرها ما قالوه . إلى حلاف ما حملوه 
عليه » بأن يقال : إنما أراد بقوله تعالى : ( انْظْرْ يِف كُدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ ) فى دار الدنيا 
بإخبارهم عنها أغم مصيبون وأنحم غير مشركين » فأرادوا بقوهم : ( ما كنا مُشْرِكِينَ ) أنا لم 
نكن عند أنفسنا وف ظننا واعتقادنا » فكيف والظاهر لا يدل إلا على أنحم كذبوا على 
أنفسهم » من غير ذكر وقت! فمن أين أتمم كذبوا فى الآخرة دون الدنيا؟ 

ولو صرف ظاهره إلى الدنيا لكان أقرب ؛ لأن الفعل ماض غير مستقبل ومضى 
الفعل من غير توقيت لا يخصص زمانا دون زمان. 

وقوله تعالى : ( وَضّلَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْعَرُونَ ) ^ يدل على ذلك © ؛ لأنه 


(1) أوضح الشريف المرتضى وجه الاعتراض على المعتزلة فى . الآية. فقال على لسان السائل : ( كيف يقع من 
أهل الآخرة نفى الشرك عن أنفسهم. والقسم بالله تعالى عليه. وهم كاذبون فى ذلك. مع أتمم عندكم فى تلك 
الحال لا يقع منهم شيء من القبيح لمعرفتهم بالله تعالى ضرورة. ولأنحم ملجئون هناك إلى ترك جميع القبائح .. ) 
الأمالى 2 / 272. 
(2) تتمة الآية : 24 السابقة. 
(3) الآية التى تتقدم هاتين الآيتين. وهى قوله تعالى : [ وَيَْمَ نَحْشْرْهُمْ جٍيعاً ثُمّ تول للُذِينَ ارگوا أَيْنَ سُرَكاوكُمْ 
الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ] تدل على حلاف تأويل المؤلف رحمهالله. لأن ما ذهب عن المشركين يوم القيامة هو ما 
أشركوا به من الأنداد والأصنام فاتحم حين ستلوا عنها : [ أَيْنَ شْرِكاؤُكمْ الّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ ] زعموا أنمم لم يكونوا 
من المشركين : فقالوا : [ والله َبّدا ماكُنًا مُشْرِكِينَ ] فأنبأ الله تعالى نبيه عليهالسلام بكذهم وأن أصنامهم قد 
ضلت عنهم بعد أن افتروا بها على الله فى الدنيا : [ .. انْظْرْ كيف دبوا على أَنْفْسِهِمْ وَضّلّ عَنْهُمْ ماكاثوا يَفْكَرُونَ 
1 

انظر الطبرى : 7 / 165 . 169. وإن كان لا يمتنع عند المرتضى أن تكون . الآية تتناول ما يجرى فى 
الآخرة. ثم تتلوها آية تتناول ما يجرى فى الدنيا (لأن مطابقة كل آية لما . 
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بين أنه ذهب عنهم ما أقدموا عليه من الكذب والافتراء » وهذا يشاكل ما قدمناه من التأويل. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد منع الكافر من الإيمان 
منع فعله ف قلبه وسمعه » فقال : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوعْ إِلَنِكَ وَجَعَلّا على قُلُوبِهمْ أكِنَةَ أنْ 
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهم وَقراً ) [25]. 

والجواب عن ذلك : أن المعلوم من حال الكفار » فى زمن رسول الله صلى الله عليه › 
أنحم لم يكونوا بمذه الصفة » وكيف يجوز ذلك وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه كان 
يدعوهم وينذرهم ويحذرهم ويبعثهم على تدبر القرآن » ويتوعدهم على الإعراض عنه » ولا 
يجوز أن يكون هذا حالم وقد منعوا من أن يفقهوه » وصرفوا عن أن يسمعوه ؛ لأن ذلك 
يتناقض! 

وبعد 7 » فان ظاهر الكلام يقتضى أنحم يستمعون إليه » وأنهم مع ذلك بالصفة الق 
ذكروها » وهذا متناف إذا حمل على ظاهره! 

وبعد » فإنه تعالى ذمهم بذلك » وذمهم أيضا إعراضهم © عن الآيات فقال : ( وَإِنْ 
رؤا كل آيَةِ لا يُؤْمنُوا بها ) © ونبه بذلك على أنه لو كان ف المعلوم « ما يؤمنون عنده © 


لفعله تعالى » ولا يصح والحال هذه أن يكون قد منعهم من أن يفقهوا وأن يسمعوا! 


. قبلها فى مثل هذا غير واحبة ) على أنه بعد أن ذكر فى تأويل الآية ما قاله القاضى. قال : (ولو كان للآية ظاهر 
يقتضى وقوع ذلك ف الآخرة لحملناه على الدنيا. بدلالة أن أهل الآخرة لا يجوز أن يكذبوا ؛ لأنمم ملجئون إلى 
ترك القبيح ) الأمالى : 2 / 271 . 272. 

(1) د : وبعد ذلك. 

(2) ساقطة من ف. 

(3) من تتمة . الآية السابقة : 25 

(4) ساقط من ف. 
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والمراد بذلك : أن قوما من الكفار كانوا يرصدون الرسول عليهالسلام ليقفوا على 
مكانه » ويستدلوا بقراءته القرآن على موضعه » فيؤذونه بالقول والفعل. وهو الذى أراده 
بقوله تعالى : ( وَإِذا قَرَأتَ الْقُرَآنَ جعَلْنا بيك وَين الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة ججاباً مَسْمُوراً 
 )‏ فكان تعالى يحدث فيهم شواغل » كالنوم وغيره » فيذهبون عما يريدون ويفوتهم ما 
يحاولون » فوصف تعالى ذلك بأنه كن على قلوهم ووقر فى آذانهم » على جهة التشبيه » ولو 
كانوا فى الحقيقة لا يفقهون ولا يميزون القرآن من غيره » ولا الرسول من سواه لم يكن لهذا 
القول معنى » ولزال عن الرسول عليهالسلام أذاهم على كل حال. ولو كان تعالى صيرهم 
بهذه الصفة لم يكن لجعله بينهم وبينه حجابا مستورا معنى » لأن حصول ذلك كعدمه فى 
افم كانوا لا يسمعون ولا يميزون. 

ويحتمل أن يريد بذلك : أن تمكن الكفر فى قلوبهم لما منعهم من أن يفقهوا القرآن 
ويسمعوه ماع المتدبر » صار بمنزلة الكن والوقر » فأضافه تعالى إلى نفسه لما بين من حالهم 
هذه الطريقة » فكما يقال لمن بين حال غيره : جعله فاسقا ولصاء فكذلك لا يمتنع ما 
ذكرناه 2 

ويحتمل أن يكون المراد به : أتمم بمنزلة الممنوع لإعراضهم عن سماع ذلك وتدبره › 
وكما يقال لمن بين له فلم يتبين : إنه مار بحيمة على جهة المبالغة » فكذلك ما قلناه. ولو 
لا ما ذكرناه لم يكن لقوله ( وَإِنْ يرا کل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بها ) معنى , لأن من لا يمكنه أن 
يسمع ويفقه لا يجوز أن يوصف بذلك » 


(1) سورة الإسراء : 45 
(2) وبعده فى د زيادة : (فلم يتبين ) سبقت إلى الناسخ من السطر التالى. 
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وكان لا يصح أن يصفهم بأم كذبوا بآياته وغفلوا عنها! وكل ذلك يبين صحة ما قلناه. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أهل الآخرة يكذبون فى 
الآحرة » فقال : ( وَلَوْ روا لَعادُوا لما هوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذبُونَ ) © 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى حكى عنهم من قبل تمنى الرجوع » فقال : ( وَلّوْ تَرى 
إِذْ وقِهُوا عَلَى لار فَقالُوا يا يتا نرَدُ ولا ندب بآياتِ را وَتَكُونَ من الْمُؤْمِيِينَ ) [27] ( 
بل بدا لَهُمْ ما كائوا يُحْفُونَ من قَبْلْ ) © من وقد علمنا أن الكذب لا يقع فى التمنى » وإنما 
يقع فى الأخبار ؛ لأن القائل إذا قال : لئن حضرن فلان وحادثى » فسواء حضر أو لم 
يحضر » فإن قوله لا يوصف بصدق ولا كذب » فلا يجوز إذا أن يكونوا كاذبين فيما خبر 
عنهم أنهم تمنوه من ردهم إلى الدنيا » وأن لا يكذبوا بآيات رهم » وأن يكونوا من المؤمنين ؛ 
لأن جميع ذلك وقع على حد التمنى » فإذا يجب أن يكون إنما وصفهم بأتمم كاذبون فى دار 
الدنيا ©. 

وقوله تعالى من بعد . على جهة الحكاية عنهم . ( وَقَالُوا إن هي إلا حياتا الذنيا ) © 
يدل على ما قلناه ؛ لأنه حكاية عنهم فى الدنيا دون الآخرة » ولأنحم لا يجوز أن ينكروا 
الإعادة وقد أعيدوا فى المحشر! 

فإن قال : كيف يجوز أن يقول تعالى : ( وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ ) 


(1) من الآية : 28. 

(2) من الآية : 28 وتتمتها ما سبق. 

(3) انظر أمالى المرتضى 2 / 272 

(4) من الآية : 29 وتتمتها : ( وما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ). 
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ومعلوم من حالهم وقد عرفوا الله ضرورة فى دار الآخرة » أن تكليفهم بعد ذلك لا يصح؟ 

قيل له : ليس ف الظاهر أنمم لو ردوا لعادوا « لمثل ما نموا عنه 9 فى حالهم تلك » 
فكما يجوز أن © يقدر ذلك بردهم » فكذلك يقدر بما ثبت من جهة العقل من ردهم على 
الأحوال التى يصح معها أن يكونوا مكلفين. 

وهذه الآية تبين أنه تعالى لرأفته بعباده لا يقطعهم عن الطاعة » وأنه لو علم أتهم 
يؤمنون ويستحقون الثواب فى حال من الأحوال لكان لا يخترمهم دونه » وقد كلفهم على 
جهة التعريض للثواب. 

ويجوز ف الآية أن يريد بما أتمم كاذبون فيما تمنوه » من حيث كان المعلوم أنه لا يقع 
على ذلك الحد » ويكون محازا فيه , لأن حقيقته إنما تقع فى الأخبار. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يشأ من كلفه الاحتماع 
على الحدى » فقال : ( وَلَّوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى ) © لأنه لو كان شاء ذلك لم 
يصح أن يقول هذا القول. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى قد شاء منهم ذلك على جهة 


(1) ساقط من ف. 
(2) ساقطة من د. 
(3) بمعنى أن يحمل الكذب على غير الكذب الحقيقى فيكون المراد والمعنى . كما يقول الشريف . أتمم تمنوا ما لا 
سبيل إليه » فكذب أملهم وتمنيهم » قال المرتضى : (وهذا مشهور فى الكلام ؛ لأنمم يقولون لمن تمنى ما لا يدرك 
: كذب أملك » وأكدى رحاؤك ). 

الأمالى : 2 / 273. 
(4) من الآية : 35. 
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الاختيار والطوع © » وقد يصح أن يشاء على جهة الحمل والإكراه » وبينا أنمما كالمتنافيين ؛ 
لأنه لا يصح أن يشاء منهم الهدى على كلا الوحهين » وبينا أن ما هذا حاله لا يصح أن يحمل 
النفى فيه على العموم » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

وبعد » فإنه تعالى « إنما نفى أن يجمعهم على الهدى » ولم ينف أن يشأ أن يجتمعوا 
على الهدى. وجمعه © لهم على غير اجتماعهم » لأن ذلك فعله وهذا فعلهم » فلا يصح 
تعلقهم بالظاهر. 

وبعد » فقد بينا أن حقيقة الهدى ليس هو الإيعان » ومتى حمل عليه فهو مجاز » فهذا 
أيضا يمنع من تعلقهم بالظاهر » ويوحب حاجة القوم إلى الدحول تحت التأويل. 

والمراد بالآية : أنه تعالى وجد نبيه عليهالسلام شديد الحرص على إمانحم » فبين له 
أن ذلك لا يدحل فى مقدوره » وإنما يتعلق باحتيارهم » أو بأن يلجئهم تعالى إليه : فقال : 
( وَإِنْ كان كبْرَ عَلَيِكَ إِغْراضْهُمْ فَإِنِ استطفت أن تَبْتَغِيَ َفَقاً في الَْرْضٍ أو سُلَّماً في السّماءٍ 
) بأن يبلغ غايته ( فَتَأَتيَهُمْ بآية ) © « لم يكونوا ليؤمنوا ©© عندها على الحد الذى أردته › 
وحعل ذلك كالإنكار على الرسول عليهالسلام ‏ أو بمنزلة التسلية له » ثم قال تعالى : ( 
وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى ) مبينا بذلك أنه المقتدر على ذلك » لكنه لو فعل لزال 
التكليف » ولا نفعهم إيمانحم واهتداؤهم » كما قال تعالى : ( فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ 


(1) انظر الفقرتين : 80 و 195 » وانظر ف تأويل آيات المشيئة بعامة : المغنى : ( 6 / م / 2 ) 315 
0. 

(2) د : إنما أن يجمعهم على الهدى جمعه. 

(3) الآية : 35 » وتتمتها : [ قلا كوت مِنَ الْجاهِلِينَ ]. 

(4) فى د : لم يؤمنوا. 


. 316. 


إِيمانهُمْ لما رؤا بَأْسا  )‏ وهذا نظير قوله : ( وَلَئِن أَنَيْتَ الّذِينَ أوئوا الكتاب بِكُلّ آيَةٍ ما 
بوا ْمَك ) © فبين للرسول عليهالسلام أنه قد علم من حالم أنمم لن يصلحوا عند شيء 
من الآيات » وام إذا كانوا بهذه الصفة » وقد بين لهم يما حصل من الآيات » وأزيحت عللهم 
» فنهاية الحجة عليهم قد تمت وحصلت. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يكلف من لا يعقل › 
فقال ( وما من دَابَةٍ في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ بجناحيه إلا أمَمْ أنفالكُم ) [38]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره أتما أمثالنا فى أا أمم » وليس فيه ما يدل على أتما 
بمنزلتنا فى التكليف » أو يدل على أنتما جماعات أمثالنا. ولم يبين الوحه الذى صارت أمثالا 
لنا فيه » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

والمراد بذلك : أتما جماعات أمثالنا » لأن الأمة حقيقتها أا جماعة » فإذا قيل : من 
الناس » فالمراد به جماعة من الناس » وإنما أراد تعالى : أمثالنا فى أنه تعالى خلقها وتكفل 
بأرزاقها وقدر أقواتما » ولا يصح أن يريد التكليف ؛ لأن من حقه ألا يصح إلا فى المميز 
العاقل » وذلك بالضد من حالما » وقد صح أن الطفل ومن لم يقارب حال البلوغ أمثل 
حالا فى التمييز من الطير » ولا يصح مع ذلك أن يكلف! 

فأما ما يتعلقون به من قوله تعالى : ( وَإِنْ مِنْ أُمَةِ إلا حلا فيها تَذِيدٌ ) © 


(1) من الآية 85 . الأخيرة . فى سورة غافر. 
(2) من الآية 145 فى سورة البقرة 
(3) من الآية 24 فى سورة فاطر. 
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فامراد به الأنس وان دون الدواب وغيرها عن ليران" ع يلما تاه عن الدلالة + لأن اللقصد 
بالنذير أن يحذر من المعاصى ويبعث على جانبتها » وذلك لا يصح فى الدواب!. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جعل الكفار ممنوعين » 
فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتدا صم وَبَكُمْ في الظُلْماتٍ مَنْ يَمَ الله يُضْلِلَهُ ومن يشا 
َجْعَلْهُ على صراط مُسْتَقِيم ) [39] فبين أنه يصرفهم ف المنع والإطلاق كيف شاء!. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر الوقت الذى هم فيه هذه الصفة » ولا يصح 
ادعاء عموم الأحوال فى ذلك ؛ لأن الظاهر لا يقتضيه » لأنه تعالى علقه بأمر » فقال : ( 
في الظَلْماتِ ) ولا يعلم بظاهره المراد منه » ولو كان عاما باطلاقه لمنع هذا التقييد من حمله 
على ظاهره » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

ويحتمل أن يريد تعالى : أنه جعلهم بمذه الصفة فى الآخرة ؛ لأنه ذكر ذلك عقيب 
ذكر الحشر » فقال : ( ثُمّ إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ ) ^ » والذين كذبوا بآياتنا » ومتى حمل هذا 
على هذا الوحه كان محمولا على حقيقته » وقوله تعالى : ( وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ءَ 
وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصْمًا ) © ما يدل على ذلك. 


(1) عد الراغب الأصفهان من أنواع التأويل المستكره . وهو ما يستبشع إذا سبر بالحجة . التلفيق بين اثنين » ( 
نحو قول من زعم أن ال حيوانات كلها مكلفة » محتجا بقوله تعالى : 

[ وَِنْ مِنْ أَمَةٍ إلا حلا فيها نَذِيرٌ ] وقد قال تعالى : [ وما مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ بِجَناحَيه إلا 
أَمَمْ أَمْالَكُمْ ] فدل بقوله [ أُمَمْ أَمْعالَكُمْ ] أغم مكلفون كما نحن مكلفون! ) وعنده أن هذا النوع أكثر ما يروج 
على ( المتكلم الذى لم يقو فى معرفة شرائط النظم ). 

انظر مقدمته فى التفسير ص 403. 
(2) من الآية : 38. 
(3) من الآية : 97 فى سورة الإسراء. 


. 318. 


تعمل أيضا أن بيك ىق دار الدنيا » أنهم لشدة تمسكهم بالكفر والتكذيب بآيات 
لله » وإعراضهم عما يسمعون » وعن المذاكرة بما أريد منهم » شبههم بمن هو ف الحقيقة 
بهذه الصفة » على ما بيناه فى نظائره. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يأحذ سمع المكلف 
وبصره ويختم على قلبه » فقال تعالى : ( فل أََايْتُمْ إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَحَتَمّ على 
فُلُوبِكُن؟! ) [46]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه إن فعل ذلك لم يجز أن تعيد لهم هذه الأحوال 
ما يدعوه من الآهة. وليس فيه أنه قد حعلهم بمذه الصفة » فلا ظاهر للقوم يتعلقون به! 

والمراد به تبكيت من اتخذ معه إلا » ظنا منه بأنه يسمع أو يبصر فقال : قل أرأيتم إن 
سلبكم تعالى هذه الحواس أتؤملون أن يكون فيمن تعبدون من الأصنام من يخلقها فيكم؟! 
مبينا بذلك أن لا وحه لعبادتما » وأن الواحب أن يعبدوه مخلصين غير متخذين معه إلا 
ميواة . 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد أراد من بعض المؤمنين 
أن يطعنوا فى بعض » وأن يظهروا لهم الحسد والعداوة فقال : ( وگذلك فنا بَعْضَّهُمْ بِبَعَْضٍ 
ووا أهؤلاء من الله لبهم من تنيت ) [53]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه فتن بعضهم ببعض إرادة منه لأن 
يقولوا هذا القول ؛ لأنه قد يجوز أن يريد أن يقولوه على جهة الاستفهام 
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لا على جهة إظهار العداوة » سيما وظاهر الكلام يقتضى الاستفهام » فلا يصح تعلقهم 
بالظاهر. 

والمراد بالآية : أنه صلى الله عليه لما قرب فقراء المسلمين وألزمهم مجلسه شق ذلك 
على أشراف العرب » فألزمهم الله تعالى الصبر » وسمى ذلك فتنة « لما يقتضيه 9 من المشقة 

وقوله تعالى : ( لِيَقُولُوا أهؤْلاءِ مَنَ الله عَلَيْهمْ ِن بيدا ) حكاية عنهم أنم عند ذلك 
يستفهمون بهذا القول ؛ لأتمم لا يجوز أن يكونوا منكرين لذلك مع إعام واختصاصهم 
بالرسول صلى الله عليه ؛ لأن ذلك يوجب الكفر. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد نمى عن النظر والتدبر 
© فقال تعالى : ( وَإِذا رََيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن الخوض ف آياته يقتضى أن يعرض 
لأحله » وهذا نما لا يذهب إليه مسلم » لأنمم أجمع يقولون : إنه بحسن 


(1) ساقط من ف. 
(2) يطلق النظر ويراد به معان » فيراد به الرؤية بالعين » والإحسان والرحمة » كما يراد به نظر القلب » وهذا هو 
المراد فى إطلاقهم ؛ وحقيقة ذلك هو الفكر » لأنه (لا ناظر بقلبه إلا مفكرا » ولا مفكر إلا ناظرا بقلبه ) كما 
يقول القاضي. وقد عول المعتزلة على النظر الذى يكشف عن الحقيقة » وبسطوا القول فيه » وقد حصه القاضى 
بجزء كبير من كتابه : المغنى ؛ لأن عندهم أن العقل حاكم قبل السمع » وأن الناس كانوا يحكمون عقوهم قبل 
ورود الشرائع فيحسنون ويقبحون » ولا أوحب المعتزلة النظر قالوا بفساد التقليد لما قد يؤدى إليه من جحد 
للضرورة. 

راحع المغنى : 12 ( النظر والمعارف ) ص : 4 » ص 122 مع مقدمة المحقق الأستاذ الدكتور إبراهيم 
کور 
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أن تعرف وتتدبر! وإن كانت مما يحفظ أن تحفظ ويعرف معناها » فحمله على " ما ذكروه 
يوجب الخروج من جملة الآية » وإذا حمل على حوض مخصوص فقد ترك الظاهر!. 

وبعد » فإن هذه الآية عقبت ذمهم بإعراضهم عن الآيات » ونسبهم إلى أنحم اقترحوا 
سوى إنزاله من الآيات والقرآن © » وذلك يوحب أنهم خاضوا فيه لطلب الطعن فيه 
والتكذيب » فلذلك أمره تعالى أن يعرض عنهم. ولا يجوز أن يأمرهم بتدبره والنظر فيه » ومع 
ذلك يذمهم متى خاضوا فيها على هذا الوجه! 

4. دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( وَهُوَ الذي حَلَقَ المماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقٍ ) 
© يدل على أنه لا يجوز أن يفعل القبيح » لأنه لو جاز أن يفعله لم يجز أن يوثق بأنه حلقها 
بالحق : « لأنه كان لا يؤمن أن يكون *“ حلقها باطلا وعبثا وفسادا » وأن يكون خبره هذا 
© كذبا » ولا يمكن أن يعلم به شیغا. 

5 . وقوله تعالى من بعد : ( قَوْلُ الْحَقُ ) يدل أيضا على ما قلناه » لأنه إن كان 
جميع الكذب والأقاويل الباطلة من عنده وفعله » فغير حائز أن يوصف بأن قوله الحق. 

6. وقوله تعالى من بعد : ( وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيِرُ ) يدل على مثله ؛ لأنه لو كان 
فاعلا لكل قبيح لم يجز أن يوصف بأنه حكيم ؛ لأن الحكيم هو الذى يفعل الحكمة 
والصواب. 


(1) ساقطة من د. 

(2) انظر الآية : 66 والآيات : من 5 . 9 فى مطلع السورة! 

(3) من الآية : 73 وتتمتها. [ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكو فَوْلُهُ احق وَلَهُ الْمْلَكُ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ عالِمُ لقب 
وَالشَّهادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْخَيرُ ]. 

(4) د : لأنه لا يؤمن أنه. 

(5) ساقطة من ف. 
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7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يجوز أن يشاء الشرك 
والكفر » فقال تعالى : ( وَحَاجّهُ قَوْمُهُ » قال : أَتُحاجُونّي في الله وَقَدْ هَدان. وَل أخافٌ ما 
تُشْركُونَ به إلا أن يَشاءَ رَبّي شَيْماً ... ) [80] فبين أنه لا يخاف شركهم إلا بإرادة الله تعالى. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه لا يخاف ما يشركون به وهو 
الأصنام. ثم قال : ( إلا أن يَشاءَ رّي شَيْئاً ) فنكر الشيء » فظاهره لا يدل على المراد » 
ويجوز © فى الاستثناء أن يكون راجعا إلى ذكر الخوف وإلى ما يشركون » فمن أين أن المراد 
به ما قالوة؟! 

والمراد بالآية : أنه لما حاج قومه فنبههم على أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ء وأنه لا 
يخافها على وجه » قال : ( إلا أَنْ يَشاءَ ربّي شَيْئَاً ) من ضروب ما يخاف منه فأحاف ذلك. 
ومتى لم يحمل على هذا الوحه لم يستقم الكلام. 

وقد قيل : إن المراد به © ( ولا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ به ) من الأصنام » إلا أن يشاء 
تعالى أن يجعلها حية قادرة على الإقدام على الضار » فأخافها إذ ذاك. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بخص المؤمن بالهدى 
والإمان » فقال : ( ومن آبائهم وَذربًاتهم وَِخْوانِهِمْ , وَاجْتبَيْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراط 
مُسْتفِيم ). [87]. 

والجواب عن ذلك : أنه بين تعالى أنه حص الأنبياء بأن احتباهم واصطفاهم بان 
احتارهم للرسالة دون غيرهم » وهذا ما لا يضاف إلا إليه تعالى. 


(1) د : ولا جوز. 
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وقوله تعالى : ( وَهَدَيْناهُمْ ) يعنى بالدلالة والبيان » وذلك أيضا من فعله. 

9 . وقوله تعالى : ( ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ... ) [88] قد 
يجوز أن يحمل على معنى الدلالة » كأنه قال تعالى هى أدلته الدالة على طاعته وعبادته › 
يهدى بها من يشاء من المكلفين. ويحتمل أن يريد به الفوز والنجاة » على ما بيناه من قبل. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه حلق أعمال العباد » فقال 
: ( بيغ السّماوات وَالْأَرْضٍ انى يون لَهُ ولد وَلَمْ تكن لَه صاجبَة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ › وَهُوَ 
کل شَيْءٍ عَلِيمٌ , ذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ لا إلة إلا هو خالق كل شَيْءٍ ... ) [ 101 .102 ] 
وهذا وما تقدم مما لا ريب فى عمومه » فيجب دعول اكتساب العبد تحته. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وَخَلَقَ ) يقتضى أنه قدر » ودبر » ولا يوحب 
ف اللغة أنه فعل ذلك وأحدثه ^ » ولذلك قال الشاعر : 


ولاز نت تفرى ما خلة حلقت وبع ض الق م ليق لات ى 


(1) فى د : وقد. 
(2) قال ابن قتيبة : (وأصل الخلق : التقدير » ومنه قيل : خالقة الأدم ) تأويل مشكل القرآن » ص : 388 » 
وف اللسان : (والخلق : التقدير » وحلق الأدمم يخلقه حلقا : قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو 
قربة أو حفا ) 

0 | 87 طبع بيروت. 
(3) البيت لزهير بن أبى سلمي » ولم ينسبه المؤلف ف (المغنى ) 7 / 209. ونسبه فى (شرح الأصول ) ص : 
0 » والبيت فى شرح ديوان زهير » طبعة دار الكتب » ص : 54 وتفسير الطبرى : 18 / 9 » وتأويل 
مشكل القرآن : د 388 » ولسان العرب : 10 / 87 » وفيه في شرح البيت يقول : ( أنت إذا قدرت أمرا 
قطعته وأمضيته » وغيرك يقدر ما لا يقطعه ؛ لأنه ليس بماضى العزم » وأنت مضاء على ما عزمت عليه ). 

وف خطبة الحجاج المشهورة : ( ولا أخلق إلا فريت ). 


ET 


فأثبته حالقا من حيث قدر ودبر » وإن لم يفر الأدم. 

ومتى حمل الكلام على هذا الوحه كان حقيقته : أنه تعالى وإن لم يحدث أفعال العباد 
»> فقد قدرها ودبرها وبين أحوالها » فهذا وجه. 

وقد قال بعض العلماء : إن هذه اللفظة فى الإثبات ليس المقصد بما التعميم » كما 
يقصد ذلك ف النفى ؛ لأن القائل يقول : أكلت كل شيء » وتحدثنا بكل شيء » وفعلت 
كل شيء » وقال تعالى : ( تيان لكل شَيْءٍ ) 7 و ( ما فَرّطْنا في اكناب مِنْ شَيْءٍ ) ^ 
وقال تعالى : ( دمر گل شَيْءٍ بِأَمْرٍ رها  )‏ وقال : ( يُجْبى إِلَبْهِ نَمَراثُ کل شَيْءٍ ) ^ 
وإنما المقصد بذلك المبالغة فى الكثير من ذلك النوع المذكور » قال : ولا يعرف هذا © 
الكلام فى باب الإخبار عما يفعل الإنسان عما يحدث من الأمور مستعملا إلا على هذا 
الوحه » فلا يصح أن يدعى فيه العموم » فهذا وحه ثان. 

وما يقال فى ذلك : وقوله تعالى : ( خالق كل شَيْءٍ ) على ما يصح أن يقدر عليه 
فيجب أن يبين أن © أفعال العباد يصح ذلك فيها ‏ حتى يتضمنها العموم » كما أن 
الدلالة العقلية إذا دلت على أنه تعالى يفعل أمورا » فإنما تدل بعد تقدم العلم ‏ بأن كان 


قادرا عليها. وما ترتب على شرط غير مذكور تحب معرفته » لا يمكن ادعاء العموم فيه. 


(1) قال تعالى : [ ورلا عَلَيِكَ اكناب تبياناً ِكل شَيْءٍ ] من الآية : 89 فى سورة النحل. 

(2) من الآية : 38 فى سورة الأنعام. 

(3) من الآية : 25 فى سورة الأحقاف 

(4) قال تعالى : [ أُوَلَمْ ُمَكنْ لَهُمْ حَرّماً آمناً يُجبى إِلَيْهِ َمَراتُ كَل شَيْءٍ ]. من الآية : 57 فى سورة القصص. 
(5) ف د : وهذا. 

(6) ساقطة من د. 

(7) ف د : منها. 

(8) ف : العقل. 
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وما يقال فى ذلك : إنه تعالى قال : ( خالق كل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ) فعلق العبادة 
ولزومها © لنا بكونه خالقا لكل شيء » فيجب أن يتناول ما للزوم العبادة به تعلق » وذلك 
ليس إلا ما خلقه من النعم فى الأحسام وما احتصت به من الملاذ. فأما أفعال العباد فإن لم 
تكن لم يؤثر ذلك فى لزوم العبادة على حقها. 

ونما يقال فى ذلك : إنه تعالى أورد هذه الآية مورد المدح فيما أثبت فيه وفيما نفى » 
فلا يجوز أن يحمل الكلام على ما يقتضى الذم ؛ لأنه ينقض المقصد بمذه الآيات » فيجب 
أن يكون المراد بقوله : وحلق كل شيء » من النعم الواسعة عليكم. يبين ذلك أنه لو صرح 
بذكر ما قالوه لكان لا يليق بالمدح » ولو قال تعالى : وخلق كل شيء من الحق » والباطل »› 
والجور » والعدل » والظلم » والسفه » والفساد » فاعبدوه » لكان قد أورد ما لو أراد أن ينفر 
عن غاد لم يصح أن يزاد عليه! 

ونما يقال فى ذلك : إن لفظ الشيء قد يقع على الموحود والمعدوم جميعا © » ولذلك 
يقول القائل : علمت ما كنت فعلته » كما تقول : أعلم الأحسام » ولذلك © » قال تعالى 
: ( إِنّما فقولا لِشَئْءٍ إذا أَرَدْناةُ أن نَقُولَ لَهُ ) © فإذا صح 


(1) فى د : ولزومه. 

(2) ف : ينفيه. 

(3) اختلفوا ف المعدوم : هل هو شيء أم لا على قولين » والذى ذكره القاضى من أن المعدوم شيء هو ما 
أحدثه أبو يعقوب الشحام (. 230 ) من معتزلة البصرة .كما يقول الشهرستان . وتبعه فى ذلك سائر المعتزلة » 
ما حلا هشاما الفوطى ( . 246 ) وذهب الأشعرية وغيرهم إلى نفى الشيئية عن العدم » وإثبات أنما إنما تقارن 
الموجود فقط. انظر تفصيل الأدلة على هذين الرأيين مع الردود والمناقشات : ابن حزم : الفصل : 5 / 42 . 46 
الشهرستان : نماية الإقدام : ص 150 فما بعدها. القاضى عبد الحبار : المغنى : 5 / 252 ابن تيمية : مجموع 
الرسائل الكبرى : 2 / 65. 

(4 د : وهذا. 

(5) الآية 40 فى سورة النحل وتتمتها (كن فيكون ). 
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ذلك » فحمله على العموم يقتضى أنه خلق المعدوم والموحود » وذلك يتناقض » وما حل هذا 
امحل مما إن حمل على العموم يتناقض » فالواحب أن يوقف فيه على الدليل. وليس هو من 
الباب الذى يحمل على ما عدا ما دل عليه الدليل » لأن ذلك إنما يفعل فيما يمكن حمله على 
عمومه + أو يتميز كل متقدم على ما يحمل عليه ما لا يجوز حمله عليه. 

وا يقال ق ذلك : إنه عاق كما بين ق هذه الآية العموم »ققد قال : ( الذي 
أَحْسَن كل شَيْءٍ خَلَقَهُ ) ^ إلى غير ذلك » فإذا جمعنا بين الكلامين اقتضى ذلك أنه تعالى 
حلق القبيح » وهذا أنه لم يخلق إلا الحسن » فلا بد من أن يكون كل واحد منهما مانعا 
الآخر من التعميم » ويوحب الرحوع إلى الدلالة. بل لو قيل : إن هذا أحص لجاز » لأن 
ذلك يتناول الحسن والقبيح » وهذا يخص الحسن! 

وبعد » فلو كان ظاهره يقتضى ما قالوه لوحب بدلالة العقل صرفه إلى ما ذكرناه » 
لأنه ص بالمشدع + ولاف تال ل وز أن ين عالقا لسب نقسه وسو الساء غلية + 
والقول بأنه ثالث ثلاثة » وأنه اتخذ صاحبة وولدا » فلا يجوز أن يخلق ذلك ثم يعاقب عليه 
ويقدم النار لمن خلق الكفر فيه » وا حنة لمن حلق فيه الإيمان » ويقول مع ذلك : ( وما مَنَعَ 
الاس أن يُؤْممُوا إِذْ جاءَهُمُ الْمُدى ) © ( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) © لأن ذلك عبث لا يقع 
من الحكيم » فكل ذلك يبين أن المراد بالآية ما قلناه. 


(1) ساقطة من د. 

(2) من الآية : 7 فى سورة السجدة » وق النسختين : هو الُذى! 
(3) ساقطة من د. 

(4) من الآية : 94 فى سورة الإسراء. 

(5) سورة الانشقاق : 20. 
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1 . دلالة : وقوله تعالى ( لا ذركة الأَبَصار وَهْوَ يُدْركُ الْأَبْصارَ ) .. [103] 
يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار والعيون » على وحه » فى كل وقت » من غير 
تخصيص » لأنه تعالى عم بالنفى » وذكر ذلك © على جهة « التنزه والمدح © وما تمدح 
بنفيه © » مما يرحع إلى ذاته » ل يقع إثباته إلا ذما » فيجب أن يدل الظاهر على ما قلناه » 
كما كان يدل لو قال : لا تراه الأبصار »> لأن الإدراك إذا قرن بالبصر زال عنه الاحتمال » 
ولا يجوز © ف اللغة أن يراد به إلا الرؤية بالبصر » ولذلك يجريان © فى النفى والإثبات على 
حك واخ 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( قَدْ جاءَكُم بَصائِرٌ من ربكم فَمَنْ أَنْصرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيْها ... ) [104] يدل على أن ما تقدم ذكره هى أدلة الله تعالى » وأن الواحب 
عليهم تدبره والتفكر فيه » وهذا بين. 

3. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد من المكلف الرد على 
الرسول عليهالسلام , فقال : ( وكذلك تصرف الآيات وَلِيَُولُوا دَمَسْتَ ) [105]. 

والجواب عن ذلك : أن دخول الواو بين الجملتين يمنع من أن يحمل بظاهره على أن 
المراد بالأول أن يفعل الثاى » لأن من حق هذا الباب أن يكون فى حكم الجملة الواحدة » 
لاتصال الثاى بالأول » فلا يمكنهم التعلق بالظاهر. 


(1) ساقطة من ف. 

(2) ف : التنزيه. 

(3) ف د : وإنها يمدح بنفسه. 
(4) د : ولا يجيء. 

(5) د : يحركان. 


327 


والمراد بذلك : أنه تعالى يصرف الآيات وتوالى حدوثها حالا بعد حال لثلا يقولوا : 
درست » مثل قوله تعالى : ( يمين الله لَكُمْ أن تَضِلُوا ) يعنى : لعلا تضلوا » ومتى حمل على 
هذا الوجه كان الثاى مشاكلا للأول. 

ويحتسل أن تكرر © إحداث الآياثء ليقولوا : دارست ذلك علينا وتلوثة مرة بعد 
مرة » فيكون محمولا على ظاهره » ولذلك قال من بعده : ( وَلِنبِيهُ ِم يَعْلَمُونَ ) © 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لو شاء لم يشركوا » ونما أشركوا 
» بمشيكته » فقال : ( وَلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُوا وما جَعَلْداكَ عَلَيْهُِمْ حفيظاً ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن المراد بالآية : ولو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان ويجمعهم على 
الحدى ما أشركوا. لكنه لما أراد تعريضهم للثواب أزال الإلجاء » فاختار بعضهم الشرك لسوء 
احتیارهم. 

وقد بينا أن الظاهر لا يمكن التعلق به من قبل » ولذلك ذمهم » قال تعالى : ( 
وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ ) © » على جهة الاستخفاف بم ؛ لما أقدموا عليه من المعاداة. ثم 
بين أنه تعالى لو أراد أن يلجئهم إلى ترك الشرك لفعل » وعزى رسول الله صلى الله عليه فى 
ذلك فقال : ( وما جَعَلْاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظاً وما انت عَلَيْهمْ بوكيل ) ولو كان المراد به مشيئة 
الإحبار لم يكن هذا القول عقيب ذلك معنى! 


)21 ساقطة من ف. 

(2) تتمة الآية السابقة : 105 

(3) الآية 107 وتتمتها : ( وما انت عَلَيْهِمْ يوكِيلٍ ) 
(4) من الآية : 106 


. 328. 


5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه زين لكل أمة ما يعملون 
من كفر وعان فقال تعالى : (گذلك زيا لِكُلَ أَمَة عَمَلَهْمْ ) [108]. 

والواب عن ذلك : أن من يخالفنا فيزعم أنه تعالى قد شاء الكفر من الكفار » كما 
شاء الإيمان » لا يبلغ جهله أن يقول : قد زين للكافر الكفر » بل إنه عندهم قد قبح عليهم 
وزين حلاف ما اختاروه » وكما لا يقولون إنه تعالى رغب ف الكفر وأمر به « فكذلك لا 
يقولون © : زينة؟ فلا يصح لمسلم التعلق بمذا الظاهر. ولا بد فيه ضرورة من الرحوع إلى 
التأويل. 

والمراد بذلك : أنه تعالى زين لكل أمة العمل الذى كلفهم وأمرهم به وتماهم عن 
خلافه » ولو أن الرحل منا أقبل على بعض أولاده فقال : ليكن عملك اليوم تدبير الضيعة » 
وأقبل على الآخرين فقال : ليكن عملكم الاشتغال بالعلم » صلح أن يقول : قد رغبت كلا 
الفريقين » وزينت لكل واحد منكم عمله » ولا يعنى ما أقدم عليه » وإِنما يريد ما يزينه له. 

« ولو كان الأمر © كما قالوا من أنه تعالى زين الكفر » لم يكن ليضيف إلى 
الشيطان أنه زين أعمال الكفار » ولا كان لقوله تعالى : ( ثُمَّ إلى رَبّهُمْ مَرْجِعْهُمْ ) ^ معنى. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يغير القلوب والأبصار »› 
ويقلبها من حال إلى حال » فقال تعالى ( وَنُقَلْبْ أَفْيِدتَهُمْ وَأنْصارَهُمْ كما لَمْ 


(1) د : فكيف يقولون. 
(2) ساقط من د. 
(3) من تتمة الآية : 108. 
(م. 17 متشابه القرآن) 
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يتوا به أولَ رة , وَتَدَوهُمْ في طُفياتِهِمْ َْمَهُونَ ) [110] 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر تقلب ذلك فيهم ف المستقبل » فمن أين أن المراد 
به فى الدنيا » ولا توقيت فى الكلام؟ 

وبعد » فإنه تعالى بين أنه يفعل ذلك » من حيث لم يؤمنوا به » ولا يكون ذلك على 
حهة العقوبة إلا فى الآخرة » وهذا هو المراد ؛ لأنه تعالى يفعل بحم ذلك ف النار حالا بعد 
حال لأجل كفرهم وسوء أفعاهم. 

ولو حمل على أن المراد به أن يفعل بهم ذلك ف الدنيا بأن يضيق صدورهم مما يرد 
عليهم من الغم لتعظيم المؤمنين » وبما يرد عليهم من الشبه » وما يقع | للمؤمنين ] من 
الظفر بالحجة وغيرها » م يمتنع. 

وقوله تعالى : ( وَنَدَرْهُمْ في طَفْانِهمْ يَعْمَهُونَ ) ظاهره يقتضى التخلية فقط ‏ وهو 
تعالى قد ثبت أنه حلى بين الكافر وكفره ؛ لأنه لو منعه قهرا لزال التكليف والذم والمدح »› 
وما منعه بالنهى والزحر » وذلك لا يخرجه عن التخاية. 

227 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يشأ منهم الإيهان › 
فقال تعالى : ( وؤ انا رلا إِلنهمْ الْمَلانگة وكلّمهُمْ المؤتى وَحَسَرْنا عَلَْهِمْ كل شَيْءٍ فبا ما 
كانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا اَن يَشْاءَ الله ) [111]. 

والحواب عن ذلك : أن المراد به : إلا أن يشاء الله أن يلجئهم ويحملهم على الإبعان › 
وقد بينا فى نظائر ذلك الكلام فيه . 


(1) انظر فيما مضى الفقرات 80 » 195 » 208 
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وإنما أراد تعالى أن هؤلاء الكفار معلوم من حاهم أنمم قد انتهوا فى التمرد وشدة 
التمسك بالكفر إلى حد لا يؤثر فيهم شيء من الآيات » وأنه لو كان المعلوم أن شيئا منها 
يؤثر لفعله تعالى » لكنه قد أقام الحجة بما فعل وأزاح العلة » ولم يدع ما لو 9 فعل كانوا إلى 
الإيمان أقرب » فمن قبل أنفسهم أتوا. 

وهذا أقوى فى الدلالة على أنه تعالى يلطف لعباده » وأنه متى علم من حالهم أو حال 
بعضهم » أنه يؤمن عند شيء فلا بد من أن يفعله © ؛ لأنه لو جاز أن لا يفعله ؛ لم يكن 
لهذا القول الدال على أنه لم يفعل هذه الآيات ؛ من حيث علم أتمم لا يؤمنون » معنى. 

208 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى جعل لكل نى عدوا ) 
وأنه خخلق فيهم عداوتمم » صلوات الله عليهم » فقال تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلّْدا لكل نَبِيّ عَدُوَا 
) الآية ... [112]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه » وذلك أنه تعالى قال ( وَكُذْلِكَ 
جَعَلّنا لكل نبي عَدُوَا ) وليس فيه أنه الخالق لعداوتهم © » فالظاهر لا يدل على موضع 
الخلاف ؛ لأنا لا نأي © أنه تعالى يخلق أعداء الأنبياء من شياطين الإنس واب . 

فإن قال : فلما ذا أضاف [ الفعل ] إلى نفسه؟ 

قبل له : المراد بذلك أنه بين للأنبياء شدة عداوتم لهم » فمن حيث بين 


(1) ساقطة من د. 

(2) انظر الفقرة 14 مع التعليق. 

(3) ف : لعداوته. 

(4) ف : لا نأمن. 

(5) تنمة الآية 112 : قوله تعالى [ شَياطِين اس وَالْجنَّ وجي بَعْضُهمْ إلى َغض خرف اقول غرُورا ‏ ولو شاء 
ربك ما فَعَلوُ فََرْهُمْ وما يرود ]. 
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ذلك فيهم » قيل إنه حعلهم أعداء كما يقال فى الحاكم : إنه أبطل إقرار فلان » وصحح إقرار 
فلان » وزور فلانا » إلى ما شاكله. 

9 . وقوله تعالى : ( وَلَوْ شاء رَنْكَ ما فَعَلُوهُ ) محمول على أنه لو ألجأهم إلى ترك 
" ما فعلوه لما وقع منهم » ولذلك قال تعالى : ( فَذَرْهُمْ وما يَفْتَرُونَ ) مبينا بذلك أنه لما 
أزال الإلجاء حصلت التخلية. 

0 . وقوله تعالى : ( وَلِمَصْغى إِلنْهِ أَفِْدَة الَّذِينَ لا يُؤْصُونَ بالآخرَةٍ ) [113] إن 
رحع إلى أول الكلام فمحمول على العاقبة » وإن رحع إلى قوله : ( يُوجِي بَعْضْهُمْ 
) + فمحتمول على اللنقيقة. 

1 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذقاً وَعَذلاً لا مُبَدّلَ لگلماته وَهُوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيِمُ ) [115] يدل على التوحيد والعدل. 

فأما دلالته على التوحيد » فإنه بين أن كلمات الله يجوز فيها التبديل ويصح عليها 
التمام » وذلك يقتضى أنما محدثة. 

وأما دلالته على العدل » فلأنه تعالى وصفها بأتما صدق » وعدل ولو كان كل 
الكذب من عنده لم يصح ذلك. 


إلى بض 


ويدل أيضا على ما نقوله فى الوعيد ؛ لأنه وصفها بأنها صدق » فإذا أحبر بأنه 
يعاقب الفجار. فالواحب أن نقطع بذلك ولا نقف فيه » ولا يجوز فيه الكذب » ولا الخلف 
> ولا الشرط » ولا © التخصيص من غير دلالة. 

2 . مسألة : قال : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه زين للكافر 


4 د تركبب: 
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ما ^ يعمله » فقال تعالى : ( أَوَمَنْ كان مَيْتاً فَأَحْيَيْناةُ وَجَعَلّنا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاسٍ ... 
) إلى آغير الآية © [122]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه زين لهم » ولم يبين ما الذى زينه » وهذا لا 
ظاهر له فى إثبات الفاعل على ما بينا فى نظائره ©. 

والمراد بذلك : أن شياطين الإنس واللحن زينوا © هم ما كانوا يعملون على ما صرح 
بذكره فى سائر الآيات. وإنما أراد أن يبين الترغيب والترهيب » فذكر حال من رغبه فى الإيمان 
ولطف به فاتبع ذلك » فى وصفه بأنه أحياه وحعل له نورا يعشى به فى الناس » وبين أنه 
بخلاف من مثله فى الظلمات وقد زين له الشياطين عمله فتبعه واقتدى به » وهذا ظاهر فى 
الترغيب والترهب. 

3. مسألة : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يريد المكر ممن يقدر عليه › 
فقال تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلّدا في كَل فَرْبَةٍ أكابر مُخرمِيها لِيَمَكُرُوا فيها ) [123]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به أن عاقبة أمرهم أن يمكروا فى القرى الق سكنهم 
الله تعالى فيها » كقوله تعالى : ( فَالْحَفَطّهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً ) © وكقول 
الشاعر : 
وأم ماك فلا تحرعى فللموت ما تلد الوالدة 


ولا يجوز أن يكون تعالى يجعلهم أكابر ليمكروا ويعصوا » وقد قال تعالى 


(1) ساقطة من د. 

(2) تتمتها : [كَمَنْ مله في الظُلّماتٍ لَيْسَ بخارج مِنها » كذلك رن لِْكافِرِينَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ ]. 
(3) انظر الفقرة : 45 » والفقرة : 66. 1 

(4) ف النسحتين : زين. 

(5) من الآية : 8 فى سورة القصص. 
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( وما حَلَفُث الْجنّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ ) © يبين ذلك أنه متى أبرز المحذوف من الكلام 
وكشف » لم يستقم على ظاهره » فلو قال تعالى : وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر جرميها 
وأمرناهم ألا يمكروا فيها ليمكروا » لكان ذلك يتناقض » وهذا نما لا بد من تقديره ؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون غرضه تعالى أن لا يمكروا » بأن يجعلهم فى القرى أكابر ؛ لأنه لو لم يكلفهم م 
يصح ذلك. 

فأما ما ذكرناه فلو أبرز فيه ا حذوف لاستقام » بأن يقول : وما حلقت الجن والإنس 
وأكملت عقوم وأمرتحم بالعبادة إلا ليعبدون » لاستقام الكلام وانتظم © » فعلى هذه 
الطريقة يجب أن يحمل ما يراد به العاقبة » ومفارقته لما يراد به الإقدام على ذلك الفعل. وهذا 
واضح. 

4 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أراد المدى من قوم 
والضلال من آخرين » فقال تعالى : ( فَمَنْ يُردِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صّذْرَهُ لالام ) إلى 
آخر اة [125], 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر فيمن أراد أن يهديه إلى ما ذا؟ والحدى مما 
يتعلق بغيره » فمتى حذف ذلك المعنى وزال التعارف » لم يكن له ظاهر » وقد بينا من قبل 
أنه يحتمل الدلالة » ويحتمل الأحذ بهم فى طريق الجنة » ويحتمل الثواب » وأن كل ذلك مما 
جوز عليه تعالى © + فمن أين أن المراد ذه الآية نفس الإعان؟ 


(1) سورة الذاريات » الآية : 56. 

(2) وبعده فى د زيادة : ( على أن الكلام يستقيم دون قوله لاستقام الكلام وانتظم ). 

(3) تمتها : [ ومن برذ أن يُصِلَه يَجعَل صَدْرَة صَيقاً حَرّجاكَأنّما يَصّعُدُ في السّماءٍ » ذلك يَجعَل الله الرخسن عَلَى 
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ]. 

(4) انظر الفقرة : 22. 
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فإن قال : لأنه تعالى قال : ( يَشْرَحْ صَدْرَهُ ِلإِسْلام ) فجعل شرح الصدر كالموحب 
عما أراده به من المحمدى. 

قيل له : لو قلنا ذلك » لكان إنما يدل على أنه تعالى قد أراد التمسك بالإيمان » ولا 
يدل على أنه حلق!! وهذا قولنا. 

فإن قالوا : أفيلزم أن تقولوا بمثله ف قوله تعالى : ( وَمَنْ يِذ أن يُضِلّهُ ). 

قيل له : لا يجب إذا حملنا الظاهر الأول على حقيقته أن نحمل الثانن مع قيام الدلالة 
المضطرة إلى حمله على التوسع ؛ لأن القياس لا يستعمل فيما هذا حاله ©. 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه أراد بقوله : ( وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَّهُ ) عما هدى 
إليه الفرقة الأولى » بأن يضله عن الأدلة والبيان © وهذا مما يطلقه القوم ؛ لام لا يحوزون 
التكليف مع فقد الأدلة والبيان » كما يجيزونه مع فقد القدرة. 

والمراد عندنا بالآية : أنه أراد بقوله : فمن يرد الله أن يهديه إلى الثواب فى الآخرة جزاء 
له على إعانه » يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله عن الثواب فى الآخرة يجعل صدره 
ضيقا حرجا » وظاهر الكلام يقتضى * أن المراد مستقبل » ولا يمكن أن يمنع من حمله على 
ما قلناه! 

فإن قيل : فما الفائد فى شرح الله الصدر وضيقه ف الفريقين » وأى تعلق لحما © 
بالهداية والضلالة اللذين ذكرتموههما؟ 


(1) انظر الزخشرى » حيث أدار الكلام فى تأويل الآية كلها على اللطف : الكشاف 2 / 38 » مطبعة 
مصطفى محمد سنة 1354. 

(2) ف : والإيان. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 
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قيل له : إنه تعالى بين أن من يرد الله أن يهديه إلى الثواب فى الآحرة. يلطف له © 
ف الدنيا بضروب من الألطاف والتأيبد وزيادات الهدى » فيشرح بذلك صدره للإيمان » ومن 
يرد عقابه يفعل فيه ما يقتضى ضيق صدره بما هو فيه من إظهار الأدلة » إلى ما شاكله › 
وهذا يؤذن أنه أراد من كل واحد منهما الطاعة ؛ لأنه إن أراد شرح صدر المؤمن كان أقرب 
إلى تثبيته « على إعانه » وإذا ضيق صدر الكافر كان أقرب إلى أن يقلع عن الكفر © ؛ لأن 
المتعالم من حال من ضاق صدره بشيء وتحير فيه » أن يطلب التخلص منه. 

وقوله تعالى بعده : (گذلِك يَجْعَلْ الله الرّخْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ ) يدل على أن 
ما تقدم ذكره عقوبة فى الحقيقة » ويقوى ما قدمناه من التأويل » 

فإن قال : إنا نحد الكافر غير ضيق الصدر بما هو فيه » والظاهر منه خلافه » فكيف 
يصح فى خبره تعالى الخلف؟ 

قيل له : إنه تعالى بين أنه يجعل صدره ضيقا حرحا » ولم يقل : فى كل حال » ومعلوم 
من حاله فى أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو عليه » عند ورود الشبه والشكوك » وعند 
يحادلة المؤمن له فى أدلة الله. وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر. 

وبعد » فإن ما ظهر منه لا يناف أن يكون صدره ضيقا ؛ لأن مجاحدة ذلك لا تمنع › 
لفقد معرفتنا بالبواطن » فما قالوه لا يمنع من حمل الكلام على ظاهره. 

وتحتمل الآية وجها آحر » وهو أنه أراد بقوله تعالى : ( فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ ) 
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زيادة الهدى الذى وعد بما المؤمن بشرح صدره بتلك الزيادة » لأن من حقها أن تزيد المؤمن 
بصيرة إلى بصيرة » ( وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلّهُ ) عن تلك الزيادة » معنى يذهب به عنها » من حيث 
أحرج نفسه من أن تصح عليه » يجعل صدره ضيقا حرجا لمكان فقد تلك الزيادة » لأتما إذا 
اقتضت ف المؤمن ما قلنا » أوحبت ف الكافر ما يضاده. وتكون الفائدة فى ذلك ما قدمناه من 
الرغبة فى الإيمان والزحر عن الكفر » وهذا واضح بحمد الله ومنة. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يسلط بعض الظالمين على 
بعض » فقال تعالى : ( وَكَذْلِكَ تُوَلَّي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَغضاً يما انوا يَكْسِبُونَ ) [129]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر ذلك عقيب ما اقتضاه من شأن أهل النار ومحادلة 
9 بعضهم لبعض ممن كان يتبعه ويقبل منه © » ثم قال تعالى عند ذلك : ( وَكَذَلِكَ تُوَلَّي 
ينفع إذ ذاك التابع » فإن الذى يوجب النجاة هو العمل الصالح. 

وليس فى ظاهر قوله تعالى : ( نولي ) ما ذكروه ؛ لأن الأصل فى هذه العبارة أن 
يجعل إليه ما يتولاه من « أمر غيره © » فإذا لم يذكر ذلك لم يكن له ظاهر. ولو أن 
الفصيح قال : وليت فلانا » ولم يذكر الأمر الذى ولاه » كان الكلام مبهما » فكذلك إن 
زاد فقال ٍ وليت بعض أولادى بعضا ؛ فلا يصح للقوم التعلق بما ذكروه. والواجب حمل 
الآية على ما قدمناه بشهادة ما تقدمه له. 


( 3 وما يليه. 
(2) انظر الآية : 128. 


)3 ف: أمره . 
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6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه زين للمشركين قتل 
أولادهم » فقال تعالى : ( وَگذلِك رَيّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُسْركِينَ قَثْلَ أَوْلادِهِمْ شركاؤهُمْ ) ^ ... 
[137]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين فى آخر الكلام أن الذى زين : هم شركاؤهم » فلا 
شبهة فى هذا الباب » ولا ننكر أن شركاء الكفار زينوا لهم هذه المعصية وسائر المعاصى 
ورغبوهم فيها » وأمروهم بذلك » وبعثوهم عليه. 

7 . وقوله تعالى من بعد : ( وَلَوْ شاء الله ما فَعَلُوهُ )) يحب أن يحمل على أن المراد 
به : لو شاء أن يحملهم على حلاف ما فعلوه » لكنه تضمن بالتكليف التخلية الق معها 
يصح استحقاق الثواب » فلما يشأ ذلك » فلا يصح للمجبرة التعلق بمذه الكلمة! 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه قد يجازى على المعاصى 
بتشديد التكليف » وأنه إذا حاز ذلك لم يمتنع أن يضل من قد عصى » على هذا الحد » 
فقال : ( وَعَلَى الَّذِينَ هاذوا حَرَّمنا كل ذي ظقُرٍ » ومن لبَق وَالْعَتَم حَرَّما عَلَيْهِمْ شحُومَهُما 
إلا ما حَمَلَتْ ظُهُورْهُما أو الْحوايا » أو مَا اخلط بِعَظم ذلك جَرَيَْاهُمْ يبَغْيِهِمْ وَإِنّا لَصادِقُونَ 
) [146]. 

والجواب عن ذلك : أنه يمتنع أن يكلف تعالى على طريق العقوبة على ذنب ^ سلف 
؛ لأن الغرض بالتكليف التعريض للمنافع » والغرض بالعقوبة استيفاء ما يستحقه من الضرر 
على ما سلف © » والصفتان تتنافيان » فلا يجوز فى التكليف أن يكون عقوبة. 


(1) تتمة الآية : [ لِيُردُوهُمْ وَلِيَلُِْوا عَلَيْهمْ دِيتهُمْ وَلَوْ شاء الله ما فَعَلُوهُ فََرْهُمْ وما يرود ] 
(2) د : ذلك. 
(3) د : ما أسلف. 
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فإن قال : فأنتم تقولون ف التكليف ف الحدود إتما قد تكون عقوبة! 

قيل له : لأتما من فعل الغير فيهم » ولا يمتنع ذلك فيها على بعض الوحوه » وليس 
كذلك حال التكليف. 

فإن قال : فأنتم تقولون فى الكفارات : إا عقوبة » وذلك ينقض ما ذكرتم. 

قيل له : لا يصح ف الكفارات التى يلزم المرء توليها أن تكون عقوبة » لما قدمناه » 
وإنما يقال فى بعضها : إنما تحرى جحرى العقوبة فى أتما تثبت مع المأثم كثبوت العقاب » فأما 
أن تكون فى الحقيقة كذلك فمحال. 

وإذا صح ذلك » وجب حمل قوله تعالى : ( ذلك جَرَيْاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ) على أنه علم أن 
الصلاح عند بغيهم تشديد التكليف عليهم » فصار ذلك » لتعلق كونه صلاحا له . ولولاه 
لم يحصل لذلك . حزاء » ولا يعقل فى اللغة فى الشيء أنه جزاء ما ذكروه من العقوبة فقط ؛ 
لأنمم يستعملون ذلك فيما يقابل غيره ويتعلق به. 

9 . دلالة : وقوله تعالى بعد ذلك : ( سَيّقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَكْنا 
ولا آباؤنا ولا حرا مِنْ شَيْءٍ , كُذلِك كدب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ حى ذافوا باسنا فل هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ عم فَتُحْرِجُوةُ لنا إن نعو إلا الظّنَّ وَإِنْ أنتُمْ إلا تَخْرْصُونَ ) [148]. 

يدل على ما نقوله » من أنه لا يريد القبيح من شرك وغيره » من جهات : 

منها : أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا : لو شاء الله ما أشركنا . وذلك يدل 
على أن من حالم أنمم اعتقدوا أنهم أشركوا لأحل مشيئة الله » ولولاها لم يقع منهم . فقال 
تعالى : ( ذلك كَدَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ ) « وقد 
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قرئ ذلك مخففا ومشددا " فإذا قرئ © مخففا فالكلام ظاهر فى أنه تعالى كذيهم ف المقالة » 
من حيث ذكر أن من قبلهم كذبوا فى مثل هذه المقالة. وإذا قرئ مشددا » فالمراد به : كذلك 
كذب الذين من قبلهم الرسل ©) فيما دعوهم إليه » فلا يخلو من أن « يكونوا دعوهم © إلى 
مثل هذه المقالة » أو إلى ضدها. 

فإن كانوا دعوا إلى مثلها » فالقول به ليس بتكذيب » بل يحب أن يكون تصديقا فلم 
يبق إلا انم دعوهم إلى ضدها » وهو القول بأنه تعالى © لم يشأ الشرك وأنه لا يقع من 
المشركين لأحل مشيئته. 

« ومن وجه آحر © وهو قوله تعالى : ( عَمَّى ذاقُوا باسنا ) لأن المراد بذلك : عذابنا 
> ولا يجوز أن يقال ذلك إلا فى ارتكاب الباطل من المذاهب. 

ومن حهة أحرى » وهو قوله تعالى : ( فل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْمِ فَتُحْرِجُوةُ نا ) ولا 
يقال ذلك عقيب حكاية قول ومذهب إلا على جهة التحقيق لبطلان ذلك المذهب والقول 
به » ونسب القائل إلى أنه عدل عن طريقة الحجة وسلك طريقة الشبهة. 

« ومن جهة أخرى » وهو قوله تعالى : ( إِنْ تَتَبْعُونَ إلا الظّنَ ) لأن ذلك إذا ذكر فى 
المذاهب فهو من أقوى الدلالة على بطلان التمسك بذلك 7. 

ومن جهة أخرى » وهو قوله تعالى : ( وَإِنْ انعم إلا نَحْرْصُونَ ) يعنى : تكذبون. كما 
قال : ( فل الْخَرَاصُونَ ) فكل من أحبر بما لا يحققه مقدرا فيه الصدق وهو ف الحقيقة 


كاذب » يقال إنه متخرص. وكل ذلك يبين صحة ما نقوله 


(1) ساقط من د. 

(2) د : يجزى. 

(3) فى د : من الرسل. 
(4) د : تكون دعوقم. 
(5) د : بعلمه. 

(6) ف : ومن جهة أخرى. 
(7) ساقط من د. 
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من أن الله تعالى لا يريد من العباد إلا الطاعة. 

0 .وقوله تعالى عقيب ذلك : ( فل فَلِنَّهِ الْحْجَّهُ البالعة ) © يدل على أن 
المقصد بما « تقدم ما © بيناه. 

1 . وقوله : ( فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) يدل على ذلك ؛ لأنه لما أنكر قوم : 
إن الشرك يقع بمشيئة الله » وبين بطلان ذلك » لم يؤمن أن يظن ظان أنه تعالى لا يقدر 
على أن يحملهم على الطاعة » وأن ذلك إذا كان يقع وضده باختيارهم لم يكن مقتدرا 
عليهم » فقال الله عند ذلك : ( فَلَوْ شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) مبينا أنه إنما لم © يفعل ذلك 
؛ لأن التكليف لا يصح إلا مع التخلية » وأنه لو شاء الإكراه والإلجاء لهداهم كلهم. 

2 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( لا كلف فسا إلا وُسْعَها ) [152] يدل على أنه 
لا يكلف ما لا يطاق » وأن الكافر قادر على الإبمان الذى لم يفعله » وإنما أتى فى ذلك من 
قبل نفسه » وقد بينا وحه دلالة ذلك من قبل. 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( وَإذا قُلْكُمْ فَاعْدِلُوا ) © يدل على أن العبد يحدث 
فعله ؛ لأنه لو كان مفعولا فيه لم يتمكن من أن يعدل فى قوله » وصار الأمر فيه إلى غيره. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يجوز أن يتفضل 


(1) من الآية : 149 وتنمتها : [ فَلَوْ شاء لَهَداكُم أَجْمَعِينَ |. 
ر0 د 

و3 اط د 

(4) من تتمة الآية السابقة 152. 
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بأمثال الثواب » وأن جميع ذلك يقع بتفضله من غير استحقاق » وأنه يجوز أن أن يبتدئ بذلك 
وبالعقاب أيضا » فقال : ( مَنْ جاء بِالْحَسََةٍ فَلَهُ عَشْرُ أمغالها , وَمَنْ جاء بالسّيّتَةِ فلا يُجْى 
إلا مثْلّها ... ) [160]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن من جاء بالحسنة فله من الله تعالى 
عشر أمثالها » ولم يذكر أتما أمثال لها فى أى وحه! وقد بينا أن بهذا القدر لا يعلم المراد. 

وبعد » فقد بينا أن ذكر التماثل مع تقدم © وصف » يقتضى حمله عليه » والذى 
تقدم من الوصف هو كونما حسنة » فيجب ف العشر أن تكون « أمثالا ها © فى أتما 
حسنة » ولا يفهم من ذلك أتما حزاء أو تفضل ؛ لأنه تعالى إذا تضمن فعل الأمرين حاز أن 
يقال إن لفاعل الطاعة ذلك من قبله » كما إذا كان مستحقا جاز أن يقال هذا القول » 
فمن أين أنه تعالى يثيب لا على الفعل! 

والمراد عندنا © بالآية : أنه تعالى يفعل ما يستحق يما الثواب ويعطى المثذاب على 
جهة التفضل تسع حسنات » فيكون ذلك تفضلا » والحسنة الواحدة ثوابا وإن كانت فى 
العدد تزيد على © التسعة لأنه إذا كان وجه التماثل كونما حسنة » لا العدد » لم يمتنع فيها 
ما ذكرناه. 

ولو لا أن الأمر كما قلناه لوحب القطع على أن © الطاعات لا تتفاضل فيما 
يستحق بما من الثواب » ولوحب القطع على أن المستحق بجميعها هذا القدر. وهذا لا 
يصح عند الكل. 


(1) د : ذكر. 
(2) د » أمثالها. 
(3) د : عند. 
(4) ساقطة من د. 
(5) ساقطة من د. 
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وإنما أراد تعالى الترغيب فى الطاعة بتضمن التفضل مع الثواب » فأما المعصية فيما لا 
يجوز أن يفعل فى عقابما أكثر من المستحق » لا عقابا ولا تفضلا » لأن الابتداء بذلك ظلم 
> تعالى الله عنه! فزحر عنه تعالى بالقدر الذى يصح الزحر به » لأن الزيادة فيه قبيحة » فلا 
يجوز أن يتوعد تعالى بها » ولذلك قال عقيبه : ( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) © مبينا بذلك أنه لا 
يفعل إلا القدر المستحق ولو كان الأمر كما قالوا » فالواحب . لو فعل اضعاف ذلك . أن لا 
يكون ذلك ظلما » فكان لا يكون لهذا القول معنى! 

وربما سألت المرحغة عن هذه المسألة فقالت : إنه تعالى بين أن الذى يستحق على 
الطاعة أكثر نما يستحق على المعصية » فيجب ف الجامع بين الأمرين أن تكون طاعته أغلب 
وباستحقاق الحنة أولى » وهذا يوحب فى مرتكى الكبائر من أهل الصلاة أنحم من أهل 
الجنة!! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يوحب إزالة هذين القدرين فى الطاعة والمعصية » 
ولا يدل على أن جميع ما تضمنه على الطاعة مستحق » فمن أين أن الثواب للطائع إذا 
ارتكب كبيرة أكثر من عقابه. 

وقد بينا أن الآية لا تدل على المقدار » فلا يصح تعلقهم بمذا © من هذا الوجحه 
أيضا. 

على أن هذا القول يوجب أن يقطعوا بأن الجامع بين الأمرين إذا كان عدد © طاعاته 
أكثر » « أن يكون © من أهل الحنة » وليس ذلك قوم » لأنحم يجوزون أن يخلد فى النار » 
وأن يعفى عنه بأن لا يدحلها » أو بأن يخرج عنها. 


(1) تتمة الآية السابقة 160. 
(2) لعل الأصوب : ها. 

(3) فى د : عددا. 

(4) ساقط من د. 
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ويوحب أن يقطعوا بمثله فيمن كثرت طاعاته ووقعت منه فى آخر عمره معصية وكفر. 

ويوحب عليهم القول بأن من كثرت معاصيه وزادت على طاعاته » وهو من أهل 
الصلاة » أن يكون من أهل النار قطعا » وكل ذلك بخلاف مذهبهم. 

5 . دلالة : وقوله تعالى : ( فل إِنّبِي هداني رَبّي إلى صراط مُشتقيم ) [161] 
يدل على أن الهدى بمعنى الدلالة » ولذلك قال تعالى بعده : ( دِيناً قيماً مِلَّةَ إنراهيم حَنيفاً ) 
7 ما بذاك اد بالصراك الس 

وقال بعده : ( مله إْراهِيمَ حَنيفاً ) © وقد بينا أن تخصيصه بهذا المدى الرسول وغيره 
من المتقين والمفلحين لا بمنع من أن يكون دلالة لغيرهه ©. 

6 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( ولا تكب كَل تفس إلا عَلَيْها ) © يدل على أن 
العبد موحد لما يفعله ؛ لأنه لو كان مخلوقا فيه لوحب أن يكون حالق ذلك هو الذى جنى 
عليه إذاكان ذلك مضرة » فكان لا يصح أن يلام وتقام عليه الحجة » بأن يقال : ( وَلا 
تحب کل تفس إلا عَلَيْهها ) وكان لا يصح أيضا ما ذكره من قوله : ( ولا تَِرُ وازِرَة وز 
أخرى ) + أنه کات عب أن يكوة كاذنا عمال ال عن ذللك ع من كيت لا يرن الانسان 
إلا بفعل غيره ولأحل ما يخلق فيه. وهذا واضح فى الدلالة على ما نقوله من العدل. 


(1) تتمة الآية السابقة. 

(2) الأصوب ف استشهاده السابق أن يقتصر على قوله : [ دينا قيما ]. 
(3) انظر الفقرة : 16. 

(4) من الآية : 164 وبعده : [ ولا تَررُ وازرةٌ وزْرَ أخرى ]. 
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ومن سورة الأعراف 

7 . دلالة : وقوله تعالى فيها : ( فما كان دَعُواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ باسنا إل أن قالُوا إِنَا 
كنا ظَالِمِينَ ) [5] فبين أنمم عند مشاهدة العذاب التجئوا إلى هذا القول » ولم يتعلقوا إلا به 
> ولو كان الأمر على ما تقوله ا محبرة لكان الأولى من ذلك أن يقولوا عند رؤية العذاب : 
إنك أوقعتنا فى الظلم ومنعتنا من خلافه وصرفتنا عن ذلك » وحتمت على قلوبنا » ولم « 
توحد لنا © السبيل إلى الإيمان » بل منعتنا منه بسلب القدرة عليه » وبوحود القدرة على 
ضده « وبوحود ضده © إلى غير ذلك » لأن المتقرر فى العقول أنه لا عذر لمن يعامل بمضرة 
أوضح من أن يظهر أنه لم يقدر على حلاف ما فعل » وهذا بين. 

8 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( فَلَمَسَْآَنَ الَِّينَ أزسل إَِيْهِمْ ولنسَْآنَ الْمْْسَلِينَ ) 
[6] يدل على أنه تعالى يسائل يوم القيامة » ولو كان هو الخالق فيهم ما تقدم منهم من 
الكفر والإيمان لم يكن لمسألته إياهم معنى » بل كان يجب أن يكون طريقا إلى إقامة الحجة 
عليه © » فكان بأن يهرب من مسألتهم أولى » بل كان يجب أن يسائل نفسه فيما فعله 
ويحاسبها » حل الله عن ذلك! 

وهذه الآية تدل على أنه تعالى يسائل المؤمنين والكافرين والأنبياء » على حلاف ما 
يظنه بعض الحشوية. 

9 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( وَالْوَرْكُ يَوْمَِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَقُلَتْ 


5 فى النسختين : توجدنا. 
(2) ساقط من د. 
(3) فى النسختين : عليهم. 
( م. 18 متشابه القرآن ) 
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موازيئة فَأُولِبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) [8] يدل على أن ما يفعله تعالى مستحق لا محالة ليكون 
عدلا » ولو كان كما يقول الحبرة لم يصح ذلك » لأنه ليس من الحق والعدل أن يدخل الأنبياء 
النار » على ما جوزوه » ولا أن يعذب أطفال المشركين ف النار » على ما قاله بعضههم ©. 

وهذه الآية تدل على نصب الموازين فى الحقيقة يوم القيامة » لأنه تعالى ذكرها » وذكر 
فيها الخفة والثقل » وقد بينا أن وزن الأعمال مع أنما عرض » وهى متقضية » يستحيل » 
فالمراد بذلك أنه تعالى يجعل فيها أمارة ليتبين برححان البعض أن المطيع من أهل الجنة › 
فيعظم سروره إذا وقف العالم هناك على حاله » ويكون داعية له فى حال التكليف إلى 
التمسك بالطاعة والمثابرة عليها » وبارتفاع البعض وخفته يعلم حال العاصى وأنه من هل 
النار » فيكون ذلك فضيحة له » وحلول غم عظيم به » وردعا له فى حال التكليف » إذا 
علم ذلك من عاقبة أمره » عن المعاصى. 

وهذا أحد ما يقوى العدل » لأنه تعالى قد فعل ما يكون المكلف [ معه ] إلى الطاعة 
ومحانبة المعصية أقرب » ولو كان هو الخالق مما فيه لكان تصور الموازين لا يؤثر فى حاله إن 
أراد فيه المعصية أو أراد الطاعة » ولكان ذلك عبثا. 

وهذا يبطل القول بأن الغرض فى هذه الأمور تعرف الأحوال! فاذا كان تعالى عارفا 
بأحوال المكلف فما فائدة الموازين؟ لأنا قد بينا أن الفائدة فيها ترحع إلى المكلف لا إليه 
تعالى ؛ لأنه عالم لنفسه » فكما يحسن من أحدنا أن يبكت غيره بوزن الشيء وتعرف 
مقداره ليعرفه بطلان ما قال أو 


(1) انظر : أصول الدين للبغدادى » ص 259. 
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عمل » وإن كان هو عارفا بمقداره » فكذلك ما ذكرناه. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أغوى إبليس وأوقعه فى 
المعاصى » فقال : ( قال فما أَعْوَيْتَيِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطَك الْمُسْتَقِيمَ ) [16]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الغواية ليس ما ذكروه من المعصية » وقد « ذكر أهل 
اللغة أنه قد ©) تكون بمعتى الحرمان وحلول المضار والحلاك » وأنشدوا فى ذلك قول الشاعر : 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما © 

وبينوا أن المراد به الخيبة والحرمان و الذى يكون نقيضا © للخعير الذى يلقاه + فإذا 
صح ذلك وجب حمل الآية على أن المراد كما هذا المعنى ؛ لانه تعالى خيب إبليس من رحمته 
ونعمته » وحرمه © ذلك وأظهر ذلك من حاله » فعند ذلك لحقه اليأس » فقال : ( فما 
عوبني لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطَك الْمُسْتَقِيمَ ) يريد به © أنه يبذل الجهد فى ردهم عن الطريقة 
المستقيمة إلى ما يدعوهم إليه من المعاصى « لا أنه © أراد القعود فى الحقيقة » وهذا ظاهر 
ف اللغة. 


(1) ساقط من ف. 

(2) البيت للمرقش الأصغر » من قصيدة مطلعها : 

ألا ياأسلمي لاصم ل اليوم فاطما ولاأبدا مادم وص لك دائما 
انظر المفضليات » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » طبعة دار المعارف ستة 

4. ص : 247. 

(3) د : الذى نقصا. 

(4) د : وحرم. 

(5) ساقطة من د. 

(6) ف د : لأنه. 
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فان قال : فما الفائدة فى أن يخلقه تعالى لتكون هذه حاله فى رد العباد عن الطاعة! 
وتمكينه من دعائهم » وتوليته من نعمه ليكون إلى ذلك أقرب » وهل © يجوز أن يكون هذا 
من فعل حكيم؟! 

قيل له : إنه تعالى حلقه لكى يؤمن ويطيع » وعرضه بذلك للنعيم » فأبى إلا التمرد 
مع التمكن مع الطاعة » وإِنما أتى من قبل نفسه. 

فأما دعاؤه الخلق إلى المعاصى فذلك غير مدحل لمم فيها ولا مانع هم من الطاعة › 
لأنه أضعف فى ذلك من دعاء شياطين الإنس » لأتمم يجبهون ويجهرون بالقول ويوردون 
الشبه » وما يفعله من الوسوسة بخلاف ذلك » وإذا لم يكن حاملا على المعصية فبأن لا 
يكون دعاؤه كذلك أولى. 

ويجوز أن يكون تعالى علم أنه إذا © أشعر الناس أمره » « وقد ضمن له البقاء © ) 
> كانوا إلى التحرز أقرب » وتحرزهم منه يدعوهم إلى التحرز من سائر المعاصى » وكما يحب 
أن نقول فى خلق الحيات والعقارب : إتما نعمة من حيث دعانا تعالى بما نعلمه من حالا إلى 
التحرز الشديد » وذلك يؤدى إلى التحرز من المعاصى » فكذلك ما قلناه. 

وقد قال شيخونا رحمهمالله : إنه لو علم تعالى أن عند دعائه يكفر بعضهم على 
وحه لو لا دعاؤه لآمن لا محالة » لمنعه تعالى من ذلك » وإنما يخلى بينه وبين دعاء من المعلوم 


أنه يفسد على كل حال » أو يفسد لو لا دعاؤه لأمر آخر يحدث 


(1) ف د : وقيل. 
(3) ف د : فإنه قد تضمن هذا الدعاء. وق ف : وقد تضمن بهذا الدعاء. ولعل » الصواب ما أثبت » يشير 
بذلك إلى قوله تعالى » ف الآية (15) السابقة : [ قالَ إِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ] وانظر فى السورة قصة إبليس » الآية : 
1 فما بعدها. 
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من قبله » ولذلك حكى تعالى عن الشيطان أنه لم يكن له عليهم سلطان » وأنتهم إنما ضلوا 
بسوء احتيارهم عند دعائه. 

ثم يقال للقوم فى هذه المسألة : إن كان تعالى هو الذى يخلق الضلال والكفر فما 
الوحه فى دعاء إبليس » وهل وحوده إلا كعدمه؟ وكيف يمكن أن يقال إنه يضل العباد » 
والضلال هو من فعل الله تعالى! ولو احتهد إبليس فى خلافه لم يكن الضال إلا ضالا » من 
حيث خلق الضلال فيه » فيجب على قولكم أن يكون خلقه إبليس وخلقه فيه الدعاء عبثا 
> بل يحب أن يكون بعثه للأنبياء بمذه المنزلة! لأن وحود دعائهم كعدمه [ لأنه ] إن أراد 
تعالى خلق الإيمان وحد لا محالة فى المدعو » وإن أراد خلافه فكمثل » ويجب أن لا يكون 
إبليس بالذم أحق من الأنبياء » لأنه تعالى لو خلق فيه الدعاء إلى الخير لكان مثلهم » ولو 
خلق فيهم الدعاء إلى الشر لكانوا مثله » فإنما ينقلبون وتختلف بهم الأحوال بحسب تصريفه 
عز وجل لهم » فما وجه الفضيلة والحال هذه؟! 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن آدم عليهالسلام وقع منه 
الظلم والكبائر » وأنه مع ذلك لم يخرج عن أن يكون نبيا مؤمنا فقال : ( قالا رَبّنا ظَلَمْا 
َمْسا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرٌ لَنا وَتَرْحَمْما لَنَكُوئَنَ مِنَ الْخاسِرِينَ ) [23] فنسبا أنفسهما إلى الظلم 
الذى يقتضى الذم » وحبرا © من حالهما بأنه لو لم يغفر هما لكانا من الخاسرين » وذلك 


لا يصح فيمن ذنبه مغفور ومعصيته صغيرة ©. 


(2) جوز الكرامية على الأنبياء فعل الكبائر من القتل والزنا ونحو ذلك! ونقل ابن . 
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والجواب عن ذلك : أنه بين من حالما أنتمما أقدما على ما نماهما عنه . وإن كان 
ذلك عند ذهابمما عن الاستدلال .على طريق التعمد ؛ لأنمما لم يتناولا ما أشير إليه 
بالتحريم » لكنهما دلا على أن المراد الجنس فظناه العين » وكان الواحب عليهما أن يستدلا 
يما نصب من الدليل » فيعرفا المراد به » فلما ذهبا عن ذلك » وأقدما على الأكل منه » كانا 
ظالمين لأنفسهما ؛ لأنهما حرماها بعض ما حصل لما من الثواب » والمفوت | على ] 
نفسه المنافع كالجالب إليها المضار » فى أنه يوصف بأنه ظالم لنفسه » ولذلك نسبا أنفسهما 
إلى الظلم » ووصف الظالم بأنه ظالم ليس بذم ؛ لأنه يجرى على طريق الاشتقاق » ولذلك 
قالت العرب : هو أظلم من حية » وإن لم يصح فيها الذم » وإذا أريد به الذم صار منقولا › 
ويخالف وصف الفاسق بأنه فاسق ؛ لأن ذلك وضع للذم فى الشرع » ولذلك متى استعمل 
فى الذم استعمل على حلاف طريقته فى اللغة » وليس كذلك © وصف الظالم بأنه ظالم » 
فلا يدل ذلك على أخما أقدما على كبير واستحقا الذم. 

وقولهما : ( وَإِنْ لَمْ تعفر نا وتَرْحَمْنا لَنَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ ) محمول على 


- حزم أن أكثرهم لا يستثنون من ذلك إلا الكذب ف التبليغ. وذهب ابن فورك الأشعرى إلى أن الأنبياء لا يجوز 
عليهم كبيرة أصلا » وجوز عليهم مع من تابعه فى ذلك الصغائر بالعمد » قال ابن حزم : ( وذهبت جميع أهل 
الإسلام » من أهل السنة » والمعتزلة » والنجارية » والخوارج » والشيعة » إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نى أصلا 
معصية بعمد » لا صغيرة ولا كبيرة ). وقال الرازى : ( والذى نقول : إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد » أما على سبيل السهو فهو جائز ). 

مقالات الإسلاميين : 1 / 213. الفصل : 3 / 2. عصمة الأنبياء للرازى ص : 4. 

وانظر فيه : عصمة آدم عليهالسلام > ص : 11 فما بعدها. 
(1) ساقطة من د. 
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ظاهره ؛ لأنه تعالى لو لم يغفر هما ذلك وأحذها بعقابه لكانا من الخاسرين فى الحقيقة » وليس 
ف الكلام أنه لو فعل ذلك لحسن » والتقدير فى الفعل لا يدل على حال " المقدر إذا وقع 
كيف يكون فى الحسن والقبيح » ولو لا أن الأمر على ما قلناه لوحب أن يحسن ذمهما وأن 
يجوز لعنهما ؛ لأن من استحق العقاب يحسن ذلك فيه » وهذا باطل على لسان الأمة فى 
الأنبياء صلوات الله عليهم! 

وأما تعلقهم بأنه تعالى عاقبهما على المعصية بالإخراج من الجنة » وذلك يدل على 
أنما كانت كبيرة » فبعيد ؛ لأن حرمان المنفعة لا يدل على أنه على سبيل العقوبة » كما أن 
نزول المضرة لا يدل على ذنب ؛ لأنه قد يجوز أن يكون على طريقة المحنة والاعتبار » كما 
يفعله الله تعالى فى الأنبياء عليهمالسلام من الأمراض والأسقام » ويجوز أن يكون عقوبة. 
فإذا تصرف على وحوه فمن أين أن ذلك وقع هما على طريق العقوبة؟ وكيف يصح ذلك 
وقد تابا وأنابا؟ ولا يقول المحالف ف التائب الباذل مجهوده إنه يعاقب على ذنبه!! ولو حاز 
أن يعاقب لجاز أن نتعبد بذمهما ولعنهما » وكل ذلك يبين أن ما فعله تعالى تحما من 
الإهباط من الجنة كان على طريق انحنة والمصلحة » لا على سبيل العقوبة! 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بخص بعض عباده بالهدى 
وبعضهم بالضلال » فقال : ( وَاذْعُوهُ مُخلصين لَه الدِّينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً دی 
وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلالَةُ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به البعث على الطاعة » فبين أنه من يعاد بعد 
الابتداء ينقسم حاله فى الجزاء بحسب ما كان منه فى الابتداء من طاعة 


)01 ف د : أحال. 
(2) من الآيتين : 29 . 30. 
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ومعصية » فقال : ( كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً دى ) يعنى : إلى الثواب » ( وفريقاً حَقَ 
عَلَيْهُمُ الضَّلالَةُ ) يعنى : العقاب ؛ مبينا بذلك أن كلا منهم يجازى بحسب اختياره وعمله. 

وقد بينا من قبل الكلام فى الهدى والضلال » وما ينقسمان إليه فى الاستعمال فلا 
وجه لإغادته . 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من له أحل لا يجوز أن 
يتقدمه ولا يتأخره » وذلك يوجحب أن القدرة على حلاف المعلوم لا تصح © فقال : ( 
وکل أَمَةِ أجل فإذا جاء أَجَلَّهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقُدِمُونَ ) [34]. 

والجواب عن ذلك : أن الأحل هو الوقت الحادث » وإن كان من جهة الاستعمال 
قد غلب على أوقات الحياة والممات » فإذا صح ذلك فكل وقت قد علم تعالى أن العبد 
الوقت ولا يتأحر » لا لأنه تعالى لا يقدر على تقدم موته » وتأخيره » لأنه عز وحل لو لم 
يقدر على ذلك » من حيث علم أنه لا يقع » لوحب أن لا يوصف بالقدرة على الضدين » 
لأنه قد علم فى أحدهما أنه لا يقع » ولوحب ألا يوصف » بالقدرة على أن يزيد فى المكلفين 
من علم أنه لا يكلفه ولا يخلقه » ولوحب إذا علم أن الشيء يوحد لا محالة أن لا يقدر على 
خحلافه » وهذا يوحب وقوع أفعاله على طريقة الاضطرار » وكفى بحم خزيا أن تؤديهم هذه 
المقالة إلى أن 


(1) انظر الفقرة : 22. 
(2) انظر الفصل الذى كتبه القاضى : ( فى أن القادر يقدر على حلاف ما يعلم كونه » وعلى فعل ما علم أنه 
لا يكون ) وصلة ذلك بمسألة الآجال. 

المغنى : 11 ( التكليف ) : 4 . 6. 
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« يقولوا فى الله تعالى 9 بمثل مقالتهم ف العبد بالحبر. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المطهر لقلوب المؤمنين » 
بفعل الإيمان » عن الكفر » فقال تعالى : ( وَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ من غل , تَجْرِي مِنْ 
بهم الْأَنْهِارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لله الَّذِي هدانا لهذا ... ) [43]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لا يدل على أن الغل الذى نزعه من صدورهم 
ما هو؟ لأن ذلك قد يستعمل فى الغموم والأحزان » ويستعمل ف المضار » فمن أين أن المراد 
ما قالوه؟ 

ويجب أن تحمل الآية على ما يليق بأهل الثواب وأهل الحنة » وهو أنه تعالى سلبهم ما 
يلحق فى دار الدنيا من الحسد والتنافس على الرتب » والغموم لأجل ذلك » فقال تعالى 
مبينا من أحوال أهل الجنة بحيث لا يشوب نعيمهم كدر : ( وََرَعْنا ما في صدُورِهِمْ مِن غِلٍ 
) لأن الظاهر من حال من اشترك فى النعيم فى دار الدنيا على جهة التفاضل أنمم لا يعرون 
من غموم وحسد وغبطة » وأهل الجنة مطهرون من ذلك » وهذا ظاهر ‏ ولمذا قال تعالى 
عقيبه : ( تَجْري من تَحْتِهمُ الْأَنْهارُ ) فبين عند ذلك حال الثواب » وبين من قوهم ما يدل 
على نفى الحزن والغموم » وخلوص السرور والنعيم. وهذا ظاهر. 

5. دلالة : وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بكتاب فَصّلْناهُ على عِلّم » هُدئ وَرَحْمَةَ 
قوم يؤْمنُونَ ) [52] يدل على أن الكتاب محدث » من جهات : 

منها : أنه وصفه بأنه حاءهم بالكتاب » ولا يصح ذلك إلا فى ماكان محدثا وفعلا. 


(1) د : يقول الله تعالى. 
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ومنها : أنه وصفه بأنه مفصل » والتفصيل إنما يصح فى الأفعال الموقعة على وجه دون 
وجه. 

ومنها : آنه بين أنه هدى ورحمة » والدلالة لا تكون إلا حادثة > وكذلك النعيم الواقع 
من المنعم لا يكون إلا حادثا » ولذلك يستحق عليه الشكر العظيم. 

وقد بينا أن هذا الكتاب كلامه » فإذا صح فيه أنه حدث صح مثله فى كلامه تعالى 


2 

وقد بينا أن تخصيص المؤمن بأنه هدى له » هو لأنه قد اهتدى به وانتفع » وذلك لا 
يمنع من كونه هدى لغيره. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أمره ليس بخلق له : فقال 
: ( آلا لَه الْحَلْقُ وَالْأَمْرْ ) © ويدل أيضا على أنه لا صنع للعبد إذاكان كل © الخلق 
والأمر ل 


(1) انظر الفقرة : 4. 

(2) من الآية : 54. 

(3) ساقطة من د. 

(4) قال القاضي فى شرح وحه استدلالهم بالآية على قوم الأول : إنه تعالى قد بين (أن له الخلق والأمر » وفصل 

بينهما » فلو كان الأمر محدثا مخلوقا لم يصح الفصل بينه وبين الخلق » ولا أن يجعل ضربا آخر بميز به لذلك قال : 

[ اليَحْمنٌ عَلَّمَ الْقُرَآنَ » حَلَقَ الْإنْسانَ ] ففصل بين الأمرين فصلا نبه به على أن القرآن قديم ليس بمحدث ) وقد 

وصف القاضي هذا القول بأنه فى غاية السقوط » لأنه إن دل على قدم شيء فإنه يدل على قدم هذا القول 

المعقول الذى علمناه » وهذا مما لا يقول القوم به! قال القاضى : ( وإن هم قالوا إنه ذكره وأراد به حكايته 

ليجوزن لنا أن نتأوله على أمر آخر لا يشهد الظاهر به » ومتى آل الأمر بامحتج بالآية إلى أن يقف موقف من 

ينازع حصمه تأويل الآية » فقد بان فساد تعلقه ) » على أنه قد ساء لهم بعد ذلك من أين لمم أن الأمر المذكور 

فى الآية هو القول؟ مع العلم بصحة استعمال ذلك ف الأفعال كقوله [ وما أمر فرعون برشيد ] إلى ما شاكله؟ 
وق موضوع الأمر . عامة . وقول الأشعرية إنه تعالى لم يزل آمرا لكل من أمره بما يأمره به إذا وحد » يقول 

ابن حزم إن الأمر مخلوق » قال تعالى [ وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ] . 
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والجواب عن ذلك : أن إفراده ذكر الأمر عن ذكر الخلق لا يدل على أنه غير داحل 
فى الخلق » وإنما يدل على أنه غير مراد بما تقدم ذكره » بحق العطف الذى يقتضى أن 
المعطوف غير المعطوف عليه » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. وقد ذكر تعالى لذلك نظائر » 
فقال : ( إِنَّ الله يَأمرُ بالْعَدلِ وَالْإِحْسانٍ ) " وإن كان الإحسان داحلا فى العدل » وكذلك 
الفحشاء تدخل ف المنكر » وإن ميز بين ذكرهما. وقال تعالى : ( وَما أَرْسَلْناكَ إلا مبَشْراً 
وَتَذِيراً ) © والنذير هو البشير. وقال تعالى : ( مَنْ كان عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلائِكبهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكالَ  )‏ وهما من جملة الملائكة. وكل ذلك يشهد لما ذكرنا بالصحة. 

وبعد » فإن الخلق فى اللغة غير المحلوق » وإن كان فى التعارف يوضع أحدهما موضع 
الآحر » ولذلك جاز ف اللغة أن يقال : هو حالق وليس بفاعل © لما قدر. 

قال الشاعر : 
ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى © 

فأثبت له الخلق ولم يقطع © ما قدره » فإذا صح ذلك لم يمتنع أن يكون الأمر غير 
الخلق » ويكون مع ذلك مخلوقا على ما قدمناه. 


- وقال ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ) إلى آيات كثيرة » ثم وصف ما قاله الأشعرية بأنه (باطل متيقن ) 
انظر المغنى : 7 ( خلق القرآن ) ص : 176 . 178 الفصل : 2 / 169. 

(1) من الآية : 90 فى سورة النحل. 

(2) من الآية : 105 فى سورة الإسراء » والآية : 56 فى سورة الفرقان. 

(3) من الآية : 98 فى سورة البقرة. 

(4) ساقطة من د. 

(5) انظر الفقرة : 220. 

E 
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وبعد » فإن « الأمر ) يطلق ف اللغة على وحهين : أحدهما : قول القائل لغيره : 
افعل » وهذا لا بد من كونه حادثا ؛ لأن بعض حروفه يتقدم بعضا » ويتواتر حدوثه. 

والثاى : بمعنى الأفعال الواقعة » وهذا أيضا يقتضى حدوثه وكونه مخلوقا إذا كان من 
قل ا 

فكيف يصح أن يقال لما أفرد تعالى ذكر الأمر عن الخلق : وحب أن يكون قديما غير 
حدث؟ 

وأما إثبات أمر لا يعقل ولا يكون منظوما من حروف » فلا يعرف ف اللغة » وما هذا 
حاله لا يصح دخوله تحت الخطاب. 

فأما التعلق بذلك ف أنه لا يصنع للعبد فبعيد » لأنه تعالى بين أن له الخلق والأمر › 
ولم يعم فى الكلام جميع ما يسمى أمرا وخلقا » فلا يصح التعلق بالظاهر. 

وقد بينا أن إضافة الشيء إليه باللام قد يكون « على معن الفعلية وعلى © وجوه 
كثيرة » فلا يصح التعلق بظاهره بأن له الخلق والأمر من جهة الفعلية. وقد بينا أن أفعال 
العباد قد تضاف إليه » فيقال : إنما له » من حيث يوصف بالقدرة على المنع منها » وعلى 
التمكين والتخلية منها » إلى غير ذلك مما بيناه ©. 

وبعد » فإن لفظة الخلق والأمر » تفيد كونهما واقعين ؛ لأن المعدوم لا يسمى بذلك » 
ومتى حمل على الواقع لم يصح أن يراد به القدرة عليه ؛ فلا بد من حمل 


(1) د : بمعنى الفعلية على. وانظر الفقرة : 85. 
(2) انظر الفقرة : 42 والفقرة : 70. 
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الإضافة على غير وجه الفعلية » وف ذلك إبطال تعلقهم بالظاهر. 

ثم يقال للقوم : لو كان التمييز بين الأمرين فى الكلام يقتضى قدم الأمر لم يكن 
لإضافته ذلك إليه على حد إضافته الخلق » معنى ؛ أن ذلك لا يصح ف القدمم » ولا كان 
ذلك مما يصح فيه الامتنان والتمدح » والآية وقعت على هذا الحد. 

ويقال هم : إن كانت الإضافة تدل على أنه الفاعل لكل شيء » فيجب أن تدل 
على أنه القادر على كل شيء فقط » ويجب أن تدل على أن العبد لا يستحق ذما ولا 
مدحا. 

وإنما ذكر تعالى ممتدحا اقتداره فقال : ( إِنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ 
) © ثم انتهى إلى قوله : ( ألا لَه الحَلَق وَالْأَمْرُ ) منبها بذلك [ على ] أنه المقتدر على 
الأمور التى تقدم ذكرها » نما بها يقوم أمر الناس والنفع العام » لأنه ذكر الأرض والسماء 
والشمس والقمر والليل والنهار » ولو أراد © به أفعال العباد لم يكن لذكره عقيب خلقه هذه 
الأمور فائدة! وجل عمل قول القائل + إنه علق السموات والأرض وما فيهما من الشمس 
والقمر والنجوم السائرات » وما تقتضيه حركاتما من ليل ونار » ألا له الخلق والأمر الذى هو 
حركات العباد » وهذا « مما يعد لكنة © فى الكلام » يتعالى الله عن ذلك. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد الكفر وأنه لأحل 
مشيئته يقع من الكافر » ولو لا إرادته لم يقع منه » فقال تعالى فى قصة 


(1) تتمة الآية : [ في سِنَةِ يام م استوى على الْعَرْشٍ » يُغْشِي اللَْلَ النّهارَ يله حَنِيئاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 
مُسَخّراتٍ بأَمْرِِ , ألا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمرُ تبارَكَ الله رب الْعالَمِينَ ] سورة الأعراف : 54. 

22( فى د : أرادوا. 

(3) د : فيما يعود لاكنة. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن لهم أن يكفروا » وهذا نما لا يطلقه 
أحد » لأنه تعالى حكى عنهم أتمم قالوا : وما كان لنا أن نعود فيها » وهذا نفى » ثم قال : 
( إلا أن يَساءَ الله را ) وهذا يوحب إثبات ما نفوه » وإثبات أن لهم أن يعودوا فيها إن شاء 
تعالى. وذلك يوجب القول بأن لهم أن يكفروا » وهو الذى قلنا إنه حلاف الآية! 

وبعد » فإن الملة هى الدين » وقد يراد بها الشرعيات التى قد تختلف على لسان 
الأنبياء » كما يراد بما ما لا يختلف من العبادات » فمن أين . بظاهره 29 . أن المراد بجا ما لا 
يختلف دون ما يجوز أن يختلف التعبد فيه » فصح حمله على ظاهره بأن يريد الله تعالى أنه 
ليس لنا أن نعود فى الملة المنسوحة إلا أن يشاء ربنا إثبات التعبد فيها من بعد » ليكون من 
الباب الذى يعلم احتلافه بالمشيئة. 

وعلى هذا تأوله أبو على رحمهالله » وقال : إنما طلب الكافرون من قوم شعيب أن 
يعود © من آمن به فى ملة شرعية نسحت عنهم » فقالوا : ( قد فرشا عَلَى الله كذباً إن 
عُدْنا في مِلََّكُمْ ) وأرادوا أتمم إن عادوا فيها على ذلك الحد الذى « هم عليه © من 
التكذيب به » وعلى جهة الاستحلال » قد افتروا على الله تعالى الكذب » ثم قالوا : ( وما 
يوذ لما أَنْ نعود فيها ) يعنى ف الملة » إلا أن يشاء الله تعالى التعبد بما من حيث يعلمها 
صلاحا فى المستقبل » بعد أن نسخها عنهم وأزاهها. وهذا مطابق للظاهر » مشاكل لما 
يقتضيه القول بالعدل » وقد بينا ذلك. 


21 ف :أن ظاهره. 


(3) د : عليهم. 
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وقيل إن المراد بالآية : لم يكن لهم أن يعودا فى القرية 2 إلا أن يشاء الله تعالى أن 
يعودوا فيها » لأن ذكر القرية قد تقدم » كتقدم ذكر الملة © وتقدم ذكر الإخراج من القرية › 
كما تقدم ذكر خروجهم من ملتهم ©. فمتى حمل عليه لم يكن ف الظاهر ما يمنع منه. 

وقد قيل : إن المراد بذلك : وما كان لنا أن نعود فيها مكرهين وكارهين » إلا ان يشاء 
لله ربنا أن يتعبدنا بذلك مع الإكراه » لأن إظهار © كلمة الكفر على هذا الوحه » يحسن 
إذا تعبد تعالى به وأباحه. وقوله تعالى ( قال أَوَلَوْ كنا كارهِينَ ) كالدلالة على هذا الوحه. 

وقد قيل : إنه أراد تعالى تبعيد © عودهم إليها من حيث علقه بمشيئته » وقد علم أنه 
تعالى لا يشاء العود الى الكفر على وحه من الوحوه » وذلك كقوله تعالى : ( وَلا يَدْخْلُونَ 
الْجَنَهَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الخِياطٍ ) © وكما يقول العربى : لا كلمتك ما لاح كوكب 
» وأضاء الفجر » وماكر الجديدان. 

وقد قيل : إن المراد بذلك : وما كان لنا أن نعود فيها والعبادة قائمة , إلا أن يشاء 
ربنا أن يلجئنا الى العود إليها فيزول التكليف. 

والوجه الأول أقرب الوجوه فى ذلك. 

وف الآية دلالة على إبطال مذهب الحبرة فى الإرادة ؛ لأنه تعالى بين أن 


(1) د : القربى. 
22( د : المسألة. 


(3) الآية المتقدمة 88 قوله تعالى. ( قال الملا الَذِينَ اسْتَكْبرُوا من قَوْمِهِ لتُحْرِجَنَكَ يا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَكَ 
من قربا أو لَتَعُودْنَ في مِلينا. قالَ. ولو كن كارهين ) 

(4) ف. إكراه. 

(5) فى د. تعبدهم. 

(6) من الآية 40 فى سورة الأعراف. 
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هم العود ف الملة إذا شاء تعالى » وذلك يدل على أنه لو لم يشأ ذلك لم يكن لهم العود » 
وعلى قوم : إنه تعالى إذا أمرنا بالشيء فللعبد أن يفعله وإن لم يرده البتة. 

8 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لما يكتبه العبد» 
فقال : ( ثم بدلا مَكانَ السَيّئَةِ الْحَسََةَ حَنّى عَمَوَا ... ) [95] فأضاف تبديل أحدها 
بالآخر إليه » وذلك لا يصح إلا وهو الفاعل ما 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن ما قد وقع سيئة يجعلها تعالى حسنة » 
وهذا مما لا يصح القول به » لان إبدال الفعل بالفعل إنما يصح » ولما يقع » لأن من يجوز 
البدل فى الكفر والإبمان إنما يجوز على جهة التقدير » ولا يحكم بأنه قد وقع وكان. 

وبعد » فإن الظاهر يقتضى أنه تعالى قد بدل مكان كل السيئات الحسنات » وهذا 
يوحب أن الكفار قد حصلوا على الحسنات » وكذلك كل من أقدم على السيئة » وليس 
ذلك بقول لأحد على وجه! 

والمراد بذلك : أنه تعالى بدل مكان ما كانوا عليه من القحط والشدة وضروب المضار 
والمصائب » الخصب والرحاء وضروب المنافع » على طريقة العرب © فى تسمية « ما ظهر 
دق الخال .. الشعه اة + وقد ذلك بالسيفة + ولذلك قال ال دة ( وقالوا 
قد مَسس آباءَنًا الضَرَاء وَالِسََاءٌ ) ©. وذلك لا يليق إلا © مما ذكرناه. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يمنع من الإيمان 


(1) ساقطة من د. 

(2) فى د : بأظهر ما ظهر. 

(3) من تتمة الآية السابقة : 95. 
(4) ساقطة من د. 
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كما يعاقب على الذنوب فقال : ( ولم بَهْدِلِلَذِينَ يَرنونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَها أَنْ لَوْ َشاءُ 
أصَبَاهُم بذُنُوبهمْ وتَطْبَعْ على فُلُوبهمْ فَهُمْ لا مفو  )‏ إلى قوله : (گذلك يَطْبَْ الله 
على قُلُوبٍ الكافرين ). 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الطبع فى اللغة هو الختم والعلامة » وليس يمنع عن 
الإيهان » وبينا أنه تعالى يفعل ذلك بقلوب الكافرين فى الحقيقة » كما يكتب الإيمان فى 
قلوب المؤمنين » وذلك أنا قد بينا أن ذلك إنما يفعله لما فيه من اللطف والمصلحة » وبينا أنه 
لو كان منعا لوحب هله على التشبيه © » كما حملنا قوله تعالى : ( صم بُكُمْ عُمَّْ ) على 
هذا الوحه » وف الآية ما يدل « على هذا ؛ لأنه © قال تعالى : ( فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ) ولو 
كان بمنع فى الحقيقة لما منع عن السماع » وإنما كان يمنع الفهم والتمييز » فلا يكون لذلك 
معنى على قولهم © » ومتى حمل على التشبيه حسن موقعه » لأنه كأنه قال : إن من وسم 
قلبه لا يفلح © لسوء احتياره وكفره المتقدم. وهو بمنزلة من لا يسمع الأدلة ولا يفهمها ولا 
يعرفها. 

وقوله : ( وَتَطْبَعْ على فلوم ) © عقيب قوله : ( أن لَوْ تشاء أَصَبْناهُمْ بذُثويهم ) 
يدل على أنه عقوبة على كفرهم المتقدم » فلا يجوز أن يكون منعا عن الإيمان » لأن المنع منه 
هو نفس الكفر » ولا يجوز أن يكون الحزاء على الفعل هو نفس الفعل. 

وبعد » فليس فى ظاهر الآية أنه تعالى قد فعل ذلك » وإنما قال فيمن قدم 


(1) الآ : 100 وبعدها : [ يك القرى تفم عليك ين اها وأقذ جاءنهم لهم بات قماكاثا ليؤيئو 
بماكدُوا من قبل ذلك يطب لله على فوب الكافرين ] 101. 
(2) انظر الفقرة : 18. 
(3) ف د : على هذه الآية. 
(4) د : قلوهم. 
,5 ف: بأنه لا يفلح. 
(6) ف د : فطبع الله على قلوهم. 
( م 19 . متشابه القرآن ) 
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ذكره ( أَنْ لَوْ نَشاء أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهم وَنَطْبَعْ على قُلُوبِهُمْ ) وذلك يقتضى أنه لم يشأ ذلك » 
فلا يصح التعلق به فى أنه تعالى قد فعله. 

وإنما يدل على أنه يصح أن يفعله لو شاء ذلك » وهذا نما لا تمنع منه لو كان الطبع 
كما قالوه » لأنه تعالى قادر على أن يمنع الكافر من الإيمان بضروب من الموانع 29 » لكنه 
مع التكليف والتخلية لا يجوز أن يفعله » لأنه يقتضى كونه فاعلا للقبيح » تعالى عن ذلك! 

وإنما ذكر تعالى [ ذلك ] عقيب ما أورده من إنزاله البأس بأهل القرى » وإحلاله 
المكر بمم » لينبه تعالى على © ما يوجب الاعتبار بأحوالهم » وعلى أنه قادر على إنزال ذلك 
بجميع الكفار » وإن كان قد لا يفعله ببعضهم لما يعلمه من المصلحة » ولهذا قال تعالى : ( 
ِلْكَ الْقُرى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنبائها ) إلى آحر الآية » مبينا بذلك أنه أورد أحاديثهم لكى 
يقع بما الاعتبار. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل فى العبد ما يكسبه 
ويتصرف فيه » فقال : ( وََلْقِيَ السّحَرَةُ ساجدِينَ الوا آمَنّا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ  )‏ فأضاف ما 
فعلوه من السجود إليه. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن ذكر الفعل مع حذف ذكر الفاعل لا يعلم به من 
الفاعل ؛ لأن اللغوى إذا أراد أن يكتم من الفاعل ذكر الفعل على هذا الحد » فلا ظاهر 
للكلام على الوحه الذى تعلقوا به. 

ولو كان الله تعالى ألقاهم ساجدين لم يستحقوا على ذلك مدحا ء ولا أضيف 
السجود إليهم » ولا الإيمان الذى يقتضيه السجود. 

(1) فى د : المنافع. 


(3) الآيتان : 120 .121. 
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وإنغا ذكر تعالى ذلك على طريق العرف ف الفعل الذى تقوى فيه الدواعى والباعث ؛ 
لأن الأولى عندهم فيها حذف ذكر الفاعل » فيكون أفصح من إضافته إلى الفاعل « والحال 
هذه 0 

فأما السحر وتأثيره والكلام فيه فلا يتعلق بشبه المخالفين » وقد بينا أنه لا يجوز أن 
يقع من الساحر ما علم بالدليل أنه تعالى يختص بالقدرة عليه » ولا © الأمور التى لا يجوز 
من العبد أن يوقعها » إما لكثرتما » وإما لوحه مخصوص لا يتأتى منه إيقاعها عليه » ولذلك 
لا يصح منه بالحيلة إحياء الموتى » ولا نقل الحبال » وطفو البحار » والطيران فى المواء. 

وقد بينا أن من يجوز ذلك على السحرة لا يمكنه معه © معرفة النبوات » فيكون 
كافرا وأن الساحر إذا ادعى لنفسه ذلك فكمثل » وأنه يستحق القتل إذا كان هذا حاله » 
وبينا مخالفة حال هذا الساحر لمن يزعم أنه ينفذ فى أنواع المضار بضروب من الحيل » لأن 
ذلك مما قد يمكن بالعادة © » وليس فى ذلك « أجمع » ما © للمخالف فيه متعلق. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن يرى » وما يدل 
على أنه يجوز أن يظهر ويتجلى ويحتجب » فقال : ( وَلَمّا جاءَ مُوسى لِويقاتنا وَكَلّمَُ رَّهُ قال 
رب أرني انظ إِلَيِكَ ) © فلو لم تحر 


4 ساقط من : ف. 

(2) ساقطة من د. 

(3) د : مع. وساقطة من ف. 

(4) انظر الفقرة : 49. 

(5) د : إجماع فما. 

(6) الآية 143 وتتمتها : [ قال : أَنْ تراني » وَلكِنٍ انظ إِلَى الْجَبَلٍ قن اسْتَقَرٌ مكاتة فَسَوْفَ تراني , فَلَمّا تجَلّى 
ره لجل جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ مُوسى صَعقاً , فَلَمَا أفاق قال : سُبْحاتك تبث إِلَيِكَ وَأ اول الْمُؤميِينَ ]. 
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الرؤية عليه لم يكن ليسأل ذلك » كما لا يجوز أن يسأل ربه اتخاذ الصاحبة والولد » إلى ما 
شاكله من الأمور المستحيلة عليه. 

ثم قال : ( فَلَمًا تَجَلَّى رَّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا ) فبين أنه جسم يجوز عليه التجلى » 
كما يجوز عليه الاحتجاب! 

[ أ ] والجواب عن ذلك : أن مسألة السائل لا تدل على أن ما سأله يجوز أو لا يجوز 
> لأن الملتمس بها قد يختلف فربما كان الإحابة بالفعل » وربما كان الإحابة بالقول » وقد يدل 
القول على المنع كما يدل على الجواز » ولذلك قلنا إن المسألة لا تكون جهالة ولا تدحل فى 
باب الحال » وإن كان الجواب قد ينقسم إلى ذلك فلا يجب » من حيث كان الجواب الا » 
أن تكون المسألة كمثل » ولذلك صح أن يسأل السائل عن جواز احتماع الضدين » ويسأل 
عن حواز ثان مع اللّه! إلى غير ذلك ما قد علم استحالة ما سأل » لكنه لما صح أن يكون 
القصد تفهم الجواب » « وإن كان المسئول عنه محالا بأن يبين استحالته » حسنت المسألة. 
وقد يسال السائل غما لا تجوز إذا كان له ن ورود الخواب: 29 من جهة المسعول غرض يعلق 
به أو بغيره » ولذلك يحسن من أحدنا مع علمه بأن غيره لا يجيب إلى الملتمس فى باب غيره 
> أن يسأله بحضرته » لكى يتحقق أنه بذل مجهوده فى الشفاعة والمسألة. 

وإذاكان لقول السغول © مزية فى الإبائة والذلالة ‏ فقد جسن مته أن يسال لكى 
يرد الجواب من قبله » فتنكشف الشبه. 


2022 ف : المسألة. 
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فإذا انقسمت المسألة إلى ما ذكرناه وإلى غيره من الوحوه » فكيف يصح أن يستدلوا 
بوقوعها من موسى عليهالسلام على أن الرؤية على الله جائزة؟! 

وقد اختلفت أجوبة شيوحنا رحمهمالله فى ذلك » فمنهم من قال إنما سأل ذلك 
عن لسان قومه » لأتمم سألوه ذلك فأجابهم بأن الرؤية لا تجوز عليه » فلم يقنعوا بجوابه » 
وأرادوا أن يرد ذلك من الله تعالى « ولذلك قال تعالى : ( يَسْئَلْكَ أَهْلْ الكتاب أن رل 
عَلَيْهِمْ كتاباً من السّماءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ من ذلك فَقالُوا أَِنَا الله جَهْرَةَ ) ولذلك قال 
تعالى © : ( أئهلكنا يما فَعَلَ السُفَهاءُ منَا ) ^ ولو كانت المسألة صدرت عنه لأمر يخصه 
لم يجز أن يقول ذلك » وقد بينا أن السائل إذا سأل لأحل غيره حسن أن يسأل ما يعلم أنه 
محال ؛ لكى يرد الجواب فتقع به الإبانة » إذا كان عنده أن ذلك إلى زوال الشبه أقرب. 

ولا يمتنع » وإن سأل عن لسان قومه » أن يضيف السؤال إلى نفسه » كما يفعله من 
يشفع منا لغيره » لأنه يصيف المسألة إلى نفسه » والفائدة فى ذلك أن يحقق ما يرد من 
الجواب » كأنه له ولأجله. 

فإن قال : فلما ذا تاب إن كان إنما سأل عن قومه » وذلك مما لا يعد حطأ فيتوب 
منه؟. 

قيل له : ليس فى ظاهر قوله : ( قال سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَْكَ ) أنه تاب من المسألة › 
فمن أين أن © الأمر كما سألوا عنه؟ 

وإنغا تاب عندنا لإقدامه على المسألة مع تحويز أن يكون الصلاح فى خلافه 


(1) هذا المقدار ساقط من د. 
(3) ساقطة من د. 
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وليس للأنبياء . فيما يظهر الحال فيه لأثمهم . أن يقدموا عليه إلا بعد إذن منه تعالى فلذلك تاب 
» لا لنفس المسألة. 

فإن قال : فإن كان الأمر كما قلتم فلما ذا عاقبه تعالى؟ 

قيل له : ليس فى الكلام ما يدل على أن ما فعل به خاصة هو عقوبة » ويجوز أن 
يكون امتحانا كالأمراض والأسقام. 

فإن قال : فإذا كان إِنما سأل عن لسان قومه » فكيف يكون قوله تعالى : ( لَنْ تراني 
) جوابا؟. 

قيل له : إذا صح فى السؤال أن يضيفه إلى نفسه » والمقصد به غيره » على ما بيناه » 
لم بمتنع أن يرد الجواب على الحد الذى وقع السؤال عليه! : 

وقد قيل : إنه التمس من الله تعالى أن يعرفه نفسه ضرورة بقوله : ( رب أَرنِي أَنْظز 
لِك ) لأن الرؤية قد تنطلق على المعرفة » فكأنه قال : عرفنى نفسك باضطرار لأكون عن 
الشبه أبعد » وإلى السكون والطمأنينة أقرب » وأراد ‏ أن يظهر تعالى من الآيات العظيمة 
ما عنده تحصل هذه المعرفة » فذكر ©. نفسه فق قوله : ( أَنْظْرْ إِلَيِْكَ ) وإنما أراد الآيات الق 
يحدثها » فقال تعالى : ( لَنْ تراني ) مبينا له أن مع التكليف لا يجوز أن يعرفه باضطرار! 

وقوله : ( فَلَمًا تَجَلَّى ره ِلجَبَلٍ ) يعنى : فلما أظهر لأهل الحبل ما يقتضى المنع مما 
سأله جعله دكا » لأنه إنما قبل ذلك بعد الإبانة وإقامة الحجة. 


(2) ف د : بذكر. 
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وقد قيل : إنه سأل الرؤية لنفسه » وأن ذلك لا يمتنع أن لا يعرفه النى » أو يطلب 
الزيادة ف المعرفة « بزيادة الأدلة 7 : وترادفها » لأنه من الباب الذى يعرف ذلك بالسمع. 

والوحه الأول أولى ؛ لأن الأنبياء عليهمالسلام لا يجوز أن يجهلوا ما يرحع إلى معرفة 
الله تعالى » لما فى ذلك من التنفير عنهم ؛ لأنه يؤدى إلى جواز أن يسألوا عن ذلك فيجهلوه 
وغيرهم يعرفه. 

فإن قال على الجواب الأول : أفيجوز أن يسأل عن قومه اتخاذ الصاحبة والولد » وأن 
يكون حسما ينتقل ويصعد وينزل » لكى يرد الجواب من قبله عليهم؟ وإن امتنع ذلك 
عندكم فيجب مثله فى الرؤية ؛ لأن حالما فى استحالتهما عليه تعالى واحد. 

قبل له تإقاق ا ين اجا ذلك إذا غلك على کن لفن آنه ادا و 
الجواب عنه تعالى يكون القوم إلى معرفته وتدبره أقرب » ويكون ذلك فى جوازه وامتناعه 
موقوفا على اجتهاد النى عليهالسلام » وما يؤدى إليه رأيه » ويورد لفظ المسألة على الحد 
الذى لا يوهم الجهل بما سأل. 

ومنهم من امتنع من ذلك » وفصل بينه وبين الرؤية » بأن مع © اللجهل بمذه الأمور 
لا يصح معرفة الله تعالى على حد يمكن أن يستدل بكلامه » لأنه إنما يصح ذلك بعد العلم 
بالتوحيد » وبعد العلم بأنه تعالى لا يختار القبيح » فالجواب إذا ورد عن الله تعالى لم يمكنهم 
الاستدلال به على وجه » فلا تقع به الفائدة الملتمسة » 


ر( د : زيادة للأدلة. 
ر2 ق د : أنه أورد 3 


)3 د موضع. 
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وليس كذلك حال الرؤية ؛ لأن اجهل بها مع العلم بنفى التشبيه يمكن معه العلم بصحة كلامه 
على وحه يمكن الاستدلال به » فورود الجواب على من يجهل ذلك يؤثر 9 » من حيث يمكنه 
أن يعلم به الملتمس بالسؤال. 

فأما شيوحنا رحمهمالله , فقد استدلوا هذه الآية على أنه تعالى لا يرى ؛ لأنه تعالى 
قال + ( ق قزاني ) وذلك يوسب شى رنه تعالى قى المتستقبل آبدا +:فإذا صح ذلك من 
موسى وجب مثله فى الأنبياء والمؤمنين. 

فإن قال : فإذا كان سأل الرؤية فى الحال » فالجواب يجب أن يقتضى نفيها فى الوقت 
> فمن أين أنه يعم فى المستقبل؟ 

قيل له : قد يتضمن الحواب ما سأل السائل وغيره إذا كان ظاهر الجواب يقتضيه » 
لأنه فى الإبانة أبلغ » من حيث بين حال ما سأل عنه وحال غيره من الأوقات » ولو لا أن 
الأمر كذلك لم يعلم بهذا القول أنه لا يراه إلا فى أقرب الأوقات إلى مسألته فقط » والمتعالم 
حلافه! 

وقوله تعالى : ( وَلكِنٍ انْظْرْ إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ اسْتَفَرٌ مكاتة فَسَوْفَ تراني ) يدل أيضا 
على أنه لا يرى » من حيث علق الرؤية باستقراره » والمعلوم أنه لا يستقر » وذلك طريقة 
العرب إذا أرادوا تأكيد اليأس من الشيء علقوه بأمر يبعد كونه. فلما جعله تعالى دكا 
وظهر بعد استقراره » لذلك » فى النفوس » حل محل الأمور التى يبعد بما الشيء إذا علق بها 
فى الكلام » لأن استقراره » وقد حعله دكا » يستحيل » لما فيه من احتماع الضدين » فما 


علق به يجب أن 


(1) د : لا يؤثر. 
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يكون بمنزلته. فمن هذا الوحه يدل أيضا على نفى الرؤية. 

وقوله تعالى : ( أَُهْلِكٌنا يما فَعَلَ السُقَهاءُ نا ) © وبيانه ذلك بقوله : ( فَأَحَدَنْهُمْ 
الصاعِفَةُ بظُلْمِهِمْ ) © بعد ذكره أنمم سألوه رؤية الله جهرة » يدل على نفى الرؤية أيضا ©. 

[ ب ] فأما التجلي فإنما يصح أن يتعلق به من يزعم أنه تعالى جسم يجوز عليه 
الانتقال » فأما من لا يقول بذلك » ويقول إنه لا كالأحسام » وأنه ليس بمؤلف فتعلقه بهذا 
الظاهر » وإن أطلق هذا القول فيه تعالى » لا يصح. 

وقوله : ( رب ني أَنْظْرْ إِلَيِكَ ) يوحب أيضا أنه التمس أن ينظر إليه » والنظر : هو 
تقليب الحدقة نحو الشيء التماسا لرؤيته » وذلك لا يصح إلا والمنظور إليه فى جهة مخصوصة 
> فهذا لا يصح أن يتعلق بظاهره القائل بالرؤية إذا نفى التشبيه » وإنما يصح أن يتعلق به 
المشبهة » والمشبه لا وحه لمكالمته فى الرؤية › 


(1) من الآية : 155 فى سورة الأعراف. 
(2) من الآية : 153 فى سورة النساء. وهي أيضا فى طلب بنى إسرائيل رؤية الله جهرة ( انظر الفقرة : 78 ) 
وليست آية الأعراف بيانا ها » والأرحح أن تكون بيانا لقوله تعالى ( فَلَما أَحَدَنْهُمْ البَجْمَةُ ) فى آية الأعراف ذاتما 
» بدليل تولى شرح القاضى للآية بعد أسطر » ثم عودته بعد ذلك إلى تفسير الآيات التى تحاوزها بعد الآية 143 
موضوع بحث الرؤية. و . الآية 155 هي ( وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتنا » فَلَمَا أَحَدَنْهُمُ الرَجْقَهُ قال : 
رب لَوْ شنت أَهْلَكْتَهُمْ ِن قَبْل وَإِيّايَ , أَتهْلِكُا يما قعل السُفَهاءُ ما , إذ هي إلا فتك ُضِلٌ بها مَنْ تشاء 
وَتَهَدِي مَنْ تشاء أت ويا فَاغْفِرْ نا وَاْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الغافرينَ ). 

ولا يبدو فى الآية .على كل حال . أنما تعقيب على سؤال الرؤية وتوبة موسى منه حتى يصح بما 
الاستدلال على ما ذكره » وإنما حاءت بعد ذكر الألواح ورجوع موسى إلى قومه وقد اتخذوا العجل » فذهب 
موسى عليهالسلام ن احتارهم من قومه للوقت الذى وعده الله تعالى أن يلقاه بحم فيه » للتوبة مما أقدم عليه 
سفهاؤهم فى أمر العجل. انظر الطبرى : 9 / 72. 
(3) انظر ما كتبه القاضى أيضا حول رد الاستدلال بالآية على أنه تعالى يرى بالأبصار. المغنى : 4 ( رؤية البارى 
) ص : 217 . 220. وما قاله المرتضى فى ذلك وق مسألة التجلى . بتوسع . الأمالى : 2 / 215 . 221. 
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لأنه إن صح ما قاله « من أنه حسم © فلا بد من أن يرى © » بل يجوز أن يلامس ويعانق » 
تعالى الله عن ذلك! ... 

والمراد بقوله : ( فَلَمّا تَجَلّى رَه لِلْجَبَلٍ ) : فلما أظهر من آياته وقدرته ما أوحب أن 
يصير دكا. وقد يقال تحلى بمعنى حلى » كما يقال. حدث وتحدث » ولذلك قال فى الساعة 
: ( لا يُجَلّيها لوفتها إل هُوَ ) © وظاهر جلى وتحلى : هو الإظهار » فيحب أن يحمل على 
إظهار القدرة » يبين ذلك أنه تعالى علق حعله الجبل دكا بالتجلى ولو أراد به تحلى ذاته لم 
يكن لذلك امن + لأنه لو كاذ ایل جب أن وص ذكا أو أراة + جلى + عي اللقابلة 
لوحب أن لا يستقر له مكان » بل كان يجب ف العرش أن يصير دكا » وأن يكون بمذه 
الصفة أحق! 

ولو كان ف الحقيقة تحلى الحبل » بمعنى أنه أظهر وزال الحجب » لكان من على الجبل 
يراه أيضا » فكان لا يصح مع ذلك قوله : ( لَنْ تراني ) وكان لا يصح أن يعلق نفى الرؤية 
بأن لا يستقر الحبل » والمعلوم أنه لا يستقر بأن ينكشف ويرى ؛ لأن ذلك فى حكم أن 
يجعل الشرط ف أن لا يرى ما يوحب أن يرى » وذلك متناقض. 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( إِنْ هي إلا فتك ) المراد به الامتحان وشدة ما ناله. 
وقد بينا أن الفتنة قد تكون على هذا الوجه ©. 

وقوله ( ِل بها مَنْ تشاء ) يعنى : أن هذه المضار التى تكون عنة 


(1) د : فى التجسيم. 

(2) انظر التعليق على الفقرة : 33. 
(3) من الآية : 187 ف سورة الأعراف. 
(4) ساقطة من د. 

(5) انظر الفقرة : 212. 
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على الصالحين » قد يضل بما . على جهة العقوبة . من يشاء » ممن قد كفر وفسق ؛ لأن الإشارة 
إذا كانت إلى جنس المضار صلح ذلك فيها » ( وَتَهْدِي مَنْ تَشاء ) بأن يجعله لطفا ومصلحة 
؛ لأن المضار قد تنقسم إلى هذه الوجوه أجمع. 

ولو كان المراد بالفتنة العذاب لم يكن لقوله : ( تْضِلُ بها مَنْ تَساءُ وَتَهْدِي مَنْ تشاءً 
) معنى ؛ لأن ذلك لا يصح فى نفس العذاب كما يصح فى جنس المضار. 

ولو كان المراد بالفتنة المعصية لم يصح أيضا أن يقول : ( وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ ) فلا بد 
للمخالف من تأويل ذلك على وحه يخرج عن الظاهر » فلا يصح إذا تعلقه به. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يصرف الكافر عن الإيمان 
بالآيات التى أنزلها » وعن أن يهتدى بها ويتمسك » فقال : ( سَأَصْرفٌ عَنْ آياتي الْذِيخ 
يَتَكبّرُونَ في الْأَرْضٍ بعَيْرٍ ال عق ) [146]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن يصرفهم عن الآيات نفسها » ولا يعقل 
منها الإيهان » وإنما يعقل منها الأدلة , أو آيات الكتاب » أو الأمور الناقضة للعادة فى 
الأغلب » فلا يصح إذا تعلقهم بالظاهر » إلا أن يقولوا : إنه تعالى قد صرف المكلف عن 
الأدلة » وذلك يوحب الخروج من الدين » وليس يقول لأحد ؛ لانم وإن حوزوا التكليف 
مع عدم القدرة لم يجوزوه مع عدم الدلالة . 


والمراد عندنا بالآية : أنه يصرف من المعلوم من حاله أنه لا يؤمن عند © 


(1) انظر الفقرة : 291. 
(2) ف : عن. 
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زيادات المعجزات التى يظهرها على الأنبياء عليهمالسلام , بعد ما أقام الحجة بالمعجز الأول » 
وأزاح العلة عما عداها ؛ لأن الغرض فى إظهارها أن يعلم من حال من يشاهدها أنه لا يؤمن 
عندها » « ولولاها كان 7 لا يؤمن » فإذا كان المعلوم من حاله أنه لا يؤمن على كل حال لم 
يكن لإظهارها © معنى » ولا لمشاهدته لما وجه » فيصرفه عنها بان لا يظهرها » أو بأن يظهرها 
بحيث يشاهدها غيره تمن ينتفع بها ولا يشاهدها هو لحاجز أو لضرب من التشاغل. ولهذا قال 
تعالى بعده : ( وَإِنْ يَرَؤا كل آيَةٍ لا يُؤْمنُوا بها ) 7 فنبه على أنه إنما صرفهم عنها لتكبرهم , 
ولأن المعلوم أتمم لا يؤمنون عند شيء منها » وهذا تصريح بما ذكرناه » ومتى © حمل على هذا 
الوحه كان حملا له على ظاهره. 

وقد يجوز أن يحمل ذلك على أنه يصرفهم © عما يستحقه من تمسك بالآيات » من 
العز والكرامة والرفعة ؛ لأنمم إذا تكبروا فى الأرض بغير الحق » فلا بد من أن يصرفهم عن 
ذلك » ويكون صرفه لهم فى ذلك كالموحب عن تكبرهم » ولذلك قال فى آحر الآية : ( 
ذلك بِأنَهُمْ كدَبُوا بآياتيا واوا عَنْها غافِلينَ ). 

وقد قيل : إن المراد أنه يصرفهم عن الآيات © بالملاك والاستفصال » لأن ذلك أحد 
وجوه صرفهم عن الآيات » وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به. 

ولو كان تعالى يصرف عن الأدلة وعن الإيمان بخلق الكفر »كان لا يجوز أن يذم 
الكافر على كفره » ويخبر بأنه يفعل ذلك به لتكبره » ولأنه كذب » وكان لا يصح تعليق 
ضرفه عن © الآيات من كذب وتكبر + لأنه 


(1) ف : ولوكان. 

(2) د : لإظهاره. 

(3) من تتمة الآية السابقة : 146 » وبعده [ وَإِنْ يَرَؤا سَِيلَ الرُشْدٍ لا يَتَخَذُوهُ سَبيلاً » وَإنْ يَرَوَا سَبيل العَيّ 
(4) ف النسختين. ومن. 

(5) ف د : أن يصرفه. 

(6) وبعده فى د زيادة : وكل ذلك يبطل. 

7 ف :ف. 
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على قولحم قد صرف عنها من لم يكذب ولم يتكبر » ممن يبتدئ بالكفر ويرتد بعد إعان » وهذا 
ظاهر. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يأمر بما ليس فى الطاقة » 
فقال تعالى ( فَلَمَا عَتَؤا عَنْ ما تُهُوا عَنْهُ قُلّنا لَهُمْ ونوا قِرَدَةَ خاسِئِينَ ) [166]. 

والجواب عن ذلك : أن لفظة الأمر قد تنصرف على وجوه » وإنغا تكون أمرا متى أراد 
الآمن ما تتاوله من الأمور " ولس ق الناس يمن يقول إنه حال يآمر الكلف بان يقل 
من حال إلى حال فى الخلقة » فالتعلق بظاهر ذلك لا يصح! 

والمراد به أنه تعالى جعلهم قردة خاسئين بأن أراد ذلك فكان © » فأجرى عليه هذا 
القول على طريقة اللغة » كما يقول القائل : قلت للقلم اكتب فكتب » إذا استجاب له 
فيما أراده. وكقوله : 

وقالت له العينان معا © وطاعة. 

وكقوله تعالى فى السموات والأرضين : ( قالّتا أَتَيْنا طائعين ) ©. 

وقد بينا أنه تعالى لا يحتاج فى إيجاد ما يفعله إلى أن يقول له : كن » مما فيه مقنع © 
> وإن دل ذلك على تكليف ما لا يطاق ليدلن على تكليف العاجز والجماد والمعدوم » 
وذلك مما لا يرتكبه القوم إلا من فاجر © وتمتك » فقال : إنه تعالى مكلم للكل بقوله هم : 
كونوا » وأن ذلك بمنزلة الأمر » وذلك سخحف من قائله » ولا وجه للتشاغل به. 


(1) د : تناوله من المأمور. 

(2) ساقطة من د. 

(3) انظر الفقرة : 51. 

(4) من الآية 11 فى سورة فصلت. 
(5) انظر الفقرة : 51. 


(6) : ف تأحر. 
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5 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَإِذْ نقتا الْجَبَلَ فَوْفَهُحْ كَأَنّهُ ظلَّةٌ وَطَنُوا أَنَهُ واقع بهم 
: خذوا ما آتَبْناكُم بِقْوَةِ ) [171] يدل على أن © المكلف قوى على الأحذ والترك قبل أن 
يفعل أحدهما » بالقوة التى أعطاه الله تعالى. 

6 . وقوله تعالى من بعد فى قصة موسى : ( فَخُذها بُو وَأمْر قَوْمَكَ يَأُحْدُوا 
بأَحْسَيها ) © يدل على ذلك أيضا » والأحذ إذا أمر الله تعالى به يدل على أن العبد قادر 
فاعل ؛ لأن من ليس كذلك لا يصح أن يأحذ © ويترك » وهو فى بابه بمنزلة الإيشار 
والاتيار الدالين على قدرة من أمر بمما. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر © تعالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن يأحذ المواثيق 
على المعدوم » وعلى من لا يذكر العهد الميثاق » ثم يؤاحذه بذلك » فقال : ( وَإِذْ أَحَدَّ رَنْكَ 
من بني آَمَ من طَهُورهمْ ذَريّعَهُمْ وََشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ ألَسْتْ بِرَبَكُمْ قالوا بلى سَهِذنا أن 
تَقُوُوا يَوْمَ الْقِيامَةٍ إن كنا عن هذا غافِلِينَ ) [172]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام بخلاف ما يتعلق به الحشوية ؛ لأتمم يزعمون 
أنه تعالى أحذ الميثاق على كل أولاد آدم وهم بمنزلة الذر فى ظهره » وهذا بخلاف الظاهر »› 
لأنه قال : ( وذ أَحَدَ ربك من بني آدَمَ من ظَهُورهمْ ذُرْيَتَهُمْ ) 


(1) ف الأصل : أنه. 

(2) من الآية : 145 فى سورة الأعراف » والضمير يعود على الالواح. 
(3) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 
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وذلك يقتضى أن المراد هم بنو آدم » وهذا الاسم لا يقع على الأحزاء المركبة فى ظهر آدم » 
ويقتضى أن المراد به ظهورهم » يعنى : ظهور بنى آدم التى خرج منها ذريتهم » وذلك بخلاف ما 
قالوه » ولأنه لو كان كل ولد آدم فى ظهره لوحب أن يكون ظهره فى العظم بالحد الذى قد 
علمنا خلافه » ولأنه تعالى قد بين أنه يخلق الإنسان من نطفة » وأقل ما يخلق منه ما يقع هذا 
الاسم عليه » وقد علمنا أن ظهر آدم لم يشتمل على القدر الذى يخلق منه سائر أولاده. 

وبعد » فإن الأجزاء إذا كانت غير حية لم يصح أخذ الميثاق عليها ولا إشهادها على 
أنفسها » فكيف يصح التعلق بما ذكره؟ 

وبعد » فإنه تعالى ذكر فى آخر الآية ما يدل على أن المراد بالآية الكفار ؛ لأن 
المؤمنين لا يجوز أن يقولوا : ( إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلينَ ) لأن من غفل عن أنه تعالى ربه 
ومالكه لا يكون مؤمنا. وكل ذلك بنع نما يذكرون من الجهالة. 

والمراد بالآية : أنه تعالى أذ فى الحقيقة الميثاق على طائفة من ذرية آدم الخارحين من 
ظهور بنى آدم المخلوقين من أصلابحم » بأن أرسل إليهم الرسل وعرفهم ذلك من قبلهم 
بالحجج » ثم بين أنمم خالفوا وتركوا التمسك بذلك » وأتحم يوم القيامة يعتذرون بالغفلة! 

ومتى حمل على هذا الوجه طابق الظاهر ووافق ما يقتضيه العقل من أن الغرض بأحذ 
العهد والميئاق أن يتذكره من يؤحذ ان عليه » ليكون ذلك حجة عليه إذا عذب وأحذ بذنبه 
» وذلك لا يصح إلا فى العاقل المميز المتذكر للخطاب. 


(1) ف. د : يذكر. 
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ولو كان الأمر كما قالوا من أنه تعالى قد أخذ العهد على كل ولد آدم عند كونمم فى 
ظهره لوحب أن يذكروا © ذلك على بعض الوحوه » لأن من حق العاقل أن يذكر بعض 
أحواله المتقدمة » فى حال كمال عقله وإن تطاول بينهما الزمان » إلا أن يقولون : إنه تعالى 
أحذ الميثاق والعهد عليهم ولما يحيهم. 
وقد بينا أن ذلك عبث!. 

8 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا هدى قوما فلا بد من 
أن يهتدوا » وذلك يدل على أن الحدى ليس هو الدلالة وأنه الإيمان » فقال : ( مَنْ يَهْدِ الله 
هو الْمُهَْدِي وَمَنْ يُضلِل فأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ ) [178]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا وحوه القول فى الحدى والضلال » وأنه لا يصح التعلق 
بظاهرها 2 . 

والمراد بمذه الآية : من يهد الله بالإثابة أو بالأحذ به إلى طريق الجنة فهو المهتد ؛ لأنه 
الناجى الفائز » ومن يضلل عن الثواب بالعقوبة فهو الخاسر. 

وإن حمل على أن المراد به الدلالة صلح » فكأنه قال : من يهد الله فاهتدى وتمسك 
بذلك فهو المهتدى » ومن يضلل › بمعنى : يعاقب » أو يذهب عن زيادة الهدى لكفره 
المتقدم » فهو الخاسر. 


(1) فى النسختين : يذكر. 
(2) انظر الفقرة : 22. 
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9 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه حلق الكفار لجهنم وللكفر 
» وأنه أراد بحم ذلك ومنهم : فقال : ( ولذ ذَرَأنا لِجَهَنَمَ كيراً مِنَ الْجنٌ وَالْإِنْسٍ ) [179] 
ثم حقق ذلك بقوله : ( لَهُمْ قُنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها ) 7 فبين أنه جعلهم بحيث لا يفقهون 
ول يضرو و ب 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه خلقهم وأراد بهم جهنم ؛ لأنه المراد 
المذكور فى الكلام : وقد علمنا أن ذلك لا يدل على أنه أراد الكفر وسائر ما يستوجب به 
جهنم » فظاهره لا يدل على ما قالوه. 

فإن قال : إذا أراد هم جهنم فلا بد أن يريد ما يؤدى إليها » فذلك غلط ؛ لأنه 
تعالى يريد العقاب . عندنا . وإن لم يرد ما يستحق به » كما قد يريد من الغير التوبة وإن لم 
يرد ما لأجله تحب التوبة من المعاصى. وقد يريد الإمام إقامة الحجة على السارق والزاق وإن 
لم يرد السرقة والزنا » فلا يمتنع من أن يريد تعالى بهم العقوبة » بشريطه أن يكفروا! بعد إقامة 
الحجة وإزاحة العلة. فمن أين بظاهره أن المراد به أنه يريد منهم الكفر؟. 

ويخالف ذلك ما قلناه من أن قوله تعالى : ( وما خَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُوِنِ ) 
© يدل على إرادته العبادة من جميعهم » لأن هناك دخلت اللام على نفس ما ادعيناه مرادا 
له » وق هذه الآية دحلت على أمر سوى ما زعم المخالف أنه أراده. 

ويبين ما نقوله ق ذلك أن قوله تعالى : ( وما خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا 
(1) من تتمة الآية : 179. 


(2) سورة الذاريات » الآية : 56. 
(م 20 . متشابه القرآن) 
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ِيعْبْدُونٍ ) لا بد معه أن يقدر فيه حذف ليستقيم الكلام » وهو : 

وما حلقت الجن والإنس © وما أمرتم بالطاعة وكلفتهم ( إلا لِيَعْبْدُونِ ) لأن بنفس 
الخلق لا يصح تكليف العبادة. ومتى قرر ذلك حسن أن يعلق به ( ليَعبُدُونِ ) » فإذا قرر 
مثله فيما ذكروه لم يصح ؛ لأنه لو قال تعالى : ولقد ذرأنا الخلق وأمرناهم بمجانبة الكفر 
وزحرناهم عنه لهنم لتناقض القول ؛ لأن ما تقدم يقتضى « أنه حلقهم © لا لجهنم » 
والثانن يقتضى أنه حلقهم لها » وهذا فى التناقض كما ترى! 

فيجب أن يحمل الكلام على أن المراد به العاقبة » فكأنه قال : ولقد ذرأناهم والمعلوم 
أن مصيرهم وعاقبه حالهم « دحول جهنم © لسوء احتيارهم » وهذا كقوله تعالى : ( 
َالْتََطَهُ آل فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً ) من حيث كان ذلك هو العاقبة وإن كانوا إنما 
التقطوه ليفرحوا به ويسروا » وهذا ظاهر ف اللغة والشعر ©. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يستدرج العبد إلى المضار 
بالكفر » من حيث لا يعلم » وأنه يمد له فى العمر لذلك » فقال : 

( وَالَّذِينَ كدَّبُوا بآياتدا سَتَستَدْرِجْهُمْ من حي لا يَعْلَمُونَ وألِي لَهُمْ ِد كنِدِي مين ) 
[ 182.-183]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يستدرج من كذب بآياته » ولم يذكر ما 
يستدرجه إليه » فلا يصح التعلق به فى أمر مخصوص! ولا ننكر أنه 


(1) ساقط من د. 

(2) ساقط من ف. 

(3) ساقط من د. 

(4) انظر الفقرة : 233. 
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تعالى يستدرج الكفار بأن يحل بهم النقمات وينزل بهم العذاب ١‏ والعقوبات من حيث لا 
يشعرون » لأنحم استحقوه على كفرهم » ولا ننكر أن يمد لهم فى العمر » وإن كان لا يريد منهم 
إلا الطاعة » دون ما يعلم من حاطهم أنمم يختارونه ©. 

وإنغا وصف نفسه بالكيد وإن كان يستحيل ذلك عليه لما كان ما يفعله بهم يقع على 
وحه لا يشعرون [ به ]| ولا يحدون عنه مذهبا » فسماه من هذا الوحه كيدا. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل عن الإيمان والحق » 
وأنه يدع العاصى ف العمه والطغيان فلا يخلصه منهما » فقال تعالى : ( مَنْ بُضْلِلٍ الله قلا 
هادي لَه وَيَدَيُهُمْ في طغيانهِمْ يَعْمَهُونَ ) [186]. 

اراب عن ذلك قد تقدم ع لأنا قد ا أن الضلال « .فد يكروق © على وح“ 
فمما يليق بهذا الموضع : الإضلال بمعنى العقوبة » وبمعنى الذهاب بحم عن طريق الحنة ؛ لأن 
من جعله الله كذلك فلا هادى له ؛ لأن أحدنا لا يقدر على استنقاذه » وليس ف الآية أنه 
تعالى فعل ذلك » وإنما فيه أن من أضله فلا هادى له » وقد يصح هذا الكلام وإن كان 
ذلك مما لا يقع البتة. 

وقوله : ( وَيَدَُهُمْ في طُفْانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) ظاهره أنه لا يستنقذهم ما ينزل بحم » وهذا 
صحيح » لأنه لا يحب عليه تعالى إزالة العقوبات عن المستحق لما » ولا يحب عليه أيضا 
إخراج الكافر من كفره ومعصيته على جهة القسر › 


(1) د : العداوات. 

(2) انظر المغنى : 11 / 159 فما بعدها. 
(3) ساقط من ف. 

(4) انظر الفقرة : 22. 
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وإنما يحب أن يمكنه من تخليص نفسه وإزالة العقاب بالتوبة ما دام التكليف قائما. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد لا يقدر من أمره 
على شيء » فقال تعالى : ( فل لا أمْلِك لِتَفسِي تَفْعاً ولا ضرا إل ما شاء الله ... ) 
[188] 

والواحب عن ذلك : أن ظاهر الآية يدل على أن العبد يملك لنفسه من الضر والنفع 
ما شاء الله أن يملكه » ولو كان كما قالوا لم يصح دخول الاستثناء فى الكلام! 

وبعد » فإن إطلاق الضر والنفع يفيد ما ينزل بالإنسان من الرحاء والشدة » إلى غير 
ذلك مما لا يتصل باحتياره » وهذا مما لا بملكه العبد » بل يتعلق بمشيئته | تعالى ]. 

وبعد » فلا يمتنع فى نفس فعل العبد أن يقال : إنه لا يملك الضر والنفع إلا ما شاء : 
من حيث كان تعالى الممكن له فيه بالقدرة وغيرها » والقادر على منعه منه » والمعين له عليه 
إذا كان طاعة » فقد يجوز من هذا الوحه أن يقال : إنه لا يملك لنفسه منه الضر والنفع › 
ويراد به أنه لا يصح أن يستبد بذلك على وحه يستغنى فيه عن تفضله تعالى وإحسانه. 

ثم يقال للقوم : إن كان الكلام على ظاهره فيجب أن لا يملك الرسول عليهالسلام 
لنفسه التوصل إلى الثواب بالطاعات » والتخلص من العقاب باحتناب المعاصى » ولو كان 
كذلك لم يكن له مزية فى الفضل والرفعة » ولزال عنه المدح والذم » ولما صح منه تعالى أن 
يؤنبه على [ بعض ] الأمور » ويتوعده إن هو أقدم على الشرك وغيره » وهذا ظاهر الفساد. 
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3 . مسألة قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر والشرك يجوز وقوعهما 
من الأنبياء عليهمالسلام فقال : ( هُوَ الي حَلَقَكُمْ من تفس واجِدَةٍ وَجَعَلَ ينها رَوْجَها 
ِيَسْكُنَ إِلَيْها ‏ فَلَمَا تَعَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً حفيفاً فَمَوَتْ به فَلَمَا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رََهُما لَئِنْ 
آتيتنا صالِحاً لَنَكُوئَنَ من الشَاكرِينَ فَلَما آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُركاء فيما آتاهُما ... ) [ 
9 . 190 ] 

ولم يتقدم إلا ذكر آدم وحواء » فيجب أن يكون الشرك مضافا إليهما » وهو الذى 
قلناه ©, 

والجواب عن ذلك : [ أنه ] كما تقدم ذكر آدم فقد تقدم ذكر من خلق منه بقوله : 
© ( هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ من نَفْسِ واحِدَةٍ ) لأن ذلك عبارة عن ولده » وقد تقدم أيضا ذكر 
ولد آدم بقوله : ( فَلَمّا آتاهُما صالحاً ) لأن المذكور بذلك غيرهما » « فلم صار © قوله ( 
جَعَلا لَهُ شركاءَ ) بأن يرحع إليهما أولى من أن يرحع إلى ولدها؟ 

فإن قال : لأنه تعالى أحرى الكلام على التثنية » والذى تقدم ذكره على هذا الحد هو 
آدم وحواء ؛ لأن ذكر ولده إنما حرى على الجمع والواحد. 
قيل له : لم صرت بأن تستدل بمذا الوحه على أن الكلام يرحع إليهما بأولى منا بأن نستدل 
بقوله تعالى ف آخر الكلام : ( فتعالى الله عَمَا يُشْرِكُونَ ) على أن الكلام رجع إلى الجمع 
المذكور متقدما. 

وبعد » فإذا تقدم ذكر أمرين ودل الدليل فى أحدها على امتناع الحكم عليه » 
فالواحب أن يرد ذلك الحكم إلى المذكور الآخر باضطرار » وقد علم أن 


(1) انظر الفقرة : 251. 
(2) في د : يقول له. 
(3) في د : فلما صار. 
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آدم لا يجوز أن يكون قد أشرك ف الحقيقة » وكذلك حواء » فإذا علم نفى ذلك عنهما لم يبق 
إلا رحوع الكلام إلى المذكور الآخر. 

فإن قال : إن من حق الضمير أن يرد إلى المذكور المصرح فيجب أن يرد ذلك إليهما! 

قيل له : لا فرق بين أن يكون الذكر قد تقدم على حد الجملة أو التفصيل أو 
الإضمار أو الاظهار » فى أن الكلام الثاى قد يجوز رجوعه إلى أحدهما » حصوصا إذا ثبت 
ذلك بالدليل » فلا وجه للمنع مما ذكرناه. 

واعلم أن تقدير الكلام : أنه حلق كل نفس منكم من نفس واحدة : الذكر والأنثى 
» وجعل منها زوحها من النفس الواحدة » ثم ساق الكلام فى وصف آدم وحواء » وبين أنمما 
دعوا الله أن يرزقهما ذرية صالحة » أو ولدا صالحا » وأراد بذلك الجنس دون ولد واحد» 
فقال تعالى : ( فَلَمَّا آتاهُما صالحاً ) "^ يعنى فلما : أجابمما إلى ما طلبا فرزقهما الولد 
الصالح المشتمل على الذكر والأنشى ( جعَلا لَه شركاء فيما آتاهُما ) يعنى : الولد الذى 
رزقهما دوهما. 

ومتى قدر الكلام على هذا الوجه © استقام أيضا فيه الجمع » فيصح تعلق قوله تعالى 
: ( فَتعالَى الله عَمَا يُشْرِكُونَ ) بذلك » لانه إذا أريد به الذكر والأنشى من الأنفس المخلوقة 
من النفس الواحدة صلح رد الكلام إليهما بذكر التثنية » وإذا أريد به الأنفس المخلوقة الق 
وات عت ات 

فإن قال : إذا كانا طلبا منه تعالى الولد الصاح » فكيف يجوز أن يقول : ( فَلَما 
آناهُما صالحاً ) فبين أنه أحابمما ثم » يصف الولد الصاح بأنه أشرك مع الله غيره؟ 

قبل له : إنه أراد بقوهما : ( لمن آتَيّْتَا صالحاً ) ولدا صالحا : صحيحا » قوى 


(1) تتمة الآية السابقة : 190. 
22( 3 الكلام. 
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الخلقة » سليم الأعضاء » لكى يسرا به ويفرحا » ويكون عونا هما على الأمور وذلك لا ينا 
أن يكون مشركا » أو يكون منهم من يشرك! 

وبعد » فلو ثبت أنمما أرادا الصلاح فى الدين لا فى الجسم » فلا يمتنع أن يأتيهما 
بالولد الصالح ثم يقع منه من بعد الشرك » لان ذلك لا يتناى © فى حالين وكل ذلك ظاهر 
فيها لا الآية غلية 6 والحمد لله 


(3) ف د : لا يتأن ... وق الأمالى : أنه تعالى (لو أراد الصلاح فى الدين لكان الكلام أيضا مستقيما ؛ لأن 
الصالح فى الدين قد يجوز أن يكفر بعد صلاحه » فيكون فى حال صالحا » وف آحر مشركا » وهذا لا يتناف ) 
وانظر فيه أيضا المزيد من وجوه التأويل ف الآية » وبخاصة تأويل أبى مسلم الأصفهان » مع الشواهد التق ذكرها 
المرتضى فى حواز الانتقال من حطاب إلى غيره » ومن كناية عن مذكور إلى مذكور غيره » ليصحح بذلك ما تابع 
فيه القاضى هنا من القول بالانتقال من الكناية عن آدم وحواء إلى ولدهما 2 / 231 . 235. 
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ومن سورة الانفال 

4 . دلالة : وقوله تعالى : ( إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذَكِرٌ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ‏ 
وإذا ثلث عَلَيْهِمْ آياثة زادنْهُمْ إيماناً وعلى رَبَهِمْ يََوكُلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَفْناهُمْ 
فقون أُوليك هُمْ الْمُؤْمِنُوَ حَفًا ... ) [ 2 . 4 ]. 

يدل غل اشيا : 

منها : أن وصف المؤمن " بذلك يقع على طريق التعظيم فى الشرع ؛ لأنه لو جرى 
على طريقة اللغة لم يصح أن يجعل تعالى المؤمن هو الذى يفعل ما ليس بتصديق » كما لا 
يجوز أن يجعل الضارب هو « من يفعل © ما ليس بضرب. 

ومنها : أن الإيمان ليس هو القول باللسان أو اعتقاد القلب » على ما ذهب المخالف 
إليه » ولكنه كل واحب وطاعة » لأنه تعالى ذكر فى صفة المؤمن ما يختص بالقلب وما 
يختص بالجوارح ؛ لما اشترك الكل ف أنه من الطاعات والفرائض ©. 

ومنها : أنه يدل على أن الإبمان يزيد وينقص . على ما نقوله » لأنه إذا كان عبارة 
عن هذه الأمور التى يختلف التعبد فيها على المكلفين » فيكون اللازم 


(1) د : أولتك. 

(2) د : الذى. 

(3) فى شرح الأصول أن الإيمان عند أبى على وأبى هاشم : عبارة عن أداء الطاعات : الفرائض دون النوافل » 
واحتناب المقبّحات. وعند أبى الهذيل : عبارة عن أداء الطاعات » الفرائض منها والنوافل » واجتناب المقبّحات. 
قال معلق شرح الأصول : وهو الصحيح من المذاهب » والذى اختاره قاضى القضاة. انظر شرح الأصول الخمسة 
> ص : 707. وانظر فيه رأى المحالفين : ص : 708 فما بعدها. وارحع إلى التعليق على الفقرة : 93. 
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لبعضهم أكثر نما يلزم الغير » فتحب صحة الزيادة والنقصان » وإنغا كان يمتنع ذلك لو كان 
الإعان حصلة واحدة » وهو القول باللسان » أو اعتقادات مخصوصة بالقلب. 

ومنها : أنه يدل على أن الرزق هو الجلال ؛ لأنه تعالى جعل 29 من صفات المؤمن » 
ومن جملة ما بمدح عليه أن ينفق ما يرزق » ولو كان ما © ليس بحلال يكون رزقا لم يصح 
ذلك! 

ومنها : أن الواحب على من سمع ذكر الله تعالى والقرآن أن يتدبر معناه » وهذا هو 
الغرض فيه » لأن وحل القلب والخوف والخشية لا يكون بأن يسمع الكلام فقط » من غير 
تدبر معناه » وإنما ‏ يقع بالتدبر والتفكر » فيجب أن يلزم الأمر الذى معه يصح وحل 
القلب والخوف والخشية. ويدل ذلك على وحوب النظر والتدبر فى الأمور والأدلة © , لأنه 
يقتضى ما ذكرناه من الوحل والخشية. 

وقوله تعالى : ( وَإذا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَنهُمْ إيماناً ) يدل صريحه على أن الزيادة فى 
الإيمان بجحوز. 

ومنها : أنه يدل على أن التوكل على الله تعالى واحب » وأنه من صفات المؤمن › 
وذلك يقتضى الرحوع إليه تعالى فى طلب الرزق والمنافع » ودفع المضار » بالوجوه التى تحل » 
لأن هذا هو التوكل » دون ما يقوله الجهال من أنه العدول عن طريق المكاسب وإهمال 
النفس! 


(3) د : والكل. 


24 ف : والدلالة. 
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وما روى عنه صلی الله عليه وسلم من قوله : ( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا " ) يدل على أن السعى فى طريقة الكسب » من الوجوه التى 
لا تجوز + هو © التوكل + وأنه قد يكون واا ق كثير من الأحوال + إذا کان مع باب الدثيا + 
فأما من باب الدين فهو ألزم. 

وإنما يكون العبد متوكلا على الله بأن لا يلتمس الرزق وغيره » إلا منه » ولا يجزع إذا 
م يعط » ولا يعدل فى طلبه إلى جهات الحرام. 

ومنها : أن قوله تعالى : ( وَإذا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَنَهْمْ إيماناً ) يدل على أن اللازم 
لمن تتلى عليه الآيات أن يتفكر فيها فيعرف ما تضمنها من وحوب فيقدم عليه » ومن قبيح 
فيفارقه. 

وفيه دلالة على ما نقوله من أنه قد يقع للإنسان زيادة الهدى والبصائر إذا تدبر 
الآيات حالا بعد حال. 

ومنها : أن الاسم الشرعى لا يكون مشتقا ؛ لأن وصف المؤمن بأنه مؤمن إذا ثبت 
بأفعال مختلفة » ولا يصح ف مجموعها أن يقع الاشتقاق منها » علم أن المحتص ها إنما 


(1) أخرجه الترمذى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » بلفظ : ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
... الحديث ) وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوحه. 

صحيح الترمذى بشرح ابن العربى : 9 / 207 . 208 » ونقله ابن حجر بلفظ : ( لو توكلتم على الله 
حق توكله .. ) وقال فيه : أخحرحه الترمذى والحاكم وصححاه. فتح البارى : 11 / 256. 
(2) ف : تحل من. 
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فان قال : كي عوز أن يصير مومنا حقنا عنا ذكر ن « الآيات ون © الجادات 
الواحبة ما لم يجئ له الذكر فيها » والإخلال بها يخرحه من أن يكون مؤمنا؟ 

قيل له : إذا صح بالدلالة فى بعض العبادات ما قلته صار كالمنطوق به فى الآية ؛ لأنه 
لااقرق بين ما يقتضيه الذليل تما يجب © كونه شرطا ق الآبة أو مضموما إلى المذكور وبين 
المنطوق « به هنا ©. 

ولا يمتنع أن يقال : إن قوله : ( وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ) يتضمن القيام بالعبادات ؛ 
لأن من توكل عليه فى التماس الجنة فلا بد من أن يفعل ما به يستحقها » كما أن من توكل 
عليه فى طلب الرزق فلا بد من أن يفعل ما يلتمس به » وأكد تعالى ذلك بأن ذكر © إقامة 
الصلاة والإدامة على فعلها حالا بعد حال » فنبه بذلك على ما عداه من أفعال الجوارح. 

ولا يمتنع دحول جميع الواحبات المتعلقة بالأموال تحت © قوله : ( وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ 
يفوك ) لأن ذلك إنفاق من الال الذى رزقوه نن الوحه الذى تعبدوا به. 

وف الآية دلالة على أنه لا يجوز أن يكون مؤمنا إلا وهو يستحق الدرحات عند ربه 
والمغفرة » وذلك بخلاف ما يقوله المرحئة من أن ف المؤمنين من يجوز أن يكون من أهل النار 
أبد الآبدين » ومنهم من لا يستحق إلا العقاب » وإن جاز أن يعفو عنه تعالى ؛ لأنه حل 
وعز يقول : ( لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبّهُمْ ) وقد بين أنهم يستحقون ذلك » وعم ولم يخص. 


(1) ف د : الآية ولى. 
(2) د : يوحب. 
(3) د : هكذا. 

(4) ساقطة من د. 
(5) ف : نحو. 
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5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الظفر الحاصل المؤمن من 
فعله تعالى » فقال : ( وَمَا النَصْرٌ إلا منْ عِنْدٍ الله ) [10]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل » لأنا قد بينا وجوه " النصر » وأنه الظفر 
بالمطلوب الذى يقتضى التأثير فى العدو © » ويكون ذلك بالحجة والتعظيم والرفعة » وقد 
يكون بالغلبة فى الحرب بالوجوه التى تقتضى ذلك من إلقاء الرعب فى نفس العدو » ومن 
تثبيت قدم المؤمنين » إما لأمر يرحع إلى ربط قلبه وإلى تقويته بالخواطر وغيرها » أو لأمر 
يرحع إلى صلابة المستقر » وقد يكون بالإمداد بالملائكة » وقد يكون بعوارض تقتضى اعتقاد 
العدو كثرة المؤمنين » واعتقاد المؤمن قلة عدد العدو » وكل ذلك منه تعالى لا يناف أن يكون 
العبد فاعلا متصرفا فى الحرب. 

وقوله تعالى من بعد : ( وَلِيَرْبِطَ على فُلُويكمْ وُت به الْأقدامَ ) © يشهد لما ذكرناه 
بالصحة » لأنه تعالى إنما ينصر بمذه الوحوه التى منها ربط القلب وشده » إما بما يحدثه من 
الخواطر والتنبيه على ما أعد للصابر » أو بذكر وعده بالظفر. وتثبيت القدم قد تكون على 
الوحهين الذين ذكرناها. 

وقد قيل : إنه تعالى أمطر لهم السماء يوم بدر فصليت هم الأرض الرحوة الرملة » 
فاقتضى ذلك فيهم تثبيت القدم » وكثرة المطر للعدو وكثرة الوحل » فأوحب ذلك ضررا 
6 7 

6 . مسألة : وقوله تعالى : ( يا ايها الَّذِينَ آمَُوا إذا لَقِيتُمُ 
(1) فى د : أن وجوه. 


(2) انظر الفقرتين : 98 » 171. 
(3) من الآية : 11. 
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الَّذِينَ كَفَرُوا رَخفاً قلا توَلُوهُمْ الْأَذبار , وَمَنْ يُوَلّْهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبرَهُ ل مُتَحَرّفا مُتَحَرّفاً لقعال أو مُتَحيّراً 
إلى فة فَقَدْ باء بقضّب من الله وَمَأُواهُ جَهَنمُ ورفن الْمَصِيرُ ) [ [ 15 16 ] يدل على ثبوت 
الوعيد فى فساق أهل الصلاة » لأن المعلوم أن الذى يلقى الكفار بامحاربة لا يكون إلا من 
المصدقين بالرسول صلى الله عليه وسلم » وقد أزال الله تعالى الشبهة ف ذلك بقوله : ( يا يها 
الَّذِينَ آمَنُوا ) وبين أن من يوهم دبره بالحزيمة فقد استحق النار والغضب » وبين أن من ولاهم 
دبره متحرفا لقتال عادلا من جهة إلى حهة » لظنه بأنه أقرب إلى الظفر فذلك مباح » وكذلك 
من ولاهم دبره متحيزا إلى فئة مقويا لها ومتقويا بحا » ليكون إلى الظفر أقرب » لا يكون منهزما. 

وبين تعالى أنه إذا ولى القوم الدبر . لا على هذا الوحه . أن الوعيد لا حق هم. 

وقوله : ( وَمَواهُ جهَتّمْ ) دلالة على أن كونه فى النار مؤبد ؛ لأنه لو كان فيها أوقاتا 
ثم يكون ف الحنة ل يجز أن يطلق القول بأن مأواه جهنم » فيجعل مأواه ما ينقطع ولا يجعل 
مأواه ما يدوم كونه فيها 

وقوله 5 ( وبكسن الْمَضِيدٍ ) يدل على أن مصير أمره لأ يكوث إلى دحول الجنة + لأنه 
لو كان كذلك لم يصح هذا الإطلاق. 

277 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لتصرف العبد 
وكسبه » فقال : ( فَلَمْ َفعُلُوهُمْ وَلكِنّ الله فََلَهُمْ » وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَ الله رمى ... ) 
[17] فأضاف قتلهم ورميهم إلى نفسه. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه تعالى هو الذى قتل 
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الكفار دون المؤمنين » وذلك يوحب ف كل قتل أن يكون تعالى فعله » وأن يوصف بأنه قتل 
الأنبياء والصالحين! 

ويلزمهم أن تكون الأسماء المشتقة من هذه الأفعال لله تعالى دون العبد » وهذا مما لا 
يبلغه مسلم ؛ لأن القوم إن أضافوا الفعل إلى الله » فمن قولحم إن الظالم القاتل احبر هو 
العبد » دونه » لعلل باطلة يذكروتًا فى ذلك! والآية تنقض هذا القول منهم » فتعلقهم 
بظاهرها لا يمكن. 

ويجب بالآية أن لا يجوز وصف العبد بأنه قتل وهو قاتل » وهذا مما لا يقول به أحد» 
ويوحب أن يكون تعالى هو الموصوف بأنه رمى ؛ من الرمى الواقع من العبد. 

وف ذلك ما قدمناه من وحوب وصفه تعالى بكل اسم مشتق من فعل العبد! 

وبعد » فإن حمله على ظاهره يوحب التناقض ؛ لأنه تعالى أثبت الرمى له بقوله : ( إِذْ 
رَمَيْتَ ) ثم نفاه عنه بقوله : ( وما رَمَيْتَ ) › ( وَلكِنَّ الله مى ) » فلا بد من تأويله على 
حلاف الظاهر » ومتى وحب الدخحول ف التأويل بطل التعلق لهم بالظاهر! 

والمراد بالآية : أنه تعالى بين للمؤمنين أن ما فعلوه من قتل الكفار » لم يكن على 
جهة الاستبداد منهم وبحولهم وقوتحم » وأنحم وصلوا إليه بمعونته تعالى وألطافه ؛ لأنحم لو لم 
ينصرهم بالإمداد بالملائكة » والربط على القلب وتثبيت القدم » وإلقاء الرعب فى قلوب 
الكفار ؛ لم يتم لهم من قتلهم ما تم » وقد بينا حواز إضافة الطاعة إليه تعالى إذا وقعت 


بتيسيره وألطافه ومعونته » فلا وجه لإعادة ذكره 0 


(1) انظر الفقرة 42 وانظر كذلك الفقرات 15 » 29 » 165. 
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فأما قولى تعالى : ( وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى ) فقد يصح حمله على ما 
قلناه » لأنه بألطافه وتأييده تم له فى الرمى ما تم. 

ويجوز أن يريد به © : وما بلغت الرمى حيث بلغ إذ رميت » ولكن الله بلغه ؛ لأنه 
على ما روى تناول التراب والحصى فرمى به وجوه الكفار فقال : ( شاهت الوحوه ) © »> 
فوصل ذلك إلى عيونهم وأوهى قلبهم » وذلك منه تعالى 


(1) ف د. يريده. 

(2) روى الطبراني بإسناد حسن عن حكيم بن حزام قال. ( لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأخذ كفا من الحصى » فاستقبلنا به فرمى بها » وقال. شاهت الوحوه » فاتمزمنا » فأنزل الله عز وحل. ( وَما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت وَلكِنّ الله رمى ). وعن ابن عباس أن البى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : ناولنى كفا من حصى 
» فناوله فرمى به وجوه القوم » فما بقى أحد من القوم إلا امتلات عيناه من الحصباء » فنزلت. ( وما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمى ) الآية. رواه الطبراق ورحاله رحال الصحيح. انظر مجمع الزوائد للهيثمى. 6 / 84. وروى 
الطبراى كذلك . باسناد حسن . من حديث طويل لأبى أيوب الأنصارى » فى غزوة بدر قال. ( .. فأحذ . رسول 
الله . قبضة من التراب » فرمى يما في وجوه القوه فاتحزموا ) المصدر السابق 6 / 74. وقد ذكر الطبرى فى تفسير 
قوله تعالى ( وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ... ) عدة روايات في هذا المعنى. انظر الجامع 9 / 205 وقي الصحاح أن هذه 
القصة وقعت في غزوة حنين » فقد أحرج مسلم من حديث سلمة بن الأكوع » في انكشاف المسلمين أول غزوة 
حنين . من حديث طويل . قال. ( فلما غشوا رسول الله عليه وسلم نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض » ثم استقبل به وحوههم فقال. شاهت الوحوه » فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك 
القبضة » فولوا مدبرين ) صحيح مسلم بشرح النووى. 12 : 121 / 122. ولأحمد وأبى داود والترمذى » من 
حديث ابى عبد الرحمن الفهرى في قصة حنين » قال. فول المسلمون مدبرين . كما قال تعالى . فقال رسول الله. أيا 
عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم اقتحم عن فرسه فأحذ كفا من تراب قال. فأخبرن الذى كان أدن إليه منى » أنه 
ضرب وجوههم وقال. شاهت الوحوه » فهزمهم ). فتح البارى. 8 / 25 . 26. وعلى هذا تكون هذه الواقعة قد 
حدثت مرتين » وقد قال ابن كثير بعد أن ذكر طرفا من روايات الطبرى. ( وقد روى في هذه القصة عن عروة 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة » أنما . أى. آية ( وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) . نزلت ف رميته الى صلى 
الله عليه وسلم يوم بدر » وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا ) ابن كثير وهامشه البغوى. 4 : 31 / 32. 
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وإن كان صلی الله عليه وسلم ابتدأ الرمى. 

ثم يقال للقوم : إن كان تعالى قتل ورمى فيجب أن لا يكون للمؤمنين فيه صنع ولا 
يستحقون المدح » وكان لا يصح التمدح بقوله تعالى : ( لا يَسْنَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ 
القغح وَقائلَ ) © لأن ذلك القتل والقتال من الله تعالى لا منهم. وهذا ظاهر الفساد. 

وقوله تعالى : ( وَلِْيِيَ الْمُؤْمِبِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَاً ) © يدل على أن القتل والرمى 
فعلهم ؛ وأنه تعالى أضافهما إلى نفسه من الوحوه التى بيناها » فكأنه بين أنه لفضل ألطافه 
يبتلى المؤمنين وينعم عليهم ويحسن ؛ لأن كل ذلك من نعمه وأفضاله » ولو كان الأمر كما 
قالوا لم يصح أن يوصفوا بأن ما فعلوه من البلاء الحسن » وكل ذلك بين. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد منع الكفار من الإيمان 
فقال : ( إِنَّ شَرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الُم الْبْكُمْ الّذِينَ لا يَْقِلُونَ › وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً 
َأسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ لعولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) [ 22 . 23 ]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الكلام لو كان على ظاهره لوحب أن يكون شر 
الدواب الحانين والبهائم ؛ لأتمم يختصون هذه الصفة » حصوصا إذا كانوا صما بكما » وهذا 
ما لا يقول به أحد! 

وبينا من قبل أنه تعالى يصف الكفار بذلك تشبيها بمن هذا حاله » من 


(1) سورة الحديد 10. 
(2) من تتمة . الآية 170. 
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حيث حل محله ف أنه لا ينتفع بما يسمع ويبصر فيتفكر فيه » ويعقل " » وإن كان أهل اللغة 
إذا ذكروا البيان وأوضحوا الحجة فعدل المخاطب عن معرفته قالوا فيه : إنه بميمة وهو حمار 
مطبوع على قلبه لا يعقل ولا يبصر رشده © » حتى إنم يقولون فيه إذا تحاوز هذا الوصف هو 
ميت جماد » وقد قال أبو الهذيل © رحمهالله : إنهم لشدة تمسكهم بالكفر صاروا كأنهم 
منعوا أنفسهم من الانتفاع بما يسمعون ويبصرون ويعقلون » فقيل فيهم ذلك » كما قيل ف المثل 
: حبك الشيء يعمى ويصم » من حيث يصرف عن طريقة الرشاد. 

9 . وقوله : ( وَلَوْ عَلِمَ الله فيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ ) من أقوى ما يدل على مذهبنا 
فى اللطف » لأنه بين تعالى أنه لو علم فيهم قبولا لأسمعهم ما اقترحوا من الآيات ؛ لأنهم 
اقترحوا ذلك » وقد أظهر الله المعجز فقال مبينا بأنه لو كان ف المعلوم أتمم يؤمنون عنده 
لأسمعهم » لكنه قد علم أخم وإن معوه يتولون ويعرضون فلا يقبلون. 

0 . وأما قوله تعالى من بعد : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْهِ وَقَلْبِهِ ) © فلا 
يصح أن يتعلق به الحبرة فى أنه تعالى يمنع من الإيمان ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه يحول بين المرء 
وقلبه لا بينه وبين أفعال قلبه » ولأنه لو أراد الحيلولة فى الحقيقة لم يكن فيه فائدة ؛ لأن بيننا 
وبين القلب حائلا » ولذلك لا نراه كما لا نرى المستور المحجوب » فلا ظاهر للقوم! 


(1) انظر الفقرتين : 18 » 259. 
(2) ف : فى شدة. 
(3) هو أبو الحذيل العلاف : محمد بن الحذيل بن عبيد الله بن مكحول العبدى » من شيوخ المعتزلة. أنحذ الكلام 
عن عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاء » وبرع فى الجدال وقطع الخصوم. وقيل إنه توف فى أول أيام المتوكل 
سنة خمس وثلاثين ومائتين » عن مائة سنة. 
انظر طبقات المعتزلة » ص 44 أمالى المرتضى 1 / 178. 
(4) من الآية 24 » والآية بتمامها : [ يا أيه الَِّينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَِرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ ما يُحيِيِكُمْ وَاعْلَمُوا 
أ اله حول ين المزء قل هل ُخَرُون ]. 
(م. 21 متشابه القرآن). 
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والمراد بذلك : أن يحول بين المرء وقلبه بالإماتة فيخرج من أن يمكنه التلاق بالتوبة 
والندم » ورغب تعالى بذلك ف المبادرة إلى التوبة وتلاف المعصية » ويؤكد ذلك ما تقدمه من 
قوله : ( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَِلرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ ) « فأمر بالمبادرة إلى طاعة الله 
ورت دقل مكلو ل الوك الد بترت ذلك 

وقوله ( لِما يُحِْيكُنْ ) © قد حمله أبو على رضى الله عنه على وجهين : أحدها : 

أن المراد به حال الثواب » لأنه يقتضى الإحياء الدائم. 

والثاى : أنه أراد به المبالغة فى الجهاد لكيلا يقوى العدو فيقدم عليهم بالقتل » فيكون 
ذلك إحياء فق المعنى ويقارب قوله تعالى : ( وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ ) ©. 

1 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن ما يقع من العبد يقع 
بقضائه » فقال : ( وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله مرا كان مَفْعُولِةً ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الله يقضى © أمرا » وذلك الأمر كان 
مفعولا ولا ننكر أن يكون © كثير من الأمور هذا حاله » لأنه تعالى ذكر الأمر ولم يعرف › 
فلا يمكن التعلق بعمومه. 

وظاهر الكلام أيضا يقتضى أنه بعد وقوع الأمر المفعول يقتضيه » وهذا لا يصح على 
قوهم إذا قالوا إن القضاء بمعنى الخلق ؛ لأنه لا يجوز أن يخلق ما قد تقدم كونه » فالظاهر 
يمنع مما قالوه. 

وإذا حمل على معنى الاختيار والحكم والدلالة صح ؛ « لأن كل ^ ذلك 


(1) ساقط من د. 

(2) من الآية : 179 فى سورة البقرة. 
(3) من الآية : 42. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 

(6) د : لأنه. 
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لا بمتنع فيما 9 قد وقع » كما لا يمتنع فى الأمر والمستقبل. 

وإنما أراد تعالى أن يبين للمؤمنين فى المقاتلة أن الأمر لا يتعلق بمم وبذاتحم » وأنه نما 
قد يحصل ما قد علمه وقدره من الأمور. 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقَيْكُمْ في يكم قَلِيلاً وُمَلَلَكُمْ 
في أَغْيّنِهِمْ لِيَفضي الله أراًكانً مَفْعُولاً ) [44] يبين ما قلناه » لأنه دل بذلك على أن 
الغرض ما يفعله إنما هو لكى يتم ما علم من المصالح فى الظفر هم. 

فإن قال من حالف ف الرؤية : إذا حاز أن يقلل الكثير فى العين الصحيحة فهلا حاز 
مع صحتها وارتفاع الموانع » أن نراه © جل وعز. 

قيل له : إن الظاهر يقتضى أنه قلل © العدد فى أعين المؤمنين » وليس فيه أنه فعل 
ذلك من غير مانع » ومن قولنا إن ذلك يجوز للموانع » وإنما أنكرنا القول بأن المرئى لا نراه 
بالعين الصحيحة مع ارتفاع جميع الموانع 

فإن قال : وما تلك الموانع التى هى تمنع رؤية بعضهم دون بعض؟ 

قبل له : إن العبرة قد تقع © على وجه لا يشاهده الرحل من بعد » إلا بعض الناس 
دون بعض » فلا يمتنع أن يكون تعالى فعل ذلك أو غيره فقلوا فى أعينهم » وقل المؤمنون فى 
أعين القوم » ليكونوا أحرأ على الإقدام » فيتم قضاؤه تعالى فيهم » وهذا ظاهر بحمد الله. 

3. وقوله تعالى من بعد : ( ذلك بما قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأنَّ الله 


(1) ف ف دما 

(2) ف ؛ أن لا يراه. 

(3) ف د : فعل. 

(4) فى ف النسختين : ترتفع 
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لَيْسَ بِظَااُم لِلْعَبيدِ ) [51] من أقوى ما يدل على أن المرء يؤحذ بذنبه » وأنه تعالى لا يخلق 
فيه المعصية » فنزه نفسه عن أن يكون ظالما » ولو كان هو الذى أدحله فى الذنب لوحب أن لا 
يكون ما فعل م بما قدمت أيديهم » وأن يكون © ظلاما حتى لا يستحق هذه المبالغة إلا هو 
> من حيث لا يقع الظلم إلا منه. وقد بينا من قبل ذلك مشروحا. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المؤلف للقلوب والموفق 
بينها » بأن جعل فيها الأمور التى تشترك فيه من الإيمان والولاية » فقال : ( هو الَّذِي أَيَدَكَ 
بتصره وَبِالْمُؤْمِِينَ وَأَلْفَ بيْنَ فُلُوبهم » لو أَنَْفْتَ ما في الْأَرْضٍ جويعاً ما ُت بَيْنَ فُلُوبهِمْ 
وَلكِنَ الله أف بَبْتَهُمْ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى هو الفاعل للنصر » والمؤيد له صلى الله عليه 
وسلم بالملائكة وغيرها . فأما ظاهر قوله : ( وَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ) فلا © يقتضى أنه فعل 
الإيهان وسائر ما يشتركون فيه ؛ لأنه لا شيء من ذلك إلا وقد يكون معه الألفة وتثبت 
عنده العداوة. 

وبعد » فإن التأليف بين القلوب حقيقة أن ينضم بعضها إلى بعض. وذلك مما لا 
يصح أن يكون مرادا. 

وبعد » فإن الظاهر يقتضى أنه ألف بين قلوبهم » والتأليف إنما يكون فيما يرحع إلى 
الفاعلين بينهم لا بين قلويهم » ومتى ذكر القلب فى ذلك فهو مجحاز! 

والمراد بذلك : أنه تعالى أزال ماكان من العداوة بين الكفار © أو يقال 


(1) د : يكونوا. 

(2) من الآبتين : 62 . 63. 

(3) انظر الفقرتين : 98 . 122. 
(4) ساقطة من ف. 


(5) أى : بعد أن احتاروا الإسلام. 
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إن المراد بذلك ما كان بين الأوس والخزرج فجمعهم الله على نصرته صلى الله عليه وسلم » بأن 
قوى دواعيهم فيه. 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يجوز أن يخونه 
الإنسان » وذلك من صفات الأجسام » فكيف يصح القول بأنه لا يشبهها؟ فقال : ( وَإِنْ 
يُرِبِدُوا خبانَتَكَ فَقَدْ خانوا الله من قَبْل فَأمكنَ مِنْهُمْ ... ) [71] › 

واللجواب عن ذلك : أن الظاهر يقتضى أنه تعالى يجوز عليه المضار » لأن الخيانة لا 
تصح إلا على من ينال بمكروه ويتوصل إلى ذلك من حاله على جهة الاستدراج من حيث 
لا يشعر ‏ » وليس ذلك بقول لأحد » فالتعلق بظاهره لا يصح. 

ويجب أن يحمل على أن المراد به اَم خانوا الرسل من قبل » فجعل خيانتهم للرسل 
حيانة له » كما قال : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله ) © إلى ما شاكله. ولذلك صح فى هذا 
الكلام أن يكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه » قال تعالى : تصبر عليهم › 
فإنهم وإن كانوا يريدون حيانتك فقد سبق من أمم الأنبياء والرسل © مثل ذلك » فأمكن 
منهم بالعقوبة العاحلة والآجلة. 


(1) ف د : يشعرون. 

(2) قال تعالى فى سورة الأحزاب : [ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذدُونَ الله وََسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله في الدُّنْيا وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً 
مُهيناً ] 57. 

(3) فى د : بالرسل. 
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من سورة براءة 

6 .دلالة : وقوله تعالى : ( يُرِيِدُونَ أن يُطَفِوًا نُورَ الله بأَفُواهِهمْ وَيَأبَى الله إلا أن 
يتم وره ... ) [32] يدل على أنه لا يحب أن يريد ما أراده العاصى من جهات : 

منها : أنه تعالى بين أنه تعالى يأبى ذلك » والإباء هو الامتناع إذا كان متعلقا بفعله › 
والمنع إذا كان فى فعل غيره » ولا يجوز أن يكون مريدا للشيء وممتنعا منه أو مانعا ؛ لأن 
الإرادة قد تدعو إلى الفعل » فلا يجوز معها أن يمتنع منه » أو يقتضى ف الغير الترغيب فى 
الفعل » فلا يجوز معها أن بمنعه » فإذا بر تعالى بأنه أبى ذلك فقد دل على أنه لم يرده ©. 

فإن قال : إنما قال تعالى : إنه يأبى إلا أن يتم نوره » ولم يذكر أنه يأبى ما أرادوه من 
إطفاء النور » فلا يصح ما ذكرتم. 

قبل له : إن الكلام لا بد من أن يحمل على ما قلناه » لكى يفيد » وذلك أنه لو لم 
يرد بقوله ( وَيَأَبَى ) ما تقدم ذكره من إطفاء النور لم يكن لقوله تعالى : ( إلا أن يتم وره ) 
معنى » فكأنه ذكر أنه يأبى ف النور إلا تمامه » والإطفاء © فيه غير الإتمام » فيجب دخوله 
تحت الإباء لا محالة! 

ومنها : أنه لو كان يريد ما أرادوه لنفذت إرادته تعالى على قولهم لا حالة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يريد أمرا من غيره فلا يكون عند القوم » ولو كان كذلك لم 
(1) ف النسختين : لم يرده ما أراده » ولعل الصواب كذلك : لم يرد ما أرادوه. 


وانظر فيما مضى الفقرة : 28 مع التعليق. 
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يصح وصفه بأنه يتم النور مع ذلك ؛ لأنه من حيث أراد 27 ما أرادوه يحب أن يقع منه إطفاء 
النور و © من حيث أتمه يجب وقوع الإتمام » وى ذلك حدوث الضدين ووحودها » وهذا 
محال! 

ومنها : أنه تعالى قال عقيبه : ( وَلَوْ رة الْكافِرُونَ ) ©© فدل بذلك على أن ما أراده 
تعالى من إتمام النور كرهوه » ولو كان هو تعالى كارها من حيث كان المعلوم أنه يقع منهم 
حلافه » لم يكن « لقوله تعالى ذلك حاكيا عنهم معنى إذا کان حاله کحالمم فى كراهته! ۵ 

فإن قال : إن الغرض بالكلام أنمم أرادوا © التوصل إلى إبطال دينه وشريعة رسوله 
وظهور كلمة الحق » فأبى الله تعالى ذلك » وهذا مما لا يقع » فلا نقول إنه تعالى أراد ذلك. 

قيل له : إن إقدامهم على ما أقدموا عليه ظنا منهم بأنه يؤدى إلى إطفاء النور , لا 
بنذ ©) هخ وقوعه + وقد نے ها دناه أنه غال لا مور أن يكون مريذا له نأما أن 
غرضهم يصلح أولا؟ فذلك لا يتعلق بإرادتم فقط » فلا مدحل له فى هذا الكلام. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل الكفار بأمور من 
قبله » فقال : ( إِنّمَا النّسِيِءُ زيادَةٌ في الكُفرِ يُضَلُ به ال قدا ار هاما وة 
عاماً ... ) [37]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن النسيء زيادة فى الكفر » وأن 


(1) ساقطة من ف. 

(2) ساقطة من د. 

(3) تتمة الآية السابقة : 32. 

(4) فى د : تعالى حاكيا ذلك عنهم معنى. 
(5) فى د : إن أرادوا. 

(6) ف د. لأنه. 
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الذين كفروا يضلون به » وهذا مما لا نأباه » لأن الكفار قد يضلون غيرهم بكفرهم وبالزيادة فى 

فإذا قرئ : ( يُضَلُ به الَّذِينَ مروا ) فالكلام أبين , لأنه إنما يدل على أن الكفار 
يضلون به » من غير بيان إضافة الإضلال إلى غيرهم » فلا ظاهر للكلام يقتضى ما قالوه. 

« وا مراد بذلك ماكانوا يشتغلون به © فى باب الحج من تأخير شهر لشهر فى توالى 
السنين » وهو النسيء الذى حعله تعالى زيادة فى الكفر » وبين أن ذلك نما يضل به الكفار 
ويضلون به غيرهم » من حيث يحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ لأن إقدامهم على ذلك مع الرد 
على الرسول عليهالسلام » من حيث كان يدعوهم إلى خلافه » كفر لا محالة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يصفه تعالى بأنه زيادة فى الكفر » وليس بكفر » لأن الزيادة فى الشيء يجب أن 
تشاركه فى امه ومعناه » حتى تكون زيادة فيه » ولذلك لا يقال ف المباح والطاعة إنهما زيادة 
فى الكفر » ولا يقال فى المعصية التى ليست بكفر : « إنما زيادة فى الكفر » © وإنما يقال 
فيها : إنما زيادة ف معاصيه. 

وهذه الآية تدل على أن ف أفعال الجوارح ما يكون كفرا » لأن النسيء .على ما 
ذكرناه . من أفعال الجوارح » وقد جعله تعالى كفرا » فإذا صح ذلك لم يمتنع فى تركه الواقع 
بالجوارح أن يكون إيمانا. 

وقوله من بعد : ( رين لَّهُمْ سء أَعْمالِهِمْ ) © فقد بينا القول فى مثله » وأنه لا ظاهر 
له © 


(1) ف د : (فالمراد بذلك أن ما كانوا يستعلون به. 
(2) ساقط من ف. 

(3) من تتمة الآية السابقة. 

(4) انظر الفقرة 45 » 71. 
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والمراد بذلك : أن الكفار المضلين لهم » أو الشياطين » زينوا هم سوء أعماهم. 

فإن قال : إن فى الكلام ما يدل على أنه إنما صار كفرا » من حيث أحلوا به ما حرم 
الله وحرموا ما أحل الله. 

قيل له : إنه تعالى حكى أن ذلك صنيعهم » ولم يذكر أن النسيء إنما صار كفرا 
لأحله » فلا يحب من ذلك أن كل من حرم ما أحله الله أو أحل ما حرمه الله فهو كفر. 

8 . وقوله تعالى فى آخر الآية : ( وَاللُْ لا يَهْدِي الْقَْمَ الكافرين ) وقيل هذه الآية 
: ( وَاللهُ لا يَهَدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ ) " ( وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَومَ اْفاسِقِينَ ) ^ بعدها أيضا فى 
السورة ‏ « لأنه تعالى كرر © فى مواضع لا يمكن أن يتعلق به المخالف » لأن المراد بذلك 
: « أنه لا يهديهم © طريق الجنة ولا يثيبهم » ولذلك ذكره ف [ غير ] موضع فى هذه 
السورة عقيب كفرهم وظلمهم » مبينا بذلك أن الفوز والظفر والثواب لا يناله إلا المؤمن 

وقد بينا أنه لا يجوز أن يريد به الدلالة والبيان وسائر ما يجب أن يعم به المكلف › 
فلا وجه لإعادته. 


وبعد » فإنه ذكر © تعالى ذلك فى هذه الآيات عقيب وصف كفرهم 


(1) من الآية 19. 

(2) من الآية. 24. 

(3) ف السورة بعد ذلك قوله تعالى. [ وَاللُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ] من الآية 109. 
(4) ف د. الآية » فكرر. 

(5) ف د. لأنه لا يهدى. 

(6) ف د : فان ذكره. 
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وسوء احتيارهم » فلا يجوز أن يراد به نفس الكفر والصرف عن الإعان » على ما يذهبون إليه! 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه جعل كلمة الذين كفروا السفلى 
» كما جعل كلمته العليا و « الجعل » يقتضى بظاهره " الإحداث » فيجب أن يدل ذلك 
© على خلقه أفعاهم » فقال تعالى : 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى أنه حعل نفس كلمتهم » وإنما يقتضى أنه 
جعلها سفلى » فهو كقول القائل : حعلت زيدا قائما » [ ف ] أن ذلك يقتضى إضافة 
قيامه إليه دون ذاته. 

وقد علمنا أن وصف الكلمة بذلك بحاز » لأن السفل والعلو إنما يصح فى الأحسام » 
فلا بد من الاعتراف بأن الكلام مجاز » فالمراد بذلك أنه تعالى حكم فى كلمتهم أا بمذه 
الصفة » من حيث أبطلها وذم عليها وأزال تأثيرها وبين حالها » وهذا كقوله تعالى : ( 
وَجَعَلُوا الْمَلانكة الَّذِينَهُمْ عِبادُ الرّحْمنٍ إنافاً ) © لما وصفوها بذلك » وإن علم أنه 
يستحيل منهم خلق الملائكة وإنشاؤهم. 

250 . دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطّعغْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ 
هلكو أَنْفُسَهُمْ وال َعْلَمُ إِنَّهُمْ لكاؤبُونَ ) © يدل على أنحم كذبوا فى قولحم : ( لو 
اسْتَطّعْنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ ) ولا يكونون فى ذلك كذبة 


(1) د : ظاهرا. 

(2) ساقطة من ف. 

(3) من الآية : 40. 

(4) من الآية 19 فى سورة الزحرف. 
(5) من الآية : 42. 
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إلا وهم يستطيعون ؛ لأنمم لو لم يستطيعوا ذلك كما ذكروا لكانوا صادقين » وهذا يدل على 
أن المنافقين المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجهاد كانوا يستطيعون الخروج معه 
وإن لم يخرحوا » وف ذلك دلالة على أن العبد » يستطيع ١‏ ما لا يفعل » ويقدر على الشيء 
قبل أن يفعل. 

فإن قبل : إنه تعالى لم يقل : وإنحم لكاذبون فى هذا الخبر » فلا يصح ما اعتمدتموه. 

قيل له : إن الكلام على هذا الحد دل على أنمم كذبوا فيما حكى عنهم من الخبر › 
وإلا لم يفد » ولم يكن لآخر الكلام بأوله تعلق » ولو أن أحدنا قال : إن زيدا يقول كيت 
وكيت والله يعلم إنه كاذب » لم يجوز أحد ممن © يعرف اللغة أنه كذبه فى غير الخبر الذى 
حكاه عنه » وكذا لو قيل : إن زيدا ضرب عمرا والله يعلم إنه ظا » لم يحمل ذلك إلا على 
ما تقدم » وهذا أوضح فى الكلام من أن يقع فيه شبهة. 

ومن وحه آخر تدل الآية على ما نقول » وذلك لأنه تعالى حكى نفس مقالة الحبرة 
ف أنحم لو قدروا على الشيء لفعلوه » على طريقتهم : أن القدرة مع الفعل » ومحال وجودها 
ولا فعل * » فبين الله تعالى أن القوم استطاعوا وم يخرجوا » وذلك يدل على ما قلناه. 

فإن قال : إِنما استطاعوا أمرا سوى الخروج » فلا يدل الظاهر على ما قلتم. 


ر( فى د. لا ما يستطيع. 
(3) انظر الفقرة : 13 والفقرة 24 مع التعليق. 
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قيل له : هذا محال » لأتحم حعلوا ذلك كالعذر فى تخلفهم » فلو أرادوا استطاعة أمر 
سوى الخروج فيما نفوه لكان وجوده كعدمه ف أن لا تأثير [ له ] فى الكلام على وحه من 
الوحوه » فيجب أن يكون المراد بذلك ما ذكرناه دون غيره. 

ويجحب على قول القوم : أن يكون المنافقون فيما ذكروه صادقين » والله تعالى فى 
تكذيبهم غير صادق » لأنمم قالوا : لا قدرة لنا على ما نفعله » وكذبمم الله فى ذلك » وكل 
قول يؤدى إلى مثل هذا فهو باطل! 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أمر بالشيء وكرهه » وهذا 
لا يتم إلا على قولنا إنه تعالى لا يحب أن يريد الطاعات التى يعلم أنه لا يفعلها العبد » بل 
يحب أن یکره حدوثها » فقال تعالى : ( وَلَوْ أَرادُوا الُْرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةَ وَلكِنْ كرة الله 
ابِعائَهُمْ فَتَبّطَهُمْ ) [46] فبين الله تعالى أنه كره منهم الانبعاث والخروج » وقد أمرهم مع 
ذلك به فى جملة ا مجاهدين 2 

ويدل أيضا على أنه تعالى قد يمنع « ما يأمر به © » لأنه قال ( فَعَبّطَهُمْ ). 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى إنما ذكر أنه كره انبعائهم وخروحهم » ولم 


(1) قالت المعتزلة. ( كل آمر بالشيء فهو مريد له » والرب تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لما » إذ من 
المستحيل أن يأمر عباده بالطاعة » ثم لا يريدها » والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها بالأمر بها » وبين كراهية 
وقوعها » جمع بين نقيضين » وذلك بمثابة الأمر بالشيء والنهي عنه فى حالة واحدة )! 

انظر : تحاية الإقدام فى علم الكلام » للشهرستان ص 254. 
(2) د : ما يأمرهم به. 
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يبين على أى وحه كرهه » وقد يجوز أن يكرهه على كل وجه » وأن يكرهه على وجه خصوص 
> نحو أن يكره حروحهم قصدا إلى الإضرار والإفساد » وإن أراد روجهم قصدا إلى الجهاد 
والمعاونة » وما هذا حاله لا يصح العموم فيه » لأنه رعا تناف أن يكره على كلا الوحهين » وربما 
صح أن یکره على وحه دون وحه » ولیس ف اللفظ إلا أنه كره » من دون بيان الوحوه 9 فى 
العموم والاحتصاص. 

وبعد » فلو دل الظاهر على ما قالوه لدل على أنه أمرهم بالقعود دون الخروج » لأنه 
قال تعالى : ( وقيل افعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ ) © وإذا صح حمل ذلك على حلاف الأمر من 
حيث صح أنه تعالى أمرهم بالخروج وتوعدهم على خلافه » فكذلك يجب © أن تحمل الآية 
على أن المراد بها أنه كره منهم الخروج » لما علم من قصدهم الفساد وطرح الفتنة والتصريف 
لنفاقهم » ولم يكره منهم الخروج على الحد الذى أراده من المؤمنين. 

وقد بين تعالى [ ذلك ] فيما بعد بقوله : ( لَّوْ خَرَجُوا فيكم ما زادُوَكُم إلا خَبالاً 
َلَأَوْضَعُوا خلالكُم يَبْعُونَكُمُ الْفِْتَةَ ... ) [47] ومعنى قوله تعالى : ( فَكَبّطَهُمْ ) أنه تعالى 
فعل ما يقتضى تركهم الخروج على هذا الحد » لما فيه من الفساد ولو أراد بذلك المنع لكان 
قد منعهم من الخروج على كل وجه » وهذا يوحب كونه تعالى آمرا بالشيء ومانعا منه » 
والمحالف لا يرتكب ذلك » لأنحم لا يقولون إنه تعالى قد منع الكفار من الإبمان وثبطهم 
عن الإان » ون قالوا إنه أمره بما لا يقدر عليه لتشاغله بضده » على ما يهذون به فى هذا 


الباب 4 


(1) ف : الوجه. 

(2) تتمة الآية السابقة : 46. 

(3) ساقطة من د. 

(4) يريدون القول : إن الكافر قد أتى فى فقد الإبمان من جهته »> حتى لا يكون تكليفه بالإيمان . والحالة هذه . 
تكليفا لما لا يطاق على ما يقوله المعتزلة » وهذا أحد وجوه . 
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وقد يجوز أن يكون المراد بقوله : ( فَتَبّطَهُمْ ) أنه فعل من الألطاف ما يختارون عنده ترك 
الخروج على هذا الوحه » ولهذا قال تعالى : ( وقيل افَعْدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ ). 

ويجوز أيضا أن يكون المراد به أنه تعالى بين للرسول أتمم لو خرحوا على هذا الوحه 
لمنعوا » فصار ذلك تثبيطا منه تعالى » وبمنزلة أن يأمرهم بالقعود. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق فيهم الكفر وأتمم قد 
يرغبون إليه أن لا يضلهم فقال : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي ولا تفي » ألا في الْفِدْنَةٍ 
سَقَطُوا ) .. [49] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الفتنة ليس هو الكفر والمعاصى » وقد بينا أنه ينطلق 
على الامتحان والتشديد فى التكليف " » ولذلك أطلقه تعالى على العذاب » بقوله : ( يَوْمَ 
هُمْ عَلَى النَارٍ يُفَْنُونَ ) © وعلى البلاء النازل من الأمراض وغيرها » فقال تعالى : ( أَوَلا 
يَرَْنَ أَنّهُمْ يُفْمَنُونَ في كُلّ عام مَرّةَ أو مَرَّيْنِ ) © وقال ( إِنْ هي إلا فتك ) © فلا ظاهر 
ا 


. ذكرها القاضى عبد الحبار لهم فى الدلالة على أن تكليف الكافر بالايمان لا يقبح » . بخلاف العاحز عن الإيمان . 
وقد ذكر القاضى ف الرد عليهم جملة جامعة » بعد أن ناقش أدلتهم بإطناب » فقال : ( إن الإيمان لا يفعل 
بالجواز » ولا بالصحة » ولا بالتوهم » ولا بالإطلاق » ولا بالتخلية » ولا بالمشيعة » ولا بكونه غير ممنوع » وإنما 
يفعل بالقدرة » والكافر لم يعط القدرة » فيكون تكليفه والحال هذه تكليفا لما لا يطاق » وينزل منزلة العاحز. وقد 
تقرر فى عقل كل عاقل قبح تكليف من هذا حاله » ففسد ما قالوه ) شرح الأصول الخمسة 406 » فما بعدها. 
(1) انظر الفقرة 212. 

(2) سورة الذاريات. الآية : 13. 

(3) من الآية : 126 فى سورة التوبة. 

(4) من الآية : 155 في سورة الأعراف. 
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وبعد » فليس ف الكلام إلا أتمم سألوا أن لا يفتنوا » وقد بينا أن المسألة بأن لا يفعل 
الشيء لا تدل على أن المسعول يفعل ذلك » أو يجوز أن يختاره » وبينا نظائر ذلك ©. 


وقوله : ( ألا في الْفِقْنَةِ سَقَطُوا ) ليس فيه إضافة ما سقطوا فيه إلى الله تعالى » فلا 


والمراد بذلك : أن ف المنافقين من كان يقول للرسول عليهالسلام : ائذن لى فى 
التخلف عن الجهاد » ولا تفتنى : يعنى : لا تشدد التكليف على بالخروج » فقال الله تعالى : 
( آلا في الْفِثْنَةِ سَقَطُوا ) يعن : أنمم طلبوا « التخفيف و © التيسير والتخلص من المشقة 
بالخروج » وقد سقطوا فى العقاب وما أعده لهم من النيران ولذلك قال تعالى [ بعده ] ( وَإِنَّ 
جَهَنمَ لَمُحِيطَة بالكافرينَ  )‏ مبينا بذلك أن المراد ©» تمجين رأيهم فى طلبهم التخلص من 
مشقة يسيرة » | وأتحم ] قد أوقعوا أنفسهم ف الأمر العظيم من العقاب بنفاقهم وكفرهم. 

3 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن العبد لا يصيبه إلا ما كتب 
له أو عليه » وأن السعى فى حلاف ذلك عبث » وأن الواحب الاتكال على ما قدر على 
المرء وكتب عليه » وأن يعلم أن خلافه لا يجوز ولا يكون » فقال تعالى : ( فل لَنْ يُصِيبَنا إلا 
ما گب الله نا هُوَ مَؤلانا وعَلَى الله فَلْيكَوكلٍ الْمُؤْمُونَ ) [51] 


والجواب عن ذلك أن ظاهره إِنما يقتضى أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله 


(1) انظر الفقرة : 13 والفقرة : 14. 
(2) ساقط من د. 

(3) تتمة . الآية السابقة : 49. 

(4) ساقط من ف. 
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لم وخبر عن وقوعه » وهذا قولنا. وإنما الخلاف فى هل يقدر على حلاف ما علمه تعالى وكتبه 
> وهل بحسن التعبد به » وليس فى ظاهر الكلام بيان ذلك فلا يصح تعلقهم به. 

وقد بينا أنه لو كان لا يقدر العبد على حلاف ما علمه تعالى وكتبه » لوحب أن 
يكون كا محمول على ذلك وكالممنوع من خلافة » وأن يكون هذا حال القدمم تعالى فيما 
يقدر عليه من المتضادات وتقديم الأمور وتأخيرها » وبينا أن ذلك يوحب كونه تعالى فى 
حكم احبر على الفعل المحمول عليه » فضلا عن العبد! 

والمراد بالآية ما ينزل بالعبيد من الرحاء والشدة : لأنه تعالى قال قبله : ( إن تُصِبْكَ 
حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قذ أَحَذْنا أَمْرّنا من قَبْلْ ) © ثم بين تعالى أنه لا 
يصيبهم إلا ما كتبه وقدره » ما علمه صلاحا وأنه لا معتبر بقوهم ولا بفرحهم ويجزعهم. 

4 . دلالة : وقوله تعالى : ( فل أَنْفِقُوا طَوْعاً أو گرا لَنْ بُتَقَبَلَ مِنكُم إِنَكُم كُنثم 
قَؤْماً فاسِقِينَ ) [53]. يدل على أن إنفاقهم لا يتقبل ولا يستحق به الثواب لمكان فسقهم 
> لأن قوله : ( إِنَكُمْ كُنْعُمْ قَؤْماً فاسِقِينَ ) عقيب ذلك يقتضى أن له به تعلقا » ولا يكون 
كذلك إلا أن نجعله كالعادة فى أنه لن يتقبل منهم » وهذا يقتضى ظاهره أن الفاسق مع 
فسقه لا تقبل منه الطاعة. 

فإن قال : إن الآية واردة فى المنافقين والكفار » فيجب أن يكون التقبل إنما لا يقع 
فيهه ©)] 

(1) الآية : 50 › وتتمتها : [ وَيَكوَلَُا وَهُمْ فَرِحُونَ ]. 
(2) أنظر فى سبب نزول الآية » مع جملة من الآيات » وأا كانت ف المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك : 
الطبرى : 10 / 143 فما بعدها » وانظر فى الآية موضوع البحث » ص : 151 . 152. 
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قيل : إنه لم نستدل بحال من وردت فيه » وإنما تعلقنا بظاهر الكلام من حيث 
اقتضى أن نفى التقبل هو لأحل الفسق » من غير تخصيص فسق من فسق » وفاسق من 
فاسق. 

فإن قال : فقد قال بعده : ( وَما مَتَعَهُمْ أن تُفْبَلَ مِنِهُمْ نَفَقائهُمْ إلا أَنَهْنْ كَفَرُوا بالله 
وَِرَسُولِهِ ) . وهذا يدل على أن المانع من التقبل كفرهم. 

قيل له : لا يمتنع أن يكون ذلك مانعا » والفسق كمثل » حتى لو انفرد كل واحد يمنع 
من التقبل » فالكلام سليم. 

وبعد » فقد ضم إلى الكفر ما يجرى بحرى الفسق » فقال : ( ولا يَأنُونَ الصّلاةً إلا 
وَهُمْ كسالى ) وذلك يحقق ما قدمناه. 

فإن قيل : إنه جعل المانع من التقبل كفرهم وتركهم الصلاة وأغم لا ينفقون إلا مع 
الكراهة » فلا يجوز أن يجعل المانع إلا الكل معا. 

قيل له : إن الذى تقدم ذكره يقتضى أنه ذكر الجميع من حيث يمنع كل واحد من 
التقبل » كما أنه إذا ذكر أنواعا من المعاصى وعلق الوعيد بها » فهو يتعلق بكل واحد منها. 
وكذلك ما قلناه. 

فإن قال : فإنه تعالى بين اَم لا ينفقون إلا وهم كارهون » فيجب أن يكون هذا هو 
المانع من التقبل ؛ لأن كل من أنفق على هذا الوحه لا يتقبل منه ذلك على كل حال. 

قيل له : فهذا يوحب أن لا يكون للكفر ولا للفسق تأثير فى ذلك » وقد 


010 الآية : 54 » وتتمتها : | ولا يَأثُونَ الصّلاة إل وَهُمْ كُسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون [. 
(م 22 . متشابه القرآن). 
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نص الكتاب على خلافه » وحمله على الوحه الصحيح ظاهر ؛ لأنه تعالى بين أن إنفاقهم 
المستقبل لا يتقبل » لتقدم الكفر والفسق وترك الصلاة والإنفاق " على غير وجهه منهم › 
وأحد الإنفاقين غير الآخر. 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد كفرهم كما يزيد 
تعذيبهم » فقال : ( قلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ولا أَولادُهُمْ , إِنّما بريد الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَياةٍ 
لديا زق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافُون ) [55]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام أنه تعالى يريد تعذيبهم للأحوال التى ذكرها » 
وإزهاق أنفسهم كذلك. وليس فيه أنه يريد كفرهم » وإنما ذكر أنهم فى حال ما أراد منهم 
كافرون » ولا يجب إذا أراد منهم الشيء وهم على حال وصفة أن يريد كوتمم كذلك » لأن 
أحدنا قد يرية من الطبيي ا ولاق حال فرضية وولا وريد مرضية وة كان © لو زل 
لم يرد المعالجة » فكذلك أراد تعالى ذلك بهم © وهم كفار » ولو زال كفرهم لم يرده » وكل 
ما يريده تعالى من العقاب وما شاكله فإنما يريده بالعبد إذا كان كافرا » حصوصا إذا كان 
الكلام فى حال التكليف. 

فبين عز وجل أن أموالهم وأولادهم » وإن كان ظاهره نعمة ويعجب بمثله » فإنه تعالى 
يريد أن يعذبحم بها ف الدنيا بإحلال الغموم والأحزان بمم © وصرفهم لها © إلى ما يوحب 
العقاب » ولأا صارت فى حكم السبب لكفرهم » ثم بين أنه يريد إزهاق أنفسهم 
وإهلاكهم لسوء اختيارهم فى ثباتهم على الكفر مع تمكنهم من الإقلاع » وهذا بين ظاهر. 


(1) ف : ولا الإنفاق. 
(2) ساقط من د. 
(3) د : منهم. 

(4) ساقطة من ف. 
(5) د : بمها. 
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6 . دلالة : وقوله تعالى : ( يَحْلِفُونَ بالله لكُم لِيُرْضُوَكُمْ , وَاللَهُ وَرَسُولُ احق أَنْ 
يُرْضُوُ ... ) [62] يدل على أتحم لم يفعلوا ما أراده الله منهم » لأنم لو فعلوا ذلك لكانوا 
قد أرضوه تعالى » لأن الفاعل إنما يكون مرضيا غيره فى فعله إذا فع ل كمال مراده منه. وعلى 
قولهم » قد فعل جميع العبيد كمال مراده تعالى منهم » فيجب أن يكونوا مرضين لله تعالى » 
وهذا يخالف © ما يقتضيه الظاهر. ويوحب أيضا أن يكون © إرضاؤهم له بأمر سوى الأمر 
الذى يكون إرضاء له تعالى » لأنه لو كان واحدا لم يصح هذا الكلام! 

فإن قال : فإنما أراد بذلك أنه تعالى أحق أن يرضى بأن يفعل ما أمره » وليس للارادة 
فى ذلك مدحل! 

قيل له + إنه © لا معغير بالقول © ف الإرضاء: الاكرى أن السيد قد هدد عبدة 
ليأتى الأمر © » ولو فعله العبد لم يكن مرضيا له » ولو علم من حاله أنه يريد منه أن يسقيه 
الماء نائما لكان إذا فعله مرضيا له وإن عدم القول » فلا معتبر بالإرضاء إلا بما قلناه. 

ولحذا قال شيوحنا رحمهمالله : إن على قومم يجب أن يكون الكافر فاعلا لما يرضاه 
تعالى كالمؤمن » من حيث فعل ما أراده منهما » وأن يكونا مرضيين له على حد واحد. وأن 
لا يجوز والحال هذه أن يعاقب أحدهما ويثيب الآخر » وهذا بين. 


7. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق فى قلب 


(1) د : خلاف. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ف النسختين : لأنه 
(4) ساقطة من د. 
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المنافق النفاق حالا بعد حال » فقال ‏ : ( فَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ يما 
أخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ » وَبما كاثوا يَكْذِبُونَ ) [77] وذلك يدل أيضا على أنه يضل من تقدم 
منه الكفر » على سبيل العقوبة. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه تعالى أعقبهم نفاقا فى قلوبهم ؛ لأنه 
كما تقدم ذكره » فقد تقدم ذكر بخلهم بما عاهدوا الله عليه وغير ذلك ^ فمن أين أن ذلك 
يضاف إليه تعالى والحال هذه؟ 

وبعد » فإنه تعالى لو فعل فى قلوبهم النفاق لوحب أن يكون ظاهره يقتضى أنه فعله 
ف قلبهم إلى يوم اللقاء © » وهذا مما لا يصح ظاهره ؛ لأن يكون المراد بيوم © اللقاء اليوم 
الذى يلقون فيه ما وعدوا وأعد لهم » وكان يجب أن يكون يوم اللقاء كالعلة فى انقطاع ما 
يستحقون على توليهم وإعراضهم عنه » وهذا بالضد مما ثبت من © أن التعذيب إنما يكون 
فى ذلك الوقت » وإنما يقدم تعالى بعض العذاب للمصلحة » كالحدود وغيرها فى المصرين » 
وهذا يوحب أن يحمل ظاهره . إن كان الأمر كما قالوا . على أنه أعقبهم نفاقا فى قلوهم » ما 
دام التكليف حاصلا » فعاقبهم بذلك على كفرهم » ولو كان كذلك لكان النفاق الأول 
يحب أن يكون من فعلهم » وأن يكون الثاى » من حيث كان جزاء » من فعله فيهم » ومن 
حيث كان الثالث جزاء عليه » من فعلهم ؛ لأن نفاقهم يتكرر حالا بعد حال » وهذا 


يتناقض! 


(1) ساقطة من د. 

(2) الآيتان المتقدمتان : 75 . 76 : [ وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَد الله لَئِنْ آتانا من فَضْلِه لَنَصّدَفَنَ وَلَنَكُوئَنَ مِنَ الصّالِحِينَ › 
لما آناهُم من فَضْلِه بَخلُوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ] ». 

(3) د : يلقونه. 

(4) د : هو. 

(5) ساقطة من د. 
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فيجب أن يحمل الكلام على ما قلناه » من أن بخلهم بما عاهدوا الله عليه وتوليهم 
وإعراضهم اقتضى استمرارهم على النفاق وشدة تمسكهم به » ولو كان لا يحتمل الكلام إلا 
إضافته إليه لحملناه على أن المراد « به العقوبة على النفاق © وسماه به » كقوله : ( وَجَزاء 
سَيكَةٍ سَيّئَةٌ مهلها ) إلى ما شاكله. 

8 . فأما قوله تعالى : ( إلى يَوِْ يَلْقَوْنَهُ ) فلا يصح للمشبهة التعلق به فى أنه 
حسم » وف أنه يرى ؛ لأن القوم لا يقولون بذلك ف المنافقين » وإنما يختص عندهم بالرؤية 
المؤمنون. 

وهذا يوجب أن اللقاء إذا ذكر فيه تعالى فالمراد به لقاء ما وعد وأعد » أو يراد به عند 
حدوث الموت » على ما يقوله الناس : إن فلانا قد لقى الله » إذا مات » وقد روى عنه 
صلى الله عليه أنه قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه © ) وقد روى عنه أيضا ما 
يدل على الوحه الأول فى اللقاء » لأنه قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقى الله وهو عليه غضبان » © 


(1) ساقط من د. 
(2) أخرج الترمذى من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) وقال فيه : حديث حسن صحيح. راحع 
صحيح الترمذى مع الشرح : 9 / 189. وأحرجحه البخارى من حديث عبادة » وحديث أنى موسى الأشعرى » 
ومسلم من حديث أبى هريرة » وحديث عائشة » والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها. 

فتح البارى : 11 / 300 . 303. 
(3) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وأبو داود » من عدة طرق » وف البخارى من حديث الأعمش 
عن أبى وائل ( شفيق بن سلمة ) عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( من حلف على 
يمون صبر يقتطع با مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : [ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكَرُونَ 
عَهَدٍ الله وَأيْمانِهِمْ تَمَناً قِيلاً ... ] إلى آحر الآية. وف الترمذى من نفس الطريق : 

( من حلف على يمين وهو فيها فاحر ليقتطع با ... ) الحديث. قال أبو عيسى : 

وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال ابن حجر : ومين الصبر . بفتح الصاد وسكون الباء . 
هى التى تلزم » ويجبر عليها حالفا. 

انظر فتح البارى : 11 / 473 » صحيح الترمذى بشرح ابن العربى 5 / 271. 
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وإن كان لا يمتنع أن يريد به الموت أيضا. 

وظاهر « اللقاء ) فى اللغة يقتضى ما لا يقوله القوم » لأنه يقتضى المماسة » ولذلك 
يستعمل فق الأجسام إذا تضامت © > ويستعمل فيما نقيضه المفارقة © » وإئما استعمل 
ذلك فى الإنسان مع غيره » لأنه يدنو منه عند اللقاء » فيصير فى حكم المضام له » وهذا مما 
لا جوز فيه تعالى » فكيف يستدل بذلك على الرؤية؟! 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه منع من تخلف عن الجهاد 
وطبع على قلبه » فقال : ( رَضُوا بان يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفٍ وَطْبِعَ على قُلُوِهِمْ ) [87]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل » من حيث بينا أن الطبع مة وعلامة يعرف بها 
حال المطبوع عليه » لما فيه من الصلاح واللطف » وبينا أن ذلك لا بمنع فى الحقيقة » ودللنا 
عليه يويدوو 30 

والتعلق به فى هذا الموضع أبعد ؛ لأنه تعالى لم يضف طبع قلوهم إلى نفسه » وبينا 
فيما هذا حاله أنه لا ظاهر له فى أن الفاعل من هد #)؟ 

وقد يجوز أن يراد بذلك : أتمم لشدة تمسكهم بالنفاق صار ذلك بمنزلة أن يفعل فى 
قلوبمم الطبع » وهذا كقوله : ( بَلْ ران على قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ  )‏ فجعله. « ربنا » 
لأنه يصير كالصد! الذى يلحق القلب ويتركب 


(1) قال الرازى : اللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث بماسه شخصه » وقال الراغب : هو مقابلة الشيء 
ومصادفته معا » ويعبر به عن كل منهما » ويقال ذلك ف الإدراك بالحس والبصر. راجع تاج العروس للزبيدى. 
0 / 330. 

(2) د : المارقة. 

(3) انظر الفقرة : 11. 

(4) انظر الفقرة : 45 والفقرة 66. 

(5) سورة المطففين ؛ الآية 14 : [ كلا بَلْ راد ... ]. 
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فيصير فى حكم المانع » ولذلك نرى المستمر على المعاصى الحترئ على الله فى ارتكابما يصعب 
عليه العدول عن هذه الطريقة » بخلاف صعوبته على المقدم عليها خائفا وحلا » ولو أضيف 
إليهم طبع قلووهم على هذا الحد لصلح » وبطل تعلقهم به لو "“ كان الطبع منعا فى الحقيقة › 
فكيف وقد بينا الحال فيه؟ 

0 . وقوله تعالى بعد ذلك بآيات © : ( وَطَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) 
9 ب أن عمل على ما فاه 

فإن قال : لا يصح ذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) « فبين أن الذى 
أزال علمهم أنه طبع على قلوهم. 

قيل له : إن أكثر ما يجب فى ذلك أن يكون لقوله : ( فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) © تعلق 
بالطبع » « وأولى التعلق به أن يحمل على أنمم لا يعلمون © هذا الطبع المذكور ؛ لأنه لم 
يحر لما عداه ذكر » وهذا مما لا نأباه. أو يحمل على كلام © كالمبتد! » فكأنه تعالى أعظم 
فعلهم ووكد توبيخهم ؛ من حيث بين أتهم 7 لا يعلمون ما لهم وعليهم › لإعراضهم وسوء 
اختيارهم » وإن كان قد فعل بحم من الطبع وسائر الألطاف ما يوحب الردع والإقلاع. 


(1) د : بل لو. 

(2) ف د : بآيات الله. 

(3) من الآية 93 » و . الآية السابقة : 87 تتمتها : [ وَطْبِعَ على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ]. وقوله فى الطبع 
الوارد فى هذه . الآية (يجب أن يحمل على ما قلناه ) » يرجح أن مراده شرح الآية الثانية » وليس ذكر تتمة الأولى » 
فلا يكون السهو فى ذكر كلمة [ لا يعلمون ] بدل [ لا يفقهون ] بل فى حذف لفظة الجلالة » وقد وقف فى 
الأولى عند قوله [ على قلوبهم ] فلا داعى للاعادة » أما . الآية 93 بتمامها » فهي : [ إِنَّمَا اليل عَلَى الَّذِينَ 


يَسْتَأذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْبياءً » رَضُوا بان يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفٍ. وَطَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ]. 
(4) ساقط من د. 

(5) د : أولى التعلق به على أنه لا يعلم. 

(6) د : ذلك كلام. 


24 ف وصفهم يأتهم. 
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1 . دلالة : وقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الصَّعَفاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الّذِينَ 
لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرځ إذا تَصّحُوا لِلَّهِ وَرَسُوله ) [91]. 

يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكلف العبد ما لا يقدر عليه ؛ لأنه تعالى قد عذر 
هؤلاء » من حيث ضعفوا عن الخروج » ومرضوا ولم يجدوا النفقة » ولو كان تعالى يجوز أن 
يكلف العبد الإيمان ولا يقدر عليه ولا يعذر إذا لم يفعل ذلك » لكان هؤلاء بأن لا يعذروا 
أوى! 

وبعد » فإن على قوله لا فائدة فى هذا الباب ؛ لأنه إن خلق فيهم قدرة الخروج 
خحرحوا لا محالة » ولم يؤثر فى ذلك مرض ولا ضعف ولا فقد نفقة » وإن نم يخلق القدرة فيهم 
لم يصح وقوع الخروج وان لم يكونوا مرضى أو فقراء » بل كانوا أصحاء أغنياء » وكل قول 
يؤدى فيمن عذره الله تعالى بأمر أنه لا يعذر بمثله » وأن حاله كحال من لا عذر له » قول 
فاسد! 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من حلط عملا صالحا 
بعمل سيئ أن الله يغفر له » وإن كان من أهل الكبائر » بخلاف قولكم ف الوعيد » فقال 
تعالى : ( وَآخَرُونَ اغْمَرَقُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيّاً عَسَى الله أَنْ يَمُوبَ 
عَلَيْهِمْ ) .. [102]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يقتضى أنه تعالى يتوب عليهم ؛ لأن « 
عسى ) من الله واجبة » وليس فيه أنه تعالى يغفر لمم! 

فإن قال : لا يجوز أن يتوب عليهم إلا ويغفر لهم! 
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قيل له : وكذلك لا يجوز أن يتوب عليهم إلا وقد تابوا ؛ لأن كلا الأمرين « فى ضمن 
الكلام © » بل الذى قلناه أولى ؛ لأنه لا يقال فيه : إنه تعالى يتوب عليهم ولا © تقدمت 
التوبة منهم » لأن معنى ذلك أن تقبل توبتهم » والتقبل فى © الفعل يقتضى تقدم وقوعه › 
فكان تقدير الكلام أنحم حلطوا عملا صالحا وآحر سيئا وتابوا منها وأنابوا » فتاب الله عليهم 
> ولا يدل ذلك على أنه يغفر لأصحاب الكبائر من غير توبة. 

وبعد » فإن ظاهره يقتضى الإخبار عن قوم خصوصين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا الصاح 
بالسيئ ©© » وما هذا حاله إذا كان حكاية عن أمر متقدم لم يصح ادعاء العموم فيه » بل 
يحب أن يعلم على أى وحه وقع ذلك منهم » وف هذا إبطال التعلق بالظاهر. 

وبعد » فإن قوله تعالى » على طريقة المدح لهم : ( وَآخَرُونَ اْمَرَهُوا بذُُوبِهِمْ ) يدل 
على أنتحم أتوا بالاعتراف على طريق التوبة » ولذلك قال فى آخره : ( عَسَى الله أَنْ يَعُوب 

3 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأر الله إِمَا يُعَذَّبُهُمْ وَِمّا يوب 
عَلَيْهُمْ ... ) [106] يدل على أن المقدم على ما يستحق به العقاب من المعاصى ليس فيه 
إلا أحد طريقين : إما أن يتوب فيتوب الله عليه » ويغفر له » وإما أن يعذبه ؛ لأن قوله : ( 


أو يعوب عَلَيْهُمْ ) يتضمن بعده التوبة منهم » على ما بيناه. 


(1) ساقط من د. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ساقطة من د. 

(4) نزلت الآية فى أبى لبابة وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك. 
انظر الطبرى : 11 / 12 . 16. 
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وهذا يبطل قول من قال ف أهل الكبائر : إن الله يجوز أن يغفر لحم من غير توبة » 
فكأنه قسم من أقدم على المعاصى مع صا عمله قسمين » فبين فى أحدهما أنه من أهل 
الجنة لا محالة » من حيث تاب واعترف بالذنب » وبين فى الآحر لما لم يفعل ذلك . أن 
أمرهم مترقب » فإما أن تقع التوبة منهم فيتوب عليهم » أو يعذبحم إن لم يفعلوا ذلك › 
وهذا صريح قولنا! 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من هداه لن يضله بعده › 
وذلك يدل على أن الضلال هو الكفر » والهدى هو الإيمان إذا أتى بمما المرء » فقال : ( 
وما كان الله لِيُضِلَ قَؤْماً بَعْدَ إِذ هَداهُمْ حَنَّى يُبَيّنَ لَهُمْ ما يَكَقُونَ ) [115]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا فى الضلال والحدى ما فيه مقنع فى جميع ما يرد من 
ذكرهما فى الكتاب © » وإنغا نحوج إلى ذكر تأويله » فأما إبطال تعلق القوم بظاهره فقد 
ا 

والمراد بحذه الآية : أنه تعالى لا يضل قوما بالحلاك والأحذ بهم عن طريق الجنة بعد إذ 
هداهم فاهتدوا » لأن ذلك مضمر ف الكلام » من حيث لا يستحقون © نفى هذا الضلال 
عنهم إلا بأن يهتدوا. 

وقوله : ( حَتَّى يُبَيّنَ لَمُْ ما يَتَقُونَ ) يدل على ما قلناه » لأنه فى التقدير كأنه © 
قال : لا يضلهم بالعقوبة إلا بعد إزاحة العلة من جميع الحهات » بأن يبين لهم ما يتقون من 
القبائح ويعزمون عليه من الطاعات. 


ومكن أن يحمل الكلام على أنه لم يكن ليضلهم بالعقوبة إلا بعد البيان 


(1) انظر الفقرة : 12. 
(2) د : لا يستحق. 
(3) ساقطة من ف. 
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التام » لأن قوله تعالى : ( بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ ) يعنى : دهم. 

نم ذكر بقوله : ( حَتّى يُبَيّنَ لَهُمْ ) زيادة بيان ودلالة يصح معه الإنقاذ من هذا 
الضلال والملاك. 

ويقال للقوم : إن هذه الآية تبطل قولكم فى الضلالة » لأنه تعالى نفى أن يضل بعد 
إذ هدى © » ومن قولكم إن المرتد قد أضله الله بعد إذ هداه » فيجب أن يدل ذلك على 
أنه تعالى لا يضل يخلق الكفر + على ما تذهيون إليه ©, 

وبعد » فإن البيان وتقدمه لا يؤثر . على قوهم . فى حال الضلال » لأنه موقوف على 
إرادته » وله أن يفعله » فما الفائدة ف قوله : ( حَتَّى يُبَيّنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ ) » على أن بيان 
ذلك لا يفيد » لأنه إن © خلق فيهم الضلال ضلوا » تقدم البيان أولم يتقدم » وإن لم يخلق 
ذلك فيهم لم يؤثر فى حالم فقد البيان » وذلك يوحب تناقض الكلام! 

5 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يزيدهم إمانا بإنزال السورة » 
ويزيد الكفار كفرا بها » لأنه لا يجوز إضافة الزيادة إلى نفس السورة » فيجب أن تكون إلى 
المنزل » فقال تعالى : 

( وَإذا ما أَنْزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَئهُ هه إيماناً ) .. [124]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنمم أضافوا زيادة الإيمان إليها » وليس ذلك 
بقول أحد ء ثم التنازع فيما المراد به : رحوع إلى تأويل الآية » واعتراف بأن التمسك 
بظاهرها لا يصح. وقد بينا أن المراد بذلك أتما سبب 


(1) وبعده فى د : زيادة : (الآية تبطل قولكم (. 
(2) وبعده فى د : زيادة : (فيجب )! 


(3) ساقطة من د. 
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زيادة الإهان من المؤمنين » وما هذا حاله قد يضاف إلى الفعل » كما يقول القائل : أتعبنى 
المشى والركوب » من حيث تعب بسببهما » كما يقال : أتعبنى زيد » إذا سأله فتعب عنده ع 
فلما فعل المؤمنون زيادة إيمان عند نزوها . لأن نزوها يقتضى زيادة التعبد . حاز إضافة ذلك ف 
الكلام إليها » وكذلك القول © فى إضافة زيادة كفرهم إليها. 

وقد يحتمل أن يراد به أنه تعالى بإنزال السورة زادهم لمانا فى الحقيقة » لأن زيادة 
البصائر « على ما بيناه © قد تكون إيمانا وهدى » وزاد الكفار رحسا إلى رحسهم يعنى غما 
إلى غمهم وذما وإهانة إلى ما استحقوه من ذلك. 

6 . وقوله تعالى من بعد : ( أَوَلا يَرَوْنَ أنَهُمْ يُفتَنُونَ في كَل عام مَرَّةَ أو مَرْكَيْنِ ثُمَ 
لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكرُونَ ) [126] يدل على أنه تعالى يفعل بالعباد ما يكون أقرب وأدعى 
هم إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى وإلى التمسك بالطاعة » وإن لم يدل على وحوب ذلك. 

ويدل على أن الأمراض وما ينزله بالعباد من المصائب لا بد من أن يكون فيها صلاح 
وتذكر واعتبار » وذلك لا يتم على مذهب القوم ؛ لأنه © تعالى إن خلق الإيمان والتوبة كان 
مؤمنا تائبا » تذكر أو لم يتذكر » واعتبر أم لا! وإن لم يخلق فيه ذلك لم يصح أن يقع منه › 
ولو تذكر ما تذكر. 

وإنغا يصح الدعاء والترغيب والتسهيل والألطاف والعبر والتذكر إذا كان العبد « مختار 
الفعلية © يصح منه أن يختار كل واحد منهما على الآخر » فيرغب وتقوى دواعيه » لكى 
يختار أحد الأمرين. 


(1) ساقطة من د. 
(2) د : كما قدمنا. 
(3) ف : وذلك أنه 
(4) د : مختار الفعلين. 
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7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يصرف عن الإيمان » فقال 
تعالى : ( ثم انُصَرَهُوا صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ بِأَنَهُمْ فَوْمٌ لا يَفقَهُونَ ) . 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه صرف نفس قلويهم » وليس فيه أنه صرفهم 
عن إيمان أو غيره من الأفعال » فلا ظاهر للقوم يتعلقون به » ومتى ادعوا فى الكلام أمرا 
محذوفا فقد تعدوا التعلق بالظاهر ودخلوا تحت التأويل ؛ يبين ذلك أنه ذكر أن بعضهم نظر 
اربع اك روراها اذ بكر كار ينار إلى الور ار ري عبرا 
انْصَرَفُوا صرف الله قُلُوبَهُمْ ) فظاهره يقتضى انصرافهم ف الحقيقة بعد التلاقى. وإذا قيل 

ه : ( صرف الله فلو بَهُمْ ) ولم يتقدم للكفر ذكر » فحمله عليه لا يجوز فى الكلام. 

وبعد : فإنه لو راد بذلك الكفر والمنع من الإيمان لما جاز أن يجعله كالجزاء على 
انصرافهم » لأن انصرافهم هو الكفر » فلو جعل الجزاء عليه كفرا آخر لوحب ف الثالث أن 
يجعله مثله جزاء على الثائى. وهذا يوحب ما قدمناه من أن فعله تعالى فيه وعقابه ؛ من 
حيث كان جزاء » وفعل العبد من حيث جوزى وعوقب عليه. 

وبعد » فإن الكلام يوحب أنه تعالى إنما صرف قلوبهم إذا انصرفوا » وعند القوم أنه 
المبتدئ بالكفر [ وأن ] الله صرف قلبه وإن لم ينصرف » وكذلك المرتد بعد إعان » فلا يجوز 
أن يحمل إلا على أن المراد به : فلما انصرفوا 


(1) من الآية : 127. 
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عاقبهم الله على انصرافهم » فسمى العقوبة عليه باسمه » كما قال : ( وَجَزاءُ سَيّئَةِ سَيْعَةٌ مِْلّها 
) © وقالت العرب : الجزاء بالجزاء » والأول ليس بحزاء » إلى غير ذلك من الشواهد فى الشعر 
وغيره 7. 
فإن قال : إن © كان المراد به العقوبة فلما ذا ذكر القلب وعلق الصرف به » وهلا 
دل على أن المراد به الكفر الذى محله القلب!! 

قيل له : إن الكفر أيضا قد يكون فى غير القلب » كالجحود والتكذيب اللذين 
يكونان باللسان » وكالاستهزاء بالرسول » وكشف العورة » إلى ما شاكله مما يكون بالجوارح » 
فما الفائدة والحال هذه فى تعليقه الصرف بالقلب على قولكم؟ فإذا هم تأولوه على وحه ما 
> فقد سوغوا لنا مثله » بل الذى نقوله أولى ؛ لأنه تعالى لما علم أن انصرافهم عن طاعته 
وإعراضهم عن أدلته لا يكون إلا بالقلب أو بأفعال لا بد أن تضامها أفعال القلب » صار 
كأنه قال : فلما انصرفوا بقلويهم » ثم © أحرى اسم العقوبة على الحد لنقدر فى ذلك » 
فقال : ( صَرَف الله قُلُوبَهُمْ ) وهذا كما يقال © لمن بين له فلم يتبين : قد أعمى الله عينيه 
وأصم سمعه » فتذكر الآلات التى يما يقع الإعراض وترك التذكر » فكذلك القول فيما بيناه. 

وقوله تعالى : ( بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفمَهُونَ ) يدل على أن صرف قلوبهم هو بالعقوبة الق 
استحقوها بالإعراض وترك التفقه والنظر فيما أنزله من السورة وسائر الدلائل » وهذا بين. 


(1) من الآية : 40 فى سورة الشورى. 
(2) انظر الفقرة : 20 والفقرة : 62. 
(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من ف. 

(5) ف : قال. 
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من سورة يونس عليهالسلام 

8 . مسألة : قالوا : ثم ا ال ا 
والمكان » فقال تعالى : ( إِنَّ رَكَكُمْ الله الذي خَلَقَ التّماوات وَالْأَرْضَ في م سِنَةِ يام 2 
اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يبَر لأر ما من شَفيع إلا من بعد إِذِهِ ) [3]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم : لأنا قد بينا أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار » 
وبينا شواهد ذلك ف اللغة والشعر " وبينا أن القول إذا احتمل هذا والاستواء الذى هو 
معن الانتصاب » وحب حمله عليه © » لأن العقل قد اقتضاه » من حيث دل على أنه 
تعالى قديم » ولو كان حسما يجوز عليه الأماكن لكان محدثا » تعالى الله عن ذلك » لأن 
الأحسام لا بد من أن يلزمها دلالة الحدث » وهى أيضا لا تنفك من الحوادث ولا تخلو 
منها. 

فإن قالوا : لو أراد الاستيلاء لم يجز أن يدخل فيه ( ثم ) لأنما تدل على الاستقبال › 
وذلك لا يصح إلا فيما ذكرناه من الاستواء » دون الاقتدار. 

قيل له : إن ( ثم ) وإن وليها ذكر الاستواء فإنما دخلت على التدبير المذكور » والله 
تعالى يدبر الأمر فى المستقبل » وهذا كقوله : ( حَتَّى نَعْلَّمَّ الْمُحِاهِدِينَ مِنْكُمْ ) © فدحلت 
( حَتَّى ) فى الظاهر على العلم وأريد بما الدحول ف الجهاد الذى يقع مستقبلا » والكلام © 
على ذلك › لأن الفصيح إذ قال : ثم استقر زيد فى الدار يدبر أحوالها » فالمراد بذلك أن 


تد بيره 


(1) انظر الفقرة : 23. 

(2) ساقطة من د. 

(3) من الآية : 31 فى سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ). 
(4) د : والكلام يدل 
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وقع وهو ' بحذه الصفة » ولذلك يقال هذا القول وإن كان حصوله فى الدار متقدما. 

وقوله تعالى : ( ما من شَفِيع إلا من بَعْدِ إِذْنِهِ ) يبين أن المراد ما قلناه لأنه تعالى دل 
به على أنه للاقتدار والاستيلاء اشد بالتدبير من غير شفيع ينضاف إليه فى تدبيره » ولو 
كان المراد بالاستواء الانتصاب لم يكن لذكر ذلك معن » لأن الجسم لا فرق بين « أن 
ينتصب © ويضطجع » فى أن تدبيره واقتداره لا يتغير! 

9 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جميعاً ) ©) لا يصح تعلق المشبهة به 
© ف أنه تعالى فى مكان يرحع إليه » لأنا قد بينا فى نظيره أن المراد أن مرحعكم إلى ما وعد 
به وتوعد © » ولذلك قال © عقيبه ( وغد الله حَقّا ) فبين بذلك أن ما يرحعون إليه حق 
لا ريب فيه. 

وهذه الكلمة إذا أطلقت ف اللغة فليس المراد بما المكان ؛ لأن القائل إذا قال : رحع 
أمرنا إلى فلان » فإنه يعنى به فى بعض الأمور » لا فى نفس الذات والشخص. فجرى تعالى 
فى هذا الخطاب على طريقتهم. 

0. دلالة : وقوله تعالى : ( ما حَلَقَ الله ذلك إلا باحق ) ©. 

يدل على أنه منزه عن كل قبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعل شيئا من القبيح لم يوثق فيما 
خلقه من أحوال الشمس والقمر وتقدير المنازل أنه خلقه على وجه 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقط من د. 

(3) من الآية 4. 

(4) ساقطة من د. 

(5) انظر الفقرة : 30 والفقرة 58. 

(6) ساقطة من د. 

(7) قال تعالى : [ هُوَ الَذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِياءً وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَازِلَ لِعَعْلَّمُوا عَدَدَ السّيِينَ وَالْجساب , ما 
حَلَّقَ الله ذلك إلا بِالْحَقّ , بُقَصَّلْ الآياتِ لِقَوِْ يَعْلَمُونَ ] الآية : 5. 
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الصواب والحكمة » بل لا يمكن على هذا القول الثقة بأن شيعا من أفعاله حسن على وجحه» 
لتجويز أن يكون قصد به بعض الوحوه التى يقبح لما الفعل ؛ لأن الملك ملكه » والأمر أمره › 
يفعل فى سلطانه ما يريد! 

فإن قالوا : المراد بقوله : ( إلا بالق ) هو أنه لق الأشياء بكن! 

قيل له : هذا لا يعقل من ظاهره » لأنه متى قيل فى الفاعل : إنه ما فعل كيت وكيت 
إلا بالحق » فالمعقول من ذلك أنه فعله على وجه الحكمة والصواب » ولا يستفاد منه ما 
ذكره فى لغة ولا شرع. هذا » وقد بينا أنه تعالى لا يخلق الأشياء ب كن وأن ذلك يستحيل ؛ 
لأنه إنما يخلقها لكونه قادرا عليها » فلا تأثير لهذا القول لو فعله عند خلقها » وقد بينا أنه لا 
يجوز أن يفعله عند حلق الأشياء » لأن ذلك عبث ©. 

والمراد به أن الأمور لا تتعذر عليه » بل تنقاد له وتستجيب عند إرادته على كل وجه 
> فرقا بينه وبين القادر منا امحتاج إلى الآلات والأدوات وزوال الموانع. 

1 . وقوله تعالى من بعد : ( يُفَصّلْ الآياتٍ لقم يَعْلَمُونَ ) يدل على حدثها ؛ 
لأن التفصيل إنما يصح فى الفعل الصادر من الفاعل إذا قصد به بعض الوحوه » وقد بينا 
القول فى ذلك . 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( إِنَّ في اختلافِ اللَيْلٍ وَالنَهِارٍ وما خَلَّقَ الله في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ لآيات لِقَوْمِ يَتَقُونَ ) [6]. يدل 


(1) انظر الفقرة : 51 والفقرة : 264. وى ف : لأن حلق ذلك عبث. 
(2) انظر الفقرة : 355. 
(م. 23 متشابه القرآن). 
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على وحوب النظر » وأنه يفضى إلى المعرفة والحق ؛ لأنه نبه بمذه الآية على الدلالة » فى الوحه 
الذى قد ذكره » وتقصى وجه دلالة ذلك يطول » فلذلك عدلنا عنه . 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان » 
فقال : ( إِنَّ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرَصُوا بالْحياةٍ الذُنيا ) [7]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم © ؛ لأنه تعالى جعل لقاء ما وعد به لقاء له » على جهة 
التوسع » كما جعل المجرة إلى حيث أمر هجرة إليه » والدعاء إلى ما أمر به دعاء إليه ) 
بقوله : ( وأا أَدْعُوكُمْ إلى العريز الْعفَارٍ ) © و ( إِنَّي مُهاجِرٌ إلى رَبّي ) © على أن ظاهر 
القول يقتضى ما قلناه ؛ لأن من حق الرحاء أن لا يدحل إلا © ف المنافع الواصلة إلى 
الخائف » ولذلك لا يستعمل الرحاء فى حلاف هذا الوحه إلا على وجه © التوسع » فإذا 
صح ذلك لم يمكن حمل الآية على رحاء 7 لقائه فى الحقيقة » لأن ذلك ليس ينفع » ووحب 
حمله على لقاء ‏ ما وعد من الدرحات الرفيعة ؛ إلا أن يرتكب مرتكب فيقول ف الله تعالى 
: إنه ينتفع برؤيته » وذلك يوحب أنه ممن يشتهى النظر إليه » أو يلحق القلب عليه الرحمة 
والرقة » لأن أحدنا لا يصح أن يلتذ وينتفع بالنظر إلى الغير إلا على أحد هذين الوحهين › 
ومن قال ذلك ف الله تعالى فقد ألحد فى الدين. 


(1) انظر الفقرة 213 مع التعليق 

(2) انظر الفقرة 30. 

(3) من الآية 42 سورة غافر ( المؤمن ) 
(4) من الآية : 26 فى سورة العنكبوت. 
(5) ساقطة من د. 

(6) ساقطة من د. 

(7) ساقطة من د. 

(8) ساقطة من د. 
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وقوله تعالى : ( وَرَضُوا بِالْحَياةٍ الذَنْيا ) يدل على أنه أراد بالآية : أغم 9 نفوا الحشر 
والمعاد ؛ لأتحم لو كانوا إنما نفوا الرؤية لم يكن لتعقيب ذلك فائدة! 

وبعد » فإن الظاهر يقتضى أن المراد أتمم لا يظنون لقاءنا ؛ لأن الرحاء هو الظن › 
وقد علينا أن تفى اللن من لقاء الله سود عند كل أحد ٠‏ لأنه إن <ز آراد به © لقاع ما 
وعد » فنفى الظن فيه حمود عندنا » وإن أريد به اللقاء بمعنى الرؤية فنفى الظن فيه محمود 
عندهم » لأن الواحب فى ذلك العلم دون الظن © » فصار الظاهر نما لا يكن استعماله 
على وجه! فلا بد إذا من الرجوع الى ما قلناه. 

4 . وقوله تعالى من بعد : ( إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ يَهُدِيهمْ رَتُهُمْ 
بإيمانهخ ) [9] من أقوى ما يدل على أن الهدى قد يكون بمعنى الثواب » لأنه تعالى بين أنه 
يهديهم جزاء على اعام » ثم فسر ذلك فقال : ( تَجْرِي مِنْ تَخْتَهم الْأَنْهارٌ في جَنَاتِ 
الم ) © وقد سلف القول فى ذلك ©. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بمهل الكفار ويستدرحهم 
إلى الكفر ويكلهم إلى أنفسهم فى ذلك » فقال : ( قَتَدَرْ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا في طَغْيانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ ) ©. 

واب لواب عن ذلك + أنه تعال بيخ أسوال 9 الكفار الذين لا يمون 


(1) د : على أنهم. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ف د : انظر. 

(4) تتمة الآية السابقة : 9. 
(5) انظر الفقرة : 22. 
(6) من الآية : 11. 

(7) ف د : أن أحوال. 
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بالمعاد » وبين أنه لو عاحلهم بالعقوبة لقضى إليهم أحلهم ”“ فكان الموت يرد عليهم عند إنزال 
العقوبة » من حيث لا تحتمل ابنيتهم العذاب الشديد الذى يفعل بحم فى الآخرة وتحتمله أبدائهم 
[ فيها ] لأنه تعالى يصابها ويقويها ويعظمها » أو يريد بذلك أنه كان يزول التكليف عنهم 
بورود العذاب بحصول الإلحاء عنده إلى الطاعة » فينقضى أجل التكليف عنهم. 

ثم قال ما يدل على أنه أمهلهم » ليستدركوا ويتوبوا فقال : ( قَنَدَرُ الَّذِينَ لا يَزجُونَ 
لقاءنا ) يريد أنه « يمد لهم © ف العمر ويخلى بينهم وبين التكليف » ليكون قد أعذر وأقام 
الحجة. 

ثم قال ما يدل على أنه قد علم أنحم يتسترون على الله » فقال : ( في طُفْيانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ ) وليس فى ذلك دلالة على أنه تعالى حعلهم كذلك » ولم يضف إلى نفسه إلا 
تخليته بينهم وبين التكليف » فهذا من فعله تعالى لا حالة » وقد يقال فيمن يقدر على منع 
الغير نما هو فيه » إذا هو خلاه وم يمنعه » إنه تركه فى ذلك الأمر » وهذا ما يجوز عليه تعالى 
> لأنه أراد منهم العدول عن العمه والكفر على وحه الاختيار لا على وجه الإلجاء. 

6 . فأما قوله تعالى : ( كَذلِكَ رن لِلْمُسْرفِينَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ ) © فقد بينا ف 
نظيره أنه لا ظاهر له © » ويجب أن يكون المراد أن شياطين الإنس واللجن زينوا للمسرفين 
على أنفسهم فى الإقدام على المعاصى » ما هم عليه من تعجيل الشهوات والعدول عن 
طريقة الآخرة. 


(1) قال تعالى : [ وَلَوْ يُعَجَلْ الله لاس الشّرّ اسْتغجالَهُمْ بِالْحَيْرِ فضي إلَيْهمْ أجَلّْهُمْ فتَدَرُ الِّينَ ... ] الح . الآية 


11. 
ر2 E‏ يهديهم. 
(3) من الآية : 12. 


(4) انظر الفقرتين 66 » 45. 


.428 


7 . دلالة : وقوله تعالى : ( وإذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيائنا بيات قال الَّذِينَ لا يَرجُونَ 
لقاءَنَا ات ِقُرْآنٍ غَيْرٍ هذا اؤ بَدّلْهُ ) [15] يدل على أن القرآن محدث وأنه فعل » لأن 
التبديل لا يصح فيما ثبت كونه قديما » وقد بين أن التبديل يصح فيه » وان 9 کان لا يبدل 
ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه. 

ولتماسهم أن يأتى بقرآن غير هذا يدل على حدوثه أيضا » لأنه قد دل بذلك على 
أنه ما يجوز أن يفعل مثله » وما هو غير له. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا قضى أمرا لم يجز 
حلافه » فقال : ( وَلَْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لَقْضِيَ بَبْئَهُمْ فيما فيه يَحْتَلِفُونَ ) ^. 

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره إلا أنه لو لا كلمة سبقت نقضى بينهم فى 
احتلافهم » وليس فيه بيان تلك الكلمة ولا بيان القضاء » فلا يصح التعلق بظاهره! 

والمراد بذلك : أنه لو لا أنه علم وحبر بأن الصلاح أن يكلف ويمهل لقضى بإنزال 
العقوبة على ما أقدموا عليه من الكفر » ولزال التكليف » لكنه فعل الصلاح » فالمراد 
بالكلمة ما كتبه تعالى فى اللوح لتعتبر به الملائكة من حيث يدل على موقع الصلاح فى 
العكليق © + على ها ذكرناه. 


(1) ف النسحتين. وإذا 
(2) من الآية : 19 
(3) ساقط من د 
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9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل المكر فقال : ( قُلٍ 
الله سرع مكراً ِد وُسْلّنا يَكْتبُونَ ما تَمْكُرُونَ ) 0. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أضاف إليهم المكر » فقال : ( وَإِذا أَذَقَْا النّاسَ رَحْمَةَ 
من بَعْدِ صَرَاءَ مَسَنْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آياتنا ) ©. وأراد © بذلك أنحم قابلوا نعم الله تعالى 
بعد مس الضر لحم بالكفر والتكذيب » فقال تعالى عنده : ( فل الله أَسْرَعٌ مكراً ) وأراد أنه 
أسرع عقابا » وأن ما يريده من ذلك أسرع نفوذا فيهم » وأحرى اسم المكر © على العقاب 
على المكر » من حيث كان جزاء عليه » ومن حيث يفعل بحم من حيث لا يشعرون. 
والسرعة فى المكر محاز » كما أنه توسع ؛ لأن المكر لا يكون إلا قبيحا كالسيئة » وإذا أراد 
تعالى العقوبة علم أنه مجاز » وعلم فى السرعة أن المراد به أنه مستغن فيما يريد أن ينزله هم 
عن الاحتيال والإبطاء فى الفعل » مع حواز ألا يقع منهم ما أرادوه والحال هذه. 

وقوله تعالى : ( إِنَّ رُسُلَّنا يَكْتْبُونَ ما تَمْكُرُونَ ) يدل على أنه أراد بما تقدم العقوبة ؛ 
لأنه ذكر عقيبه ما يدل على أن | جميع ] مكرهم ومعاصيهم مكتوب معروف لكى لا يجازوا 
عليه إلا بمثله » ولو كان تعالى يمكر فى الحقيقة ويفعل الظلم والقبيح لم يكن لهذا القول 
مع 
0 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لحركات العباد فى 
البر والبحر » فقال : ( هُوَ الّذِي يُسَيّرَكُمْ في لبر وَالْبَخْرٍ حى إذا كُنْتُمْ في الْقلْكِ ) .. 
[22]. 


(2) الآية : 21 وما تقدم تتمتها. 
(3) فى د : وأنه أراد : وف : وإن أراد. 


(4) د : الكفر. 
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والجواب عن ذلك : أن ما يحصل من سير راكب الفلك ف البحر » هو من فعله 
تعالى فى الحقيقة ؛ لأنه ا بحرى له مجرى الماء » والاعتماد الذى فيه هو من فعله تعالى » وإذا 
كان من الملاح حدف له فليس يخرج من أن يكون تعالى هو المسير ؛ من حيث جعل الماء 
بالصفة التى يصح التسيير عليها » وجعلها فى الاعتماد بحيث تعين الملاح » فصار فعله لا 
يتم إلا بأفعاله تعالى ولا يمتنع أن يضاف إليه ؛ لأن من حق أجزاء الفعل إذا وقعت من 
فاعلين » والمعلوم من حال أحدهما أنه كان يتم منه التفرد [ و ] من حال الآخر أن ذلك لا 
يصح منه » صار جميعها كأنه من فعل من يصح منه التفرد » فهو بالإضافة إليه أحق › 
ولذلك لو حمل القوى منا والضعيف حسما ثقيلا وحالهما ما وصفنا لوحب أن ينسب ذلك 
إلى القوى » ولهذا صح أن يضيف تعالى سيرهم فى البحر إلى نفسه على كل حال » وإن 
كان هناك فى بعض الأحوال من العباد حدف [ و ] تحريك. 
فأما سير © العباد فى البر فقد يضاف إلى الله تعالى » من حيث أمر به وبعث عليه 
إذا كان السير طاعة » فأما إذا كان معصية فلا يجوز أن يراد بالكلام » لأنه لا يصح أن 
يضاف إليه تعالى على وجه من الوحوه. 

وقد يحتمل أن يريد تعالى أنه مهد لهم الأرض ووطأها على الحد الذى صح معه السير 
عليها » فصار ذلك السير فى الحكم كأنه من قبله » وعده عليهم فى جملة نعمه. 

والوحه الأول هو الذى اختاره أبو على رضى الله عنه » لأن ما معه يصح الفعل لا 
يوحب حسن الإضافة » وإلا كان يحب جواز إضافة المعاصى إليه » لأنه الذى قوى عليها 
بوحوه التقوية والتمكين. 


ر ف : لتيسيره وصوابها : تسييره. 
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لكن لقائل أن يقول : إن فى المعاصى قد حصل ما يوحب قطع الإضافة » من حهة 
النهى والزحر والتخويف » فكان قطع الإضافة أغلب عليه من الإضافة » وليس كذلك ما 
4" يحصل فيه هذا المعنى » من حيث جعل تعالى الأرض ف الصلابة والاستواء بحيث 
يمكن العباد © السير عليها » فيقوى بذلك ما ذكرناه ثانيا. 

1 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بخص بالحهدى من يشاء » 
فقال : 

( وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام » وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتقِيم ) [25]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن فى أقسام الحمدى ما يصح فيه التخصيص 
وما يحب فيه © التعميم » وما يجوز أن يضاف إليه تعالى منه. وما لا يضاف ؛ ما يبين المراد 
بكل ما يرد بعده من المسائل 0 

والمراد بهذه الآية : أنه يهدى من يشاء إلى الدين المستقيم » وهم المكلفون أجمع. 
ويجوز أن يريد به زيادة الهدى « ويريد به المؤمن ^ ويجوز أن يريد بالصراط طريق المحنة. 


وقال شيعنا آبو عن ج رضي الله عنه 29 : إن هذه الآية قوية ی پاب 


(1) ساقطة من د. 

(2) (ل ) ساقطة من د. 

(3) د : للعبد. 

(4) ساقطة من د. 

(5) انظر الفقرة 22 وقد أحال القاضى على ما قدمه فيها بكثرة. 
(6) كررت هذه الجملة فى د. 


24 ف : رحمهالله 
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الدلالة على العدل » لأنه تعالى لا يجوز أن يصف نفسه بأنه يدعو إلى دار السلام وهو مع 
ذلك يصد عن الإيمان ويصرف عنه ويمنع منه » إلا أن يقول المحالف إنه تعالى إنما يدعو إلى 
دار السلام من قضى عليه الإيمان دون سائر العباد » فيزول بذلك عن ظاهر القول ويخرج عن 
دين الإسلام " » لأن الأمة تصفه تعالى بأنه يدعو جميع المكلفين إلى دار السلام » ولأن 
الدعاء هو الأمر من الله تعالى » ولا شك أنه قد أمر الكل بالإبمان الذى يؤدى إلى استحقاق 
دار السلام. 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْى وَزِادَةٌ ) [26] رما تعلق به 
من يقول بجواز الرؤية على الله تعالى » ويروى فيه ما يقوى تأويله © » وليس للآية ظاهر ؛ 
لأنه لم يذكر ما تلك الزيادة » فمن أين أن المراد بجا ما قالوه؟ 


(1) د : دار السلام. 

(2) أخرج مسلم فى صحيحه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناى عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن صهيب 
عن النبى صلَّى الله عليه وسلم قال : ( إذا دحل أهل الحنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا 
أزيدكم » فيقولون ألم تبيض وحوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وحل ) قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا يزيد بن هارون عن 
حماد بن سلمة بهذا الإسناد » وزاد : ثم تلا هذه الآية : [ لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ ]. قال النووى : هذا 
الحديث هكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماحة وغيرهم .. قال أبو عيسى الترمذى وأبو مسعود الدمشقى 
وغيرهما : لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت » غير ماد بن سلمة! ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن 
واقد » عن ثابت » عن ابن أبى ليلى » من قوله » ليس فيه ذكر النى صلى الله عليه وسلم » ولا ذكر صهيب. 
قال ابن حجر : وكذا قال معمر » أخحرحه عبد الرزاق عنه. وأخرج الطبرى من طريق أبى موسى الأشعرى » نحوه 
موقوفا عليه » ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعا قال : (الزيادة النظر إلى وجه الرب ) ولكن فى إسناده ضعف. ر 
: صحيح مسلم بشرح النووى 3 / 16 . 17 » فتح البارى لابن حجر : 8 / 279 صحيح الترمذى بشرح ابن 
العرى : 12 / 269 . 270. قال القاضى : (وما رووه من أخبار الآحاد » فلا يصح قبول ذلك فيما طريقه 
العلم ) ونقل عن أبى على رحمدالله : (أن ذلك لا يصح » . 
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ولو قيل : إن ظاهره يدل على أن المراد كما من جنس الحسن المتقدم ذكره الذى هو 
النعيم » لكان أقرب ؛ لأن إطلاق هذه الكلمة بعد تقدم ذكر بعض الأمور يقتضى أن 
الزيادة من ذلك الباب بالتعارف » إلا أن يمنع منه دليل! 

ولو كان المراد به الرؤية على مذهبهم لكانت الزيادة أعظم من الحسنى "! ويوحب 
أن يكون تعالى يلتذ بالنظر إليه ويشتهى » فيكون ذلك من جملة النعيم واللذات!! وهذا 
حروج من الدين » وإن كان القول بأنه حسم يقتضيه » لأنه إذا صح فيه ذلك لم يمتنع أن 
يشتهى النظر إليه » بل لمسه ومعانقته » تعالى الله عن ذلك ©! 

3. دلالة : وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ كُسَبُوا المّيّئاتِ جَاءً سَيَّةِ » بوْلها وَترْعَفُهُمْ 
َة » ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصِم ) [27] يدل على أنه تعالى لا يعاقب المسيء إلا بقدر ما 
يستحقه » ولذلك فصل بينه وبين المحسن » فضم له الزيادة تفضلا » واقتصر © فى المسيء 
على محازاته بمثل إساءته. 

ولو كان تعالى على ما تقوله ابمحبرة من أنه يجوز أن يفعل القبيح » ويعذب أطفال 
المشركين » ومن لا يستحق العذاب » لم يكن لتنزيهه نفسه فيمن اكتسب السيئات عن أن 
يجازيه إلا بمثلها » معنى. 


. ولا يثبت عند الرواة » ولو صح لكان معارضا با روى عن على عليهالسلام وغيره » أنمم قالوا فى تفسير الزيادة 
: إنما تضعيف الحسنات » وهو الذى أراده عز وجل بقوله : [ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ] .. انظر المغنى 
: 222/4. 
(1) قال القاضي : (لا يصح أن يبشر تعالى المحسن بأن يعطيه الحسنى ويزيده ويريد بالزيادة الأمر المتقدم فى 
الترغيب » والذى لا لذة تساويه وتشاكله » لأن الحكيم لا يجوز أن يرغب فى طاعته على هذا الوحه )! 

انظر المغنى : 4 / ص » 223. 
(2) انظر الفقرة : 261 / ب. والفقرة : 313 
(3) فى د : واقتصروا. 
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وهذه الآية تدل على قولنا فى الوعيد ؛ لأنه تعالى بين فيمن اكتسب السيئات أنه لا 
عاصم له من الله 2 » ولو كان يقبل فيه الشفاعة لم يصح ذلك » ثم ذكر من بعد أنه تعالى 
يخلدهم فى النار » فدل به على أنه لا ينقطع عنهم العذاب. 

4 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن قضاءه وقدره يوحبان على 
الفاسق أنه لا يؤمن » فقال تعالى : ( كَذَلِكَ عَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَهُمْ لا 
ۇيو ) [33]. 

والجواب عن ذلك يقتضى أن كلمته تعالى حقت عليهم أتمم لا يؤمنون » وذلك خبر 
من الله تعالى » وخبره لا يجوز أن يتبدل فلا يكون إلا صدقا وحقا » وليس فيه بيان أنه يمنع 
الفاسق من الإيمان » أو يخرحه من أن يقدر على حلاف الفسق » فلا ظاهر لهم فى هذه 
الآية! 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه منع الكفار من القبول من 
الرسول عليهالسلام » وحعلهم بحيث لا يعقلون © ولا يسمعون ولا ييصرون. وهذا يحقق 
ما نقوله » فقال ©© تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ » أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمّ وَلَوْ كانوا لا 
يقلو , وَمِنْهُمْ من يَنْظرٌ إِلَنِكَ » أَقأئت تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْكاثوا لا يُبْصِرُونَ ) [ 42 . 43 
1 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع الصم 
ولا يهدى العمى » وليس فيه بيان حال الكفار وأنهم فى الحقيقة 


(3) ساقطة من د. 
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لا يسمعون ولا يعقلون » وظاهر الكلام عن الاستفهام » وإن كان به التقرير. 

والمراد بالآية : أن قوما من الكفار كانوا يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم فيما يتلوه 
قصدا منهم إلى التكذيب والأذى » دون التفكر والتقبل » فبين تعالى أنمم بمنزلة الصم الذين 
لا يعقلون » من حيث اشتد تمسكهم بالتكذيب وعدلوا عن طريقة التبين » كما يقول أحدنا 
لمن بين له فلم يتبين راحعا إلى نفسه باللائمة : أفيمكنني أن أسمع الصم وأبين للجماد » 
وأعرف البهيمة؟ وكذلك : ( أَقَأَنْتَ تَهْدِي الْعْمْيَ ) لأنمم كانوا يشاهدون المعجزات » كما 
يسمعون القرآن » ويقصدون الطعن دون تبين الحق » فبين أنمم كالعمى فى أتمم لا يعرفون. 

6 . وقوله تعالى من بعد : ( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ الاس شَبْئاً ولك الاس أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) [44] يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه بين أن هؤلاء الكفار الذين عدلوا عن 
طريقة الدين فاستحقوا العقاب والهلاك » هم الذين ظلموا أنفسهم » وأنه تعالى إذا عاقبهم 
لم يكن ظالما لهم » ولو كان الأمر على ما تقوله الحبرة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم » مع 
أن جميعه من قبله » ولا يصح أن ينفى عن نفسه فعل الظلم » وهو الخالق له » ويضيفه إلى 
من لم يفعله! 

7. دلالة : وقوله تعالى : ( ثُمَّ قبل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْخُلْدٍ هَل تُجرَّوْنَ 
إلا بما كُنْثمْ تَكْسِبُونَ ) [52] يدل على أنه تعالى لا يفعل إلا الحق والصواب » من حيث 


نزه نفسه عن أن يعاقب ويحازى إلا بما كسبه المرء. 


.436 . 


وفيه دلالة على أن العذاب يدوم بالظالم ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه عذاب الخلد » وهذا 
لآ يكون إلا دائما » كما أنه لو وضف الحنة بالخلد أا ذلك © عن دوامها. 

8 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل للحق والجاعل له 
حقا! فقال : ( وَيْحِقُ الله الْحَقَّ بكلماته وَلَؤ گرة الْمُجْرِمُونَ ) [82]. 

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره أنه حلق الحق وفعله » ولو دل الظاهر عليه م 
يكن فيه أن الحق المذكور هو من أفعال العباد » فلا يصح تعلقهم به. 

والمراد بذلك أنه يبين الحق ويدل عليه بكلماته ؛ لأتما الأدلة التى يعلم بما أكثر الحق 
؛ ويستدل بحا الملائكة وغيرهم عليه ©. 

ولو لا أن المراد ما قلناه ؛ لم يكن لذكر الكلمات معن » لأنه تعالى لا يخلق الحق 
بالكلمات ؛ لأتما أيضا من خلقه » فلو حوزنا أن يخلقها بمثلها فذلك يؤدى إلى ما لا تحاية 
له » وقد بينا القول ف أنه تغالى لا يجوز أن يخلق الأشياء كن . ومن يخالف فى ذلك لا 
يمكنه التعلق بحذه الآية : لأا تدل على أنه يخلق الحق بكلمات » وليس هذا طريقة القوم » 
بل قولهم إنه يستحيل على كلامه تعالى الجمع » وإنغا هو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض › 
وقد بينا © ف قوله تعالى : ( لِبْحِقّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ ) الكلام ‏ فلا وجه لإعادته ©. 


(1) ساقطة من ف. 

(2) ساقطة من ف. 

(3) انظر الفقرة : 52 والفقرة : 261. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 

(6) الآية 8 ف سورة الأنفال » ولم يتقدم شرحها. 
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9 . مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يجعل العباد فتنة لبعض فقال : ( 
را لا نجعلا فغتَة لقم الظَالِمِينَ ) 9. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا الكلام فى المسألة والدعاء » وأنمما لا يدلان على أن 
المطلوب يفعل » أو يحسن أن يفعل بلا شرط » وبينا أن الداعى متى لم يشترط فى دعائه فقد 
وضعه فى غير موضعه » وشرحنا القول فى ذلك ©. 

والمراد بمذه الآية : أكمم سألوه تعالى أنه لا يجعلهم فتنة للكفار » بأن ينزل بهم من 
لمحن والخذلان © » وظفرهم بهم ما تقوى معه نفوسهم ويطمئنوا إلى الكفر » فيكون ذلك 
فتنة عليهم » وربما يكون فتنة على المؤمنين » لما يحصل لمم من ضعف النفس بورود هذه 
الأمور! 

وقد قيل : إنحم سألوا أن يخلصهم من أسر © الكفار الذين كانوا يستعبدوهم 
ويتخذونمم خولا ورقيقا ؛ لأن ذلك فتنة عليهم فى الدين وشدة ومحنة. وهذا ظاهر. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل الكفار عن الحق » 
ويفيض عليهم النعم لكى يضلوا » فقال : ( وَقالَ مُوسى رَبّنا إِنّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ومَأََهُ ين 
وَأَمُوالاً في الْحَياةٍ الدّئيا ربا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ ... ) [88]. 


(2) انظر الفقرات : 13 » 14 » 292. 
(3) د : ومن الخذلان. 


24 : أشرار. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أنعم عليهم بالأموال والأحوال فى الدنيا 
إرادة أن يضلوا » وليس ذلك مذهب القوم » لأن عندهم هو مريد فيما لم يزل لضلالتهم » 
وما حلقهم الله إلا له » ولا يصح مع هذا القول تعليق الضلال بالأموال والأحوال » وإنغا 
يصح ذلك مع القول بأن الإرادة حادثة مع الفعل 2 » فتعلقهم بالظاهر لا يصح! 

وبعد » فإن من قولهم أنه تعالى يخلق فيهم الضلال عن السبيل فيضلوا كانت الأموال 
« أولم © تكن » فكيف يصح تعليق ضلالمم بمذه الأمور مع أنه لا يتعلق عندهم إلا بخلقه 
تعالى » فإن خلقه وحدوا ضالين عن سبيله » كانت الزينة والأموال « أولم © تكن » وإن لم 
يخلقه فيهم لم يوحدوا كذلك » وإن كانت الأموال » فتعلقهم بذلك لا يصح » بل الأولى أن 
يستدل به على أن الضلال من قبلهم » فصارت الأموال كالداعية إلى احتيارهم له » حتى 
يكون لتعلقه بها معنى. 

وبعد » فإنه تعالى إن خلق فيهم الضلال فما الوحه فى نسبة الضلال إليهم وما فعلوا 
ضلالا فى الحقيقة؟ فذلك يدل على حلاف ما قالوه. 

والمراد بالآية عند أبى على رضى الله عنه : أنه أعطاهم الزينة والأموال لعلا يضلوا › 
فحذف عن الكلام لفظة « أن ) وهذا كقوله تعالى : ( يُبَيّنْ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا ) © إلى ما 
شاكله. ودل على ذلك بأنه لو لم يحمل على هذا الوحه 


(1) انظر ما كتبه القاضي ف الدلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا بإرادة قديمة » وأنه يجب كونه مريدا 
بإرادة محدثه : المغنى : 6 الحلد الثاى > ص : 137 . 148. 

(2) ف د : ولم. 

(3) ف د : ولم. 

(4) من الآية 176 من سورة النساء. 
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لحمل ١‏ على أنه أراد الضلال منهم » وذلك لا يصح عقلا وسمعا » لأنه تعالى قد دعاهم إلى 
حلاف الضلال » وبعث الأنبياء ليدعوهم إلى حلافه » وقد قال تعالى : ( وَلَقَدُ أَحَذْنا آل 
رَو باسني وَنَفْصٍ من الكّمَراتٍ لعَلَُّمْ يَذَكرُونَ ) © فبين أنه راد منهم خلاف الضلال » 
وقال لموسى وهارون : ( فَقُولا لَهُ فقولا ليا لعلّهُ يَكذَكرُ أو يَحْشْى ) فبين أنه لا يريد منهم إلا 
التذكر والخشية » وذلك لا يطابق إرادته الضلال منهم » بل يناقض ذلك وينافيه. 

قال رحمهالله : ولعن جاز أن يعطيهم الزينة والأموال لكى يضلوا » ليجوزن أن 
يبعث إليهم الأنبياء ليدعوهم إلى الضلال » وذلك يوحب زوال الثقة بالكتاب والسنة 
والدلائل والنبوات! 

وقد قيل : إن المراد به الإنكار لأن يعطيهم الأموال فى الدنيا لكى يضلوا » لأنه لا 
يمتنع أن يكون القوم بحبرة ينسبون الضلال إليه تعالى وإلى أنه واقع بإرادته » فقال موسى 
منكرا لذلك : ( ربا لِيُضِنُوا عن سَِيلِكَ )! بمعنى أنك لم تفعل يا رب ما فعلته من الإنعام 
لكى يضلوا! وهذا كما يقول أحدنا لولده عند العتب واللوم : قد أعطيتك الأموال وأديتك 
وعلمتك لكى تعصينى » على طريق الزحر عن معصيته. 

وقد قيل : إن المراد به الاستفهام وإن حذف حرف الاستفهام عنه » لما فى الكلام 
من الدلالة عليه » فكأنه عليهالسلام قال © : يا رب أعطيتهم الأموال والزينة والأحوال 
ف الدنيا ليضلوا عن سبيلك؟ وأراد به نفى أن يكون فعل 
(1) د : حمله. 


(2) سورة الأعراف : 130. 
(3) د : كان قال. 
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07 
عه 


ذلك هذا الوحه » كما قال تعالى : ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ اتَخِدُونِي وَأمّي إِلهَيْنِ مِنْ دون الله ) 
7 وإرادته الإنكار لذلك دون الاستفهام فى الحقيقة. 

وقد قيل فى تأويله : إن المراد باللام : العاقبة » فكأنه قال : آتيتهم الزينة والأموال 
وأنت عالم بأن مصيرهم إلى الضلال عن سبيلك والاستمرار على الكفر » ولكل واحد من 
هذه الوجوه محال فى طريقة اللغة » فلا يصح تعلق القوم بالآية. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد لا يقبل الإيمان » وقد يقبله 
» وأن الأمر فى ذلك إليه لا احتيار للعبد فيه » فقال : ( وَجَاوَزْنا بني إشرائيل الْبَحْرَ 


2 
ET 


فَأَنبَعَهُمْ فِرِعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَى إذا أَدركَهُ الْعَرَقُ قال آمَنْث أَنَهُ لا إله إلذً الّذِي 
آمَنَتْ به بَنُوا إسرائيل ... ) [90] ثم قال : ( آلآ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ ... ) [91] فبين أن 
إعانه غير مقبول. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أن عند إدراك الغرق صار ملجأ إلى ما أظهره فلم 
ينفعه ذلك © » كما قال تعالى : ( فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمانُهُمْ لما روا باسنا ) © وكما قال 
: ( وَلَيِسَتٍ النَوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ اليّئاتِ حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ ) © وإفاكان 
ذلك لأن الإنسان إذا فعل » على طريقة الإلجاء » الطاعة والإيمان لم يستحق المدح عليه › 
وصار فعله عند الإلجاء 


(1) من الآية : 116 فى سورة المائدة. 
(2) ساقطة من د. 
(3) من الآية : 85 فى سورة غافر. 
(4) من الآية 18 فى سورة النساء. 
(م . 24 متشابه القرآن). 
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فى حكم فعل غيره » ولذلك قلنا : إن ندم أهل النار لا يكون توبة ولا ينفع » لما وقع منهم 
على جهة الإلجاء » وإذا أعلمهم تعالى أتحم إن حاولوا القبيح منعهم منه لم يستحقوا على ذلك 
مدحا. كما أن أحدنا إذا علم أنه إن قصد ظالما بالقتل وغيره لمنع منه » لم بمدح على امتناعه. 

وليس فى ذلك دلالة على أن الإيمان لو وقع منهم اختيارا لم ينفعهم » بل فى ظاهر 
الكلام دلالة عليه » وهو قوله : ( آلَآنَ وَقَدْ عَصَّيْتَ قَبْلْ ) فبين أن لهذه الحال تأثيرا فى أن 
لا ينفعه ما أظهره » ولو كانت الأحوال متساوية لم يكن لهذا القول معنى. وف الآية دلالة 
على العدل » لأنه تعالى إن كان يخلق الإيمان فى الكل فلم تختلف أحوال المختار والملجأ » 
وهما بمنزلة سواء فى أنه تعالى خلق الإيمان فيهما؟ 

وبعد » فإن كان الإلجاء بمنع من الانتفاع بالإيمان فبأن يمتنع كونه ضرورة من خلقه 
تعالى أولى » فلو كان الأمر كما يقولون لوحب أن يكون المختار أسوأ حالا من الملجأ ؛ لأنه 
قد أوحد فيه الإيمان وقدرته وإرادته » ومنع من قدرة الكفر » حتى لا يمكنه الانفكاك › 
والملجأ قد يصح منه حلاف ما أطجئ إليه على بعض الوحوه. وكل ذلك يبين أن العبد قادر 
فاعل » فلذلك اخحتلفت الأحوال. 

2 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد فعل ما يمنع به الكافر 
من الإبمان » فقال ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ مث ) ”© ربك لا يؤمنون ... [96] 

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن ظاهره أن كلمته تعالى الدالة 


(1) ف د : كلمات. 
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على أتحم لا يؤمنون إذا تقدمت وهى صدق وحق » فالمعلوم أنهم لا يؤمنون » وليس فيه أنهم لا 
يقدرون على الإبمان + أو لا جدون السبيل إليه . 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( وَلَوْ جاءَنْهُمْ كل آيَةٍ حَتَى يَرََا الْعذاب الْأَلِيمَ ) 
[97] يدل على أنه لا لطف © لمم » وأن المعلوم من حالم أنمم يكفرون على كل حال. 

وفيه دلالة على أنه لو كان ف المعلوم لطف لكان سيفعله » على ما نقوله. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه لم يرد الإيهان من الكفار »› 
فقال : ( وَلَوْ شاءً رك لَآمنَ من في الْأَرضِ كُلّهُمْ جويعاً ) [99] ولو كان قد أراد الإيمان 
من الكل » لم يصح أن ينفى ذلك بهذا القول. 

والجواب عن ذلك » أنا قد بينا أن نفى المشيئة لا يدل على أنه لم يشأ على كل حال 
؛ لأنه قد يشاء الإيمان على وجهين هما كالمتنافيين » فليس ف النفى ما يدل على العموم »› 
فإذن يحب أن ينظر ف المشيئة المنفية ما هى » بضرب من الدليل » وذلك يبطل تعلقهم 
بالظاهر! 

وقد بينا أن المراد بذلك أنه لو شاء أن يكرههم ويلجئهم إلى الإيمان لآمنوا أجمع © › 
ودل على أن هذا هو المراد بقوله تعالى آخرا : ( أَقَأَنْتَ تُكْرةُ الاس حَمَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) ^“ 
منبها بذلك على أنه المقتدر على ذلك دون الرسول عليهالسلام » وأن شدة محبة الرسول 
فى ذلك لا تنفع إذا هم لم يؤمنوا احتيارا. 


(1) انظر الفقرة : 321. 

(2) د : لا يغفر. 

(3) انظر الفقرة : 80 والفقرة : 195. 
(4) تتمة الآية السابقة : 99 
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5 . مسألة : وقوله تعالى من بعد : ( وما كان لِنَفْس أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنٍ الله ) 
[100] لا يصح للقوم « التعلق به ©) فى أن المؤمن لا يؤمن إلا بمشيئته ؛ لأن عندنا ^ أن 
الإيمان خاصة لا بد من أن يريده تعالى » وإنما نمنع من أن يريد الكفر » ولو احتججنا © 
نحن به كان أقرب ف أنه تعالى يريد الإيمان من الجميع دون الكفر » فلذلك حص الإيمان 
بأنه علقه بإذنه دون غيره. 

والمراد بالآية : أن أحدا لن يؤمن إلا وقد كلف تعالى وأمر وأزاح العلة » والإذن إذا لم 
يرد به العلم والإباحة فالمراد به الأمر والإلزام » وهو الذى أراده تعالى بالآية ؛ لأنه لو لا 
التكليف والأمر والإلزام » لم يصح من أحد أن يؤمن على الحد الذى أمر به وأربد منه » 
واستعمال الإذن فى الإرادة غير معروف » فتعلقهم بذلك لا يصح. 


(1) د : تعلق. 
(2) د : عند. 
(3) د : واحتجاجنا. 
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ومن سورة هود عليهالسلام 

6 .دلالة : وقوله تعالى 9 : ( الر ‏ تاب أخكمَت آبائهُ ْم فُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ 
حَكِيم خَبِيرٍ ) [1] يدل على أن الكتاب محدث » وأن كلامه مفعول ؛ لأنه تعالى وصفه 
بأنه [ أحكم ] والإحكام لا يكون إلا فى الفعل الذى ينفصل حاله بالإحكام من حال 
المحتل المنتقض من الأفعال. 

وقوله تعالى : ( ثُمَ فُصّلَتْ ) يدل أيضا عليه ؛ لأن التفصيل لا يصح ف القدم › 
وإنما يصح ف الفعل المدبر إذا فعل على وحه يفارق الأفعال ا محملة التى لم تنفصل بالتدبير 
والتقدير. 

وقوله : ( مِن لَدُنْ حكيم خَبِيرٍ ) يدل أيضا على حدوثه ؛ لأن القدم لا يجوز أن 
يضاف إلى أنه من لدن غيره » وإنغا يطلق ^ ذلك ف الأفعال الصادرة عن الفاعل » فيقال : 
إنما من لدنه » ومن قبله » ولو كان الكتاب والقرآن قديما لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى 
وأنه من لدنه » بأولى من أن يكون تعالى مضافا إليه » على هذا الوحه. 

ولمثل هذا قلنا : إن قول الناس ف القرآن : « منه بدأ وإليه يعود © ) من أقوى ما 
يدل على حدثه ؛ لأن البداية والإعادة إنما يصحان ف المحدث الذى 


(1) ساقطة من د. 
(2) ف : أطلق. 
(3) قال ابن تيمية : إن هذا القول فى القرآن هو المأثور والثابت عن السلف » مثل ما نقله عمرو بن دينار » قال 
: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه خلوق » إلا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق » 
منه بدأ وإليه يعود. قال ابن تيمية (ومعنى [ منه بدأ ] أى : هو المتكلم به » وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو 
كما تقوله الجهمية : إنه خلق ف المحواء » أو غيره » وبدأ من غيره! وأما (إليه يعود ) فانه يسرى به فى آخر الزمان 
من المصاحف والصدور » فلا يبقى فى الصدور منه كلمة » ولا فى المصاحف منه حرف ). 

انظر : المناظرة فى العقيدة الواسطية ( مجموع الرسائل الكبرى ) 1 / 411. 

وانظر فيه كذلك : العقيدة الواسطية : 1 / 396. 
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يبتدأ به مرة ويعاد أخرى » وإنما يصح إضافة بدوه إلى الغير » من حيث فعله وأحدثه » فكأن 
7 القوم صرحوا بحدثه ‏ » من حيث توهم قوم أتمم نفوا عنه الحدث! 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه » وعلى 
أنه يبتلى العباد ويختبر [ هم ] بأن يفعل فيهم المعصية والطاعة » فقال تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي 
خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَّةِ أيّام وكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْماءٍ ليبوم أَيُكُمْ اخسن عَمَلا ) .. 
[7] 

والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر لإضافة العرش إليه فى أنه مكانه ؛ لأن الإضافات . 
على هذا الحد . تفترق وتنقسم » على ما بينا القول فيه . 

وقد قيل : إن المراد بالعرش العز والاقتدار » دون الجسم العظيم » وهذا يبطل تعلقهم 


فأما أبو على رحمدالله » فإنه حمل الكلام على العرش ف الحقيقة. فقال : كان الماء 
ساكنا واقفا لتعتبر © به الملائكة قبل خخلق السموات والأرضين » ثم نقله تعالى إلى فوق 
السموات [ والأرض ] بعد خلقه هما » وبين بذلك © اقتداره. 

وقوله تعالى : ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً ) يدل على أنه أراد أن يستدل بمذه 
الأمور » والبلوى هو التكليف منه وإن كان فى ظاهره يوهم أن المبتلى يتعرف ويستخبر ما لا 
يعرف » لكن ذلك يستحيل على الله تعالى. 


(1) د : كأن. 

(2) د : حدثه. 

(3) انظر الفقرة : 85. 
(4) ف : تعتبر. 


,5 د: وعلى ذلك. 


.446 . 


وليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالهم » بل يدل على خلافه » لأن الابتلاء 
والامتحان والتكليف لا يصح إلا مع القدرة والتمكين من الأفعال » على ما نقوله فى هذا 
الباب. 

338 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على إثبات علم له يعلم به الأشياء › 
فقال : ( فَإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما أنْزلَ بعلم الله ) [14]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوحب أن إنزال القرآن بالعلم » ويدل على أنه به © 
يوصل إليه حتى يكون كالقدرة والآلة » وذلك ليس بقول لأحد » وقد بينا القول فى ذلك فى 
آخر سو اسا 

والمراد بالآية : التنبيه على إعجاز القرآن ؛ لأنه تعالى بين قبل هذه الآية ما يجرى 
بحرى التحدى » فقال : ( أَمْ يَقُولُوَ راه قل فأنوا بعشر سور مله مفعرياتِ ) [13] ثم 
قال منبها على تعجيزهم : ( فَإِلّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ ) يعنى : ف المعارضة » فاعلموا أنما أنزل 
من قبله تعالى » ولاختصاصه بكونه عالما بما هو عليه من الفصاحة والنظم » ولا مدحل 
لإثبات العلم فى هذا الباب » يبين ذلك أنه تعالى قرر أنه أنزل بعلمه » من حيث تعذر 
عليهم » وإثبات علمه لا يتقرر بهذا الوحه » وإِنما يتقرر به أنه معجز من قبله » من حيث 
تعذر عليهم فعل مثله. 

9 . دلالة : وقوله تعالى : ( مَنْ کان يُرِيدُ الْحَياةً الذنيا وَزيتتها نُوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمالَهُمْ 
فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في 


(2) قال تعالى فى سورة النساء [ لكن الله يَشْهَدُ يما أَنرَلَ إِلَنِكَ أَنْْلَهُ بعِلْمِهِ ] الآية 166 وم يتقدم لما شرح ؛ 
على أن المؤلف رحمهالله قد بين القول فى هذا الموضوع فى أواحر سورة البقرة ؛ فى شرحه لقوله تعالى : [ ولا 
بُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاء ] الآية 255. 
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اللآخرّةٍ إل الئّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَباطِلٌ ما كاثوا يَعْمَلُونَ ) [ 15 . 16 ]. 

يدل على أمور : 

منها : أنه تعالى يؤخر جزاء © المعصية من غير بخس ونقص » وف ذلك. إبطال 
القول بأنه تعالى يغفر ويسقط العقاب. 

وفيه دلالة على أنه تعالى لا يزيد المعاصى على قدر ما تستحقه من العقاب » ولو 
كان تعالى يجوز أن يبتدئ بالعقاب من لا يستحقه لم يكن لهذا القول معنى! 

ويدل قوله : ( أُولئِك الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إلا السار ) على أنمم لا يخرحون 
عنها ويدخلون الجنة ؛ لأن ذلك يوحب أن لهم فى الآخرة الجنة » كما أن لمم النار » بل بأن 
© تضاف إليهم الحنة . وكوتحم فيها يدوم . أولى. 

وقوله : ( وحرط ما صَتَعُوا فيها وَباطِلٌ ما كاثوا يَعْمَلُوَ ) يدل على قولنا فى الإحباط 
؛ لأن المراد بذلك أن ما صنعوا من الطاعات حبط ثوابه وزال » ولذلك قال تعالى بعده : ( 
وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) يعنى أنمم أفسدوه » وأخرحوا أنفسهم » بالإقدام على الكبائر » من 
© أن ينتفعوا بثوابه » فصار باطلا من هذا الوجه. 

0 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان » 
فقال : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ اُترى عَلَى الله كذباً » وليك يُعْرَضُونَ على رَبَهِمْ ) [18]. 

والعرض عليه إنما يكون بأن يحصلوا © بالقرب منه. 


22( د : أن. 
(3) ساقطة من د. 
24 د : يحصل. 


.448 


والجواب عن ذلك : أن حقيقة العرض عليه يستحيل ؛ لأن العرض على أحدنا فى 
الشاهد » هو بأن يصير رائيا لما يعرض عليه بعد أن لم يكن كذلك » ومتى كان مشاهدا له 
فى كل حال لم يوصف بذلك » والله تعالی راء للمرئيات فى كل حال » لا ينتقل فى ذلك من 
حال إلى حال » فحقيقة العرض إذا لا يصح عليه » فلا بد من تأويل الآية. 

والمراد بها : أنحم " يعرضون على الموضع الذى أعده الله للمحاسبة » فيسألون 
ويحاسبون » فجعل تعالى العرض على الموضع عرضا عليه » على جهة التوسع » ولذلك قال 
تعالى : ( وَيَقُولُ الْأَسْهادٌ هؤُلاءٍ الَذِينَ كُدَبُوا على رَبَهِمْ ) © لما بان بالحاسبة حالم عند 
الإشهاد » وكل ذلك يبين أنه تعالى نما يفعل ذلك لطفا للمكلف لكى © إذا علم ذلك فى 
دار الدنيا كان أقرب إلى مفارقة القبائح. 

1 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفار لم يعطوا « قوة ما 
© كلفوا ولا وحد فيهم الاستطاعة له » فقال : ( أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الْأَرْضٍ وما 
كان لَهُمْ مِنْ دون الله مِنْ أَوْلِياءَ يُصاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ » ما كائوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ ) ©. 

والمجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى نفى © استطاعتهم عن السمع »› 
والسمع ليس بفعل للعبد فى الحقيقة » ولا يصح أن يخلق فيه القدرة 


(1) ساقطة من د. 

(2) من تتمة الآية السابقة : 18. 

(3) استعملها المؤلف بمعنى حتى. 

(4) ساقطة من د. 

(5) الآية : 20 وتتمتها : [ وماكانوا يُبْصِرُونَ ]. 
(6) ساقطة من د. 
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والاستطاعة على كل حال » فتعلقهم بالظاهر لا يصح » وإنماكان يصح ذلك لو نفيت 
الاستطاعة عما يصح أن يقدر عليه العبد © ويفعلة. 

وبعد » « فإنحم قد ذموا بأن وصفوا © بأتمم لا يستطيعون السمع » ولو أريد به نفى 
الاستطاعة لم يستحقوا الذم بذلك ؛ لأن أحدنا لا يذم على أن لم يخلق فيه القدرة والحياة › 
وإنما يذم على أفعاله » فإذن يجب أن يكون المراد بالآية أتمم كانوا يستثقلون الاستماع إلى ما 
يرد عليهم من الحجج والأدلة » ويقل اكترائهم به وقبولهم له. وهذا ظاهر فى الشاهد ؛ لأن 
المعرض عن سماع كلامنا المستثقل له قد يقال فيه : إنك لا تستطيع أن تسمع الحق » ولا أن 
تقبله. ومتى حمل على هذا صح جعله ذما لهم » على ما قد بيناه. 

وقوله تعالى : ( وما كانُوا يُبْصِرُونَ ) مع علمنا من حالم بأنهم كانوا يرون » يدل 
على ما قلناه ؛ لأن المراد بذلك ام فى حكم من لا ييصر » من حيث ل ينتفع بما يرى 
ويسمع » على ما بيناه فى شواهده من قبل. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق الغى والفساد والكفر 
> فقال : ( ولا يَنْمَعَكُمْ جي إِنْ أَرَدْتْ أن أَنْصّحَ لَكُمْ إن كان الله بريد أن يُغْويَكُمْ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه تعالى قد فعل الغواية » وإنما يدل على 
أن نصحه لا ينفع إن كان تعالى يريد ذلك » وهل يريده ويفعله أم لا؟ لا يتناول من الظاهر 
ولا يدل عليه » فالتعلق به بعيد! 


(2) ف : فاتهم قد وصفوا. 
(3) الآية : 34 » وتتمتها : [ هو وَبكُمْ َه تجو ] . 
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وقد قال جعفر بن حرب ‏ رحمهالله : « الآية تتعلق © بأنه كان فى قوم نوح 
طائفة تقول بالحبر وبأنه تعالى يريد الفساد » فخاطبهم منبها هم على بطلان قولهم » فقال : 
ولا ينفعكم نصحى فيما أدعوكم إليه وأنبهكم عليه © » إن كان الأمر كما ذكرتم من أنه 
تعالى المريد لفسادكم ويخلق الكفر فيكم. 

وهذا كما نقوله فى © الجيرة : إن كان الأمر كما تقولون فلا منفعة فى بعثة الله 
الأنبياء » ولا ف الدعاء إلى الله تعالى » ولا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن ذلك 
أجمع لا بمنعه تعالى من خخلق ما يريد » ولا يصح فيه تعالى المغالبة » فسلك صلى الله عليه 
فى محاجة قومه هذه الطريقة. 

وأما أبو على رحمهالله فإنه يقول إنما أراد أن يؤكد توبيخهم على كفرهم وتمسكهم 
به » فقال : ( ولا يَنْفَعُكُمْ نجي ) فيما أدعوكم إليه » والله تعالى قد أراد أن يحرمكم 
الثواب وينزل بكم العقاب » إلا أن تتلافوا بالتوبة » ورغبهم بذلك ف الرحوع والإنابة. 

وذكر أن المراد بالغى هو الخيبة » لأن من فاته الخير ولم يدركه وخاب منه » يوصف 
بذلك ف اللغة. 

وقال غيره إن المراد به : إن كان تعالى قد حكم بأنه يريد أن يعاقبهم » فنصحى لا 
ينفع » من حيث كان المعلوم أنكم تستمرون على المعاصى » لسوء 


(1) هو حعفر بن حرب ال حمدانى » متكلم من معتزلة بغداد ؛ درس الكلام بالبصرة على أبى الهذيل العلاف » 
وصنف كتبا معروفة عند المتكلمين كما قال الخطيب البغدادى » (وكان له اختصاص بالوائق ) توف عام 236 
عن تسع وخمسين سنة. تاريخ بغداد : 7 / 162 . 163. 

(2) د : إن . الآية تنطق. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 
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اختياركم » وقد سمى الله العقاب غيا بقوله : ( فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ) © وكل ذلك واضح. 
وأما قوله تعالى من بعد : ( وَإلَيّهِ ُرْجَعُونَ ) فقد مضى ” القول فيه . 
3 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على حواز الجوارح عليه » فقال : ( 
وَاصْتَع الْقُلْكَ بِأَعْيْبنا وَوَخينا ) [37] » وإذا حازت الأعين عليه جاز سائر الأعضاء » على 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه © أمره أن يصنع الفلك بأعينه » ولا يقول 
أحد من ا ممسمة إن © الفاعل منا يفعل بعينه تعالى » أو بأعينه » وإنما يفعل بقدرة › 
وبحسب آلاته وعلومه. 

وبعد » فإنه يقتضى أن لله أعينا ©© » وليس ذلك مذهب القوم » لأنحم يقولون إن له 
عينا واحدة » ومنهم من يثبت له عينين » وهذا يقتضى أن له أعينا 9 » من غير أن بوقف 
على عدده » لأن لفظة الجمع لا تخصص » وهذا بخلاف دين المسلمين » فلا بد ضرورة 
للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية » ويعترفوا بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد بصحة قولهم. 

والمراد بذلك : أن اصنع الفلك با أعطيناك من البصيرة © والمعرفة » وسمى 


(1) من الآية 58 فى سورة مريم. 

(2) فى د : نصر. 

(3) انظر الفقرة : 59. 

(4) ف د : الأولى : أن » والثانية : أنه. 
(5) فى نسحتين بصيغة الرفع. 

(6) د : التبصر. 

(8) ف د : الأولى : أن » والثانية : أنه. 


(9) فى نسحتين بصيغة الرفع. 
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ذلك أعينا » على جهة التوسع كما يقول القائل لغيره : افعل ذلك بعرأى منى ومسمع. 

وقد قيل : إنه أراد تعالى : واصنع الفلك مستعينا بالملك 2١‏ وما حمله من الوحى فى 
تعريفك كيف تصنعه فسمى الملك © أعينا له » من حيث كان يبلغ ويبين » كما يقال فى 
رسول الإنسان > وقد ورد متعرفا : إن هذا غين فلان + يراد بذلك أنه المع فى © عه 
الأحوال » أو المبين لغيره ما صدر عنه من الدلالة والبيان. 

4 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أن لوطا اعترف بأنه لا قوة له على 
ما لم يفعل » فقال : ( لَوْ أَنَّ لي بِكُمْ قُوَة أو آوي إلى ركُنٍ سَدِيدٍ ) © [80]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل إلا على أنه لا قوة له على أمر ما ء وم يذكر 
فى الكلام ذلك الأمر > ونحن لا نخالف ف أن لا قوة له ولا لسائر العباد على أمور كثيرة » 
فلا ظاهر للكلام!! 

وبعد » فإن ظاهره يقتضى أن لا قوة له البتة » وذلك ما لا يصح عند المحالف » 
لأنمم يشبتون له قوة على ماكان يفعله فى الحال » فلا بد إذا من دحولهم تحت التأويل 
واعترافهم بأن لا يصح تعلقهم بالظاهر! 

والمراد به : أنه تمنى أن تكون له القوة على إهلاكهم أجمع . لعظيم ما كان يرد عليه 
من معايبهم وإقدامهم على المنكر ومحاجتهم له بالباطل » ولذلك قال : 


(1) فى النسختين : الفلك. 
(2) فى النسختين : الفلك! 
(3) فى د : المعترف. 

(4) الآية [ قالَ لَوْأَنَ ... ] الخ. 
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( أؤ آوي إلى كن شَدِيدٍ ) فتمنى مع ذلك أن تكون ف قومه كثرة وقوة لينزل بهم ما 
يستحقون. 

وما تقدم من الكلام وما تأحر عنه يدل على ما ذكرناه. 

5 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الموفق للعباد » وأن الأمور كلها 
إليه » لا يقدر العباد على ضر ونفع فقال : ( وما أَرِبدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُم عَنْهُ » إن 
أَرِيدُ إل الإضلاح ما اسْطغث , وما تؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ توَكلْتْ ) *. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه لا توفيق للعبد إلا بالله » وهذا صريح 
قولنا ؛ لأن التوفيق هو عبارة عن اللطف الذى يفعله تعالى » لكى يختار العبد عنده الطاعة 
ويترك المعصية » فإذا كان المعلوم من حال العبد أنه يفعل ذلك عند أمر من قبله تعالى » 
فذلك الأمر يسمى لطفا ؛ وإذا اتفق عنده فعل الطاعة يسمى توفيقا » فلا توفيق إذا إلا بالله 
تعالى » فلا يدل الظاهر إذا على ما ظنوه. 

وكذلك « ف التوكل © لا يكون عندنا إلا عليه ؛ لأن المراد بذلك سلوك الاستقامة 
فى طاعته وق طلب الرزق من قبله وجانبة الجزع » وذلك يبطل ظن الجهال » أنا إذا قلنا إن 
العبد يقدر على الطاعة والمعصية فقد أخرحناه من أن يكون معتمدا على الله تعالى فى 
التوفيق » متوكلا عليه » ورما تجاهلوا فقالوا : كيف يصح . على قولكم . أن يرحع الإنسان 
إلى الله » فيقول : لا حول ولا قوة الا بالله؟ 


22( د : فالتوكل. 


. 454 


وهذا جهل ؛ لأن ذلك إنما يتم على قولنا » من حيث ثبت أنه تعالى المحسن بالحول 
والقوة علينا » لكى نطيع ونحتنب المعاصى » وعرضنا بذلك لنيل الثواب والأمانى. 

فأما إذا قالوا إنه تعالى قد حذل الكفار بقوة الكفر وأضلهم بما وأعماهم » فكيف 
يصح إضافة ذلك إليه تعالى » وأن يجعل ذلك من جملة مدائحه؟ 

ثم يقال للقوم : إن جميع الآية يدل على قولنا فى العدل » لأنه حكى عن نبيه 
عليهالسلام أنه قال : ( وما أَرِبدُ أن أَخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاك عَنْهُ ) فبعنهم بذلك على 
الإيمان والقبول » ولو كان تعالى ينهاهم عن الكفر ويخالفهم إلى فعله » بأن يخلفه فيهم › 
لكان لهم أن يقولوا : إن ربك هو * المقتدر على الأشياء يفعل ذلك » فما الوحه فى أن 
تتبرأ منه وترغبنا بذلك فى الإيمان؟ 

وقوله تعالى : ( إِنْ أُرِيدُ إلا الإصلاح ما اسْتَطَفتُ ) يدل على أن الاستطاعة قد 
تتقدم » لأن ظاهر الكلام يدل على الاستقبال » ويشترط فيه الاستطاعة الثابتة فى الحال. 

ويدل على أنه تعالى لا يريد الإفساد » لأنه لو أراده لكان لهم أن يقولوا : إذا كان من 
هو أقدر منك قد أراد منا الكفر والفساد » فإرادتك الصلاح غير مؤثرة! 

وقوله تعالى : ( وما تؤفيقي إلا بالله ) لا يصح مع القول بالحبر » لأنه إن حلق 
الإيمان وأراده فوحود التوفيق كعدمه » وكذلك إن أراد الكفر » وإنما يصح التوفيق إذا كان 
العبد هو المختار لفعله » فيوفق بالألطاف والدواعى » ويبعث ها على اختيار الحسن. 


(1) د : الذى هو. 
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وقوله تعالى : ( عَلَيْهِ َكلت ) إنما يصح على قولنا ؛ لأن تخصيص بعض العباد 
بالتوكل عليه دون بعض يقتضى أنه قادر على اختيار سلوك الطريقة المستقيمة » والعدول 
عن ترك الرضا بما قسم له » وعلى قولهم حال جميع العباد سواء فى أنهم قد فعل فيهم ما هم 
عليه » ويجب على قولحم أن يرضوا بما أعطوا دينا ودنيا من كفر وإعان » وغنى وفقر » فلا 
يصح التخصيص ف باب التوكل. 

وكل ذلك يقتضى التعجب من تعلقهم بمذه الآية » وحاها فى باب الدلالة على 
العدل ما ذكرناه. 

6 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يجعل الشقى شقيا والسعيد 
سعيدا » وعلى أن الشقى ف النار إلى وقت وغاية ثم يخرج منها » فقال : 
لَّهُمْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ , خالِدِينَ فيها ما دامتِ السّماواث وَالْأَرْضُ إلا ما شاء رَبك ) © 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى وصف بأن فيهم شقيا وسعيدا » ولم يذكر أن الذى 
جعلهم كذلك هو الله » فلا ظاهر للقوم من هذا الوجه. 

وعندنا أن منهم شقيا ومنهم سعيدا بما احتاروه » نما أوحب فيهم الشقاء والسعادة 
فلا حلاف فى وصفهم بذلك » وإنما الكلام فى من الفاعل له؟ ولو كان تعالى قد فعله لم 
يذمهم بذلك » ولا أوحب فيهم النار » وقد بينا القول فى ذلك! 


(1) الآيات 105 . 107 » وتتمة الأحيرة ( إِنَّ رَبّكَ فَعَالٌ لما بريد ). 
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فأما تعلقهم فى انقطاع العقاب فلا يصح » لأنه ليس فى ظاهره إلا أتمم ف النار ما 
دامت السموات والأرض » ولم يذكر أن المراد به دوامهما قبل الفناء أو بعده » والكلام 
محتمل فلا يصح. 

وإن ثبت أن ذلك « شرط فالواحب أن يحمل © » على أن المراد حال انقطاعهما 
دون حال دوامهما. 

والمراد بالآية عند بعض © شيوخنا رحمهمالله التبعيد دون الشرط » مبينا بذلك أنهم 
لا يخرحون من النار أبدا » وهذا كقولهم : لا حييتك ما لاح كوكب وأضاء الفجر » إلى ما 
شاكله » فجرى تعالى على طريقتهم فى الخطاب » لأن أبعد الأمور زوالا فى عقوم كان 
السموات والأرضين » فعلق ذلك بحما ء على ما ذكرناه » ودل على أن هذا هو المراد 
بوصفه الذين سعدوا بمثله » ولا حلاف أن كوم ف الحنة لا يجوز أن يكون منقطعا » فلا بد 
من حمل الكلام فيهم على هذا الوحه » وكذلك القول ف الذين شقوا. 

يبين ذلك : أن فى الذين شقوا الكفار » ولا حلاف فى دوام عقابحم فلا بد. من هذا 
الوحه أيضا . من © حمل الكلام على ما قلناه. 

وقد قيل فى تأويله : إنه محمول على الشرط » وأنه تعالى أراد أن كونهم فى النار فى 
الآخرة يكون فى الدوام كدوام السموات والأرضين فى الآخرة » لأن الخطاب يقتضى ذلك » 
ويوحب أن حال الشرط حال المشروط » ولهذا يبطل تعقلهم بالظاهر. 


(1) ف د : شرفا أن. وف : شرط أن يحمل! 
(م. 25 متشابه القرآن). 
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فأما قوله ‏ ( إلا ما شاءَ رَنْكَ ) فالمراد به : إلا ما شاء ربك أن يوقفهم ف الموقف 
للمحاسبة » لأنحم فى تلك الحال غير كائنين فى النار » وليس لأحد أن يقول : كيف يستشق 
ذلك من كونحم ف النار ويريد قبل الدحول © » لأن الاستثناء وقع على حد يصح فيه ذلك 
من حيث قال : ( فَأمًا الَّذِينَ شَهُوا قَفِي النّارٍ ) فلو انفرد الظاهر لوحب القطع على كونهم 
فيها دائما » فاستثنى حال وقوفهم فى الموقف » لأنه فى دخوله فى الكلام الأول لو انفرد 
بمنزلة دول سائر الأحوال فيه. 

وقد قيل : إن المراد بقوله : ( إلا ما شاءً رَبك ) : « وما شاء ريك © فکاته تغال 
بين كوم فى النار قدر بقاء السموات والأرضين وما شاء بعده » وأراد الدوام » وهذا شائع 
فق اللغة + لأن أحدنا قد يقول لغيره : قد أحسنت إليك بأن أعطيتك وعلمتك > سوى ما 
فعلته من تربيق لك » وإلا ما أعطيتك كيت وكيت » فيكون المراد بالجميع الإثبات. 

7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا أراد الشيء فعله لا محالة 
» فقال : ( إِنَّ وَبّكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ ) وهذا يدل على قولنا فى أن مراده لا بد من أن يقع. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فعال لما يريد » ولم يبين ما يريد أن يفعله 
أو يفعله الغير » أو يحملهم عليه » فلا ظاهر للكلام يصح تعلقهم به. 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه فعال لما يريد أن يفعله ؛ لأن ذكر 


(3) ساقط من د. 
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المراد فى صدر الكلام يقتضى أن الإرادة إذا ذكرت بعده » فالمراد بما أن تكون إرادة لذلك الأمر 
؛ ألا ترى أن أحدنا إذا قال : إن فلانا متى وعد حقق وهو فاعل لما يريد » فالمراد بذلك لما يريد 
أن يفعله » ولا يتوهم منه : ما يريده « من غيره من طاعة أو معصية ©. 

وبعد » فإن الظاهر إن دل على أنه تعالى إذا أراد أمرا وقع » فيجب أن يدل على أنه 
إذا خلق الكفر كسبا أنه قد أراد كونه كذلك » وليس كذلك مذهب القوم! 

وبعد » فإن الآية وردت بعد وصفه نفسه بأن يجعل الشقى ف النار إلا ما شاء» 
وذلك يقتضى رحوع الكلام إليه » وأن لا يكون مطلقا » على ما بيناه فى تعارف الخطاب. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من جميع المكلفين 
الإبعان » وأنه حلقهم لكى يختلفوا فيه » فقال : 

( ولو شاء ريك لَجَعَلَ الاس أَمَةَ واجدَةً ولا يَالُونَ مُحْمَلِفِينَ إلا من رَجِمَ رَبك وَلِذَلِكَ 
حَلَقَهُمْ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد : ولو شاء ربك أن يلجعهم إلى © أن أن يتفقوا فى 
الإيمان فيكونوا أمة واحدة » لفعل ذلك » لكنه أراد لذلك منهم طوعا » فاحتلفوا بحسب 
اختيارهم » وقد بينا فى نظير ذلك أنه لا ظاهر 


(2) الآية : 118. ومن . الآية : 119. 
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له " يصح التعلق به » وأنه لا بد فيه من تأويل ©. 

وقوله تعالى : ( ولا يَزانُونَ مُخْمَلِفِينَ إلا مَنْ رَجِمَ رَنْكَ ) يعنى : إلا الطائفة السالكة 
للطريقة الصحيحة. 

ثم قال : ( وَلِذْلِكَ حَلَقَهُمْ ) يعنى : ولأن يرحمهم خلقهم ؛ لأن الكلام يجب أن يجعل 
متعلقا بأقرب ما يمكن تعلقه به إذا أمكن ذلك فيه » وم يمكن © تعليقه بالكل » وهذا 
مطابق لقوله تعالى : ( وما خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإنْس إلا لِيعْبْدُونِ ) ©. 

9. وقوله تعالى فى آخر السورة : ( وله يرْجَعْ اَمو كَل ) © لا يدل على أن 
له مكانا وموضعا ء ولا يدل أيضا على أنه لا قدرة © للعبد » لأن قوله : ( وليه يُرْحَعْ 
لمر كله ) ظاهره يقتضى أن الأمر حعل لغيره ثم رحع إليه » فبأن يدل ذلك على إثبات 
القوة والفعل أولى » وإنما أراد تعالى أن الأمور ترحع إلى حيث لا يحكم فيه سواه » كما يقال 
فى الشاهد إذا انتهى الحال فى الأمر إلى أن لا ينظر فيه إلا الأمير : رحع أمرنا إلى الأمير. 
والمراد « به هذا 7 المعنى » وهذا لأنه تعالى فى حال التكليف قد ملك العباد الأمور والنظر 
فى الأحكام » وانفرد بذلك فى الآخرة » فلذلك صلح أن يقال ما ذكرناه. 


(1) ف : هم. 

(2) انظر الفقرة : 8. 

(3) ف : يكن. 

(4) سورة الذاريات » الآية 56. 
(5) من الآية : 123. 

(6) فق د : أنه المقدرة. 

(7) د : هذا. 
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من سورة يوسف عليهالسلام 


0 .دلالة : وقوله تعالى : ( إِنَا أَنْرَلمَاهُ قُزْآناً عَرَنَا ) [2] يدل من وجوه على 


حدث القرآن : 

منها : أنه وصفه بأنه منزل » وذلك يستحيل ف القديم. 

ومنها : وصفه إياه بأنه قرآن » وقد علم أن الجمع لا يصح إلا على الأفعال التى قد 
تفترق مرة وتجتمع » ويصح فيها النظام. 

فإن قال : فإن الكلام فى الحقيقة لا يصح فيه الجمع » فكيف يصح تعلقك, © 
كحمذا؟ 

قيل له : إن المراد بالجمع « فى الكلام © هو توالى حروفه » فيصير من هذا الوحه 
بمنزلة اجحتماع الأحسام وتألفها. وهذا المعنى لا يصح إلا على المحدث » كما لا يصح التأليف 
فى الحقيقة إلا على المحدث. فالدلالة صحيحة. 

ومنها : أنه وصفه بأنه عربى » وهذه الإضافة تقتضى تقدم المواضعة من العرب على 
كلماته » وإن لم يكن فى لغتها ما يبلغ هذا الحد فى الفصاحة » وهذا يوحب حدثه » لأنه 
حدث بعد مواضعة العرب. 

و لمن قبل 6 3 a‏ 
فيما يحدثه المحدث على وجه يصير دلالة وبيانا » والقدهم يستحيل ذلك فيه. 


(1) فى د : تعلقهم. 

(2) ساقط من د. 

(3) ساقط من د. 

(4) الآية الأولى من السورة » قوله تعالى : [ الر تِلْكَ آياث الْكتاب الْمُبِينٍ ] 
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ووصفه له « بالجمع وبأنه آيات © إنما یدل على حدثه أيضا. 

1 . وقوله تعالى : ( لَعَلّكُمْ َعْقِلُونَ ) © يدل على أنه أراد من جميع المكلفين أن 
يعقلوا عن الله تعالى ويفهموا أوامره » وذلك يبطل قول الحبرية فى أنه تعالى أراد من بعضهم 
أن يكفروا ويجهلوا » وقد بينا الوحه فى ذلك . 

2 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعدها ما يدل على أنه يختص بالطاعة بعض 
عباده » فقال : ( وَكذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك ويُعَلَّمُكَ مِنْ تأُوبلٍ الأحاديث ) [6]. 

والجواب عن ذلك قد سلف فى نظائره » ولأن © الاجتباء هو الاحتصاص › وم يقل 
تعالى إنه حصه بخلق الطاعة فيه » فالمراد إذا أنه اختاره واختصه بأن حمله الرسالة » وكان 
يعقوب صلى الله عليه يعلم أنه تعالى سيبعثه رسولا ويختصه بذلك » فقال ما قال » وبين أنه 
يعلمه من تأويل الأحاديث » ويعفى بذلك كلام الله ؛ لأكما الأحاديث التى يعرف تأويلها 
الأنبياء عليهمالسلام. 

3 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على جواز المعاصى العظيمة على 
الأنبياء عليهمالسلام , وعلى أنه يوقعهم فيها » ويصرفهم عنها » بحسب ما يريد ويشاء › 
فقال : 

( وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها , لَوْ لا ن رَأى بُرْهانَ ربو ذلك تضرف عَنْهُ السُوءَ 
وَالْمَحْشاءَ ) .. [24]. 


(1) د : بالجمع بأنه. 
(2) تتمة الآية الثانية. 
(3) انظر الفقرة 34. 
(4) ساقطة من د. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره إضافة الهم إليهما » وليس فيه أنه تعالى فعله فيهما © 
فاد كلق للك تلك 

وبعد » فإنه ليس فى ظاهره إضافة الهم إليهما مطلقا : لأنه قال : ( لَوْ لا أن رأى 
بُرَهانَ رَبّهِ ) فكان تحقيق الكلام : أنه لو لا رؤيته البرهان لقد همت به وهم بها » كما يقول 
القائل : فلان ضرب غلامه ضربا شديدا لو لا أى استنقذته من يده! فمن أين أنه هم فى 
الحقيقة بذلك » مع ما ذكرناه من الشرط فى الكلام؟ يبين ذلك أنه تعالى وصفه بأنه صرف 
عنه السوء والفحشاء » ولو كان هم فى الحقيقة كما يقولون بأن عزم على مواقعتها وأظهر 
ذلك واحتمع معها » لكان ذلك من الفحش العظيم » فكان لا يصح وصفه بأنه قد صرف 
عنه الفحشاء! 

وقد قال أبو على رضى الله عنه : المراد بالآية أنه اشتهى ما دعته إليه » كما اشتهت 
ما أرادته منه » وقد تسمى الشهوة هما » ولذلك يقول القائل فى الذى يشتهيه إن هذا من 
هی » كما يقوله فيما يريده ويعزم عليه » فيجب حمل الكلام على الشهوة تنزيها للأنبياء عن 
الفاحشة. ودل على أنه المراد بقوله : ( ذلك لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشاءَ ). 

وسائر ما ذكره تعالى من تنزيهه يوسف عليهالسلام فى السورة » يدل على ما قلناه 
> لأنه تعالى وصفه بأنه يجتبيه » وهذه صفة من لا يعزم على الفواحش. 

ووصفه بأنه من عباده المخلصين » وذلك أيضا لا يليق به الإقدام على العزم على الزنا 
2 

وحبر عن النسوة أن قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء » ولو كان قد عزم 


(2) ف د : الرؤيا. 
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وحكى عنها أا © راودته عن نفسه وإنه من الصادقين » وكل ذلك يبين صحة ما 
قلناه. 

فأما قوله تعالى : ( كَذَلِكَ تصرف عَنْهُ السو وَالْمَحْشاءَ ) فالغرض [ به ] بين ؛ لأنه 
تعالى ذكر أنه أراه البرهان فعدل عما © اشتهاه وانصرف عنه » ثم عطف على ذلك بقوله 
© ( ذلك لِتصْرف عَنْهُ السُوءَ ) فى سائر أفعاله بأن نلطف له كما لطفنا له بإظهار البرهان 
فيما تقدم » فالمراد بالصرف هو أنه يفعل من الألطاف ما يقوى به دواعيه إلى أن ينصرف 
عنه » على ما ذكرناه فى نظائر ذلك. 

44 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه منعه من الإقدام فيما 
أرادته » وعلى أن يوسف أحب المعصية » فقال : ( وَلَقَدْ راوَدْثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ) © 
نم : ( قال رب السّجْنُ أَحَب إِلَي ) [33]. 

وإن كان حبسهم إياه « فى السجن ا 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يدل على ما قلناه ؛ لأنه تعالى حكى عنها أتما 
قالت عند اجتماع النسوة ( فَذَلِكُنٌَ الّذِي لمي فيه ) لما شاركنها من ظهور محبتهن لما 
أحبت » ثم قالت : ( وَلَْقَدْ راوَدْثُهُ عَنْ نَفِسِهِ فَاسْتَعْصّمَ ) أرادت فامتنع » لأن العصمة هى 
المنع والامتناع. 

وهذا أيضا يدل على أنه لم يرد أن يواقعها » لأن ظاهر امتناعه يدل على أنه امتنع 
من كل ما أرادته » من غير تخصيص. 


(1) ساقطة من د. 
(2) د : عن. 

(3) د : فقال. 

(4) من الآية : 32. 
(5) ساقط من ف. 
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فأما فوله تعالى ( قال رب الجن حب إِلَيَ هكا يَدْعُوتِي إِليّهِ ... ) فليس يدل © 
على أنه أحب المعصية » لأن اعتصامه بالكون فى السجن عما أريد منه من المعصية » طاعة 
منه » وإن كان فعلهم معصية » كما أن الظالم لو أكره غيره على ملازمة الحبس بالقتل » 
يحسن ملازمة الحبس افتداء من القتل وإن قبح ذلك من الحابس! 

هذا إن ثبت أن المراد ظاهر الكلام » فكيف وقد يجوز أن يكون يوسف 
عليهالسلام فزع إلى هذا القول كما يفزع المضروب إلى الاستغاثة. وأظهر بذلك شدة 
التمسك بالتفادى من المعصية » فقال : إن الحبس مع ما فيه من المشقة الشديدة آثر عندى 
نما دعيت إليه من المعصية! وهذا بين. 

5 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( وَٳلاً تضرف عَنّي كَبْدَهْنَ ) © يجب أن يحمل على 
أنه سأله عز وجل أن يلطف له بضرب من اللطف ينصرف عنده عما أريد منه من المعصية » 
فلذلك قال تعالى من بعد : ( فَاسْتَجاب لَه رَبّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَبْدَهُنَ ) [34] ولو كان قد 
اضطره إلى ذلك لم يكن يمدحه عليه! 

وقد قال بعض شيوخنا رحمهمالله : إن هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان 
الجبر ؛ لأنه تعالى بين أنه صرفه عن كيدهن بأن أراه الآيات » قال : وكيف يصح . وهو 
تعالى حلق فيه إرادة ذلك ومحبته » وعلى ما رووه : أقعده منها مقعد الطالب للفاحشة . 
فكيف يصح أن يفعل ذلك » ويوصف بأنه صرفه عن كيدهن » وأنه أراه الآيات لكى 
ينصرف عن ذلك؟ وهل هذا إلا وصف لنفسه بالمغالبة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(1) د : يدل بذلك. 
(2) من تتمة الآية السابقة 33. 
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6 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأمور الواقعة من العباد » 
بقضاء منه وحتم » فقال : ( فضي الْأَمرُ الّذِي فيه تَسْمَفْتِيانِ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنه صلى الله عليه إِنما قال ذلك لما تأول ما رأياه فى المنام » لأنه 
روى أن الذى تأول منامه على أنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه » أظهر تكذيب نفسه 
ظنا منه بأن ذلك يعصمه من نزول ذلك فيه » فقال مؤيسا له من هذا : قضى الأمر الذى 

ويحتمل أن يريد أنه لما أخبر عن هذا الأمر . وإخبار الأنبياء لا يكون إلا صدقا . قال 
هما : قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » تحقيقا لصدقه فيما حبر ؛ لأن القضاء قد يكون 
بمعنى الخبر » كقوله تعالى : ( وَقَضَيْنا إلى بني إسْرائيل في الكتاب ) © فالتعلق بذلك بعيد. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يوقع المعصية تارة ويرحم 
العبد ف إزالتها عنه أحرى » فقال : ( وما أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس لَأَمَارَةٌ بالسُوء إل ما وَجِمَ 
تي ) [53]. 

والجواب عن ذلك : أن الآية قوية فى الدلالة على إضافة السوء إلى العباد » دونه 
تعالى ؛ لأنه تعالى لو فعله فيهم لم يضف إلى الأنفس » وظاهره أيضا يقتضى أن النفس 
أمارة بالسوء لا أتما فاعلة له » فالتعلق بظاهره لا يمكن. 

والمراد بالآية : وصف النفس بأتما تدعو إلى السوء للشهوة الحاصلة التى تقتضى 
التوقان إلى المعصية. 

وقوله : ( إلا ما رَجِمَ رَبّي ) بأن يلطف ويعصم من الإقدام على ما تشتهيه 


(1) من الآية : 41 » وانظر الآية بتمامها. 


(2) من الآية : 4 فى سورة الإسراء. 
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الأنفس » وقد يقول أحدنا عند رحوعه على نفسه بالملامة : إنما تدعو إلى المعصية وتأمرن بها 
> فأنا أحتهد فى التخلص » وهذا ظاهر فى اللغة والتعارف. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الأمر كله لله » فقال : 

( وما اغبي عَنَكُمْ من الله من شَيْءٍ , إن الْحكُم إلا لِلّهِ عََْهِ توگلث ) *. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الحكم له » ولا ينطلق الحكم على أفعال 
العباد » ولو انطلق عليها أيضا لم تدل هذه الإضافة على أنه فاعلها » بل ظاهر الكلام أن 
ما ماه حكما بعد حصوله حكما هو لله » وهذا يوحب الإضافة بعد خروجه إلى الوحود » 
فكيف يدل على أنه الموحد له والمحدث؟ 

وإنما أراد يعقوب عليهالسلام بهذا الكلام إظهار الاعتماد على الله فيما أراده وف 
سائر أحواله » فقال ما ذكره على هذا الوجه. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه فعل الكيد ليوسف ولأجله › 
وهذا جما تمتنعون منه » فقال : ( كَذَلِكَ كِذنا لِيُوسّفَ ما كان لِيَأَحْدَ أخاُ في دِينٍ الْمَلِكِ ) 


2 
ثم ذكر ما يدل على أن ذلك يكون بمشيئته » فقال : ( إلا اَن يَشاء الله ). 
وكل ذلك يصحح قولنا فى المخلوق. 

(1) من الآية : 67. 


(2) من الآية 3 6 » وبعده [ إل أن يَشاء الله ]. 
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والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الكيد يستحيل على الله تعالى » لأنه توصل إلى 
الأمور بضروب من الحيل » وذلك إنما يصح على من يمتنع عليه مراده فى بعض الأحوال ‏ 
ويتعالى الله عن ذلك » وهذا قد يوصف أحدنا بالكيد إذا هو توصل إلى أمر » ولو فعله 
السلطان وهو مقتدر عليه وعلى غيره لم يوصف بذلك » فإذا لم يصح تعلقهم بالظاهر. 

والمراد بذلك : أنه تعالى فعل من الألطاف ليوسف ما أوجب وصوله إلى المراد فسماه 
كيدا » تشبيها بما يفعله العباد إذا هم توصلوا بضروب من الأفعال إلى مرادهم وإلى التحرز 
من المكروه المراد يحمم. ولو لا ما فعله تعالى به وسهل ف أمر أحيه لم يكن ليجتمع مع أبيه 
ويحصل ما حصل » ما أراده الله تعالى وسهله. 

وقوله تعالى : ( إلا أذ يَشاء الله ) يعنى : أنه لو لا تلك الألطاف لم يحصل له فى 
أحيه المراد » إلا أن يشاء الله » يعنى : أن يفعل ذلك على كل حال » لأنه قادر على ذلك » 
فالتعلق بما ذكره لا يصح. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأمور تتم بمشيئته » وعلى 
أن السجود لغير الله يصح › فقال : ( فَلَما دَخَلُوا على يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ » وَقَالَ 
ادْخُلُوا مِصْرٌ إِنْ شاء الله مين وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العش وَخَرُوا لَهُ جد ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن إدحال المشيئة فى الخبر عن المستقبل ما أدبنا الله به » تخليصا 
للكلام من الكذب » وإنقاذا له عن أن يكون خبرا جزما » لأن العبد 


(1) الآية : 99 ومن الآية : 100. 


.468 . 


لا يعلم ما سيكون ف المستقبل » فالواحب عليه أن يورد الخبر على هذا الوحه » وكما يلزمه 
تعليق بره بالمشيئة فكذلك القول فى أمر غيره » لأنه لا يقطع من حال غيره على التمكين من 
ذلك على كل حال. 

وقد يجوز أن يكون قد شك فى حال ما أمرهم بذلك » فى أنمم إذا دخلوها © هل 
يحصلوا آمنين أو خائفين » فعلق ذلك بالمشيغة. 

وقد يجوز أن يكون أظهر ذلك محققا لهم بأنحم الآن © قد أمنوا » وعلق الدخول 
بالمشيئة للأدب © + وقد يجوز أن يراد بالمشيئة الوقف » على ما قدمناه. 

فأما السجود » فإنحم إنما سجدوا لله وعبدوه به كما سجدت الملائكة إلى جهة آدم 
عليهالسلام » على هذا الوحه » وان كان ف ذلك ليوسف من التعظيم ما لا يجهل , كما 
أنا إذا © فعلنا الصلاة عبادة لله فقد عظمنا بما الرسول عليهالسلام » من حيث اتبعنا 
مراده وانقدنا له فى فعلها » وان لم تكن عباده له ©. 

وإن كان قد يجوز أن يحمل ذلك على شدة حضوعهم! لأن السجود هو الخضوع › 
فلما خضعوا ليوسف « كل الخضوع © على ما استحقه استعمل فى ذلك المبالغة فى 
الخضوع فقال : ( وَخَرُوا لَه سُجّداً ) » لكن الأولى ما قدمناه. 

1 .دلالة : وقوله تعالى : ( وَكَأيّنْ مِنْ آيَةٍ في السّماوات وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْها 
وَهُمْ عنها معرِضُونَ ) [105]. 


(1) د : وخلوا. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 

(5) انظر الفقرة 28 مع التعليق. 
(6) ساقطة من د. 


.469 . 


يدل على أنه قد حث على النظر وبعث عليه » وذم على تركه. 
وفيه دلالة على أن المعرفة بالله تعالى وبالعبادات لا تكون ضرورة ؛ لأن العارف 
بالشيء اضطرارا لا يذم بأن يعدل عن النظر والتفكر فى الآيات » بل لو فعل ذلك لكان 
أقرب إلى الذم! 
تم القسم الأول 


ويليه القسم الثانى مبدوءا بسورة الرعد 


0 


. 1 
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ومن سورة الرعد 

sS‏ ا 

والاستواء واللقاء » فقال : ( الله الذي رقع السّماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَْنَها ء ثم اسْتوى عَلَى 
اعرش وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ ... ) © إلى قوله : ( لَعَلّكُمْ بلقاءِ ربكم ُوقِئُونَ ). 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا من قبل أن الاستواء : المراد به الاستيلاء والاقتدار » 
وكشفنا ذلك بما يغنى عن ذكره الآن ©. وبينا أن لفظة : « ثم » وإن اقتضت الاستقبال 
فإنما فى هذا المكان داخلة على تسخير الشمس والقمر وتدبير الأمر » دون الاستواء » فكأنه 
قال تعالى : ثم سخر الشمس والقمر » يدبر الأمر » يفصل الآيات وهو مستو على العرش ؛ 
لأنه لا يجوز أن يصير مقتدرا عليه بعد أن لم يكن كذلك ؛ لأن هذا المعنى لا يصح فى 
صفات ذاته. 

وقد استدل شيوحنا » رحمهحالله » بمذه الآيات ضد المشبهة » لأنه بين تعالى أنه 
رفع السموات بغير عمد يرونما » وذلك لا يصح فى الأحسام » لأنه إنما يصح أن يفعل رفع 
الثقيل بعمد هو بعضه أو غيره » ومتى لم يعمده بذلك لم يصح منه رفعه » فدل على أنه 
تعالى قادر لذاته » وأنه ليس بجسم. 

فإن قال : م ينف تعالى العمد » وإنما نفى عمدا نراها » فلا يمتنع إثبات عمد لا 


نراها! 


0 
ع 


(1) وبعده [كُلٌ يَري لِأَجَلٍ مُسَمّى يبر الأمرَ يُقَصّلْ الآياتِ لَعلَكُمْ يلقاءِ ربكم فون ] الآية الثانية. 
(2) انظر الفقرة 23. 
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قيل : هذا يسقط ؛ لأنه لو رفعها بعمد » لوحب كونه ثقيلا » وكان يحتاج إلى عمد 
أخر » ويؤدى إلى ما لا نحاية له » أو إلى تقبل رفعه لا بعمد » فيتم ما قلناه. ولا يكون بأن 
تكون هذه الصفة أولى من السموات نفسها. 

« وبعد » فإنه تعالى يبعد فيما يثبت عمدا للسماوات أن يكون بحيث لا یری مع 
وحوب كونه عظيما كثيفا » وليصح أن تعمد عليه السماوات ©. 

وبعد » فإن الغرض بالاية ذكر اقتداره على الوحه الذى يختص به. ورفع الثقيل بعمد 
يصح من كل قادر. فإذن © يجب أن يكون رفعها من جهته لا بعمد أصلا. 

وقوله تعالى : ( وَسَخرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ) من حيث أجراهما على طريقة واحدة لا 
تتفاوت مع عظمهما » يدل أيضا على أنه ليس بحسم » لأن الجسم لا بد من أن يختل حاله 
فيما يدبره من هذه الأمور » لحاحته إلى الآلات التى يصح عليها الاختلال والضعف! 

وقد بينا من قبل أن تفصيله الآيات يدل على أنما محدثة ©. 

وقد بينا أن المراد بلقائه هو لقاء ما وعد به من الثواب والدرحات الرفيعة » فلا وجه 
لإعادته *. 


3. مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا شيء إلا 


(3) انظر الفقرة 255. 
(4) انظر الفقرة 30. 
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وهو المقدر له : كان من فعله أو من فعل العباد » فقال : ( وکل شَيْءٍ عِنْدَهُ بفدارٍ ) ”. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أن كل شيء يعلم مقداره وما يختص به 
؛ لأن المراد بقوله : ( عِنْدَهُ ) فى هذا المكان : فى علمه » وصدر الكلام يدل عليه » لأنه 
قال تعالى : ( الله يَعْلَمُ ما تول كل أُنْثى وما تَغِيض الْأَرْحامُ وما تَرْدادُ ) © ثم عطف على 
ذلك » فقال : ( وکل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقُدارٍ ) ليبين أن ما ذكره وما لم يذكره من الأمور سواء 
فى أنه تعالى يعلم مقداره » وأن علمه لا يختص بمعلوم دون معلوم » فمن أين أن المراد بذلك 
ما قالوه » والظاهر لا يقتضيه؟ 

وبعد » فلو أراد بذلك أنه قدره لوحب حمله على أنه بين أحواله ؛ لأن « التقدير ) 
ف اللغة قد يتناول فى الظاهر ذلك » فمن أين أن المراد به الخلق؟ ومتى حملنا الكلام على أن 
المراد به العلم والبيان وفينا العموم حقه ؛ لأنا بجعله متناولا للمعدوم والموحود » والماضى 
والحاصل » ومتى حمل على ما قالوه وحب تخصيصه » وألا يتناول إلا الموحود » فالذى قلناه 
أولى بالظاهر. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه بغير أحوال الناس من طاعته إلى 
معصيته » ومن معصيته إلى طاعته » وأنه قد يريد بحم السوء » وأن ما يريده لا مرد له » ولا 
بد ^ من وقوعه » فقال : ( إِنَّ الله لا يُعَيّرُ ما بِقَوْمِ حَتّى يُعَيِّرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ , وَإذا اراد الله 
زم سء قلا مرد لَه ) ©. 


(1) من. الآية : 8. 
(2) الآية : 8. 

(3) ف : ولا بد له. 
4 من. الآية : 11. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن العبد هو الذى يغير ما بنفسه » وأنه تعالى 
يغير عند ذلك بعض أحواله » ولیس فيه بیان ما يغيره تعالى » فلا ظاهر إذا يدل على ما 
قالوه » بل يدل ظاهره على أن العبد قد يفعل » كما أنه تعالى يفعل! 

والمراد بالآية : أنه تعالى لا يغير بالعبد ما أنعم عليه من الصحة والسلامة وسائر النعم 
> ولا ينزل به العقوبات إلا بعد أن يغير ما بنفسه من الإبمان إلى الكفر. وهذا يدل على أنه 
تعالى لا يفعل العقاب إلا على جهة الجزاء على ما يكون من العبد » ويبطل قول الحبرة فى 
أنه تعالى يعذب أطفال المشركين فى النار من غير ذنب وحرم » ويبطل قول من قال منهم : 
لو شاء أن يعذب الأنبياء لحسن منه! 

وقوله تعالى : ( وَإِذا اراد الله بِقَوْمِ سُوْءِاً فلا مَرَدَّ لَهُ ) لا ظاهر له « فى أنه قد أراد © 
ذلك ؛ لأن هذا اللفظ إنما ينبئ عن أنه إذا أراد لم يكن له مرد » وهل أراده أم لا؟ له © 
ظاهر له « يدل عليه ©, 

والمراد بذلك : أنه إذا أراد بقوم إنزال العقوبة . وسماها سوءا على جهة التوسع « فلا 
يصح © لما كانت فى كونما مضرة جارية جحرى السوء » على ما بيناه من قبل . « ل يمكن © 
أحد أن يرده ؛ لأنه تعالى هو الغالب فلا يصح أن بمنع مما يريده من إنزال العقوبات بالعصاة 
)6( 


(1) د : ف أنه فى أراد. وف : من أنه قد أراد. 
(2) ساقطة من د. 

(3) ساقط من ف. 

(4) ساقط من د. 

(5) د : لكن. 

(6) ف : بالقضاء. 
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5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يفعل له السجود كرها كما 
يفغل طرعا + وأنه المصرف للعباد فيما يفعلوث من الطاغة والمعضية > فقال + ( ولله جذ 
مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكَرْهاً ... ) [15]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن العباد فيما يفعلون من السجود تختلف 
أحوالهم » ففيهم من يسجد طوعا » ومنهم من يسجد كرها » وقد علمنا أن الأمر بخلاف 
ذلك » لاتفاق حالم فيما يفعلون من السجود. 

وبعد » فإن ذلك لا يتم على قول الجبرة ؛ لأن عندهم أن السجود الواقع من العباد 
أجمع يقع بأن يفعل تعالى فيهم القدرة الموحبة له » ويخلق فيهم نفس السجود » وذلك 
يوحب أن حالم لا يختلف فيه » فيكون الساجد مرة طائعا ومرة مكرها » فإذا استحال ذلك 
على قوم ت يصج تعلقهم بالظاهر؟ 

فإن قيل : المكره على السجود هو من فعل ذلك فيه « بلا قدرة ©. 

قيل لهم : إن هذا يوحب أن يكون الجماد مكرها على ما فيه » وكذلك الميت!! 
وأهل اللغة لا يطلقون ذلك إلا فيمن يتمكن من الأفعال » فيمنع منها أو يحمل عليها! 

والمراد بالآية : أنه تعالى » لاقتداره » يخضع له من فى السموات والأرض : ففيهم من 
يفعل الخضوع طوعا ويعترف به ويظهر الانقياد » ومنهم من يفعل ذلك بأن يستجيب فيما 
يريده فلا يصح منه الامتناع » مثل سائر الحيوان 


(1) د : فلا بد من قدرة. 
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الذى ليس بمكلف » وأن السجود ف اللغة قد يراد به الخضوع » ظاهر لا يحتاج فيه إلى شاهد. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المختص بأن يخلق ويفعل 
> وأن العبد لا صنع له » فقال : ( فل هَل يَشتوي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ › أَمْ هَل تَسْنَوِي 
الظُلّماتُ وَالتُورُ » أَمْ جَعَلُوا لله شركاء حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتشابة الْحَلَقُ عَلَيْهِمْ قل الله الق كل 
شَيْءٍ ) 0 

فبين أن إثبات شريك معه هو بأن يعتقد فيه بأنه يخلق كخلقه » فلو كان العبد فى 
الحقيقة يخلق ويفعل لوحب كونه شريكا لله » ثم حقق ذلك بقوله : ( فل الله خالق كُلٌ شَيْءٍ 
. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن ما يخلق كخلقه تعالى يكون شريكا له 
> وليس يدل على أن إثبات خالق سواه يحب إثبات شريك معه » بل لو قيل : إن الظاهر 
يدل على خلافه لصح » وذلك أنه تعالى أنكر أن يكون له شريك إلا بأن يخلق كخلقه › 
فيجب إذا كان يخلق لا كخلقه ألا يكون هذه الصفة. 

وجب على هذا القول أن يكون تعالى قد أثبت لنفسه شريكا بقوله : ( فَتَبِارَكَ الله 
أَحْسَنْ الخالقين ) ! وبقوله : ( وَتَحْلْقُونَ إفكاً ) © وبقوله : ( وَإِذْ تَخْلُّقُ مِنَ الطَّينٍ 
كَهَيْئَةِ الطَْرِ ) © وأن يكون عيسى شريكا له » إذ أثبته تعالى خالقا من الطين كهيئة الطير » 


وهذا بين الفساد. 


(1) من. الآية : 16. 

(2) من . الآية : 14 فى سورة المؤمنين. 
(3) من . الآية : 17 فى سورة العنكبوت. 
(4) من . الآية : 110 ف سورة المائدة 
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والمراد بالآية : أنه تعالى أثبت الحجة على من يعبد الأصنام « واتخذها شريكا له © ع 
بأن بين أنه إذا لم يصح أن تخلق الأحسام وتظهر النعم الجسام » لم يصح أن تكون معبودة 
؛ لأن الذى يستوجب العبادة هو خالق هذه الأمور » فإذا تعذر ذلك عليها واستحال فيها. 
فيجب أن لا يصح أن تعبد وتستحق العبادة. 

فإن قال : فقوله تعالى : ( فَتَشَابَة الْحَلْقْ عَلَيْهُمْ ) يحب أن يدل على أن غيره تعالى 
لا يفعل ما يشبه فعله ؛ لأن ذلك يوحب تشابه حلقه بخلق غيره » وقد نفى الله ذلك. 

قيل له : إنما يقع هذا التشابه متى قيل إن غيره تعالى يخلق العبد ويحييه وينعم عليه 
بالقدرة وغيرها » | ومتى قيل ذلك ] فقد تشابه ما يفعله تعالى مما يفعله غيره » فلا يعلم 
عنده من المستحق للعبادة. فأما إذا قيل : إن جميع ذلك يختص تعالى بالقدرة عليه » والعبد 
إنما يفعل الحركات والتأليف وما شاكلهما » نما لا يلتبس حاله بحال ما يستوجب به العبادة » 
فلا شبهة ولا اشتباه. 

وبعد » فإن هذا الكلام للمجبرة ألزم » وذلك لأنمم يقولون إن نفس « الشيء الذى 
© يفعله العباد هو الذى يفعله تعالى » والتشابه فى هذا الوحه أعظم » لأن نفس الشيء 
الذى يفعله إذا ثبت فعلا للعباد » كان الاشتباه أو التشابه آكد منه. إذا ثبت فعله غيرا لما 


يفعله تعالى » وبين طريقيهما حتى يعلم انفصال أحدهما من الآخر. 


(1) ف : واتخذهم شركاء له. 
(2) ف : ما. 
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وأما قوله : ( فل الله خالق كل شَيْءٍ ) فيجب أن يكون راجعا إلى ما للعبادة به تعلق 
> ليكون يدخل فيما تقدم ذكره » وهو خلق الأجسام وسائر النعم التى يختص تعالى بالقدرة 
عليها » ما عنده يستحق العبادة » وقد بينا من قبل الكلام فى هذا الظاهر فى سورة الأنعام » 
فلا وجه لإعادته ۳. 

7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الخالق للحق والباطل » 
فقال ( كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالْبِاطِلَ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه الفاعل هما » وإنما يوحب أنه يضرب 
الحق والباطل » وليس يقيد ذلك ف اللغة الخلق. 

والمراد بذلك : أنه يضرب الأمثال للحق والباطل » ليبين حالهما فيرغب ف الحق » 
ويزحر عن الباطل » وظاهر الضرب إنما يدحل ف الأمثال لا فى الخلق » فإذا كان لا بد من 
تقدير محذوف » فبأن يجعل المحذوف ما تقتضيه اللغة أولى من غيره!. 

8 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يهد جميع الناس » وحص 
المؤمن بأن هداه دون غيره » فقال : ( أَفَلَمْ َيس الْذِينَ منوا أن لَوْ يَشَاءٌ الله لَهَدَى النّاسَ 
ججبيعاً ) 29 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه لو شاء لهداهم جميعا » ولم يبين 
الوحه الذى كان يهديهم عليه » وقد بينا من قبل أن هذه الوحوه تتناق » 


(1) انظر الفقرة : 220. 
(3) من . الآية : 31 
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فلا يجوز أن تراد بعبارة واحدة فيدعى فيها العموم » فإذا بطل ذلك فلا بد من أن يراد به بعض 
الوحوه دون بعض » فإذا لم يكن الظاهر مبينا لذلك فلا بد من كونه بحملا محتاجا إلى بيان. 

والمراد بذلك : أو لم يعلم الذين آمنوا أنه لو شاء أن يكره العباد لمداهم جميعا على 
جهة الإكراه » لكنه نما أراد أن يؤمنوا طوعا » لكى يستحقوا الثواب والنفع » وقد بينا القول 
فى ذلك ف مواضع ©. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه قد يبدو له فى الأمور » وأنه قد 
يريد الشيء ثم يكرهه » فقال تعالى : ( يَمْحُوا الله ما يشاء وَبْقِِتُ وَعِنْدَهُ أُمّ اكاب ) 
[39]: 

ويدل ذلك على أنه لا يفعل ما يفعله بحسب الصلاح » لأنه إن فعله بحسب 
الصلاح لم تتغير إرادته » مع كونه عالما بالمصالح ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » 


وليس فيه أن الذى محاه هو الذى أثبته » وقد يجوز أن يكون 


(1) انظر الفقرات : 76 » 192 » 205. 
(2) البداء هو الظهور » قال القاضى : (فمتى ظهر للحى من حال الشيء ما لم يكن ظاهرا له. إما بأن يعلمه 
ولم يكن من قبل عالما به » أو بأن يظن وحه الصلاح فيه ولم يكن من قبل كذلك وصف بأنه قد بدا له. ثم 
استعمله الناس فى تغير العزوم والإرادات » فقيل لمن لا يثبت على عزم واحد : إنه ذو بدوات » وقيل لمن يعد 
الشيء ولا يفعله مع سلامة الحال إنه قد بدا له ). 

وف كتاب (الفرق ) للبغدادى أن الكيسانية يجمعهم القول بجواز البداء على الله عز وجل وقد حكم 
عليهم بالكفر لمذه البدعة. انظر المغنى : 11 / 25 الفرق بين الفرق. ص : 38 وانظر فى الفرق بين النسخ 
والبداء : شرح الأصول الخمسة » ص 584 . 585. 
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أحدها غير الآخر » كما يجوز أن يكون هو الآخر » والظاهر لا يدل على أحد الأمرين. فمن 
أين أن المراد ما قالوه؟ 

وبعد » فإن ا حو ظاهره لا يدل على الكراهة » ولا الإثبات على الإرادة » فكيف 
يصح أن يستدل بظاهره على ما قالوه؟! 

والمراد بذلك عند بعض شيوعنا » رحمهمالله : أنه تعالى بمحو المعاصى المثبتة فى 
الصحف عند التوبة والإنابة » وقد يثبت ذلك عند الإصرار » ويثبت الطاعة عند ذلك. 

ومتى حمل على هذا الوحه كان محمولا على ظاهره » فهو أولى. 

وعند بعضهم : المراد بذلك أنه يمحو بعض ما يتعبد به بأن ينسخه » أو ينسيه من 
صدور الرحال » ويثبت ما يشاء » وهو الناسخ لذلك » فذكر الحو والإثبات فيه » وأراد به 
ما يتعلق به من الأحكام. 

وعند بعضهم : المراد بذلك أنه يمحو عن الصحف ما أثبت فيه من المباحات التى لا 
مدحل لما فى الثواب والعقاب » ويثبت المعاصى والطاعات » لتعلق الثواب والعقاب كما. 
وكل ذلك ما يصح أن يكون مرادا فيجب حمل الكلام والآية عليه » دون ما ذهبوا إليه. 
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ومن سورة إبراهيم عليهالسلام 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أن ما يقع من العبد إنما يقع بإرادته 
» فقال تعالى : ( الر » كناب نراه لِك لِمخْرِج الاس مِنَ الظَلْماتٍ إِلَى الثور بذ رَبَهمْ ) 
[1] والإذن لا يجوز أن يكون إلا الإرادة التى لما يقع الخروج » دون العلم والأمر اللذين لا 
يؤثران فى هذا الباب. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يقتضى أنه أنزل الكتاب إليه صلى الله عليه 
> لكى يخرج الناس من الظلمات إلى النور » ومعلوم أنه لا يخرجهم بالقسر والإكراه » وإنغا 
أريد بذلك أن يبعثهم على ذلك ويدعوهم إليه » وشبه الإيمان بالنور » والكفر بالظلمة » 
على مجاز الكلام. 

وقوله تعالى : ( بِإِذْنِ رَبّهُمْ ) المراد به : بأمره » لأن الإذن إذا أطلق فالأولى به الأمر 
والإباحة » وقد علمنا أن الإباحة لا تدحل فى العدول عن الكفر إلى الإيمان » فالمراد به 
الأمر » وكأنه تعالى بين أنه أنزل الكتاب عليه » صلى الله عليه » ليعدل بمم بأمر الله تعالى 
عن الكفر إلى الإمان » وهذا بين. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه بخص بالحدى بعض عباده 
» والضلال بعضا ء فقال : ( وما أَرْسَلْنا من رَسُولٍ إلا يلسانٍ قَوْمِهِ لِيَْيّنَ لَهُمْ » فَيَضِلُ الله 
مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءٌ ) [4] 

والجواب عن ذلك قد تقدم عند بيان الهدى والضلال » وينبغى أن يكون المراد فى هذا 
الموضع أنه يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره » ويهدى من يشاء إلى 


الثواب وطريق الحنة » جزاء له على إيمانه » ولا بد من تقدير 
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حذف ف الكلام » فكأنه قال تعالى : ليبين هم » فمن قبل يهده » ومن رد ذلك يضله » 
فيكون ما يقع فى الحدى والضلال جزاء عليه محذوفا ذكره » وهذا قد تقدم القول فيه. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخص بالإيمان بعض عباده » 
فقال : ( وَلكِنَّ الله يَمْنُ على مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهٍ ) . 

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن ظاهره لا يقتضى الإيمان والطاعة › ولا 
ننكر أن يخص تعالى بعض عباده بالنعم المتصلة بالدنيا » وقد بينا أنه لا يمتنع أن يريد به 
الإيمان أيضا » وبينا أن إضافة ذلك إليه تعالى ووصفه بأنه من نعمه صحيح من حيث لم 
يصل المؤمن إليه إلا بألطافه ومعونته وضروب التمكين الذى أعطاه. 

3 . وقوله بعد ذلك : ( وما لما ألا نَموَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا ) [12] 
يحب أن يكون محمولا على ظاهره » وهو أنه هداهم الطريق » وفيه دلالة على أن للتوكل © 
تعلقا بالبيان » لأنه لو لا ذلك لم يكن لقوله : ( وَقَدْ هّدانا سُبُلّئا ) معنى » وذلك يبين أن 
التوكل عليه تعالى فى باب الدين هو سلوك الطريق الذى بينه طلبا للثواب » كما أن التوكل 
عليه تعالى فى الدنيا هو السعى فى طلب الرزق من جهته دون الجهات الحرمة. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يهد بعض 


(1) من. الآية : 11 
(2) فى النسختين : المتوكل. 
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# 


عباده إلى الإيمان والنجاة » فقال : ( وَبَرَرُوا لِلَّهِ جَمِيعاً » فَقالَ الصعَفاء لِنّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنا 
كنا كن تبعاً فهل أَنْثُمْ مُغُْونَ عَنَا مِنْ عَذاب الله من شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانًا الله لَهَدَيْاكُمْ ) 9! 
وهذه الآية تدل على أنه تعالى حسم » ليصح أن يبرز إليه عباده. 
والجواب عن ذلك : أنه تعالى إنما ذكر ذلك عنهم ف القيامة وقد زال التكليف 
وحصل وقت الحزاء » فلا يجوز أن يريد بقوله : ( قَالُوا لَوْ هَدانًا الله لَهَديْناكُمْ ) ما ذكروه من 
الإبمان. 


- 
ع 


وقوله تعالى من بعد : ( سَواءٌ عَلَيّنا أَجَزِغْنا أَمْ صبَرْنا ) يدل على أن المراد بما تقدم 
ذكره من الهدى ما يتصل بما يتعذر التخلص منه » فإذا يجب أن يكون المراد بذلك أنه تعالى 
لو جعل لهم إلى النجاة طريقا لنجوا » وتخلصوا » وحلصوا أتباعهم » فإذا لم يجعل لهم إلى 
ذلك طريقا فالنجاة فيهم وف أتباعهم ميثوس منها » ولذلك قالوا : ( سّواءٌ عَلَيْنا أَجَرِغْنا أَمْ 
صبَرْنا ). 

وقد قيل : إنحم أرادوا بذلك أنه تعالى لو هداهم فى دار الدنيا إلى ما اختاروه من 
الكفر » بأن جعله دينا صحيحا » لهدوا أتباعهم الذين دعوهم إلى طريقهم! والأول أقوى. 

5 . وقوله تعالى من بعد : ( وَقَالَ الشَّيْطانُ لما فضي الْأَمْرُ ) . « وفرغ من ذكر 
القضاء © . ( إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق , وَوَعَدْئُكُمْ فأخلفنكم ) [22]. 
(1) الآية : 21 وتتمتها : [ سَواء عَلَينا أَجَزِغْنا أَمْ صِبَرْنا ما كنا مِنْ مَحِيصٍ ]. 
(2) د : وفرغ من فصل الخطاب » 
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يدل على تنزيه القدهم تعالى من القبائح ؛ لأنه تعالى لو كان هو الفاعل لما لما صح أن 
يوصف بأنه الحق فى الوعد » ويجوز فيه أعظم ما يقع من الشيطان ؛ لأنه الفاعل فى العباد 
المعاصى أجمع » وق الشيطان الدعاء إلى الضلال والترغيب فيه. 

6 . وقوله تعالى من بعد : ( وما کان لِي عَلَيِكُمْ ِن سُلْطَانٍ إل أنْ دعَوْنَكُمْ 
فَاسْتَجِبتُمْ لي , فلا تأووني وَلُوموا أنْفْسَكُمْ ) “ يدل على بطلان القول بالحبر من جهات 


منها : أنه تعالى لو كان الخالق فيهم الضلال م يصح وصفهم بأتحم استجابوا 
للشيطان » لأن المستجيب لغيره إنما يوصف بذلك إذا احتار لأحل قوله ما لولاه لكان يصح 
أن يختار حلافه » ولذلك لا يوصف من رمى من شاهق فاتمبط إلى الأرض أنه يستجيب فى 
ذلك لغيره » لما لم يمكنه الانفكاك منه. 

ومنها : أنه أضاف اللوم إليهم ونفاه عن نفسه » ولو كان تعالى هو الذى خلق فيهم 
الضلال والكفر لكان الواحب ف الخطاب أن يقال : فلا تلومون ولوموا حالقكم الذى فعل 
فيكم الكفر » وأوجبه بالقدرة الموحبة له » وحعلكم بحيث لا مخيص لكم. وبطلان ذلك يبين 
صحة ما نقول. 

ومنها : أن الوحه الذى له زال اللوم عن الشيطان . على قوم . هو موجود فى العبد 
نفسه » فهو بأن يزول عنه اللوم أحق » لأنه بدعائه إياهم إلى الضلال لم يخلق فيهم ذلك 
ولا اضطرهم إليه » ولا أزالهم عن طريقة الاختيار 


(1) من تتمة . الآية السابقة 22. 
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و [ أما ] العبد فحاله مع الكفر ف ذلك أبعد! لأنه لم يفعله ولا حصل له سبيل إلى إزالته عن 
نفسه ؛ لأنه تعالى هو المختار لفعله فيه » ولا يجوز أن يقف اختياره على إرادته » فكان يحب 
ا برواك لاود علد ا 

ومنها : أنه كان يجب . على قوم . أن لا يكون لهذه المخاطبة الجارية بين الشيطان 
ومن اتبعه معنى ؛ لأنه تعالى هو الذى فعل فيه الدعاء » وفيمن اتبعه الاستجابة » وها 
كالظرف لفعله » فما وجه هذا الخطاب الذى يقتضى تحقيق الذم فى أحدها دون الأحر؟ 
وقد كان الأولى أن يظهر العذر ويذكر أنمما محمولان على ما وقع فيهما » مضطران إليه › 
فاللوم عنهما جميعا زائل. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل الإيبمان والتوحيد فى 
القلوب والألسنة ويثبتهما » فقال تعالى : ( يُكَبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّبتِ في الْحَياةٍ 
الذنيا وَفِي الآخرّة » وَيَضِلٌ الله الظالمينَ ) [27]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يثبت الذين آمنوا » وليس فيه بيان الأمر 
الذى يثبته عليه » وقوله تعالى. ( بِالْقَوْلٍ النَابتِ ) لا يدل ظاهره على أنه الأمر الذى يثبته 
عليه ؛ بل يحتمل أن يراد به أنه يثبته لأحل ذلك » كما قال تعالى : ( يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ يإيمانهم 
) 7 وكما قال : ( فَبِظْلْمِ من الَّذِينَ هاذوا ... ) © إلى ما شاكله » فلا يصح إذا أن يتعلقوا 
بالظاهر. 

والمراد بذلك : أنه تعالى يثبتهم فى نعيم الدنيا وفيما يختصون به من الإكرام 
(1) من الآية : 9 ف سورة يونس 


(2) من . الآية : 160 فى سورة النساء. 
(م. 27 . متشابه القرآن). 
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والتعظيم فى الآخرة » ويثبتهم فى الثواب والنعيم لأحل القول الثابت الذى هو الإيمان وسائر 
الطاعات » وعبر عن ذلك جميعه بالقول » على طريق امحاز » كما يعبر عن الدين بكلمة الحق 
> وكما يقال : إن فلانا يفعل بمذهب أبى حنيفة » ويراد بذلك أنه يدين به ويتمسك. 

وقد قيل : إن المراد بذلك أنه يثبتهم لأحل الإعان » بأن يفعل بحم زيادات الهدى من 
شرح الصدر وسكون النفس. 

وقد قيل : إنه يثبتهم بالقول الثابت الذى هو الوعد والترغيب على الإيمان ؛ لأنه 
داعية لهم إلى الثبات عليه واستجلاب نعيم الآخرة. والأول أقوى. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الفلك يجرى فى البحر بإذنه » 
وقد يحرى فى كثير من الأحوال باكتساب العباد » وذلك يوحب أنه إنما يقع بمشيكته وإرادته » 
فقال : 

( وسر كم الك إتجري في البخر يأرو ) ٠‏ 

والجواب عن ذلك : أن الأمر إذا أطلق فحمله على الإرادة توسع » ولا يصح التعلق 
بظاهره » ويجب أن يتأول الكلام على أنه يجرى مما يختاره من الفعل فيه » لكنه لما كان 
يستجيب وينقاد فيما يريده فيه » قيل إنه بأمره : كما قال : ( فَإذا قَضى أَمْراً فنا يَقُولُ لَه 
کن فَيَكُونُ ) © وكما قال : ( قاتا اتا طائعين ) ©. 
(1) من . الآية : 32. 


(2) من. الآية : 68 فى سورة غافر. 
(3) من . الآية : 11 من سورة فصلت 
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9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يفعل فى العبد جانبة عبادة 
الأصنام فقال : ( وَاجْتْبْبِي وَبَبِيَ أَنْ تَعْبْدَ الْأَْنامَ ) . 

فدعا الله تعالى أن يجعله بمذه الصفة. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الدعاء إنما يقتضى أن الداعى أراد منه تعالى ذلك 
الأمر الذى سأل » وهل ذلك مما يفعله أم لا » وهل يفعله مع بقاء التكليف أم لا » وكيف 
الحال فيه إذا فعله؟ لا يعلم بحذا الظاهر » فمن أين أن الأمر على ما قالوه؟ 

وجب أن يكون المراد بذلك : أنه سأل الله تعالى أن يلطف له مما عنده يجتنب غبادة 
الأصنام » ودعا مثل ذلك لبعض ولده. 

0 . وقوله تعالى من بعد : ( رب اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلاةٍ وَمِنْ دري ) [40] يحب 
أن يحمل على مثل ما قلناه : لأنه إنما سأل اللطف الذى عنده يختار إقامة الصلاة « وقد 
بينا أنه متى لم يحمل الدعاء على هذا الوحه لم يكن فيه فائدة ؛ لأنه تعالى إن فعل الصلاة 
^ وجانبة الكفر » فلا بد من أن يكونوا كذلك » سألوا أم كفوا عن السؤال. وإن لم يفعل 
فيهم ذلك فال حال واحدة » فلا يكون للمسألة . على قوم . فائدة ومعنى » ولا للرغبة إليه 
تعالى فى أن يجعلهم بمذه الصفة فائدة » وإنما يفيد ذلك على ما نقول » لأنه تعالى وإن كلف 
وأزاح العلة » فقد يصح أن يكون فى مقدوره ما إذا فعله احتار المكلف عنده الإيمان والطاعة 


» ولو لاه كان يضل ويعصى » فيحسن منه الرغبة والمسألة » على ما ذكرناه. 
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1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن المكر من قبله » فقال : 
( وَقَد گرو مَكْرَهمْ وعِنْد الله مرحم ) [46]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه الفاعل لذلك » لأن هذه الكلمة تقع 
محتملة قد يراد بها الفعل » كما يراد بها غيره » فلا ظاهر له إذا. 

ويفارق هذا ما تعلقنا به من أنه تعالى قال فى تحريفهم : ( وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله ) © 
أن ذلك يدل على أنه ليس من فعله » لأن ما هو من فعل الفاعل لا ينفى أن يكون من 
عنده » وقد يقال فى الشيء : إنه عنده » « ومن عنده © » لا على طريقة الفعلية › 
والإثبات فيه يفارق النفى. 

وبعد » فإن قولنا فى الشيء : إنه من عنده لو دل على أنه فعله لكان القول بأنه 
عنده » لا يدل على ذلك » لأن الأول يؤذن بحصوله من قبله » على بعض الوجوه » والثانى 
لا يؤذن بذلك » ولهذا يجوز أن يقال : عند فلان مال » ولا يقال من عنده المال » إذا لم 
يكن له فيه صنع » ويقال : عند فلان حبرى وما أنا عليه » بمعنى : أنه عالم به وإن لم يكن 
ذلك من قبله » ولا يقال فيما حل هذا ا محل : إنه من عنده ولا صنع له فيه. فإذا ثبت أنه 
لا ظاهر له » فالمراد بذلك أحد أمرين : 

إما أنه عالم بحال مكرهم » وأنه غير مؤثر فيما أراده ©. 

وإما أن عنده معاقبتهم على مكرهم » من حيث لا يشعرون. 
(1) من الآية : 78 فى سورة آل عمران 


(3) ف : أرادوه 
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ثم يقال للقوم : لو كان ما ذكرتموه يدل على أن المكر من قبله لما جاز أن يضيفه 
إليهم » فيقول : مكرهم » ولا جاز أن يذمهم عليه! وذلك يدل على ما قلناه فى تأويله. 

وبعد » فإنه تعالى نسب المكر إليهم » ثم بين أنه عنده 29 » فإن أراد به أنه فعله أدى 
ذلك إلى التناقض من حيث يوجب أن يكون مكرهم » ويكون فعلا له تعالى » وإن كان 
كذلك فإضافته إليه لا وجه له! 

وبعد , فإن « عند ) لا تستعمل إلا فى موحود , لأن المعدوم لا يصح ذلك فيه إلا 
بجازا » فإذا صح ذلك » ثم وقع منهم المكر ووحد » فيجب أن يكون فى تلك الحال عنده 
تعالى » وف تلك الحال قد حرج من أن يكون فعلا له » وذلك يوحب إثبات الفعل فى حال 
يجب نفيه » وهذا محال » فيجب أن يكون المراد بالظاهر ما قلناه. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه جسم يصح أن يبرز إليه » فقال 
: ( وَبَرَرُوا لله الواجد الْقَهَارٍ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما توهموه ؛ لأنه لم يقل : برزوا إليه › 
فيقرب أن يكون له ظاهر » وإِنما قال : برزوا له » وهذا قد يذكر ويراد به الغرض » كما يقول 
القائل : صليت لله » وحججت له » وطفت. والمراد بذلك أنه فعل ذلك لأحله على جهة 
التقرب. فمن أين أن ظاهر ذلك أتمم ظهروا له فى مكان واحد؟ 


ر ف : من عنده 
(2) من الآية : 48. 
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والمراد بذلك : أنحم برزوا للمحاسبة والجزاء » وف آخر الآية دلالة عليه ؛ لأنه تعالى 
قال : ( لِيَجِْيَ اللَهكُل نَفْسٍ ما گسَبَّث ) ^ ... [51] فبين بذلك أن بروزهم لهذا المعنى » 
ولو كان بروزهم لله تعالى من حهة الانكشاف ف المكان لم يكن لهذا القول فائدة! وإِنما تقع 
به الفائدة إذا أراد ما ذكرنا. 

أو يريد به : أنمم برزوا إلى حيث لا يجرى فيه إلا حكمه تعالى » فيكون كقولنا : إن 
فلانا ارتفع إلى الأمير » والمراد بذلك أنه الذى يقوم بفصل أمره دون غيره. 

3 وقد قال أبو على » رحمدالله , فى قوله : ( إِنَّ الله سرع الجساب ) © إن 
ذلك يدل على بطلان قول ا مجسمة » لأنه لو كان حسما لوحب كونه متكلما بآلة » ولو 
كان كذلك لوحب ألا يصح منه الإسراع ف المحاسبة والجمع بين الكل فيه » وق وقت واحد 
> خصوصا على قول من يثبته بصورة آدم » « على ما ذهب إليه بعضهم © , تعالى الله عن 
ذلك! 

4 . وقوله تعالى : ( لتجزي الله كَل نَفْسٍ ماكْسَبَتْ ) © يدل على العدل : لأنه 
لو حاز أن يفعل القبيح لجاز أن يبتدئ بالثواب والعقاب من لا يستحقه » فكان لا يعلم 
فيما يفعله من ثواب أو عقاب أنه جزاء. 


وبعد » فإن كان تعالى فعل فى العباد الطاعة والمعصية » فيجب أن يكون 


(1) ف النسحتين : [ لمُجزى کل تفس بما كسبث ] والآية فى سورة الحاثية : ولتجزى » إل 22. 
(2) تتمة الآية : 51 

(3) ف : على ما يذهب بعضهم إليه. 

(4) ف النسختين أيضا آية سورة الحاثية. 
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جازيا لنفسه دوتمم » لأنه لا يصح أن يكون الفعل من قبله » ولو لاه لم يقع منهم البتة» ثم 
يجازيهم. 

ولو كان كما يذهبون إليه من أن العبد يكتسب حقيقة » كان لا يصح أن يجازيهم ؛ 
لأنه کان يجب أن يكون هو الموحب بخلقه أن يكونوا مكتسبين على وحه لا محيص لمم منه 
؛ لأنه متى خلق الكسب والقدرة فلا بد من وقوعه » وإذا هو تعالى لم يخلقهما استحال 
وقوعه » وهذا يوجب أن يجازيهم بما لم يمكنهم مفارقته والخلوص منه على وحه » وهذا » فى 
أن ا محازاة تقبح منه » بمنزلة محازاة الإنسان على ما لا يتعلق به البتة. 
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ومن سورة الحجر 

5ه دلائل : .١‏ وقوله : ( ذَرْهُمْ يأْكلُوا ويََمتعُوا وَيُلْههِمْ ْمَل , فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) 
[3] قد صح أنه تمديد وتقريع " والمقصد به بعثهم على الطاعة » والعدول عن خلافها › 
ولا يصح ذلك وليس للعبد فعل » كما لا يصح التوبيخ واللوم والذم إلا © على فعل » ولو 
كان تعالى هو الخالق للأكل والتمتع لما صح أن يهددهم عليه ©. 

ب . وقوله تعالى « من قبل © ( وبَما يود لَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ كاثوا مُسْلِمِينَ ) [2] يدل 
على أتمم كانوا يمكنهم الإسلام » ولو لا ذلك لما تمنوه على هذا الحد. 

ج . وقوله تعالى « من بعد © ( ما تُتَزّلُ الْمَلائِكَة إلا بالق ) [9] يدل على أنه 
ليس فاعلا للقبيح » لأنه لو حاز أن يفعله كان لا يؤمن أن ينزلهم بغير حق » بل كان لا 
يوثق بشيء ما أنزل من الرسل والكتب. 

د . وقد بينا من قبل أن قوله : ( ما سبق من أَمَة أَجَلّها وما يَسْتَأَخِرُونَ ) [5] يدل 
على ما نقوله فى الآجال © » وأنه الوقت الذى يعلم أن موته وهلاكه يحصل 


(1) ساقطة من د. 

(2) د : لا. 

(3) د : به. 

(4) ساقط من د. 

(5) ساقط من د. 

(6) لم يتقدم شرح هذه الآية » وقد وردت ف القرآن مرتين : هنا فى الحجر . السورة الخامسة عشرة . الآية : 5 » 
وف سورة المؤمنون . 23 . الآية : 43 » ولعل الاصوب ف عبارة الكتاب أن تكون : (وقوله تعالى [ ما تَسْبق من 
أمةٍ أجَلّها ] يدل على ما نقوله فى الآحال » كما بيناه من قبل ). انظر فيما تقدم الفقرة : 132 والفقرة : 
253. 
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فيه » فلا يجوز أن يتقدم أو يتأخر » وإن كان تعالى يقدر على تقديمه وتأخيره » لكنه إذا حكم 
بأنه يحدث فى ذلك الوقت لم جز حلافه. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الكفر من قبله » فقال : ( 
ذلك تَسْلْكُهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سُنَهُ الأَوليينَ ) [ 12 . 13 ]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه » من وجوه : 

منها : أنه لم يتقدم للكفر ذكر » فترحع الكناية إليه » والذى تقدم ذكره هو القرآن 
والذكر » فى قوله ( إِنّا نَحْنْ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ ) [9] فيجب أن يكون هو المراد. 

ومنها : أن سلوك الشيء فى المكان من صفات الأحسام دون الأعراض » وهو بمنزلة 
الورود والوصول والمرور ) ف أنه لا يصح إلا فى © الجسم » وظاهره لا يدل على ما قالوه » 
لأن الكفر يحل القلب ولا يسلكه » ومتى قالوا فيه إنه محاز فقد تركوا الظاهر. 

ومنها : أنه تعالى قال بعده : ( لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سُنَهُ الْأَوَبِينَ ) وإنما أراد 
الذكر دون الكفر » فكذلك القول فى الكتابة الأولى » لما جميعا تعودان إلى مذكور 
واخ 

فإن قال : إذا حملتم الآية على أنه أريد بما الذكر » والذكر عرض » فقد دخلتم فيما 
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قيل له : إنا لم نحمله على الذكر لأن الظاهر يقتضيه » لكن على وجه الحاز » ودللنا 
عليه بما تقدم ذكره » وأنتم أردتم الخلق بظاهره وبينا أنه لا ظاهر لكم فيه. 

على أن للذكر فى هذا الباب مزية » وذلك أنه تعالى إذا أسمعهم ذلك وأورده عليهم › 
حتى قرع أسماعهم » صار بمنزلة السالك إلى القلب والوارد عليه » وحل محل الجسم إذا ورد 
على جسم » وليس كذلك حال الكفر » لأنه يبتدأ به فى القلب » فلا يصح فيه معنى 
السلوك » لا مجازا ولا حقيقة » يبين ذلك أنه حص القلب به لما كان المقصد بإيراد الذكر أن 
يفهم القلب ثم يعمل به » ولو كان المراد به الكفر والمعصية لم يكن للقلب فيه مزية » لأنحما 
قد يحلان فى غيره » كما يحلان فيه! 

ثم يقال لهم : لو كان تعالى يسلك الكفر فى قلوهم لم يجز أن يذموا ويكلفهم تركه › 
ولا جاز أن يقول تعالى » على جهة التوبيخ ٠‏ ( وَكَيْفَ تَكُفْرُونَ وَأَنثُمْ لى عَلَيَكُمْ آياث الله 
) © إلى غير ذلك! 

فإن قال : فلما ذا حص البحرمين بالذكر » وهو تعالى يورد القرآن على الجميع؟ 

قيل له : إنه تعالى أراد أن يبين لهم أنمم وإن عدلوا عن الإيمان بالرسول عليهالسلام 
والذكر » واحتهدوا فى ححدهما » فلا بد من أن يورد ذلك على قلوهم » فيكون مزيحا للعلة 
ومقيما عليهم © الحجة » وليبين أنحم من قبل أنفسهم أتوا » لا من قبله تعالى » وذلك ما 
لا يتأتى فيمن قد آمن » فلذلك حصو بالذكر. 


(1) من الآية : 101 من سورة آل عمران. 
(2) ف النسختين : عليه. 
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7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن المعاصى من عنده » فقال 
: ( وإ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنا خَرْائِئهُ ) [21]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه لا شيء إلا وله عند الله © مكان » لأن 
الخزائن هى الأماكن التى تدخر فيها الأشياء » وهذا لا يصح فى أفعال العباد ؛ لأنه لا يمكن 
فيها أن تكون فى مكان » ولا يصح . أيضا . قبل وقوعها من العباد أن تكون موحودة › 
فضلا عن أن تكون فى مكان » بین ذلك أنه تعالى قال بعده : ( وما تله إلا قَدَرٍ مَغْلُومِ 
) © فيجب أن يكون المراد به ما يصح أن ينزل » وذلك لا يصح ف أفعال العباد : فلا بد 
إذا من تأويله على حلاف الظاهر. فبطل تعلقهم! 

ولكرا نلك + ما له الى :من الك الذى عله اتساب ولذلك فال ال 
بعده : ( وَأَرْسَلَنَا الرّياح لواقح فَأَنْرَلْنا مِنَ السّماءٍ ماء فَأَسْقَيْاكمُوهُ ) [22]. 

ومتى حمل على هذا الوحه حمل على ما يصح كونه فى الأماكن » ويصح فيه © 
الإنزال » ولذلك قال تعالى بعده : ( فَأَسْقَياكُمُوهُ وما أَنتُمْ لَهُ بخازنين ) © فنبه على أنه 
تعالى خزنه فى مكان مخصوص ثم أنزله » وأنه ينزل ذلك بقدر الحاجة إليه » على ما قال : ( 
وما رل إلا بقَدَرٍ مَغلُوم ). 

ولو حمل على سائر ما يريده تعالى من أمر العباد » ويكون المراد بذكر 


(1) ف د : بدون لفظ الحلالة. 
(2) تتمة الآية السابقة. 

(3) فى النسحتين : فيها. 

(4) تتمة الآية : 22. 
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الخزائن الملك والاقتدار » لصح أيضا. وعلى الوحهين جميعا سقط تعلق المخالف به » يبين ذلك 
أنه لا يصح عند الأمة إضافة القبائح إلى خزائنه « حتى يقال إن فى خزائنه 29 الفساد والكفر » 
وإغا تضاف إليها الرحمة والنعمة » كما قال تعالى : ( فل لَوْ أَنْكُمْ تَمْلِكُونَ حزان رَحْمَةِ رَبّي ) 
© إلى غير ذلك. وكل ذلك يبين بطلان تعلقهم به. 

8 .دلالة : وقوله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا ليس أبى أَنْ 
يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ ) [ 30 . 31 ] يدل على أنه كان قادرا على السجود ؛ لأن من ليس 
بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء والامتناع » كما لا يوصف بالإيثار والاختيار » ولذلك 
لا يقال فى الزمن : إنه أبى المشى » وف الأحرس : إنه يأبى الكلام » وإنما يقال ذلك فى 
لمكن 83 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يضل ويغوى » فقال : ( قال 


ت 


رب بما أَعْوَنتبِي لَأَريئنَ لَّهُمْ في اض وَلَأَعوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ) [39]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم فى سورة الأعراف © » وبينا أن المراد بذلك © هو 
الحرمان والخيبة » وأن ذلك فائدته « فى اللغة ©© » وإن كان قد يراد به غيره » يبين ما ذكرناه 
أن إبليس جعل ذلك كالعلة فى أنه يزين هم الفساد » ولا يليق ذلك بالضلال ؛ لأن إضلاله 


تعالى لا يكون داعيا له إلى ذلك » وتخييبه يجوز أن يكون 


(1) ساقط من د. 

(2) من الآية : 100 فى سورة الأسراء. 
(3) انظر الفقرة 28 مع التعليق. 

(4) انظر الفقرة : 250. 

(5) أى بالغواية. 

(6) ساقط من د. 
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داعيا له إليه » فكأنه قال : وإذ قد حرمتن الثواب وجنبتنى الإحسان وحكمت على بالعقوبة ؛ 
فسأصير ف ذلك شكاء يسعحقون ما أسفحقه + لأن المشاركة ف النقمة قد تسال © ى الذنيا 
على بعض الوجوه. 

وقوله تعالى » حاكيا عنه : ( وَلَأَغْوِبََهُمْ أَجْمَعِينَ ) يمكن حمله على التخييب أيضا » 
فكأنه قال لأحيبنهم © بأن أنسب إلى كفرهم وضلاههم بالتزيين والدعاء. وعكن أن يحمل 
على الإضلال والإهلاك » فيكون سببا للحرمان. 

0 . فأما قوله تعالى من بعد : ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ انّبَعَكَ 
مِنَ الغاوين ) [42] فإنه يدل على ما نقوله فى أفعال العباد ؛ لأنه تعالى لو حلق فيهم 
الضلال لم يكونوا متبعين له » وكان يجب أن يكون له على من اتبعه من السلطان الأعلى 
مثل من ل يتبعه ؛ لأن ما يقع عند دعائه إليه هو الفاعل [ له ] فيهم » فيفعل فى البعض 
الضلال والقبول » وف البعض الامتناع والإيمان » فكان لا معنى للتفرقة بينهما! 

ثم يقال للقوم : إذا كان تعالى يفعل فيمن اتبع إبليس الضلال والغواية » كما يفعله ف 
إبليس » فلم أصاف إلى نفسه ضلال إبليس » دون ضلال من اتبعه » فقال : ( رب بما 
وني ) » ثم قال : ( لَأُغْوِبئَهُمْ أَجْمَعِينَ )؟ ويجب . على مذاهبهم . أن يكون كأنه قال : 
ما أغويتنى لتغوينهم » لأن كلا الأمرين من قبله » ولو لا خلقه فيهم لما حصل. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه ينزع الكفر 


(1) تسلى. 
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من القلوب بفعل الإيمان » فقال تعالى ( وَتَرَغْنا ما في صُدُورِهِمْ من غل إخواناً » على سُرْرٍ 
مُتقابلينَ ) [47]. 

والجواب عن ذلك : أن « الغل ) لا يدل على الكفر ولا يفيده » ولذلك يصح فى 
الكافر أن يقال : ليس فى قلبه غل ولا غش » إذا سلم الناس غائلته » وزال عنه الحسد 
والتنافس » فالظاهر إذن لا يدل على ما قالوه. 

وبعد » فإن الآية واردة فى أهل الجنة » فيجب أن يكون المراد بها بيان مفارقتها © 
للدنيا فى المنافسات وضروب الحسد والبغضاء ؛ لأن الآحرة ليست دار تكليف » فيزول 
الكفر عن القلوب بالإيمان » ولأن من أهل الجنة من لم يكن فى قلبه الكفر قط » كالأنبياء 
وغيرهم » فلا بمكن حمل الآية على ما قالوه. 

والمراد كما : أن ما يلحق القلب من طلب الرتب » والاعتصام بقصور الأحوال لا 
يلحق أهل الحنة ؛ لأنه تعالى قصرهم على ما أعطاهم » وصيرهم فى هذا الباب بمنزلة الواحد 
منا الآن فى أنه لا يطلب مرتبة الرسول عليهالسلام ف التبجيل والتعظيم » ولا يلحقه بفقد 
ذلك غم. 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( لا يَمَسّهُمْ فيها صب ) [48] يدل على أن فى 
الدنيا يصيبهم ذلك » ولو كان فعلهم من خلقه تعالى لكان لا يصح عليهم النصب والتعب 
كما لا يلحق الزنجى بلونه التعب. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يقدر على المعاصى وسائر 
أفعال العباد » ويقضيها » فقال : ( إلا رأة قَدَرْنا إِنّها لَمِنَ الغابرينَ ) [60]. 


(1) د : مف. 
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ثم قال بعده : ( وَقَصَيّنا إِلَيْهِ ذلك الْأَمْرَ أن دابرَ هؤلاءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ) [66]. 

والحواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( إِنّها لَمِنَ الْغايرِينَ ) نما لمن الباقين » فخبر © 
تعالى أا حارحة عن جملة من ينجو من آل لوط » داخلة فى جملة من يهلك » فمن حيث 
بقيت فى جملتهم وأحبر تعالى بذلك فيها » حاز أن يطلق فيها لفظة التقدير » والمراد بذلك 
الإخبار عن حالا. 

ولو كان المراد بذلك ما فعله بما مع قوم لوط » لكان ذلك غير دال على ما ذكره أن 
الذى حل بها وبمم هو من فعله تعالى » لا من أفعال العباد. ولهذا استدللنا بهذه الآية على 
أن لفظة « القدر ) قد تطلق على أفعال العباد » على بعض الوحوه » من حيث أخبر تعالى 
عنه وحكم به. 

فأما قوله تعالى : ( وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ ) فالمراد به الإعلام والإخبار » ولذلك 
قال بعده : ( أن دابرَ هؤْلاءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ) ولا يليق ذلك إلا بأن يكون المراد بما تقدم : 
الإخبار دون الإيجاد. وقد بينا من قبل الكلام فى القضاء والقدر » وما يجوز على الله » وما 
لا يجوز » فلا وجه لإعادته. 

وقد قال بعض شيوخنا رحمهمالله : إن « القضاء ) فى حقيقة © اللغة : هو الفراغ 
من الشيء وبلوغ آخره ونحايته » وإذا استعمل « ذلك ف الخبر © فمن حيث يدل من حال 
الفعل على ما ذكرناه » ولهذا يقال فيما يتم ويلزم عند حكم 


(1) ف : فبين. 
(2) ف : حقيقة فى. 


(3) ف : ف الخبر عن ذلك. 
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الحاكم : إنه قضاء " » ويقال فى سائر ما خحلقه تعالى : « إنه يقتضى به © » من حيث 
حلقه على تمامه » فيما تقتضيه المصلحة » « وهذا هو © المراد بقوله : ( إِنَّ رَبك يَقْضِي 
نتف بكي ) 9 

ولحذا لا يوصف « الخبر بأنه قضى به © إلا إذا اقتضى ف المخبر هذه الفائدة » 
فيقال فى خبر الحاكم إذا كان ملزما للحق : هو قضاء منه » ولا يقال فى خبر غيره ذلك. 

فعلى هذا يجب أن لا يقال : إنه تعالى قضى أعمال العباد الحقيقة ؛ لأنه لم يخلقها 
على تمام » ويقال فى أخباره على أحوالما ذلك » على جهة التعارف » لما حقق ذلك فيها » 
ويقال فى إلزامه المكلف الواحبات ذلك » لما صار فى الحكم بمذه الصفة ؛ لأن الإلزام آكد 
من الإحبار » ولذلك لم يطلق شيوحنا رحمهمالله على أفعال العباد إا بقضاء الله » دون 
التقييد » لئلا يوهم الفساد » وما لا يجوز القول به فى الدين! 

4. دلالة : وقوله تعالى : ( وما حَلَقنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْئَهُما إلا بالْحق ) 
.. [85] يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ؛ لأنه لو فعل الكفر وسائر المعاصى . وهى 
من حيث محلها بين السموات والأرض يقال إنحا بينهما . لوحب أن يكون الكفر حقاء 
وكذلك المعاصى. ولو جاز إطلاق ذلك عليه لجاز أن يكون صوابا وحكمة! 


(1) د : قضى. 
(2) ف : إنه هو بقضائه. 
(3) في د : لولا. 


(4) من الآية 78 فى سورة النمل. 
(5) ف : ف الخبر بأنه قضاء. 
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ويدل من وحه آخحر على ما نقوله » وذلك أن قوله : ( إلا بالق ) يقتضى أنه 
خلقهما وما بينهما على وجه لا يكون عبثا » بل يكون حكمة » وذلك لا يتم مع القول 
بأنه يخلق القبائح » وأن كل ما يفعله : الحال فيه واحدة » من حيث كان الأمر أمره والعباد 
عباده » فله أن يفعل فيهم ما يشاء على ما يقوله القوم! 

5 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( قو رَبك لَتَسْئَلَئَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ ) | 
02 . 

يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه تعالى لو خلق فيهم المعصية والطاعة لما صح أن 
يسألهم » بل کان ينبغى أن يكون سائلا نفسه عما خلقه فيهم » ولم يكن لإضافته إلى أنه 
عملهم معنى ولا فائدة. 

6 . وقوله تعالى من قبل : ( وَإِنْ كان أَصْحاب الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتََمْا مِنْهُمْ ) 
ك2 

يدل على قولنا ؛ لأن الانتقام والحازاة لا تصح من الفاعل إلا على فعل غيره فكما لا 
ينتقم من نفسه » فكذلك لا ينتقم من نفسه » فكذلك لا ينتقم لأحل فعله. 


ر( الآية 78 ومن الآية 2/9 
(م. 28 متشابه القرآن). 
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ومن سورة النحل 

7 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه حص بالحهدى بعض 
المكلفين دون بعض » فقال تعالى : ( وَعَلَى الله قَصدُ اليل وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاء لَهَداكُمْ 
أَجْمَعِينَ ) [9]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن عليه تعالى قصد السبيل » ليكون مزيحا 
لعلة المكلف ومبينا له ما كلفه » ليفصل بينه وبين الخارج عنه » وأنه لو شاء لهدى الخلق 
أجمعين » وم يبين ما الذى أراده با دى » وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بال هدى الدلالة 
والبيان ؛ لأن ذلك ينقض صدر الآية » ويدل على أنه لم يفعل ما عليه أن يفعله » وما 
التزمه بالتكليف » ويتعالى الله عن ذلك » فإذا يجب أن يكون المراد به الثواب. 

وقد بينا من قبل : أن الأصل ف الهدى هو الفوز والنجاة » وأن الأدلة إنما توصف 
بذلك » من حيث تفضى إليه » فمتى حملناه على هذا الوحه لم يخرج عن الحقيقة » فكأنه 
تعالى قال : على بيان السبيل الحق الذى من سلكه فاز » وف السبيل ما هو جائر وباطل » 
وخارج من الاستقامة » ويفضى بصاحبه إلى الحلاك ؛ ولو شئت لأثبت الجميع » لكن لا 
أفعله إلا عن يستحقه ممن يسلك قصد السبيل. 

ثم يقال للقوم : لو كان تعالى هو الذى يخلق فيهم الهدى » ويوجبه بالقصد والإرادة 
لم يكن لقوله : ( وَعَلَى الله قَضْدُ السَبِيلٍ ) معنى ؛ لأنه إذا حعلهم كذلك فقد حصلوا 
مهتدين » بين لهم ذلك أم لم يبين. فالآية إذا دالة على قولنا فى العدل. 
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ويجوز أن يحمل قوله تعالى : ( وَلَّوْ شاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) على أنه لو شاء أن 
يحملهم ويلجئهم إليه لفعل » على نحو ما بيناه من قبل فى نظائر هذه الآية . وقد بينا هناك 
أنه لا ظاهر لأمثاله ۳ » فلا وجه لإعادته. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه المختص بأنه يفعل ويخلق » 
دون غيره » فقال تعالى : ( أَفَمَنْ يَحْلّْقْ كُمَنْ لا يَحْلْقْ أقلا تَذَكُرُونَ ) [17]. 

نم قال بعده : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَحْلْقُونَ سَيْئاًوَهُمْ يُخْلَفُونَ ) [20]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يوحب أن من يخلق ليس كمن لا يخلق » وأن من 
يدعونه من دون الله » من الأصنام لا يخلق » وهذا مما لا حلاف فيه » فمن أين أن غير الله 
تعالى لا يجوز أن يفعل إذا كان حيا قادرا؟ 

وقوله تعالى : ( أَقْمَنْ يَحْلّقْ كُمَنْ لا يَخْلَّقْ ) ليس فيه بيان أن من يخلق : هو الله 
تعالى فقط » فكيف يصح تعلقهم بهذا الظاهر » وقد علم أن لفظة : « من ) تتناول الواحد 
من العقلاء وتتناول الكثير » فلا دلالة إذن فيما قالوه. 

وبعد » فلو صح أن يستدل به كان لا يدل إلا على أن غيره تعالى لا يخلق » وليس 
فيه أنه لا يفعل » وقد بينا أن إطلاق الخلق إِنما يصح ف الله عز وجل » لما كان مقدرا لجميع 


ما يحدثه » ولا يخرج شيء من أفعاله عن هذه الطريقة © › 


(1) انظر فيما تقدم الفقرات : 80 » 195 » 208. 
(2) انظر الفقرة : 256. 
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دون من يختلف حاله فيما يحدثه مرة بقدر 7 ومرة ببخت » ومتى استعمل ذلك فى أحدنا » 
فعلى تقييد وبيان. 

والمراد بالآية تبكيت عباد الأصنام وتوبيخهم على عبادتهم » من حيث لا يصح منها 
أن تخلق وعدولهم وتنعم عن عبادة الله الذى هو الخالق للأعيان » والمنعم يساير وجوه الإنعام 
> ولذلك قال ف الآية الثانية : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلْقُونَ سَيْئاًوَهُمْ يُخْلَقُونَ ) 
فبين معنى ما ذكرناه » بعد أن ذكر نعمه وأتما لا تحصى » منبها بذلك على أنه المختص 
باستحقاق العبادة » من حيث يختص بخلق النعمة التى ها يستوجب العبادة » وهذا ظاهر. 

فإن قال : فقد كان فيمن يدعون من دون الله من هو فاعل فى الحقيقة عندكم » 
كنحو من عبد یس وغيره 4 فيعنب أن يدل ذلك على أنه لا يجوز أن عخلق! 

قيل له : المقصد بالكلام هو من يعبد الأصنام » ولذلك قال بعده : ( أَمُواتٌ عَيْرُ 
أَخْياءٍ وما يَشْعْرُونَ ... ) [21] ولو دحل تحته ما ذكرته لكان ما تقدم يسقطه ؛ لأنا قد 
بينا أن العبد لا يخلق على الإطلاق » وقد بينا . أيضا. أن ما به تستحق العبادة لا يصح من 
العبد أن يفعله » وكل ذلك يسقط ما ذكرته. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد قد يؤحذ بذنب غيره 
» فقال تعالى : ( لِيَحْمِلُوا أَوارَهُمْ كاملَة يَومَ الْقِيامَةٍ » وَمِنْ أؤزار الّذِينَ يُضِلُوتهُمْ بعر عِلْم 
... ) [25]. 


(1) أى : بتقدير. 
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والمجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أتمم يحملون أوزار الذين أضلوهم 
ودعوهم إلى ما هم عليه من المذاهب » وهذا القدر ما لا يقول به القوم ؛ لأن أحدا منهم 
لا يقول إن العبد يستحق عقوبة غيره إذا كان مكلفا » ومن قال منهم : إن الطفل يؤحذ 
بذنب أبيه » لم يقل بمثله فى المكلف » إلا من قال منهم آخحرا : إن لله أن يفعل بحم من 
العقوبة ما شاء » وهذا القائل يجوز أن يعاقب الله الأنبياء » وأن يبتدئ المكلف العقوبات » 
فلا وحه لأن يستدل ذه الآية مع هذا © القول ©. 

وبعد » فإن الظاهر يوحب أنهم يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم » وذلك يوحب فى 
ذلك الغير أن يزول عنه ذلك الوزر » ومتى قالوا : فالمراد مغل أوزارهم » فقد تركوا الظاهر! 

والمراد بالآية : أنمم يحملون أوزارهم » من حيث ضلوا وأخطئوا » ومن أوزار من 
دعوهم وأضلوهم من حيث كانوا السبب فى ضلالتهم » ويكون المراد بذلك أن وزرهم يعظم 
من حيث تأسى بمم القوم فى الضلال » على مثال ما روى عنه صلى الله عليه فى قوله : « 
من سن سنة سيئة فعليه وزرها ومثل وزر من عمل يما ». 

وقد بينا أن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه » من حيث يكون سببا لضلال الغير 
»كما تعظم الطاعة بالتأسى » وعلى هذا حملنا أمر النبى صلى الله عليه وسلم على أنه إِنما 
زاد فى الفضل على سائر الأنبياء عليهمالسلام مع قصور فى 


(2) انظر البغدادى : أصول الدين » ص : 259. 
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المدة وكثرة المشقة » عن كثير منهم » من حيث كثر مستجيبوه والمتبعون له. 

ويبين صحة هذا التأويل » قوله تعالى : ( وَمِنْ أَؤْزار الَِّينَ يُضِلُونَّهُمْ ) فنبه على أنهم 
بحملون البعض من ذلك » وفيما أقدموا عليه يحملون الأوزار كاملة » وهذا إنما يتم على هذا 
التأويل » وإلا فلم صار البعض بأن يحملوه » من حيث أضلوهم » بأولى من بعض؟ 

ويجوز أن يريد تعالى بذلك أنتمم يحملون أوزار إضلالهم غيرهم » ومن حيث تعلق هذا 
الإضلال بغيرهم © جاز أن يقول : يحملون أوزارهم. 

وقد قال أبو على » رحمهالله : إن هذه الآية تدل على أن المعارف ليست ضرورة 
من حيث قال : ( يُضِلُوتَهُمْ بعيْرِ عِلْم ) ولو كانت باضطرار لما صح ذلك » ولكانوا مع فقد 
العلم غير ضالين. 

وتدل الآية على قولنا » وذلك أنه إن كان تعالى هو المضل » لم يكن لإضافة ضلالهم 
إليهم معنى » مع أنه تعالى هو الذى خلقه فيهم على وجه لولاه لكانوا لا يضلون »> حصل 
الدعاء أو لم يحصل. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه حسم يجوز عليه الحركة 
والإتيان » فقال تعالى : ( قذ مر الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَأتى الله باتهم مِنَ الْقُواعِدٍ ... ) 
[26]. 

والجواب عن ذلك : أنه ليس ف المشبهة أحد يجوز على الله تعالى ما يقتضيه 
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هذا الظاهر » من أنه تعالى يأتى من القواعد » وأنه كائن فى هذه المواضع » فلا يجوز تعلقهم 
به. 

والمراد بذلك ظاهر فى أول الآية وآخرها ؛ لأنه تعالى بين آم مكروا وأقدموا على ما 
يوحب تعذيبهم » ثم بين أنه أتاهم عذاب الله تعالى من قواعد البنيان » فخر عليهم السقف 
وانخسفت بحم الأرض » ومتى لم يحمل على هذا لا يصح كونه عقوبة على مكرهم. 

وقوله تعالى : ( فَخَرٌ عَلَيْهُمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ) 7 يقتضى تعلق ذلك ما تقدم 
ذكره » ولا يكون له معنى إلا والمراد به أنه أتاهم ابتداء الملاك من قواعد البنيان » ثم حر 
السقف . لأجل ذلك . عليهم © فصاروا لا يشعرون بموقع العذاب. 

وقد قيل : إن المراد بذلك أنمم مكروا فأتوا فيما أنزل الله مم من العذاب من قبل 
أنفسهم » حتى نزل بحم العذاب بغتة ؛ من حيث لم يعرفوا ابتداءه. 

1. فأما قوله تعالى بعد ذلك : ( وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عَبَدْنا مِنْ دونه 
مِنْ شَيْءٍ ) الآية . فقد © بينا فى سورة الأنعام وجه الاستدلال بها على أنه لا يريد الكفر 
والشرك » وأن القائل بذلك مخطئ ومتخرص وقائل بالظن » وكاذب على الله تعالى » 
ومكذب لسا ۲۳ 


(1) من تنمة الآية السابقة. وبعده ؛ [ وَأَتَاهُمْ الْعَذابُ من حَيْتٌُ لا يَشْعْرُونَ ] . 


(2) ساقطة من د. 

(3) تتمة الآية : [ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء » كذلك فعل الذين من قبلهم » فهل على الرسل 
إلا البلاغ المبين ]: 35. 

(4) فى النسختين : وقد. 


(5) انظر الفقرة : 239. 
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وقوله عقيب هذه الآية : ( فَهَلْ عَلَى الوْسُلٍ إِلأَ الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ) يدل على أنم بينوا هم 
حلاف قوهم إن الشرك بمشيئة الله » فلما لم يقبلوا » بين تعالى أنحم لم يؤتوا “ من قبل البيان 
فقد ظهر وبان » وإنما أتوا فيه © من قبل أنفسهم. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يهدى ويصل » فقال 
تعالى : ( وَلَقَدُ بعلا في كل أُمَةِ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَّاعُوتَ , فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 
الله » وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ) [36]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن فى الهمدى ما لا يجوز فى الحكمة أن يفعله تعالى إلا 
ببعض عباده » وكذا الضلال » وإنغا كان يصح تعلقهم بالظاهر لو كان الهدى والضلال لا 
يصح فيهما إلا العموم. 

والمراد بالآية : أن فى كل أمة من انقاد الرسول وقبل منه واستحق الثواب » فهداه 
تعالى إليه » وفيهم من حالف فحقت عليه الضلالة. 

قال أبو على رحمهالله : ظاهر قوله : ( وَمِنْهُمْ من حَقَّتْ عَلَْهِ الصّلالةُ )بنع من 
أن يراد به © الكفر » لأنه باطل وليس بحق » ولا يقال ذلك إلا فى الحق والعدل إذا استحقه 
العبد » وهذا مثل قوله تعالى : ( وَلكِنْ حَمَّتْ كَلِمَهُ العذاب عَلَى الكافرين ) © « ولو أن 
© قائلا قال : إن 


(1) فى د : يؤمنوا. 

(2) ساقطة من د. 

(3) ساقطة من د. 

(4) من الآية : 71 فى سورة الزمر. 
(5) د : وأن. 
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أضل © العباد من حقت عليه المعاصى وحق عليه الكفر » لكان خخارجا عن اللغة والدين. 

ثم يقال للقوم : إذا كان المراد بالآية ما قلتم » فيجب أن لا يكون لإرسال الرسل إلى 
الفريقين معنى » لأن من هده الله تعالى بخلق الإيمان فيه » يصير كذلك مع فقد الرسول 
ووحوده » ومن أضله فكمثل » فكيف يجوز أن يكون تعالى يجعل الهدى فيهم . والضلال . 
متعلقا ببعثة الرسل؟ ولا بد © إذا بطل ذلك من حمله © على أنه بعث الرسل فدعوهم إلى 
عبادة الله تعالى » واجتناب عبادة الطاغوت » فمنهم من قبل فهداه الله » ومنهم من أبى 
فحقت عليه الضلالة » وهذا بين. 

3 . وقوله تعالى بعد ذلك : ( إِنْ تخرص على هُداهُمْ فَإِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ 
) [37] لا ظاهر له فيما يقولون فى الهدى والضلالة ؛ لأنه لا يجوز أن يقول تعالى لرسوله : 
لا تحرص على إيمانهم فإف أخلق الكفر فيهم! كما لا يجوز أن يقول : لا تحرض على إقامة 
الأدلة فإق أعميهم عنها » وأحلق فيهم حلاف ما تدعوهم إليه » تعالى الله عن ذلك! 

فالمراد بالآية : أنه من يضله تعالى ويعاقبه لكفره » وفسقه » لا يهديه إلى الجنة ولا 
هبه > وإذا كان تال ل شه ولا يهديه + على هذا اله من حيث لا يسك + د 
تحرص على أن يكون من أهل الثواب. وهذا بمنزلة قوله تعالى : ( إِنَّكَ لا تَهَدِي مَنْ أخبښْتَ 


(1) ف ف : من. وق د : اصر. 

(2) د : ولأنه. 

(3) د : قبله. 

(4) من الآية : 56 فى سورة القصص. 
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وتكون الآية جامعة لأمرين : أحدهما : تسلية الرسول صلى الله عليه فى عدولهم عما 
أراده منهم. 

والثاى : بعث المكلف على أن يطيع فيستحق الحدى والثواب © » من حيث لا يجوز 
أن يفعل إلا على جهة الاستحقاق » وهذا بين. 

4 . وقوله تعالى : ( وما لَهُمْ مِنْ ناصرين ) © يمكن أن يستدل به على قولنا فى 
الشفاعة ؛ لأنه صلى الله عليه و آله . لو كان يشفع لأصحاب الكبائر لكان ناصرا هم » 
وقد بينا أن الضلال إذا أريد به العقاب دحل فيه الفاسق والكافر على سواء. ولم يخص تعالى 
أحدهما دون الآخر » ولا حص أمة رسول دون سائر الأمم. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من الكافر الإيمان › 
وأنه لو أراده لكان » فقال تعالى : ( إِنّما فَوْلّا لِشَيْءٍ إذا أََْناهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فِيَكُونُ ) 
[40] فلو كان الإبمان ما أراده. لمكان سيكون لا محالة من الكافر. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا فى نظير هذه الآية أن المراد به ما يفعله تعالى ويدبره » 
وأنه لا يمتنع عليه المراد كما يجوز أن يمتنع على غيره » وأنه لا يجوز أن يخلق الأشياء ب « كن 
) وتقصينا القول فيه ©. 

ولو حملت هذه الآية على ظاهرها لوحب أن يكون تعالى قائلا لإبمان 


(2) تتمة الآية السابقة : 37. 
(3) انظر الفقرة : 51. 
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الكافر : كن » وأن يكون آمرا الإيمان بذلك » وقائلا له ذلك » وهذا ليس بقول لأحد» 
والعقل بمنع منه » لأن ما أمر به الكافر من الإيمان معدوم » وليس ممن يصح منه الفعل ولا أن 
يكون يقتضيه ‏ » ومتى عدلوا فى تأويل الآية عن هذا الوحه » فقد تركوا الظاهر » وصاروا 
ينازعونا تأويله » فعند ذلك نبين أن تأويلنا أولى مما قالوه بالدلالة » فثبت بطلان تعلقهم 
بالطاكي )»حلي ذل وتم 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن كل شيء مضاف إليه › 
وهو الذى يقدر عليه ويملكه » فقال : ( وَلَّهُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَهُ الدّينُ واصباً ‏ 
َفْعَيْرَ الله تَتَقُوَ ) [52]. 

والجواب عن ذلك : أن الإضافة » على هذا الوحه » قد تكون على وجوه فلا ظاهر 
لماء لأنه قد يقال ذلك بمعنى الملك « وبمعنى الفعلية © وبمعنى الولادة وبمعنى الأفضال » 
وبمعنى المالك والفاعل » فيقال : له دار » وله ولد » وله إحسان وأفضال » وله يد ورحل وله 
رب وخالق » إلى ما لا يحصى. وذلك يبين أنه لا ظاهر للآية إذا تجردت. 

وبعد » فلو دلت على أنه المالك لما ذكره لصح ؛ لأن السموات والأرض قد ثبت أنه 
الخالق هما والمتصرف » وقد صح ف الدين أنه الذى شرعه وبينه وأوحبه » فمن أين أن أفعال 
العباد من حلقه؟ وقد بينا أنه لو قيل فى أفعال العباد إنه تعالى يملكها » من حيث يصح أن 


يمكن منه ونع منه » فيكون وحوده 


(1) ف : نفسه. 
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وتعذره لأمر من قبله » لصح » لأن المالك قد يملك الشيء على وحوه ويختلف تصرفه فيما 
بملك. وذلك يبطل « تعلقهم بالظاهر ل 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الإيمان من فعله ومن قبله › 
فقال تعالى : ( وما بِكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ) [53] فليس يخلو الإيمان من أن يكون نعمة › 
فيجب أن يكون من الله » أو لا يكون نعمة » فيكون القول به خروحا عن العقل والدين »› 
وموجبا للتسوية بينه وبين الكفر » أو بينه وبين المباح! 

والجواب عن ذلك : أننا نقول © فى الإيمان : إنه نعمة » وإنه من أعظم النعم » لأنه 
يؤدى إلى الثواب الدائم » ونقول : إنه من الله تعالى » لكن هذه الإضافة لا تدل على 
الفعلية » فمن أين . من جهة الظاهر . أن الإيمان من فعله؟ ولم يقل تعالى : وما بكم من 
نعمة فمن فعل الله. 

فإن قال : لا فرق بين قوله : ( فَمِنَ الله ) وبين قوله : « من فعل الله ) فى هذا 
الباب. 

قيل له : إن ادعيت ف التسوية بينهما لغة أو تعارفا » فبينه » وإلا إذا اختلفت 
اللفظتان لم يحب اتفاقهما فى الفائدة إلا بدليل » وقد علمنا أنه قد يقال فيما يتخذه 
الإنسان من دار وغيرها إذا أعانه غيره ببذل النفقة عليها : إنما من فلان » وإن لم يكن له 
فيها فعل! ويقال فيما يحصل للولد من الأدب والعلم : إنه من أبيه » لما أعان عليه » وإن لم 
يكن « الأدب من © فعله » وإذا وصل بأدبه 
(1) ساقط من ف. 


(2) ف د : أن القول. 
(3) ساقط من د. 
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إلى مالك فقد يضاف إل والده ء طا كان الأدب © هو السبب قيما هو السبب فيه فما 
ادعاه من الظاهر لا يصح. وعلى هذا الحد يطلق ف المعاصى » فيقال : هى من الشيطان » لما 
كان دعاؤه إليها كالسبب والمعونة » وربما قويت هذه الإضافة فيتسع فيها بذكر الفعل لقوتها » 
فيقال فى أدب الولد » إنه من عمل أبيه » وقد قال تعالى فى مثله : ( قال هذا مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطانٍ ) ©. 

وعلى هذا الحد نقول فى الطاعات أجمع : إتما من الله تعالى » لما وصلنا إليها بألطافه 
ومعونته وتيسيره » ولا نقول ذلك ف المعاصى » وإن مكن تعالى منها » لما منع منها بالنهى 
والزحر والتهديد. 

وعلى هذا الوحه نقول فيما يصل إلينا من العطايا والهبات : إنما من نعم الله » وإن 
كان آخر السبب الذى به ملكنا من فعلنا » وما قبله من فعل المعطى » لما كان لا يتم كونه 
نعمة إلا بأمور من قبله تعالى ف الحال ومن قبل » و [ لأنه ] أراد ذلك ولم يمنع منه ©. 

فإن قيل : أليس تعالى يشكر على نعمه أجمع » فيجب أن يستحق الشكر على 
الإيمان والمدح والتعظيم » وهذا يوحب كونه مستحقا لذلك على فعلنا! 

ولئن حاز ذلك ليجوزن ما قالت البمحبرة » من أنا نستحق المدح والذم والشواب 
والعقاب على فعله تعالى فينا! 

وبعد » فيجب أن يكون القرآن من جملة النعم التى بها يستحق القديم . تعالى . 
(1) ساقطة من د. 


(2) من الآية : 15 فى سورة القصص. 
(3) ساقطة من د. 
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علينا العبادة » وذلك يوحب أن تكون العبادة مستحقة علينا بنفس الشيء الذى هو عبادة منا 
» وهذا يتناقض!! 

قبل له : إن المنعم يستحق الشكر والتعظيم. وقد يكون منعما بأن يفعل النعمة » وقد 
يكون كذلك بأن لا يفعل بعض الأفعال » وقد يكون كذلك بأن ينوب عنه غيره » فبأى 
حاقل غبار متعم يسدق الك 59+ ولذلك سق العدنا الشكر إا اء ايحن 
الدين ولم يطالب الغريم » ويستحق تعالى الشكر © لو غفر للكفار والفساق » فالمعتير فى 
كون المنعم منعما بأن يكون النعيم من قبله يحصل » والتمكن من ذلك من قبله. أو زوال 
الضرر عنه » أو التمكن من ذلك يحصل من قبله » فمتى حصل « ذلك أو © بعضه بفعل 
وحب الشكر » وإن حصل من غير فعل وحب الشكر » ولو لا أن الأمر كذلك لما 
استحققنا الشكر على من نعمه ويأكل ؛ لأن الأكل والتنعم من فعله » لكنا لما مكنا منه 
وأتحناه له كنا منعمين عليه » وعلى هذا يكون الإنسان منعما على غيره إذا أعطاه المال 
وسائر ما ينتفع به. 

فإذا ثبت ذلك وحب أن يكون تعالى منعما بالإيهان » وإن كان من فعلنا لما وصلنا 
إليه بأمور من قبله وتمكينه فيه ودواعيه إليه » فإذا صح ذلك وحب أن يستحق الشكر إذا 
كان منعما » وإن لم يكن فاعلا لنفس النعمة ؛ إذا فعل ما هو السبب فيها. وليس كذلك 
حال الذم والمدح » لأنه قد ثبت أن أحدا لا يستحق على فعل غيره هذين » كما ثبت أن 
المستحق للذم على القبيح من فعله لا يجوز أن 


(1) انظر المغنى » الحزء الرابع عشر » بتحقيق الأستاذ : مصطفى السقا ص : 180. 
(2) ساقطة من ف. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 
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يكون مستحقا للمدح وإن لم يجب أن لا يستحق الشكر. وكل واحد من هذا له باب وطريقة 
لا يحب استعمال المقايسة فيه » كما لا يجوز أن يقال : إن أحدنا إذا حاز أن يستحق العوض 
على الفعل [ و ] لا يفعله » فيجب أن يستحق المدح والذم » على هذا الحد! 

ومن شيوخنا » رحمهمالله » من أحاب عن ذلك بأنه تعالى يستحق التعظيم 
والشكر على الإبمان » كما يستحق المولى إذا أمر غلامه بالعطية » الشكر على العطية » وإن 
م تكن من فعله لما صحت بفعله » فصارت كأتما واقعة منه » فكذلك الإيعان » وأحراه من 
هذا الوجه بجحرى المسبب " عن فعله فى هذه القضية. 

وفى شيوخنا » رحمهمالله » من قال : إنه تعالى إنما استحق الشكر على فعله من 
التمكين والتسهيل والألطاف لا على نفس الإيمان » لكنه لما عظم ما يستحقه عند مصادفة 
وقوع الإيمان صلح إطلاق ذلك » وإلا فالحقيقة ما ذكرناه. والذى نختاره ما ذكرناه أولا. 

فأما العبادة فلا يحب أن نستحق بمذه النعم » بل يستحق عندنا بالنعم المتقدمة 
للتكليف إذا حصلت ثم دامت » فنفس « ما يقع به التكليف ^ لا نجعله شرطا فى 
استحقاق العبادة » بل بعده رائدا فى النعمة » ولو جعلناه شرطا لتناقض » على ما ذكره 
ا 

وهكذا الجواب لمن سأل عن مثل ذلك فى الشكر » فقال : إن قيام العبد بالشكر من 
نعم الله تعالى » يستحق بحا الشكر » فيجب أن يكون المستحق به 


(1) ف 
2( 
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هو المستحق عليه ؛ لأنا قد نجعل المستحق به ذلك ما تقدمه » فلا يلزم هذا التناقض. 

فأما ما يقولون من أنه تعالى لو وحب أن يشكر على النعم وأراد ذلك » لوحب فى 
كل شكر نفعله أن يلزمه به شكر ثان فيؤدى إلى ما لا نحاية له » فغلط » لأن الشاكر إذا 
شكر على سائر النعم بشكر واحد » فقد أدى ما عليه » ويدخل نفس قيامه بالشكر « فى 
جرلة ما شكر عليه سالا بعد حال + ولا يؤدى إلى ما لا نحاية له وهذا بين *: 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى . بعده . ما يدل على أنه يختص بالمدى المؤمن »› 
فقال تعالى : ( وما أَنْرَلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لين لهم الذي اخَْلَقُوا فيه وهدى وَرَحْمَةَ لمم 
يمون ) [64]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون الكتاب هو الهدى لا الإيمان 
> فإذا صح ذلك فليس إلا القول بأنه دلالة هم. 

وإذا ثبت ذلك وجب كونه دلالة للجميع ؛ لأن القوم لا يخالفونا فى ذلك ولأنه تعالى 
قد بين فى غير موضع أنه هدى الجميع » وإنما حص بذلك المؤمن ؛ لأنه الذى اهتدى به 
دون غيره » فصار كأنه هدى له. وقد تقدم القول فى نظائر ذلك . 

9 . وقوله تعالى من بعد : ( وَتَزَلَنا عَلَيِكَ الكتاب تبياناً لكل شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ) © الكلام فيه كالكلام فى هذه الآية. 


(1) فى النسختين : وجملة. 

(2) انظر شرح الأصول الخمسة » ص : 86. 
(3) انظر الفقرة : 16. 

(4) من الآية : 89. 
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0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن العبد لا يقدر على شيء › 
فقال تعالى : ( صرب الله ملا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَفْدِرُ على شَيْءٍ ) [75]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوحب نفى القدرة أصلا » وليس ذلك مما يقوله القوم 
> ويقضى أن الذى لا يقدر هو العبد إذا كان مملوكا » وهذا التحصيص مما لا يقوله أحد!. 

والمراد بذلك : أنه لا يقدر على الإملاك كقدرة الأحرار من حيث جعل » لمكان الرق 
9 غير مالك لما © تحتوى عليه يده. فصار كالفقير الذى لا يقدر على شيء من الرزق » 
ولذلك ذكر بعده أمر الرزق والانفاق » لينبه بذلك على ما ذكرناه. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر . تعالى . بعده ما يدل على أن تصرف العبد من قبله » 
فقال : ( أَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَيْرٍ مُسَخَّراتِ في جَوٌ السّماءٍ ما يُمْسِكْهْنَ إلا الله ) .. [79] 

فدل على أن وقوف الطير فى الجو من قبله » وإذا صح ذلك ف الطير وحب مثله فى 
العبد!. 

والجواب عن ذلك : أن الظاهر إنما يقتضى أتما مسخرات إذا كانت فى جو السماء » 
وأنه تعال عسكها + وهذا يدل 9 على أن وقوقينا وطراغا من فعله تال + لأن امسر 
لغيره يوصف بذلك » إذا فعل الأمور التى لولاها لما صح من 


(1) فى النسختين : الرزق. 
(2) ف : مماء 
(3) د : لايدل. 
(م. 29 متشابه القرآن). 
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ذلك الغير التصرف » فمن حيث يفتقر ذلك الغير فى تصرفه إلى هذه الأمور من قبله » يصح 
أن يوصف بأنه مسخر » هذا هو الظاهر فى التعارف ؛ لأن المسخر لغيره إنما يوصف بذلك 
متى كان ذلك الغير متصرفا » لكنه يتعلق تصرفه به » فيكون مانعا له عن سواه » أو حاملا له 
عليه » إلى ما شاكله. 

وأما الممسك فقد يوصف بذلك متى فعل ما عنده يصير ذلك الغير ممسكا » بحيث 
هو لا ينحدر ولا يسقط » وان كان سكونه من فعله » فلما كان تعالى بخلقه المواء تحت 
الطير. يصح منها الوقوف والطيران » جاز أن يقال إنه الممسك لما بذلك » ولذلك لا يصح 
منها الوقوف إلا عند بسط الجناح » ومتى كسرته سقطت إلا أن تحركه للطيران. فبالحواء ما 
يصح كل ذلك منها » فيجب أن يكون تعالى هو الممسك لما من هذا الوحه وإن كانت 
فاعلة لحركتها وسكونما » ويكون تعالى مسخرا لحا » من حيث يقوى دواعيها إلى الطيران فى 
الحو والوقوف فيه » ويلهمها زوال المضار بذلك » وكل ذلك متسق مع ما نقوله. 

2. مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه لم يشأ الهدى من جميعهم بل أراد من 
بعضهم الضلال » فقال : ( وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ واجِدَةً » وَلكِنْ يض مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَشاءُ ) .. [93]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم فى نظائر هذه الآية » وبينا أنه لا « ظاهر له © ؛ لأنه لم 
يقل تعالى : ولو شاء الله كيت وكيت. وإذا كان ما شاء محذوفا والوحه الذى عليه شاء 


محذوف » وكان ذلك قد يتناف ؛ لم يجز أن يقتضيه 


)01 ساقط من د. 
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الظاهر » فلا يمتنع أن يكون تعالى قد شاء من جميعهم الهدى » على جهة الاختيار ويقول مع 
ذلك : ولو شاء أن يلجئهم إلى الهدى لحعلهم أمة واحدة 0. 

وبعد » فإنه تعالى ل يبين « الوحه الذى جعلهم أمة واحدة فيه » فمن أين أن المراد 
بذلك الحدى دون أن يكون المراد سائر ما تجتمع الجماعات فيه . ولو أن قائلا قال : أراد 
تعالى بذلك : أنه لو شاء أن يسوى بينهم فى العقل والحياة والقدرة لجعلهم أمة واحدة » 
لكان حاله كحال المخالف إذا استدل بذلك على الحهدى » وليس بعد ذلك إلا التنازع فى 
تأويله » وقد دللنا عليه من قبل » وقد بينا أن الضلال من الله هو العقاب » وأن من 
استوحبه يضله إن شاء » ويهدى إلى الثواب من « شاء ممن ^ يستحق ذلك » ولو أنه 
تعالى حعلهم مختلفين فأضل البعض وهدى البعض » لما حاز أن يقول فى آحر الآية : ( 
وَلَدُسْئَلُنَ عَم كُنكُمْ تَعْمَلُونَ ) *. 

3. مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعاله لا تقع بحسب اختياره » 
فقال : ( فَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بالله من الشَيْطانٍ الرّجيم ) [98]. 

ولو لا ذلك لم يكن للاستعاذة بالله من شر الشيطان معنى © 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه . تعالى . أمر بالاستعاذة منه بالله 


تعالى. فمن أين أنه تعالى هو الخالق © لأفعالنا! وقد بينا من قبل أن الأمر 


(1) انظر آيات المشيئة فيما تقدم : الفقرات : 80 » 195 » 208 
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من الله تعالى بالفعل » يدل على أنه من قبلنا » فمن هذا الوحه يجب أن يدل على قولنا. 

ومن وحه آحر » وهو أن الشر الذى نستعيذ بالله منه لو كان الله حالقا له فينا لم 
يكن للاستعاذة معنى ؛ لأنه تعالى إن خلقه فينا « وحب كونه 22 : وحدت الاستعاذة أم 
عدمت. 

ومن وبحه آخر + وهو أنه كان چب أن تستعيد بالك من شن لا من شر الشيطان 
؛ لأنه تعالى هو الفاعل لذلك فينا » دون الشيطان! 

ومن وحه آخحر : وهو أن هذه الاستعاذة تقتضى الانقطاع إلى الله تعالى » والاستعاذة 
فيما يريده من قراءة القرآن » وذلك لا يصح إن كان تعالى هو الذى يخلق فينا القراءة 
المستقيمة ؛ لأنه متى حلقها كذلك استقامت » وإن حلق فينا السهو اختلفت » فلا وجه 
لذلك إلا على ما نقوله » يبين ذلك أنه تعالى قال بعده : ( إِنَّهُ لَبْسنَ لَه سُلْطانٌ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوا ) [99] وقد أمرهم تعالى بالاستعاذة » فبين أنه لا سلطان له. فلو لم يكن الفعل 
للعبد » لكان لا وجه لذلك إلا التحرز نما يخلقه تعالى! والتحرز من ذلك محال. 

ومن وجه آخر » وهو أن ما يفعله الشيطان من الوسواس . أيضا . من فعله تعالى ) 
فإن كان التحرز بالاستعاذة منه وطلب المعونة فيه » فقد عاد الأمر إلى أنا نتحرز من الله » 
لكنه يلزم التحرز منه بشيئين : أحدهما : الوسواس » والآخر : ما يقع فينا من السهو › وإذا 
كان تعالى يريد أن يفعل فينا ذلك » 
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ولا يحتاج إلى الوسواس فى أفعله فهو . إذن . عبث! فإذا كان عبثا فليس للشيطان فيما يلحق 
العبد مدحل البتة » فكيف تحب الاستعاذة بالله منه؟! 

ومن وحه آخر : وهو أن الشيطان إذا وسوس » فالوسوسة فيه واجحبة لأمر لا يتعلق 
بنا » وإذا أخطأنا فذلك واحب فينا » لأمر " لا يتعلق بالشيطان » فلم صرنا بأن نستعيذ 
من الشيطان بأولى من أن يستعيذ الشيطان منا فى هذا الفعل خاصة؟ 

ومن وحه آخر : وهو أنه تعالى بين أنه لا سلطان له على الذين آمنوا » وأن سلطانه 
على الذين يتولونه » ولو كان ما يحدث ف المؤمن وفيمن يتولاه » من قبله تعالى » لكان حاله 
فيهما سواء » فى أنه لا سلطان له عليهما. 

فإن قال : فهذا يلزمكم إذا قلتم إن المؤمن ومن يتولاه يتساويان » فى أن ما فعلاه من 
قبلهما!. 

قيل له : لا يحب ذلك ؛ لأن من يتولاه صار الوسواس الواقع من الشيطان داعية له 
إلى الفعل » فأقدم عليه لأحله » وعلى جهة القبول منه » وليس كذلك المؤمن ؛ لأنه أبى أن 
يقبل منه » وم يؤثر وسواسه فيه » فلذلك افترقا . ولو كان تعالى هو الخالق لفعلهما . ولا يجوز 
أن يقال فى وسوسته إنه يدعو © القدم إلى الفعل أو يفعله لأحل قبوله منه » فوحب ما 
ذكرناه على المخالف. 

فإن قيل : إذا كان يدعو من يتولاه على الحد الذى يدعو المؤمن » فكيف يجوز أن 
يقول تعالى : ليس له سلطان على الذين آمنوا » وإنما سلطانه 


(1) ف د. لأنه. 
,222 فى ف : يدعوهم. 
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على الذين يتولونه » وحال فعله معهما لا تختلف؟ 

قيل له : إن المؤمن » لما كان لقوة بصيرته وشدة رغبته فى الطاعة ومعرفته بموقع 
ا معصية تضير وسوستة غير مؤثرة فيه > از أن يقول : و لا سلطان له © علية. ومن يتولاة 
لما حرج عن هذه الصفة » وصير نفسه كالمنقاد له فيما يخطر له من الشر » حاز أن يقول : 
له عليه سلطان » وإلا فلو كان يفعل بمن يتولاه أكثر من الوسوسة حتى يحمله على المعصية 
وقدر على ذلك » لكان يفعل مثله بالمؤمن ؛ لأنه إلى الإضرار بالمؤمن أقرب » ومحبته لصرفه 
عن الإيمان أشد. 

وهذه الآية » من هذا الوحه » تدل على بطلان قول الحشوية أن الشيطان يقدر على 
أن يصرع الإنسان ويخبطه » لأنه لو قدر على ذلك لكان له سلطان على الذين آمنوا » لأن 
فيهم من قد يلحقه ذلك. 

وتدل أيضا على أن الشيطان لا يقدر على أن يرفع الصوت على وحه نسمعه ؛ لأنه 
لو قدر على ذلك لأفشى سر المؤمن » ولبث عنه ما يضره انتشاره وظهوره » وكان يكون له 
عليه سلطان من بعض الوحوه. 

ومن وحه آخر » وهو أن قوله تعالى : ( وَعَلى رَبِمْ يَعوَكلُونَ ) © يدل على أن العبد 
يفعل » لأن توكله عليه إنما هو بأن يطلب الشيء من جهته ولا يعدل عنه إلى غير وحهه › 
ولو لم يكن فاعلا لما صح ذلك فيه » كما لا يصح أن يتوكل على الله فى لونه وسائر ما 
اضطر إليه! 


(2) تتمة الآية 99 السابقة. 


526 


ومن وبحه آخر + وهو أنه تعال بين أن توكل انومن غلى الله ع و کالسبب © ق أن 
لا سلطان له عليه » ولا يكون كذلك إلا بأن يكون داعيا له إلى الطاعات » ولو كان تصرفه 
خلقا لله تعالى لما صح ذلك فيه. 


4 . وأما قوله تعالى , بعد ذلك : ( إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهِمْ الله 
) [104] » المراد به : أنه لا يثيبهم. وقد تقدم القول فى نظائره. 


)01 ف : كالكشف. 


. 


ومن سورة « بنى اسرائيل » 

5. مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أنه يقضى الفساد » فقال : 

( وَقَضَيّْما إلى بني إِسْرائِيلَ في الكتاب لَعُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرْئَيْنٍ , ولغن علْوًا كبيراً 
) [4]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن القضاء قد ينطلق على الإعلام والإخبار » وهو 
المراد بمذه الآية. يبين ذلك أنه ذكر الفساد على وجه الاستقبال » والقضاء على وحه الماضى 
> ولو كان المراد له الخلق لما صح ذلك » ولأن لفظ « القضاء ) إذا عدوى ب « إلى » 
فظاهره الخبر » ومتى أريد به الفعل عدى بغير ذلك » أو لم يعد بحرف. فإذا صح ذلك دل 
الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذى يكون » ودل على © ذلك لضرب من المصلحة 
» وهذا ما لا ننكره » ونما ندفع القول بأنه تعالى يقضى الفساد ؛ بمعنى الخلق والإيجاد › 
والتقدير والتدبير » لما فى ذلك من ارتفاع الحمد والذم وبطلان التكليف » ولما فيه من وحوب 
الرضا بالفساد » أو القول بأن فى قضائه ما لا يجب الرضا به » وقد شرحنا ذلك من قبل ©. 

6. مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يريد من العباد القتل 
والظلم ويبعثهم عليه » فقال : ( فَإِذا جاء وَعْدُ أولاهُما بَعَنا عَلَيْكُمْ عباداً ّنا أولي بَأَسِ 
شَدِيدٍ فَجِاسُوا خلال الدَّيارٍ ) [5]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إِنما يدل على أنه يبعث عليهم من هذا حاله » 


(2) انظر الفقرة 393. 
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وليس فيه أن الذى يقدمون عليه فساد » وقد يجوز أن يكون ذلك صلاحا » ويجوز أن يكون 
فسادا » فلا يصح تعلقهم به. 

وبعد » فلو كان الفساد مذكورا فيه » لما صح تعلقهم بالظاهر » لأنه كان يجب أن 
يكون تعالى يبعث من يفسد ويأمر بذلك » وليس هذا بمذهب القوم ؛ لأنهم وإن قالوا إنه 
تعالى يريد ذلك » فمن قوم إنه قد تى عنه وزحر عن فعله » ولا يجوز أن يكون باعثا لهم 
عليه » أو إليه مع النهى والزحر » فلا يصح . إذن . تعلقهم بالظاهر! 

والمراد عندنا بذلك : أنه تعالى بعث » لما وقع الفساد الأول من بنى إسرائيل » من 
حاريهم وغزاهم » فيكون الكلام على ظاهره » ثم قال تعالى : ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهمْ 
وَأَمْدَدْناكُمْ بَِمُوالٍ وَبَنِينَ ) [6]. 

فجعل لمم الظفر لما تابوا وعدلوا عن طريق الفساد » فبعض ذلك يصدق بعضا فى 
الوجه الذى ذكرناه. 

وى شيوحنا » رحمهمالله » من قال : إنه تعالى لما حلى بين القوم وبينهم ولم يمنعهم 
من محاربتهم » حاز أن يقول ( بَعَنا عَلَيْكُمْ ) كما قال : ( أا أَرْسَلْنَا الشياطينَ عَلَى 
الكافِرِين تَؤْرُهُمْ أن ) © من حيث خلى ولم يمنع على بعض الوحوه. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر . تعالى . بعده ما يدل على أنه الفاعل لكل شيء » 
فقال : ( وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْاهُ تَفْصِيلاً ) ©. 


(1) من الآية : 83 من سورة مريم. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فصل بين الأشياء » وقد ينطلق ذلك على 
تعريف حاله » كما قد يراد به الإحداث على وجه » فمن أين أن المراد ما ذكروه! 

وبعد » فإن الفاعل للشيء الواحد لا يقال : « فصله ) وإذا فعل الأشياء متميزة يقال 
ذلك من حيث ميزها » فإذا هو ميز ما ليس بفعل له جاز أن يقال ذلك فيه. 

وبعد : فإنه تعالى عدد علينا نعمه بما يفعله من ليل ونار إلى غير ذلك © ثم عقبه 
بقوله : ( َكل شَيْءٍ فَصَلْناهُ تَفْصِيلاً ) فبين [ أن المراد ] بذلك ما تقدم ذكره » فحمله على 
العموم لا يمكن. 

ويبين أن الظاهر لا يصح تعلقه به : أنه يوحب ف الشيء الواحد أنه مفصل » وذلك 
يتأتى فى الأشياء » فالمراد . إذن . ما قدمناه. 

ولا بمنع ذلك من تعلقنا بقوله تعالى : ( الر كاب أُخكمَت آيائهُ فم فُصلَتْ ) © ف 
حدث القرآن » لأن الإشارة هناك إلى نفس الكتاب الذى هو جملة » فإذا وصف بالتفصيل 
فقد وجب حدثه » لأنه لا يصح التفصيل ف القدمم. 

8 .دلالة : [ قوله تعالى ] : ( من ادى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَإنّما 
يَضِلٌ عَلَيْها , ولا ترز وازرةٌ وزْرَ أخرى » وما كنا مُعذَّبينَ حَنَّى نَبْعَتَ وَسُولاً ) [15] 
(1) قال تعالى : [ وَجَعلتا الل وَالنّهارَ آيَعَيْنِ فمَحَْنا آي اليل وَجَعلما آية النّهارٍ مُبْصِرَةٌ لتَبمَعُوا فَضْلاً ِن ركم 


وَكَعْلَمُوا عَدَدَ السبين وَالْحِسابَ > ول شَيْءٍ قَصَلْناهُ تَفصِيلاً ] الآية : 12 


(2) من الآية 1 ف سورة هود. 
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يدل على أمور : منها : أن العبد هو الذى يفعل الاهتداء والضلال. 

ومنها : أنه يؤتى فى أن يضل من قبل نفسه. 

ومنها : أنه لا يجوز أن يضر أحدا ضلاله ؛ لأنه لو أضر به ذلك لم يكن ضلاله على 
نفسه » بل كان عليها وعلى غيره » وذلك يدل على أن أحدا لا يؤحذ بذنب غيره » كما 
يدل قوله تعالى : ( ولا تز وازِرَةٌ وزْرَ أخرى ) على ذلك. 

ومنها : أنه تعالى نبه بهذا على أن العبد لا يجوز أن يؤحذ بما يخلق فيه ؛ لأنه لو حاز 
ذلك لكان الضلال من الخالق » ولا يكون حكمه وعقوبته عليه » بل يكون على من أوجده 
© فيه » ولو جاز ذلك لجاز أن يؤحذ بفعل غيره. 

9 . وقوله تعالى : ( وما گنا مُعَذَّبِينَ حَتّى َْعَتَ رَسُولاً ) يدل على بطلان قولهم 

منها : أنه لو عذبمم على ما خلقه فيهم لم يكن لبعثه الرسول معنى » فضلا عن أن 
يجعل شرطا فى تعذيبهم! 

ومنها : أنه تعالى نبه بذلك على أن تعذيبهم لا يقع إلا بعد إزاحة العلة ببعثه الرسل 
» فإن لم يكن تصرفهم يقع من قبلهم لم يحتج إلى ذلك » لأن وحوده كعدمه. 

ومنها : أنه بين « أنه لا يعذبحم حتى يبعث إليهم رسولا © فبأن لا يعذبحم على ما 
لا يقدرون عليه أولى » لأنه إذا لم يعذب القادر العاقل على فعله من حيث لم يبعث إليه من 


يبين له الأمور » فبأن لا يعاقب من لا يتمكن من الفعل أولى! 


(1) فى النسختين : وحد. 
(2) ساقط من د. 
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فإن قال : فما المراد بذلك » وعندكم أن المكلف بالتكليف العقلى يحسن تعذيبه وإن 
لم تبعث إليه الرسل؟ 

قيل له : إن المراد به العذاب المعجل فى دار الدنيا ؛ لأن عادة الله تعالى لم يجرها إلا 
بعد بعثه الرسل » ووقوع التكذيب منهم. 

وقد قيل : إن المراد بذلك : من المعلوم من حاله أن مصالحه موقوفة على شريعة 
الرسل ؛ لأن من هذه حاله لا يجوز أن يخلى من رسول يبعث إليه » ولو لم يبعث إليه لم 
نين علدا 

وقد قيل : إن المراد بذلك الخواطر الواردة على المكلف على كل حال ؛ لأن التكليف 
كان لا يصح إلا بعدها. وعلى جميع الوحوه ؛ فالذى ذكرناه من الأدلة صحيح. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه . تعالى . يريد الكفر 
والفسق ولمهلاك » فقال : ( وَإِذا أَرَدنا أَنْ تُهْلِكَ قَريَة أمَرْنا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها . فَحَقَّ 
عَلَيْهَا الل ) .. [16]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره . إن دل . فإنه يدل على أنه تعالى أمر بذلك » وليس 
هذا بقول لأحد » فكيف والظاهر لا يدل على ما قالوه » لأنه لم يذكر تعالى المأمور به › 
mk,‏ قهانة دكين بعرج الندان SE‏ 

وأما قوله تعالى : ( وإذا أَرَدْنا أن تُهْلِكَ قَرْيَةَ ) فالحلاك المراد قد يكون حسنا إذا كان 
عقابا أو محنة » فلا ظاهر له فى أنه قد أراد القبيح » تعالى الله عن ذلك! 
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وبعد » فإن قوله : ( فَفَسَقُوا فيها ) يدل على أن المأمور به هو الشيء الذى 
بفسقهم خرحوا عنه » ولو لا ذلك لم يصح أن يتعلق به. 

فالمراد بالآية : أنه أمرهم بالطاعة ففسقوا بالخروج عن ذلك » فحق عليهم القول 
والوعيد » لأنه تعالى كان خبر عنهم أتمم سيهلكون بسوء اختيارهم . 


(1) هذا التأويل الذى ارتضاه القاضى رحمهالله » هو أحد وجوه أربعة ذكرها الشريف المرتضى فى أماليه » وفصل 
فيها القول ووجوه الاعتراض بأحسن ما أوجزه شيخه هنا فى وحه واحد » إلا أن هذا الوحه هو اختيار أبى حعفر 
الطبرى رحمدالله . أيضا . فبعد أن ذكر ف تأويل الآية » وف قراءة | أمرنا ] عدة روايات » صوب قراءة من قرأ : 
أمرنا بقصر الألف » وتخفيف اليم . وهي القراءة التى ذكرها القاضى. أولا . (لإجماع الحجة من القراء على تصويبها 
> دون غيرها ) كما ذكر » ثم قال : (وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب فأولى التأويلات به » تأويل من تأوله : 
أمرنا أهلها بالطاعة » فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول ؛ لأن الأغلب فى معن [ أمرنا ] الأمر الذى هو 
حلاف النهي » دون غيره » .. ومعنى قوله : [ فَفَسَقُوا فيها ] : فخالفوا أمر الله فيها » وخرحوا من طاعته » [ 
فحق عليها القول ] يقول : فوحب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها » وعيد الله الذى أوعده به من كفر به » 
وخالف رسله » من الملاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل والحجج ). انظر الأمالي 1 / 1 .5 الطبرى : 15 / 
57 

أما الزمخشرى ر حمهالله , فقد رد هذا الوحه بإطلاق » وقال فى ذلك كلاما دقيقا ننقله بنصه تعقيبا 
على اختيار القاضى وترحيح الطبرى » قال : (فإن قلت : هلا زعمت أن معناه : أمرناهم بالطاعة ففسقوا! قلت 
: [ لا يصح ] لأن حذف ما لا دليل عليه | غير ] حائز » فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن 
المأمور به إنما حذف لأن (فسقوا ) يدل عليه » وهو كلام مستفيض ؛ يقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ » ولا يفهم 
منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة. ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب ) (ولا يلزم على هذا 
قولحم : أمرته فعصان » أو : فلم يمتثل أمرى ؛ لأن ذلك مناف للأمر » مناقض له » ولا يكون ما يناقض الأمر 
مأمورا به » فكان محالا أن يقصد أصلا » حتى يجعل دالا على المامور به » فكان المأمور به فى هذا الكلام غير 
مدلول عليه ولا منوى ؛ لأن من يتكلم بمذا الكلام فإنه لا ینوی لأمره مأمورا به » وكأنه يقول : كان منى أمر فلم 
تكن منه طاعة » كما أن من يقول : فلان يعطي وعنع ويأمر وينهى » غير قاصد إلى مفعول » ثم يفعل. (فإن 
قلت : هلا كان ثبوت والعلم بأن لله لا يأمر بالفحشاء » وإنما يأمر بالقصد والخير » دليلا على أن المراد : 
أمرناهم بالخير ففسقوا قلت لا يصح ذلك ؛ لأن قوله : ففسقوا » يدافعه » فكأنك أظهرت شيئا وأنت تدعي 
إضمار خلافه ). 


أما الوحه عنده » فهو صرف الأمر إلى ا محاز » قال فى قوله تعالى : [وإذا 
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فإن قيل : فقد قرئت الآية على وحه يدل على أنه تعالى يريد الفسق والفساد » وهو 
بتشديد الميم من : « أمرنا ) © وإذا أمرهم بهذا » فيجب أن يكون قد أراده منهم. 

قيل له : هذا كالأول فى أنه لا يدل على أنه أمرهم ومكنهم لكى يفسقوا » فيجحب 
أن يكون المقصود بتأميرهم غير مذكور » وأن يحمل الأمر فيه على أنه جعل إليهم الإصلاح 
ومكنهم من ذلك ففسقوا وأفسدوا » وليس التأمير والتمكين بأكثر من الإقدار والتمكين 
بالآلات فى العصاة. وذلك يحسن عندنا » لأن العبد معه » وعنده » لا يخرج من أن يكون 
ممكنا من الطاعة ومن مفارقة المعصية. 

فأما إذا قرئ ( أَمَرْنا ) بالتخحفيف © فيجب أن يكون المراد به ؛ 


. [ وإذا أردنا ] : (وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل » أمرناهم ففسقوا » أى : أمرناهم 
بالفسق ففعلوا ) ثم قال : (والأمر مجحاز ؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق » أن يقول لهم افسقوا » وهذا لا يكون » 
فبقى أن يكون ججحازا » ووجه الجاز : أنه صب عليهم النعمة صبا » فجعلوها ذريعة إلى المعاصى واتباع الشهوات » 
فكأنهم مأمورون بذلك » لتسبب إيلاء النعمة فيه » وإِنما حوهم إياها ليشكروها ويعملوا فيها الخير » ويتمكنوا من 
الإحسان والبر » كما خلقهم أصحاء أقوياء » وأقدرهم على الخير والشر » وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية 
» فآثروا الفسوق » فلما فسقوا حق عليهم القول » وهو كلمة العذاب » فدمرهم ). ولعله أصح وجوه التأويل فى 
الآية. انظر : الكشاف : 2 / 354 . 355. وانظر ما كتبه أبو عبيد الله البكرى ( عبد الله بن عبد العزيز ) 
حول الآية وما أورده من وجوه قراءة ( أمر ). التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه. الطبعة الأولى بدار الكتب 
المصرية سنة 1344. ص : 42 . 43. 

(1) رواها الطبرى بسندها عن أبى عثمان النهدى » وذكرها ابن خالويه فى ( القراءات الشاذة ) عنه » وعن 
الليث عن أبى عمرو » وأبان عن عاصم » انظر الطبرى : 15 / .55 لقراءات الشاذة لابن خالويه » ص : 75. 
(2) يصح أن يقال على القراءة الأولى . بقصر الألف وتخفيف الميم وفتحها » وهى قراءة عامة قراء الحجاز والعراق 
. إن المعنى : أكثرناهم » قال الطبرى : ذكر بعض أهل العلم أن : أمرنا : أكثرنا ) ولكن هذا من غير المشهور وقد 
سبق للقاضى كذلك أن ذكر وجه التأويل فيها » وهو ما علقنا عليه آنفا. فالذى يعنيه بقراءة التخفيف هنا . فيما 


يبدو . قراءة من قرأ . 
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كثرناهم » ولله تعالى أن يكثر المكلفين ويمكنهم من الطاعات » ومتى عصوا فإنما أتوا من قبل 
أنفسهم. 

1 . مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى يريد ما يريده العباد من 
تعجيل الشهوات التى قد تكون حسنة وقبيحة » فقال : ( مَنْ كان يُرِبِدُ العاجلّة عَجَلَنا لَه 
فا 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أن مرادهم قبيح » ولا على أن الذى 
عجله لهم كمثل » فليس له ظاهر فى الوجه الذى تعلقوا به » ولو كان مرادهم فعل القبائح 
لكان تعالى إذا عجل هم الدنيا لا يجب أن يكون قبيحا ؛ لأن التمكين من اللذات يحسن 
وإن كان المتمكن بمثله يكون مقدما على القبيح » على بعض الوحوه. وقد صح أن التمكين 
من القبيح بالإقدار لا يقبح « بخلق الأحسام المشتهاة » فهذا أولى " » يبين ذلك أنه يمكنه 
مع وحودها أن بمتنع منه على وحه يشق فيستحق الثواب » كما يمكنه الإقدام » فلو قبح 
ذلك لوحب قبح 


. (آمرنا ) . بالمد والتخفيف » ويبعد أن يعنى قراءة (أمرنا ) بقصر الألف وتخفيف الميم وكسرها . على مثال علمنا 
وفرحنا . وهي التى نسبها بعضهم إلى الحسن البصرى ؛ لأن الذى ذكره الطبرى أن الحسن قرأ : ( آمرنا ) بمد 
الألف » قال الطبرى : (وذكر عن الحسن أنه قرأ ذلك ( آمرنا ) بمد الألف من (أمرنا ) بمعنى : أكثرنا فسقتها ) 
ولم يعرض الطبرى ولا غيره » لقراءة التحفيف وحدها » بالإضافة إلى أن (أمر ) لازم » كما يقول العكبرى » وقد 
أخرج البخارى فى باب : [ وَإذا أَرَذنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَْنا مُنْرَفِيها فَمَسَقُوا .. ] الآية من حديث عبد الله بن 
مسعود » قال ( كنا نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية : أمر بنو فلان ). اذا عدى : ضعّف : ( أمرنا ) . بمعنى : 
أكثرنا » أيضا. أو همز : ( آمرنا ) ولعل هذا الوحه هو ما يعينه القاضى. وإن كان صاحب تاج العروس ذكر أنه 
يقال : ( أمرهم الله فأمروا » أى كثروا ) وعلى كل حال » فقد ذكر ابن خالويه أن قراءة المد والتخفيف شاذة 
أيضا. راحع الطبرى 15 / 56. فتح البارى 8 / 318. أمالى المرتضى 1 / 4 . 5. القراءات الشاذة ص 75 » 
إملاء ما من به الرحمن للعكبرى : 2 / 89 وانظر تاج العروس مادة (أمر ). 

(1) ف : فبأن لا يقبح بخلق الأحسام المشتهاة أولى. 
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النعم التى يتمكن منها فى حال الصيام » وهذا ليس بقول لأحد. 

وإنما أراد تعالى أن يبين أن من المعلوم من حاله أن مقصده الدنيا » وأنه لا صلاح له 
فى شيء من الأفعال يختار عنده الآخرة » فإنه سيمكنه من العاجلة ثم يعاقبه بما يستحقه © 
ومن أراد الآخرة » فإنه سيلطف له بما فى المقدور ثم يثبته على ما بينه تعالى. 

422 . مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يقضى أفعال الخلق » فقال : 
وَقَضى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُوَبالُولِدَيْنِ إخساناً ) [23] 

فإذا صح أنه يقضى الطاعات من فعلهم » فكذلك المعاصى. 

والجواب عن ذلك : أن المراد بالقضاء قد يختلف إذا أطلق » وإِنما يعرف المراد بضرب 
من التقييد أو الدلالة. وقد بينا ذلك من قبل ©. 

فالمراد بمذه الآية : أنه ألزمهم ذلك وأمرهم به » ولذلك حص الواحب بالذكر دون 
غيره » والكلام فى أنه يقال فيمن ألزم غيره الشيء : إنه قضاء » وقضى به عليه » مشهور »› 
وقد تقدم ذكره. 

3 . دلالة : فأما قوله تعالى » بعد ذكر الزنا والقتل وغيرهما من المعاصى » ( كل 
ذلِكَ كان سيه عند رَنَكَ مَكْرُوهاً ) فإنه يدل على أنه يكره المعاصى ولا يريدها ؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون كارها مع كونه مريدا ها » لأن ذلك يتضاد » ولا يمكن أن يقال : إنه تعالى 
يكره منها ما لا يقع » لأنه تعالى عم ولم 
(1) تنمة الآية السابقة : 18 [ ثُمَّ جَعَلّما لَهُ جَهَتمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً ] والآية التى تليها : 19 » قوله تعالى 


: [ وَمَنْ اراد الآخرَةَ وَسَعى لها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ فأُولئِك كان سَغْيُهُمْ مشكوراً ]. 
(2) انظر الفقرة الأولى من هذه السورة. 
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يخص » وف جملة من نمى عن ذلك » من يقدم عليه » كما أن فيهم من يمتنع منه » فيجحب 
کون احمیع مكروها. ولا يمكن حمل ذلك على أنه یکره ما يقع أن لا يقع » وما لا يقع یکره 
أن يقع ؛ لأن الكراهة يجب أن تكون على حسب ما حرى ذكره فيما تقدم. وقد علمنا أنه 
حل وعز إنما تمى عن فعله » فيجب أن يكون كارها لفعله. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه . تعالى . قد بمنع المكلف من 
الطاعة » فقال : ( وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْما بَبْنكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرة ججاباً 
مَسُْوراً ) [45]. 

والجواب عن ذلك : أن هذه الآية ظاهرها يدل على ما ليس بقول لأحد ء لأنه لا 
يجوز عند الجميع أن بمنع تعالى من ماع الأدلة مع التكليف » فلو كان تعالى يمنع كل من لا 
يؤمن من سماع قراءته » صلى الله عليه » لما حاز أن يكلفهم عند جماعة الأمة. 

وبعد » فقد علمنا أن الحال كان بخلاف ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه كان يقرأ القرآن 
على الكفار ويتحداهم به » ولا يجوز أن يريد تعالى بذلك ما يعلم خلافه » لأنه منزه عن 
الكذب! 

وقد علمنا أيضا أنه لم يكن ف الكفار من إذا أراد ماع قرآنه جعل الله بينه وبينه 
حجابا حادثا » فيجب أن يكون المراد بالآية غير ظاهرها وهو : 

أنه صلى الله عليه كان يتأذى ببعض الكفار بالقول والفعل إذا هو قرأ القرآن » 
فشغلهم الله عنه بضرب من الشغل » من مرض أو غيره » وهو المراد 

(م. 30 بمتشابه القرآن). 
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بالحجاب. وهذا إنما يفعله بعد قيام الحجة وسماعهم القرآن مرة بعد مرة » لأنه إذا علم تعالى » 
فيمن هذا حاله » أنه لا مصلحة له فى سماع قراءته من بعد » وأن فيه تأذى الرسول 
عليهالسلام جاز أن يمنعهم منه. 

5 . فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلّئا على قُلُوبِهمْ أك أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَفْراً ) 
[46] » فالمراد به التشبيه. وقد بينا ذلك فى سورة الأنعام . 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن العبد لا يقدر إلا عند الفعل » 
فقال : ( انز ْف ضَرَُوا لَك امال فَضَلُوا فلا يسْتَطِيعُونَ سيلا ) [48] ولو قدروا على 
حلاف ما هم عليه لما صح أن يقول ذلك! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما أخبر أنهم لا يستطيعونه » من حيث 
لم يذكر ما لا يستطيعون © السبيل إليه » بل الظاهر يقتضى حلاف ما قالوه » وهو أنه 
تعالى حكى عنهم أنحم ضربوا الأمثال للرسول صلى الله عليه بما لا يليق به » وأتحم ضلوا 
بذلك © , ثم قال : ( قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً ) إلى ما تقدم ذكره ؛ لاهم كانوا لا يقدرون 
على أن يثبتوا أنه ساحر أو بجنون » وليس فيه أنمم كانوا لا يقدرون على مفارقة الضلال 
والكفر » فالتعلق به لا يصح. 

7. مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده » ما يدل على أنه الفاعل فى العبد 


(1) انظر الفقرة : 206. 

(2) ف. ما يستطيعون. 

(3) الآية السابقة : 47 قوله تعالى : [ نَحْنٌ أَعْلَمُ بما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَنِكَء وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ 
الظَّالِمُونَ إِنْ تتبعُونَ إلا رجلا مَسْحُوراً ] 
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تصرفه ومسيره فى البر والبحر » فقال : ( أَمْ َمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تارَةٌ أخرى ) " ثم قال بعده 
وَحَمَلَناهُمْ في ابر وَالْبَخر ) ©. 

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره أنه فعل ذلك أو سيفعله. وإنما قال تعالى : ( 
َفَأَمِنثُمْ أن يَحْسِفَ بِكُمْ جانب الْبَرّ ) [68] ثم قال بعده مبينا هم أنه المسلم » وأن الواحب 
التوكل عليه والانقطاع إليه : ( أَمْ أمِنتُمْ أن يُعِيدَكُمْ فيه تاره أخرى ) مبينا لهم أتمم لا يؤمنون 
بذلك » وليس فيه أنه يفعله بحم » أو قد فعله بمم. ولو أخبر أنه يفعله بهم لوحب أن يقول 
: إنه يعيدهم إلى البحر بفعل يفعله. فلا يدل ذلك على أنه الخالق لسائر أفعالهم! 

فأما قوله : ( وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالبَحْرٍ ) فظاهر « حملناهم ) لا يدل على أنه خلق 
فيهم تصرفهم فى الموضعين ؛ لأن حالق ذلك ف الحقيقة لا يقال فيه : إنه حملهم » لأن 
الحمل هو فعل خصوص لا يصح إلا على الأحسام. ومتى حمل على خلافه فهو توسع › 
وإن ظهر فيه التعارف. 

وهذا هو المراد عندنا ؛ لأنه تعالى بين أنه الذى يمكنهم من التصرف ف البر والبحر »› 
ويعطيهم الآلات التى يركبونها فتصير حاملة هم » كالدواب فى البر » والسفن فى البحر » وإِنما 
ذكر ذلك على طريق الامتنان بمذه النعم العظيمة » ولو أراد به أنه يضطرهم إلى ذلك ويخلقه 
بيع + يكن اهدي ! 

8. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يثبت المطيع على الطاعة 
> ولو لم تكن من فعله لما صح ذلك » فقال : ( وَلَوْ لا أن شاك لَقَدْ كذت تركن إِلَيْهِمْ 
هيا قبيلا ) [74] 


(2) من الآية : 70. 
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والجواب عن ذلك : أن التثبيت على الشيء ليس هو الشيء بنفسه » لأن الفعل قد 
بحصل ولا يثبت الفاعل عليه » وقد يحصل ويثبت عليه » فلا يدل ظاهره على أنه تعالى إذا 
ثبته فقد فعل فيه الإيمان » وعلى هذه الطريقة تحرى هذه اللفظة ؛ لأنه يقال : فلان قد ثبت 
على هذا الأمر » وقد ثبت على الفعل » ويراد بذلك غير الفعل » لكنا قد علمنا أن الفاعل 
لا جوز أن يثبت على فعله لعلة سوى فعله » فلا بد من أن تحمل الآية على أنه تعالى يثبته 
بالألطاف والمعونة والتأييد والعصمة " » فلا تدل الآية على ما قاله القوم » ولو كان تعالى 
ثبته صلی الله عليه بأن خلق فيه الفعل ونماه ل يكن لقوله : ( لَقَدْ كذت رگن إلَبهْمْ شيا 
قليلاً ) معنى ؛ لأنه كان يجب أن يكون ممنوعا من هذا الركون » فَإنما يصح على ما قلناه. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يريد الكفر والقبيح » فقال 
: ( ورل من الْقُرْنِ ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ » ولا يريد الظَالِمِينَ إلا حساراً ) [82] 
فإذا علمنا أن القرآن لا يجوز أن يزيدهم » علمنا أن منزله هو الذى زادهم » وهذا يدل على 
أنه أراد منهم الخسران وفعله. 


(1) سبقت الإشارة إلى مثل هذه الألفاظ عند التعليق على اللطف والتوفيق ( انظر تعليقنا على الفقرتين : 14 » 
4) وقد شرح القاضى فى آخر كتابه شرح الأصول الخمسة حقيقة المراد بمذه الألفاظ عندهم! فقال ف المعونة 
: إنما تمكين الغير من الفعل مع الارادة له » ولحذا لا يجوز إطلاق القول بأن أفعالنا كلها من جهة الله تعالى » على 
معنى أنه أعاننا عليها » لأنه لا يصح أن يقال إنه أعاننا على المعاصى » لأنه لم يردها. أما العصمة فهى فى الأصل 
: المنع » وصارت بالعرف (عبارة عن لطف يقع معه الملطوف فيه لا محالة » حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن 
لا يرتكب الكبائر » ولهذا لا يطلق إلا على الأنبياء » أو من يجرى بجراهم ) على ما جاء فى شرح الأصول » وإن 
كنا نعتقد أن قوله : أو من يجرى مجراهم ) من عبارة معلق الكتاب » وهو زيدى » وقد أجاز لنفسه رحمهالله أن 
يكتب فصل الإمامة فى الكتاب من وحهة نظره كذلك. 

انظر شرح الأصول الخمسة » ص : 779 . 780. وانظر ص 749 فما بعدها مع تعليق الأستاذ الحقق 
الدكتور عبد الكريم عثمان. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أن القرآن لا يزيد الظالمين إلا حسارا » 
فمن أين أنه تعالى يريد ذلك أو يخلقه » ولم صاروا » إذا لم يمكنهم حمل الآية على ظاهرها » 
أن يتأولوها على أنه تعالى يزيدهم » دون أن تحمل على وحه آخر؟ لأن ما أمكن فيه الوحوه 
الكثيرة فحمله على البعض دون البعض يحتاج إلى دلالة. ولم صاروا بتأويلهم أولى منا بأن 
نقول : إن نزول القرآن لما كان كالسبب ف أن كفروا حاز أن يضاف ذلك إليه »كما 
أضاف تعالى زيادة البحس إلى السورة » ف قوله : ( فَرَادَنْهُمْ رسا إلى رِجْسِهِمْ ) 9. 

ولو لا أن الأمر على ما قلناه لم يستحقوا الذم بذلك » ولم يكن القرآن شفاء ورحمة 
للمؤمنين » لأنه تعالى هو الذى خلق فيهم الإعان وق غيرهم الكفر » فلا يكون للقرآن تأثير 
فى ذلك » وهذا ظاهر البطلان. 

0 . دلالة : وقوله تعالى : ( وما مَنَعَ الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْمُدى ) [94] 
يدل على أن المكلف يتمكن من الإيمان » قادر عليه » مزاح العلة فيه » وإنما يؤتى من قبل 

ولو كان تعالى لم يقدره عليه » بل حلق فيه الكفر وقدرة الكفر » لكان تعالى قد منعه 
من الإيمان » فكان لا يصح أن يوبخ بهذا القول أو يقرع بذكره. 


١ 
ل رو‎ 


ومن وحه آخر : وهو أنه قال : ( إلا أَنْ قالُوا أَبَعَتَ الله بَصَراً رَسُولاً ) © فبين أنه لا 


مانع لهم إلا هذا بزعمهم » وبين أن هذا غير مانع أيضا ؛ 


(1) من الآية 125 من سورة التوبة » وا حديث عن السورة ؛ لأن الآية السابقة : 124 [ وَإِذا ما أَنِْلَتْ سُورةٌ 


A... 


(2) تتمة الآية السابقة : 94. 
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لأن بعنه الملك إليهم فيه فساد » ولو كان تعالى منعهم » بما ذكرناه عن القوم » لم يكن لهذا 
القول معنى. وكيف يجوز » وقد منعوا بوحوه كثيرة » كالكفر » وقدرة الكفر » وإرادة الكفر › 
وقدرة إرادة الكفر » أن يقول تعالى لا مانع لهم من الإيمان إلا هذه الشبهة!! 

1 . وقوله تعالى : ( وَبِالْحَقّ أَنْرَلاهُ وَبِالْحَقّ نَرَلَ ... ) [105] يدل على أنه 
تعالى منزه عن القبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعله لم يعلم أنه بالحق أنزله » ولم يكن لإنزاله معنى 
ولا فائدة » ولا لإرسال الرسل مبشرين ومنذرين وجه » ويجرى ذلك بجحرى إنزال كتاب يشتمل 
على الأمر والنهى عن الألوان واليئات » والوعد والوعيد فيها » وإرسال الرسل فى ذلك » 
وهذا مما تنافيه الحكمة. 

2 . وقوله تعالى : ( فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمِنَ أَنّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ 
الْحُسْنى ) .. [110] يدل على ما نقوله ؛ لأن حسن الاسم هو لحسن معناه لا لأمر 
يرحع إليه ؛ لأن اللغات يجوز فيها أن تتبدل وتتغير » وتقع المواضعة فى الاسم على الشيء 
وخلافه » والذى لا يتغير هو المستفاد بالاسم » فإذا صح ذلك فلو كان تعالى يفعل الظلم 
والجور لم يصح أن توصف جميع أسمائه بالحسنى! 


* ع 6د 
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ومن سورة الكهف 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه الخالق للإيمان والحدى › 
فقال : ( تحن نَقْصُ عَلَيِكَ تبََهُمْ بِالْحَقّ . إِنَهُمْ فِْيةٌ آمَنُوا برهم وَزِذْناهُمْ هُدى وَرَبَطنا على 
قُلُوبِهن ) 9. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن اللهدى لا يقع على الإيمان حقيقة » وإنما بوصف 
به من حيث يؤدى إلى الفوز والنجاة » فلا ظاهر لما تعلقوا به فى الوجه الذى ذكروه ؛ ويبين 
ذلك أنه تعالى عطف الزيادة على الإيمان » فيجب أن تكون غيره ؛ لأن من حق المعطوف 
أن يكون غير المعطوف عليه. 

والمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفا وأدلة » على جهة التأكيد » لكى يكونوا إلى 
الثبات على الإبمان أقرب كما بينا » فى قوله تعالى : ( فَمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يشْرَخ صَدَرَهُ 
لِلْإسْلام ) ©. 

ويحتمل أن يريد بذلك : الثواب والتعظيم ؛ لأنه تعالى يعظم من قد آمن ويثيبه ويحكم 
بذلك فيه. 

وأما قوله : ( وَرَبَطْنا على قُلُوبِهِمْ ) فلا ظاهر له فيما قالوه » لأن فائدته الشد والعقد 
» وذلك إنما يصح فى الأحسام إذا شدت بغيرها » وذلك لا يتأتى فى الإيمان وسائر الأفعال 
» فيجب أن يحمل الأمر فيه على أن المراد بذلك : الألطاف وضروب المعونة التى معها يثبت 
الإنسنان على إعاتة, 

أو يراد بذلك : أنه قوى قلوبم حين أظهروا الإيمان » ولذلك قال : ( إِذْ قامُوا فَقالُوا 
: را رت السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ ) © فبين أن ذلك كالعلة ف قيامهم وإظهارهم هذا القول. 


4 الآية 13 ومن الآية 14. 
(2) انظر الفقرة : 234. 
(3) من تتمة الآية : 14. 
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4 . فأما قوله تعالى بعد ذلك : ( مَنْ يهد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ , وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ 
تجة لَه وَلِنّا مُرشِداً ) 7 فقد بينا فى نظائره أنه لا يصح التعلق بظاهره » وإنما المراد بذلك 
الثواب والعقاب » وما يجرى هذا اخرى. 

435 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أفعال العباد لا تقع إلا 
بمشيكته تعالى » فقال : ( ولا تَقُوآَنَ لِشَئْءٍ إِنّي فاع ذلك غَداً إلا أَنْ يَشْاءَ الله ) ©. 

ولم يخص شيئا من شيء » فدخول المعصية فيه كالطاعة » وذلك يوحب أنه متى فعل 
» فإنما يفعله بمشيئة الله » ولو لا ذلك لم يكن لهذا القول معنى! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك ليس بقول لأحد » لأن أحدا من المسلمين لا 
يقول إنه يجوز « أن يقول الرحل © : أزى غدا إن شاء الله » وأسرق وأقطع الطريق » وأقتل 
إن شاء الله » بل يمنعون من ذلك أشد منع » ويجيزون هذا القول فيما يخبر به الإنسان من 
الأمور الحسنة » وذلك يمنع من © تعلقهم بهذا الظاهر. 

وبعد » فليس ف الظاهر بيان هذه المشيئة » والوحه الذى تحصل عليه » وقد بينا أنه 
تعالى قد يشاء من العبد الفعل على جهة الإلجاء » وعلى طريق الاختيار » فإذا لم يكن فى 
الظاهر يبان ذلك فمن أيه أن © المراد ذا القول الذئ أدب الله تعالى تبيه به مشيفة 
الاختيار » ليصح أن يتعلق به!! 


(1) من الآية 17. 

(2) الآية 23 ومن الآية 24. 
(3) د : لرحل أن يقول. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 
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والمراد عندنا بذلك : أنه أدب رسوله عليهالسلام والعباد » بأن لا يخبروا فى الأمور 
المستقبلة على القطع ‏ لأن المحبر لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه » فيكون كاذبا أو واقعا 
موقع التهمة » فإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة حرج عن هذا الباب » فحسن منه. 

وقد اختلف الناس ف المراد بمذه المشيئة » وذكروا فيها وحوها : فمنهم من قال : 
ينبغى أن يريد بذلك مشيئة الإلجاء. ومنهم من قال : يجب أن يريد به مشيئة المنع والحيلولة 
: ومنهم من قال : يجب أن يريد به كل مشيئة تمكن فيه. وق العلماء من قال : إن المقصد 
به إيقاف 1١‏ الكلام على الوجه الذى ابتدئ عليه » لعلا يعتقد فى المتكلم أنه قاطع على ما 
أحبر به » ولا يحب أن ينوى ف ذلك الإلجاء ولا غيره » وقد حكى ذلك عن الحسن » 
رحمدالله. وطريقة الإلجاء هو مذهب أبى على » رحمهالله , ولذلك قال فى الحالف : إنه 
إنما لم يحنث إذا اشترط المشيئة فى يمينه » من حيث يريد به الإلحاء » ولو أراد به الاختيار 
وعينه ولم يقصد به سواه » وما كان ما حلف عليه نما يعلم أنه قد أراده » يحنث. وقد بينا 
ذلك © فى مواضع © » وتقصيه هاهنا يطول. 

6 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق فى قلب العبد الجهل 
والغفلة « ومنعه من © الإيمان » فقال : ( ولا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلنا قَلْبَهُ عن ذكرنا ) ©. 


(1) د : اتفاق. 

(2) ساقطة من د. 

(3) انظر الفقرات : 80 » 195 ۰ 208 » ویبدو أنه يعني أنه بينه ف كتب أخخرى. 
(4) د : وعنع منه. 

(5) من الآية : 28. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك قد ينطلق على السهو الذى قد يكون من فعله 
تعالى » كما ينطلق على غيره » فلا يصح تعلقهم به. 

وبعد » فإن الغفلة إذا استعملت فيما يفعله المرء من الجهل والتشاغل عن ذكر الله 
والطعن فيه » لا تكون إلا بحازا ؛ لأن من هذا حاله هو ذاكر للشيء عام به وبأحواله » فلا 
يوصف بأنه غافل. 

وخروج الكلام على ١‏ طريق الذم يمنع من أن يكون ظاهره ما قالوه ؛ لأنه تعالى لو 
أغفل قلوبهم ^ بأن منعهم من الإبمان بالذكر © لما جاز أن يذمهم! ولا صح أن يصفهم 
بأنحم اتبعوا الحوى » وليس يتنع فل الكلام أن يكون له ظاهر إذا تجرد © » فإذا اقترن به غيره 
> أو علم أنه قصد بعض الوحوه » حرج عن ذلك الظاهر. 

والمراد بذلك عندنا : ما ذكره أبو على » رضى الله عنه » من أنه أراد : ولا تطع من 
« صادفنا قلبه غافلا © ووجدناه كذلك » كما يقال ف اللغة : أجبنت فلانا وأبخلته 
وأفحمته » إذا صادفه كذلك » وهذا ظاهر فق اللغة. 

قال : ويمكن أن يراد بذلك أنا عرينا قلبه عن سمة الإيمان » كما قال تعالى : ( أُولئِكَ 
كب في قُلُوبِهِمْ الإيمانَ ) © » فبقى غفلا لا سمة عليه » فصح أن يقول لذلك : ( أَغْفَأْنا 

ومتى حمل على أحد هذين الوحهين لم ينقضه قوله ( وَاتَبَعَ هواه وان أَْرْهُ فُْطاً ) © 
لأن كل ذلك ذم لا يصح لو كان منعه من الإيمان بالذكر. 


(1) ف : عن. 

(2) د : قلبهم. 

(3) ف : بالكفر. 

(4) د : يجرد. 

(5) د : صرفنا قلبه عن ذكرنا. 

(6) من الآية 22 من سورة البحادلة. 
(7) من الآية السابقة : 28. 
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7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر © والإيمان فى 
أنمما من قبله تعالى ويمشيئته » فقال : ( وَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ » وَمَنْ شاء 
قليكفز ... ) [29]. 

فإذا صح أن ذلك لا يكون أمرا » فيجب أن يكون دالا على إرادته الأمرين » ولذلك 
قال فى صدر الكلام : ( وَقُلٍ الْحَقّ من رَبَكُمْ ). 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أمر بالكفر » وهذا ليس بقول لأحد » فلا 
بد من أن يكون المراد به التهديد والتقريع! 

وقوله تعالى : ( وَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ ) المراد به أن الحق بالأدلة والبيان قد ظهر 
وعرف ثمرة التمسك به » وما يلحق العادل عنه » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » على 
جهة التهديد » كما يقول أحدنا لغلامه » وقد بين له الشيء الذى يلزمه التمسك به » 
ويضره العدول عنه : إن سلكت ما أقوله » وإلا فاعمل ما شعت » على طريق التهديد. 
وهذا ظاهر. 

8 . دلالة : وقوله تعالى : ( ولا يَظْلِمُ رَنَكَ أحداً ) ©. 

يدل على أنه منزه عن الظلم » ولو كان يفعل الظلم . على ما يقوله القوم . لكان إنما 
ينزه نفسه عن العبارة والاسم » لا عن الظلم فى الحقيقة. والتنزيه لا يقع فى العبارات » وإنما 
يقع فى المعانن » ونما تنزه تعالى عن كثير من الأسماء » لأن معانيها لا تصح عليه » أو لأتما 
توهم ما يتعالى عنه. 

9. وقوله تعالى من بعد : ( وما مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذ 


(2) من الآية : 49. 
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جاءَهُمُ الهُدى ) [55] يدل على أنه مكنهم من الإمان وأزاح سائر عللهم فيه » وإلا لم يكن 
ليصح هذا القول منه » ألا ترى أن أحدنا لو قيد غلامه بالقيد الثقيل وأغلق الباب عليه » م 
يصح أن يقول له مع ذلك : ما منعك أن تتصرف ف الأسواق؟ » ومتى وقع ذلك منه عد 
سخفا » تعالى الله عن ذلك! 

0 . وأما قوله : ( إِنَا جَعَلّا على قُلُوبِهِمْ أكنَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ » وَفِي آذانهم وَقْراً ) © 
فقد تقدم القول فى نظائره » فلا وحه لإعادته ©. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن العبد إنما يقدر على ما هو 
فاعله » وأنه غير قادر على ما ليس بفاعل له » فقال : ( قال إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ‏ 
وَكبْفَ تَصْبِرُ على ما لَمْ تحط به حُبْراً ) [ 67 . 68 ] فبين أنه غير مستطيع للصبر » من 
حيث لم يقع الصبر منه ©! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه » لأنه يقتضى أن لا يستطيع 
الصبر فى المستقبل » لأن « لن ) إذا دحلت ق الكلام أفادت الاستقبال » وهذا مما لا يمتنع 
عندنا » سواء قيل إن القدرة مع الفعل » أو قبله » وإنمااكان يصح تعلقهم بالظاهر لو أفاد 
أنه غير مستطيع فى الوقت » من حيث لم يحصل الصبر منه. وليس فى الظاهر ذلك. 

وقول موسى عليهالسلام فى جواب ذلك : ( قال سَتَجِدُنِي إِنْ شاء الله صابراً ) 
[69] يدل على الاستقبال » ويدل أيضا على فساد تعلقهم به » من وحه آخر » وذلك أن 
صاحب موسى لو أراد بقوله : ( لَنْ تَسْعَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً ) نفى 
(1) من الآية : 57. 


(2) انظر الفقرة : 206. 
(3) ساقطة من د. 
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قدرته على الصبر فى الحقيقة » لم يكن قول موسى : ( سَتَجِدُنِي إِنْ شاءً الله صايراً ) حوابا له 
+ بل كان الذى يليق به + سعحدن إن شاء الله مستطيعا للصبز + فلما أجاب يذلك ذل على 
أن المراد بالأول نفس الصبر. فكأنه قال : إنك لن تصبر » ويثقل ذلك عليك » فأحابه بما 
E‏ 

ويبين ذلك قوله لموسى : ( وَكَيْفَ تَصبِرُ على ما لَمْ تحط به خُبْراً ) فلو کان لا قدرة 
له على الصبر لكان لا يجوز أن يصبر : لا على ما عرف علته » ولا على ما لم يعرف » 
ولكان حالهما سواء. فلما بين بهذا القول أنه لا يصبر على ما يعجب ظاهره » ولا يعرف 
علته علم أن المراد بالأول : ( إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ) بمعنى : أن ذلك يثقل عليك ولا يخف › 
لأن المعلوم من حال الطباع أا تحب الوقوف على علل الأمور الحادثة » إذا كانت معجبة 
فى الظاهر ومشتبهة. 

يبين ذلك أنه قال ف الحواب : ( لا ؤاخذني بما يث ) [73] ولو كان لا يقدر 
عليه » لكان الأولى أن يقول : لا تؤاحذن مما لست أقدر عليه » لأن مع النسيان قد يقع 
الفعل » ومع فقد القدرة يستحيل عليه على كل حال. 

ويبين ذلك : أنه لما سئل عن سبب قتل الغلام أعاد هذا القول » ولو لا أنه أراد 
بالأول أن ذلك يثقل عليه لم يكن لإعادته عليه معنى! ولكان لا يجوز أن يوبخه على ذلك! 
ولا صح من موسى أن يجعل العذر فى ذلك ف قوله : ( قال إِنْ سَأَلْعُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها قلا 
تُصاحبّني قَدْ بَلَغْت من لَدُنَي عُذْراً ) [76] لأنه إذا كان لا يقدر على الصبر عن ذلك فى 
الحقيقة » لم يصح أن يكون هذا جوابا له ولذلك قال فى آخره : ( قال هذا فراق بيني 
ويك سابك بتأويل ما لَمْ تطغ عَلَْهِ صبْراً ) [78] فبين أنه إنما أراد بالقول الأول أنه 
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عليه الكف عن المسألة عما شاهده من الأمور التى لا يقف على سببها. وقد يقال فى مثل هذا 
القول : ألا ترى إلى قول القائل : إن فلانا لا يستطيع أن يسمع كلام فلان » « فى أن © يراد 
بذلك أنه يثقل عليه » ولا يخف على طباعه! وكل ذلك يبين فساد تعلقهم هذه الآية. 

2 . وقد استدل شيوخنا » رحمهم الله , بقوله : ( وَأَمَا الْغُلامُ كان أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنٍ 
فَحَشِينئا أَنْ يُرْهِمَهُما طفياناً وَكُفْراً ) [80] على القول فى اللطف , لأنه تعالى بين أنه إنما 
قتله » وحسن منه ذلك « من حيث © لو بقى لكان ف بقائه مفسدة لأبويه. وكانا يختاران 
لأحله الكفر » وذلك يوحب أن منع ما هو مفسدة فى التكليف واحب » وأن فعل ما يدعو 
إلى ترك الكفر » وللإيهان » لا بد منه ف إزاحة العلة. 

ويدل على قولنا فى أفعال العباد » وذلك أنه تعالى لو كان يخلق فيهما الكفر إذا بلغ 
» لكان وجود قتله كعدمه » فى أنه لا تأثير له فى ذلك » وإذا كان يتقيه الغلام لا يحمل 
القدم تعالى على فعل الكفر فيهما » فما الفائدة فى أن يقتل لهذه العلة. 

3. مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل وأن من لا 
يفعل الفعل لا يكون مستطيعا له » فقال : ( وَعَرَضْدا جَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ لكافرينَ عَرْضاً الَّذِينَ 
كات أَعْيْنْهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وكائوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً )) [ 100 . 101 ]. 


4 ف وأن. 
22( اک لأنه. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن العبد لا يستطيع السمع الذى هو إدراك 
الصوت » وهذا قولنا » لأن مشايخنا يختلفون فيه ؛ فمنهم من يثبت للصوت إدراكا ويجعله 
مقدورا لله تعالى فقط » ومنهم من يقول فيه : إنه ليس بمعنى » وإنما يدرك الصوت ويسمع 
بصحة الحاسة وارتفاع الموانع » فلا يثبت ما يصح إثبات القدرة عليه » أو نفيها » فكيف 
ا 

ويجب أن يحمل الكلام على أنحم كانوا يستثقلون ما يسمعون والتفكر فيه فيعرضون 
عنه وعن التدبر له » فوصفوا بذلك » على ما يقال فى الشاهد » فيمن يستثقل المسموع : 
إن لا أستطيع « أن أسمع "“ هذا الكلام » ومقصده ليس إلا ما ذكرناه. 

وقوله : ( الّذِينَ كاتث أعَيْنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي ) لا يمكن حمله على ظاهره ؛ 
لأنه يوحب إثبات غطاء لأعينهم » والمعلوم خلافه » فإذن يجب أن يحمل على التشبيه » من 
حيث لم ينتفعوا بما رأوا. على ما بيناه فى الختم والطبع. 

4 . فأما قوله تعالى » قبل ذلك : ( وما أَنْسانيةُ إلا الشَيْطانُ ) © فقد استدل 
شيوحنا » رحمهمالله » به على بطلان قول القوم » لأنه لو كان كما يقولون لوحب أن 
يقول : وما أنسانيه إلا الرحمن » لأنه الذى يخلق فيهم ذلك على وحه لا يمكنهم التخلص 
منه. وإِنما يصح ذلك على ما نقوله من حيث كان الشيطان يوسوس » فيتشاغل العبد عند 
ذلك عن الأمر الذى كلف » فيصح عنده أن يقال : إن الشيطان أنساه ذلك وعلى 
مذهبهم لا يمكن ذلك » ولا يكون له معنى! 
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ومن سورة مريم 

5. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يجعل المؤمن مؤمنا ويخلق 
الطاعة فيه » فقال : ( وَاجْعَلَهُ َب رَضِيًا  )‏ , فلو لم يكن رضيا بفعله » لما صح لهذا 
الدعاء معنى! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إن دل » فإنما يدل على أنه تعالى يصح أن يجعله رضيا 
ويقدر عليه » وذلك مما لا نأباه » وإن كنا نقول : إن العبد يفعل ويقدر. 

وبعد » فإن الرضى قد يكون رضيا بأمور من قبله » وقد يكون كذلك بأمور من قبل 
الله تعالى » نحو كمال عخلقه وغقله وسائر ها يفضله الله تعالى به © على غيره ولیس ق 
الظاهر عموم » فمن أين أن المراد بذلك أحدها دون الآخر؟ وقد بينا من قبل أن الداعى إذا 
دعا بالشيء فلا ظاهر لدعائه » لأنه إنما بحسن منه القصد » فما لم يعلم إلى ما ذا قصد لا 
يعرف فائدته » لأنه لا بد من شرط فى الدعاء مضمر إذا لم يظهر فيه ذلك » وكل ذلك 
يطل تعلقهم به. 

والمراد عندنا بذلك : أنه سأل الله تعالى أن يلطف له ويعينة ليختار ما يضير به رضيا 
»كما ذكرنا ف قوله تعالى : ( وَاجْعَلَا مُسْلِمَيْنِ لَك ) © إلى ما حرى هذا المحرى » وهذا 
أصل معروف ف اللغة : أنه متى أضيف إلى الغير أمر من الأمور بلفظ يقتضى فى غيره 
الفعلية » فيجب أن يكون محمولا على أسبابه » فلما كان وصف 


(3) انظر الفقرة : 53. 
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المسلم بذلك يفيد أن الإسلام من قبله اقتضت الإضافة ما ذكرناه » وكذلك القول فى الرضى 
إنه لا يكون رضيا فى الدين إلا بأمور من قبله » فإذا حعله غيره رضيا » فالمراد به الألطاف 
وسائر الأسباب فى ذلك » وهذا كما يقول أحدنا لولده : قد جعلتك عالما صالحا » فيكون 
المراد ما ذكرناه! 

6 .دلالة : وقد استدل شيوحنا » رحمهمالله تعالى » بقوله : ( يا يَحْيى حل 
الكناب بِقُوَةِ ) [12] على أن قوة الفعل يجب أن تكون حاصلة قبل الفعل ؛ لأنه تعالى 
أمره بالأحذ قبل حصول الأخذ منه » وأمره أن يفعل بقوة حاصلة. 

وهذه الآية وإن كان المراد بما غير ظاهرها » فوحه الاستدلال بها صحيح ؛ لأنه تعالى 
أمره أن يعرف الكتاب الذى أنزله ويتلقاه بالقبول » ويحمله على وحه يقوم بأدائه » وكل 
ذلك ثما لا يصح إلا بقوة » فيجب أن تكون حاصلة. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن ما يصير به الإنسان © مؤمنا 
طاهرا من قبله » فقال : ( ونان ين لذن كاك وكا تيا ) [13]. 

والجواب عن ذلك : أنا لا نمنع فى طاعة الإنسان أن نقول : إنما © من الله » على ما 
بيناه. ويجوز أن يقول تعالى فيه : ( من لَدُنَا ) ويريد المعونة والألطاف والتسهيل ؛ لأنه إنغا 
صار ركيا تقيا بهذه الأمور الكائنة من قبله تعالى » ولولاها لم يكن كذلك. 

ولو لا أن الأمر كما ذكرناه لم يصح أن يقول تعالى : ( وكا تقِيّا ) ©© فينسب 


(2) فى النسحتين : إنه. 
(3) ف النسحتين : وإن كان تقيا. 
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ذلك إليه ؛ لأن التقى هو القاصد بفعله توقى المحوف من العقاب » فلا بد من أن تكون 
الطاعة من قبله » ليصح ذلك فيها. 

ولو قيل : إن المراد أنه رحمة من الله تعالى على أمته » تطهيرا لهم من الذنوب » 
فوصفه بأنه ركاة من هذا الوحه » لصح » ويكون محمولا على الظاهر ؛ لأن هذه الصفة › 
خاصة © نما حصلت فيه من حيث أرسله الله وحمله الرسالة » وقد علمنا أن شخص يحبى 
عليهالسلام لا يسمى ركاة إلا على جهة التوسع » فيجب حمله لا محالة « على ما ذكرناه 
2 

8. وقوله تعالى فى قصة عيسى : ( قال إِنّما أنَا رَسُول ربك لأب لَك غُلاماً ري 
) [19] يجب أن يكون محمولا على نظير ما ذكرناه » بل الكلام فيه أكشف! لأنه ليس فى 
ظاهره أنه تعالى يجعله كذلك » وإنما يدل ظاهره على أنه يهب لما الغلام » ثم بما ذا يصير 
ركيا؟ ليس ف الظاهر » فلا تعلق لهم به! 

9. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن النبى إنما يصير ثابتا على 
الإيمان ومقدما عليه يخلق الله ذلك فيه ويجعله » فقال : 

( قال إّي عند الله آتاني الكتاب وَجَلِي َي وجعلني مباركا ) © 

وقد علمنا أنه إنما يصير كذلك بطاعاته » فيجب أن تكون « من فعل © القديم 
تعن 

والجواب عن ذلك : أنه لو أراد ما قالوه لم يصح ما ذكره بعده » من قوله : 


(2) ف : على بعض ما ذكرناه. 
)3 الآية 30 ومن الآية 31. 
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( وَأَوْصانِي بالصّلاةٍ وَالزّكاةٍ ما دمت حرا ) © لأنه لا © يصير مباركا « على ما ذكروه © إلا 
بالصلاة والركاة » فكان يجب أن يكون داحلا فى جملة ما جعله الله عليه » فلا يكون لتوصيته 
به معنى. ومتى ثبت أنه لا يكون مباركا فى المستقبل » على ما ذكروه » إلا بأمور من قبله تعالى 
> فكذلك القول فيما تقدم. 

وبعد » فلو صح ما قالوه لأمكن حمله على أن المراد به : أنه تعالى جعله مباركا على 
أمته بإرساله » وتحميله إياه الرسالة ويثبتون على الطاعات » فصار سببا لثباتهم على ذلك › 
فوصف بأنه مبارك » هذه الوحوه » لأن البركة هو الثبات » والتقى هو لزوم الخير. 

ويجوز أن يراد بذلك : أنه تعالى فعل به من الألطاف ما يثبت معه على طاعاته 
وإيمانه » فكان جاعلا له كذلك » على ما بيناه فيما تقدم ذكره. 

0 . وقوله تعالى : من بعد : ( وَبَرّا بوالدَتي ) © يجوز أن يحمل على ما يكون 
من قبله تعالى ويجعله » فى الأحوال التى يكون عليها » نما لا يدحل تحت فعله » لأن ذلك 
قد يكون برا بها » أو حمل على الألطاف على ما بيناه » لأن البر بوالديه يوصف بذلك 
على جهة الفعلية » فإضافته إلى غيره يحب أن تكون إضافة سببه » كما ذكرناه فى إضافة 
علم الولد وصلاحه إلى والده. 

1 . وقوله تعالى من بعد : ( وَلَمْ يَجْعَلْبِي جَباراً شَقِيا ) لا يدل على أنه لو كان 
كذلك لكان يجعله تعالى » وإنما يدل على أنه لم يجعله بمذه الصفة » فقط » فلا ظاهر له 


فيما يقولون! 


(1) الآية 31 [ وَجَعَلَنِي مُباركاً أَيْنَ ما كنث وَأؤصاني بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ ما دمت عي ] . 
ر ساف من د 

(3) ساقط من د. 

(4) الآية 32 وتتمتها : [ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً سَقِيا ]. 
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والمراد بذلك : أنه تعالى حلقه على صفة الخضوع والخشوع واللين وحفض الجناح » 
وقد يكون ذلك بأمور ترحع إلى ما يخلق الله عليه العبد وقلبه 29 » فلا يتعلق بما ذكروه. 

2 . دلالة : وقوله تعالى : ( ما كان لِلَّهِ أَنْ يَتَحَْدَ مِنْ وَلَّدِ ). [35] يدل على نفى 
الظلم عنه ؛ لأن اتخاذ الولد لا يجوز أن يحمل على أمر محال غير معلوم » فلو أريد به الولادة 
فى الحقيقة لم يصح ؛ لأنه لما هو عليه فى ذاته يستحيل ذلك فيه » فيجب أن يحمل على أمر 
يتعلق بالفعل » وهو أنه ما كان له أن يصف نفسه بذلك » أو يفعل ما يوهمه كما يدعيه 
النصارى. 

فإذا ثبت أنه ليس له ذلك » لقبحه » فكذلك القول فى سائر القبائح. 

ويبطل ذلك أيضا ما يقوله القوم من أن لله تعالى أن يفع لكل شيء » لأنه مالك › 
وإلى ما شاكل ذلك من عللهم » ويبين أن الصحيح أن يقال : ليس لله أن يفعل الظلم 
واطور- تغالى الله غن ذلك 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ أُضاغوا الصَّلاةً وَانَبَعُوا 
الشَّهَّواتِ فَسَوْفَ يَلْمَؤِنَ غَيّا ) [59] يدل على أن الصلاة من قبلهم ؛ لأنما لو كانت بخلق 
الله فيهم لم يصح أن يكونوا المضيعين لما » كما لا يصح أن يوصف الإنسان بأنه أضاع لونه 
وهيئته. واتباع الشهوات لا يصح لو كان تعالى يضطر إليه » وإنما يصح ذلك متى احتار 
الفعل للدواعى والشهوة. وهذا ظاهر. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قادر على أفعال 


(1) ف النسختين : وقبله. 
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العباد » فقال : ( رب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما فَاعْبُدَهُ ) .. [65] والرب هو المالك 
القادر » والمعاصى © داخل فيما بينهما » فيجب أن تدل هذه الآية على قولنا! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يتناول إلا الأحسام لأنه قال : ( فَاعْبْدَهُ ) © فبين 
أن خلقه لما تقدم ذكره هو الموحب لعبادته » وليس لأفعال العباد مدحل فى ذلك » ولا يجوز 
أن يراد به إلا النعم التى بها يستوحب . تعالى . العبادة » ولذلك قال بعده : ( هَل تَعْلَّمُ لَه 
سَمِيًّا ) يعنى : مثلا ونظيرا فى هذا الأمر الذى به يستحق العبادة » مبينا بذلك أن الواحب 
إخلاص العبادة له فقط » دون غيره. 

وقد بينا من قبل أنا لو قلنا : إنه تعالى مالك لأفعال العباد » من حيث يقدر على 
تمكينهم منها ومنعهم منها لصح » ولحرى ذلك على طريق الحقيقة » لأن المراد بالملك فى 
المملوك على ما ذكرناه » قد يختلف. 

5. مسألة : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يورد المؤمن النار يوم القيامة » ثم ينجيه 
منها » وعلى أن له أن يفعل بكل عباده ما يريد » فقال : ( وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارذها كاد على 
رَبك حثماً مَفْضِيًّا ) [71]. 

والجواب عن ذلك : أن الورود لا يوحب الوقوع فى الشيء » وإنما يقتضى الدنو 
والمقاربة . وعلى هذا الوحه يحمل قوله تعالى : ( وَلَمّا وَرَدَ ماءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ مِنَ النّاسِ 
يَسْقُونَ ) © لأن المتعالم فى ذلك « أنه لم يخض الماء ©» 


(1) د: العاصي . 

(2) تمة الآية السابقة 65 [ فَاعْبدهُ وَاصْطَيرُ لباه هل تَعْلَمُ لَه سي ]. 
(3) من الآية 23 من سورة القصص. 

24 فى د : أنه بخص . 
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وإنما قرب منه . فذكر تعالى من قبل ما يدل على أنه أحضر الجميع حول جهنم جثيا » على ما 
ذكره " » ثم بين أن الكل وارد عليه » على هذا الحد » ثم بين أنه ينجى الذين اتقوا ويذر 
الظالمين فيها حثيا » وإنما أراد تعالى بذلك أن المؤمنين إذا قربوا منها وعاينوها وعلموا أن 
المخلص لهم منها ما فعلوه من الطاعات فيما سلف » وأن أعداءهم يقعون فيها لأحل 
معاصيهم السابقة عظم عند ذلك سرورهم » فيكون ذلك زائدا فى سرورهم ونعيمهم. 

ولو لم يحمل على ما قلناه لوحب أن يقال ف الأنبياء والمؤمنين : إن الله يدخلهم النار 
> وليس ذلك بمذهب لأحد » ولو كان فيه حلاف لم يمتنع أن يقال : إنمم يردون النار 
ويجنبهم تعالى الضرر فيها » كما نقوله فى الملائكة الموكلة بالعذاب. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يرسل الشياطين على الكافرين 
» فإذا جاز أن يفعل ذلك جاز أن يضلهم » فقال : ( أَلَمْ تَر أَنًا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى 
الكافرين تَؤُزُهُمْ از ) [83]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أرسل الشياطين لهذه العلة » كما أرسل 
الأنبياء للدعاء إلى سبيل رهم © » وليس ذلك بقول لأحد. 

والمراد عندنا به : أنه تعالى حلى بينهم وبين الكافرين مع قدرته على المنع والحيلولة من 
كل وجه » فقيل توسعا : إنه أرسلهم » كما يقال فيمن « يمكنه أن © يمنع كلبه من الإقدام 
على الإضرار بغيره إذا تركه وذاك : إنه أرسل كلبه 


(1) انظر الآيات : 68 . 70. 
(2) فى النسختين : ربه. 
(3) ساقط من ف. 
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على الناس » وكما يقال فى الملك إذا أمكنه ضبط جنده وكفهم عن الفساد وقطع الطريق : إنه 
قد أرسلهم على الناس » إذا هو ل يمنعهم. 

ثم يقال لهم : إن مذهبكم يناف ما تقتضيه الآية » لأنه تعالى إذا كان هو الذى يؤزهم 
ويخلق فيهم الكفر فلا تأثير للشيطان » ولا فرق بين أن يرسل عليهم أو لا يرسل » على أنه 
إذا عدى الإرسال ب « على » لم يقتض ظاهره الرسالة والأمر © » وإنما يفيد ما ذكرناه » 
فأما إذا عدى ب « إلى » فالمراد به الرسالة » ولذلك لا يقول أحدنا : أرسلت غلامى على 
فلان » إذا بعثه إليه برسالة. وهذا ظاهر. 

7 . فأما قوله تعالى » من قبل : ( وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهَدَؤا دى ) [76] فقد بينا 
أنه لا ظاهر له » وأنه يتأول على زيادة الألطاف والأدلة والبيان » أو على الثواب والتعظيم. 
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ومن سورة طه 

8 .دلالة : وقوله تعالى : ( طه ما أَنْرَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتشقى إلا تَذَكِرَة لِمَنْ 
يَحْشى » تنزيلا ممن خَلَقَ الْأَرْضَ .. ) © يدل على حدوث القرآن » من جهات : 

أحدها : أنه وصفه بالتنزيل » وذلك لا يصح إلا فى الحوادث. 

وثانيها : أنه وصفه بأنه تذكرة » وذلك لا يصح إلا فيما يفيد بالمواضعة » ولا يصح 
ذلك إلا فيما بحدث على وحه مخصوص » ولو كان قديما لاستحال جميع ذلك فيه » لأن ما 
لا مواضعة عليه لا يصح أن يعلم به الفائدة المقصود إليها. وما هذا حاله لا يجوز أن يكون 
له معنى » فيصير تذكرة لمن يخشى . 

وثالئها : أنه تعالى بين أنه أنزله عليه لهذا الغرض » والقصد إنما يؤثر فى الحوادث » 
ومتى قالوا : إن المراد بذلك أنه أنزل العبارة عنه فقد تركوا الظاهر وادعوا أمرا مجهولا » وسلموا 
أن القرآن محدث » وهو الذى نريده. 

فإن قالوا : إذا كان القرآن عندكم عرضا ء والأعراض لا يصح فيها الإنزال » فكيف 
يضح ف اام 

قيل له : إن الكلام وإن كان عرضا » ولا يصح فيه ما ذكرته فى الحقيقة » فقد يقال 
ف التعارف : إنه أنزل » إذا تحمله من يحكيه ويؤديه على حهته » وهذا 


(1) وبعده : [ وَالسّماوات الْعُلى ] الآيات : 1 . 4. 
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بالتعارف قد صار كالحقيقة + لأن المنشد منا لقصيدة امرئ القيس © يقال : إن ما أنشده هو 
شعر امرئ القبس » ولا يدعى ف ذلك الخروج عن التعارف والحقيقة » فيصح من هذا الوحه ما 
تعلقنا به. 

9 . وقوله تعالى من بعد : ( فَلَمّا أناها ودي يا مُوسى إِنّي أنَا ربك ) © يدل 
أيضا على حدث النداء » من حيث علقه بإتيانه المكان » والقدم لا يصح ذلك فيه » لأن 
التوقيت إنما يصح فى الحوادث. من حيث تحدث فى وقت دون وقت. 

ومن وحه آخر : وهو أنه لو كان قدبما لكان لم يزل قائلا : ( يا مُوسى إِنّي أَنَا رَبك 
فَاخْلَّعْ تَعْلَبَكَ ) وقد علمنا أن ذلك يقتضى النقص من جهات كثيرة : أحدها أن المتكلم 
إنما يكون حكيما متى استفاد بكلامه أو أفاد غيره » وذلك يستحيل فيما م يزل » فإثباته 
على هذا الوحه نقص » يتعالى الله عنه » كما أن أحدنا لو قال وهو منفرد : السماء فوقى 
والأرض تحت » ولم يزل يكرره » فإن ذلك وإن كان صدقا » فإنه من أقوى الدلالة على 
اة وات 

ومنها : أنه لا يجوز أن يكون مناديا على جهة المخاطبة للمعدوم » لأن ذلك يتعالى 


الله عنه. 


(1) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى » شاعر يمان الأصل » كان أبوه ملك أسد وغطفان » وأمه 
أحت المهلهل الشاعر. وقد عده ابن سلام على رأس الطبقة الأولى من فحول شعراء الجاهلية. انظر : طبقات 
فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي بشرح الأستاذ محمود محمد شاكر » ص : 43. معجم المؤلفين : 2 / 
320. 

(2) وبعده : [ ... فَاخْلَغْ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بالْوادِ الْمُمَدّسٍ طُوى ] الآيتان : 11 . 12. 


. 


ومنها : أنه [ لا ] يجوز فيما لم يزل أن يقول : ( إِنَكَ بِالْوادٍ الْمُمَدَسِ ) وهو معدوم 
؛ لأن ذلك كذب » تعالى الله عن ذلك » فلا يجوز . إذن . إلا أن يكون حادثا ق ذلك 


الوقت. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يخلق فى العبد الإيمان 
وسائر ما يشرح به صدره » فقال : ( قال رب اشْرَحْ لي صَدْرِي وَيَسَرْ لِي أمري ) [ 25 . 
26] 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه قد يلتمس منه تعالى انشراح الصدر › 
وهذا ما لا ندفعه » ولا نمنع من كونه تعالى قادرا عليه » ولا يجب إذا صح ذلك منه › أن لا 
يقدر العبد على الأفعال!. 

وقد بينا من قبل الكلام فى الدعاء » وأنه لا يدل على أن المدعو به يجوز أن يفعل » 
فإنه مى فعل فهو ”" من الباب الذى من حقه أن يكون من أفعال العباد! 

وبعد » فلسنا نمتنع أن يكون تعالى يفعل فى القلب وف الصدر من المعانى ما يكون 
النبى والمؤمن أقرب إلى سكون النفس عن الأمور التى يشاهدها ؛ لأن العلوم الضرورية قد 
تقتضى ذلك » وهى © من فعل الله تعالى » على أن استعمال شرح الصدر فى الأعراض 
الى يفعلها العبد محاز » وحقيقته يحب أن تفيد ما عليه الجسم من الصفة » التى تضاد الحرج 
والضيق » وهذا لا يكون إلا من فعله. ومتى استعملناه فى الاستدلال والمعارف المكتسبة 
فذلك توسع » فلا يصح تعلقهم به. 


(1) فى النسختين : وهو. 
(2) د : وهو 
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والمراد بالآية : أنه سأله أن يكثر تعالى ألطافه ومعونته له وتقوية قلبه » ليكون أقرب 
إلى القيام بما ألزم نفسه » وكلف تبليغه إلى غيره. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعال العباد من جهته » فقال : 
( قال فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى قال رَبُنَا الذي أغطى کل سَيْءٍ حَلَقَهُ نم قدى ) [ 49 . 50 ] 

وقد دحل تحت « كل شيء ) أفعال العباد. وإذا كانت من عطيته فهى "“ من فعله. 

والجواب عن ذلك : أن العطية لا نصح إلا فيما يصح من المعطى تناوله ورده. هذا 
هو الذى تقتضيه اللغة والتعارف » ولذلك يقال فى أحدنا إذا ناول غيره الثوب : إنه أعطاه 
> ولو أقامه وأقعده لم يقل ذلك فيه. 

فإذا صح ما ذكرناه لم يدحل تحت الظاهر إلا الأحسام » فتعلقهم به لا يصح ؛ يبين 
ما ذكرناه أنه دل بهذا القول على الله تعالى » وقد علمنا أنه يمكن أن يدل عليه بالأفعال التى 
لا تصح من العباد » كالأجسام وغيرها » فيجب أن لا © يتناول الظاهر سواهما » فكأنه 
قال : ربنا الذى فعل الأحسام وسائر ما لا ينأتى مناء ثم هدى وكلف © ؛ لأن كلا 
الوحهين ما لا يصح وقوعه من العبد » يبين ذلك أنه ذكر ذلك بلفظ الماضى لينبه به على 
الأمور الموحودة الدالة على ربه. وذلك لا يصح فى أفعال العباد التى لا تثبت وتوحد على 
هذا الوجه! 


يبين ذلك أن الكلام يقتضى أنه أعطاهم ثم هداهم » وأن ما أعطاهم له تعلق 


(1) ف د : فهو. 
(3) ف د : وكلفه. 
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بالمدى » وهذا يوحب أن يكون المراد : النعم التق معها يصح التكليف. وذلك لا يكون إلا من 
فعله. 

وبعد » فلو لم يكن هذا هو المراد لكان الكلام فاسدا ؛ لأنه . صلى الله عليه . أورد 
ذلك على جهة الحجاج على عدو الله .. ولو أنه © عند قوله : ( فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى ) 
دل على ربه بتصرفه وتصرف العباد » لكان الكلام سخفا » فضلا عن أن يفسد. فالمراد إذن 
© بذلك ما يقنع فى الدلالة » وهو الذى ذكرناه » ولذلك كف عن الطعن فيه » وعدل عنه 
إلى مسألة سواها. وهذا كله بين. © 

2. وقوله تعالى من بعد : ( قال عِلْمُها عِنْدَ رَئّي في كتاب لا يَضِلٌ رَبّي ولا ينْسى 
)52 ل على تح ال 4 ال الى كان دما كما رن لب شان 
حواز النسيان عليه » ولصح أن يضل عنه بعد ما عرفه » فلما نزه عن ذلك دل على أنه عام 
لذاته » وأنه لا يصح أن يكون حسما البتة. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أن فعل الساحد © من قبله تعالى » 
فقال : ( فألقي السّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَا برب هارُونَ وَمُوسى ) © 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره أخم ألقوا سجدا » وليس فيه ذكر فاعل الإلقاء فيهم › 
فالتعلق به بعيد. 


(1) ساقطة من د. 

(2) ساقطة من د 

(3) ساقطة من د. 

24 د : الساحر. 

(5) الآية 70 » وق نسخة د قوله تعالى : [ وقي التَحَرَةُ ساجدِينَ » قالُوا آمَنّا برَبٌ الْعالَمِينَ رب مُوسى وَهارُونَ 
] من سورة الأعراف . الآيات : 120 . 122 . ولم يقصد المؤلف إليها بالطبع. 
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فإن قيل : فإذا لم يصح أن يلقيهم سجدا إلا الله » دون سائر الناس » وحب حمله 
على ما قلناه. 

قيل له : لم صرتم بأن تحملوه على هذا » عند امتناع الظاهر » أولى من أن يحمل على 
أنحم سجدوا وألقوا أنفسهم سجدا » لأن فى كل واحد من الأمرين خروجا عن الظاهر » وإِنما 
قال تعالى ذلك » وإن بعد أن يستعمل فيما يكتسب الإنسان مثله ؛ لأن الذى له سجدوا 
هو أمرهم به » فصاروا كالمدفوعين عنده إلى ذلك » لعظم ما عاينوه من ابتلاع العصا المنقلبة 
حية للحبال والعصى التى ألقوها مع عظمها » فاستعمل فيه من العبارة ما استعمل مثله 
فيمن يفعل فيه الفعل. 

4 . وأما قوله تعالى من بعد : ( قال فَإِنَا قذ فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ ) © فقد بينا 
أن الفتنة لا ظاهر ها فى الكفر والمعصية » وأن الواحب أن يحمل على أن المراد به تشديد 
التكليف وانحنة » وقد ذكرنا ذلك من قبل . 

5 . فأما قوله تعالى : ( وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ) فمن أقوى ما يدل على أنه تعالى لا 
يضل » لأنه لو كان قد أضل من عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال » لم يكن لدعاء 
السام تأثير + كان وبحوده كعدهه + وقد نيا القول ىق نظائر ذلك أبضنا 8 


- 
ع 


6 . وأما قوله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ لا نفع الشّفاعَةُ إلا مَنْ اَذ لَه اليَحْمنُ وَرَضِيَ لَه 
قزلا ) [109] يدل على قولنا فى الشفاعة « وأتما لا تكون لأعداء الله » لأنه تعالى بين 
أا لا تنفع إلا من يختص بمذين الشرطين : أحدهما أن يكون 
(1) الآية : 85 وتتمتها ؛ [ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ]. 


(2) انظر الفقرة 212. 
(3) انظر الفقرة 399. 
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الإذن واقعا فى بابه. والثان أن يكون مرضى الطريقة فى القول. فمن يقول الكذب وما لا يجوز 
> لا يجب أن يكون داحلا فى الشفاعة © » على وجه. 

7. وقوله تعالى قبل ذلك : ( وَإِنَي لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمّ ادى 
) [82] يدل على أن من شرط من يغفر له بالشفاعة أو غيرها » أن يكون تائبا مؤمنا 
عاملا للأعمال الصالحة » سالكا طريقة المدى » وهذا يوحب أن لا شفاعة للكفار 
والفساق: 

8 . وقوله تعالى » من بعد : ( وَكَذَلِكَ أَنْرَلْناهُ قُزْآناً ريا وَصَرَّفنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 
َعلّهُمْ يَتَقُونَ ) [113] يدل على أمور » منها : حدث القرآن » لأنه جعله عربيا » ولا 
يكون كذلك إلا وهو حادث بعد تقرر العربية » لتصح هذه الإضافة. 

ووصفه بأنه قرآن يقتضى . أيضا . حدوثه » لأن الأمور المقرونة بعضها ببعض لا تكون 
إلا حادثة » لاستحالة هذا الوحه على القدم. 

وقوله : ( وَصَرّفْنا فيه ) يقتضى حدثه » لأن التصريف لا يصح إلا فى الأفعال الواقعة 
على بعض الوجوه » وهذا بمنزلة التصريف © فى الأمور » التى تقتضى هذا المعنى. 

وقوله : ( لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ) يدل على أنه قصد بذلك أن يتقى العباد وأراد ذلك منهم 
» ولم بخصص » فيجب كونه مريدا للتقوى ممن لا يتقى . أيضا . على حلاف ما يقوله القوم. 
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9 . فأما قوله تعالى : ( وَعَصى آدَمُ رَه فَعَوى ) [121] فقد تكلمنا عليه ف 


و ال 
0 .وقوله : ثم اجْتَباةُ رَه قاب عَلَيْهِ ) [122] فقد بينا أن الاحتباء 


والاختصاص يراد به اختياره لرسالته » ففعله غير داخل فيه » فلا يصح تعلقهم به فى هذا 
الباسة: 


(1) ل ترد هذه. الآية فى غير هذه السورة. وقد تحدث المؤلف . رحمهالله . فى سور أخرى عن عدم حواز وقوع 
الظلم والكبائر من آدم عليهالسلام وسائر الأنبياء » ونفى الكفر والشرك عنهم. انظر الفقرة : 251. والفقرة : 
3. 


. 567. 


ومن سورة الأنبياء 

1 . دلالة : وقوله تعالى : ( ما يأتيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رهم مُحْدَثٍ ) ^ 

يدل على حدث القرآن ؛ لأنه تعالى قد نص على أن الذكر محدث » وبين بغير آية 
أن الذكر هو القرآن » بقوله : ( إِنْ هُوَ إلا كر وَقُرْآنُ مِينَ ) © وقوله. ( وهذا ذِكْرٌ مارك 
نراه ) ©. فإذا صح أنه ذكر » وثبت بمذه الآية حدوث الذكر » فقد وجب القول 
بحدوث القرآن. 

فإن قالوا : الوصف بالحدوث يرحع إلى قوله : ( ما يَأتيهمْ ) لا إلى الذكر. 

قيل له : إن الذى يقتضيه الظاهر أن الذكر هو المحدث دون ما ذكرته » فلا يصح 
تعلقك به ؛ لأنه جعله صفة للذكر » ثم قال : ( إلا اسَْمَعُوةُ ) فبين أن الذى يصح أن 

وقد قال بعض الجهال : إن هذا القول يوحب أن ف الأذكار ما ليس هذا حاله » 
وهذا جهل ؛ لأنه تعالى إنما ذكر الذكر من حيث عقبه جا يعمله © الكفار عند استماغه > 
فلذلك نكره » وخصه » لا لأن ما عداه ليس بحادث » ومتى صح فى بعض الأذكار أنه 
محدث وحب مثله فى سائره » لأن القرآن فى هذا الحكم لا يجوز أن يتبعض » فيكون بعضه 


حادثا وبعضه قديما © 


(1) من الآية : 2 وتتمتها : [ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ]. 

(2) من الآية : 69 من سورة يس. 

(3) من الآية : 50 من سورة الأنبياء. 

(4) فى النسختين : يعلمه. 

(5) قال بعضهم ف تأويل الآية » ردا على استدلال المعتزلة » إن معناها أن الذكر محدث إلينا (محدث إلى العباد ) 
لا أنه فى ذاته » محدث » قال ابن راهويه : (هو قديم من رب العزة » محدث إلى الأرض ). وأنكر بعضهم أن 
يكون المراد بالذكر فى الآية هو القرآن ؛ لأن هذه اللفظة . فيما يذكر . تتصرف على وجوه » فقد تأتى بمعنى العلم 
؛ [ فاسألوا . 
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فإن قالوا : المراد بذلك العبارة عن كلام الله » « دون نفس الكلام 0. 

قبل لهم : إنما يدل على حدث ما نعقله من القرآن » فأما ما يدعون من إثبات أمر 
لا يعقل فمحال أن يتكلم فى حدثه أو قدمه » لأن القول فى ذلك فرع على إثبات ذاته على 
كونه معقولا. 

وقوله تعالى : ( وما خَلَفنَا السّماءً وَالْأَرْضَ وَما بَيْئَهُما لاعِبينَ ) [16] يدل على أنه 
تعالى لم يخلق أعمال العباد : لأنه لو خلقها وفيها لعب » لوحب كونه لاعبا بها » فكان لا 
يصح أن ينزه عن ذلك! 

هذا إن حمل على ظاهره. وإن أريد به : إى ما خلقتهما وما بينهما على وجه © 
العبث » فهو أقوى ف الدلالة » من الوحه الذى قدمنا ذكره » فى غير موضع. 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على قولنا فى المخلوق » وعلى أنه 
تعالى » وإن فعل القبيح » فإنه لا يقبح منه » بل يكون حسنا » وإنما يقبح من غيره » فقال 
: ( لا يكل عَم قعل وهم يكلو ) [23]. 

والواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تعالى لا يسأل عما يفعل © وليس 
فيه بيان ما يفعل ما لا يفعل من الأمور المعيبة » فالتعلق بظاهره لا يصح! 


أهل الذكر ] وتأتى بمعنى العظة : [ ص والقرآن ذى الذكر ] كما تأتى بمعنى الصلاة [ فاسعوا إلى ذكر الله ] 
ومعنى الشرف : [ وإنه لذكر لك ولقومك ]. قال : فإذا كانت جميع هذه الوحوه محدثة « كان حمله على إحداها 
أولى )! وكأن صاحب هذا الرأى لا يرى أن قوله تعالى بعد ذلك [ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ] ما يحدد أن المراد به 
القرآن » دون العلم والعظة والشرف! انظر فتح البارى لابن حجر : 13 / 425 . 426. وقال قتادة ف تفسير 
الآية : « ما ينزل عليهم من شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون ) وبه قال الطبرى. انظر جامع البيان : 
7 2. 
(1) ساقط من د. 
(2) د : موحب. 
(3) وبعده فى ف : وهم يسألون. 

(م . 32 متشابه القرآن). 
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وبعد » فإنه لا حلاف بيننا وبينهم فى أنه تعالى لا يسأل عما يفعل » لكنا نقول : إن الذى 
يفعله هو الأمور الحسنة » وهم يقولون : إنه يفعل مع " ذلك القبائح. والخلاف ف ما الذى 
يدحل فى أفعاله ولا يعلم صحيحه من سقيمه » فمن حيث ثبت أنه لا يسأل عما يفعل » لأن 
إحدى المسألتين غير الأخرى » ولحذا صح الوفاق فى أحدهما مع الخلاف فى الأخرى. 

وبعد » فإن الخلاف بيننا وبينهم فى العلة التى لما [ لا ] يسأل عما يفعل وى حكمها 
» فنقول : إن كان © الأمر كما تقولون من أنه يفعل كل قبيح » فينبغى أن يسأل عما يفعل 
> وإنما يسلم ذلك متى نزه عن القبيح. ويقول القوم : إنما لا يسأل عما يفعل لأنه مالك » 
إلى غير ذلك من عللهم » وهذا الخلاف لا تعرف صحة الصحيح منه من ثبوت القول بأنه 
لا يسأل عما يفعل! 

وقد استدل شيوحنا » رحمهمالله » بمذه الآية على ما نقول ؛ لأنه تعالى إِنما وصف 
نفسه بذلك من حيث كان لا يفعل إلا الحكمة والعدل » ومن لا يكون فعله إلا بمذه الصفة 
لم يجز أن يسأل « عن فعله » لأن المحسن منا إذا ظهر فيما يفعله وانكشف أنه إحسان لم 
يجز أن يسأل © فيقال له : لم فعلت؟ وإنما يسأل عن ذلك الظا م والمسيء والفاعل للقبيح 
» فلو لا أنه تعالى منزه عن القبائح لم يصح أن يوصف بذلك. 

وبعد » فإنه تعالى قال : ( وَهُمْ يُسْتَلُونَ ) فلا يخلو من أن يريد به : أتمم يسألون 
عما يفعله » أو عن فعلهم » وقد علمنا فساد الوحه الأول » فليس إلا أتمم يسألون عن 
فعلهم » وهذا يوحب ف فعلهم أنه ليس بفعل له » وإلا لم يصح أن يقع السؤال عنه لأحل 
قوله : ( لا يُسْئَلٌ عَمَا يَفْعَلُ ). ولوحب دخوله تحت هذا 
(1) ساقطة من د. 


(3) ساقط من د. 
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العموم. يبين ذلك أن العبد إذا كان لا يصح أن يتصرف إلا بأن يخلق الله تعالى فيه الفعل › 
فمتى لم يسأل : لم فعلت؟ عادت المسألة إلى أنما تتجه على من خلقها فيه ؛ لأنه لو لا خلقه 
لما صح أن يكسب ويتصرف » فيجب أن يكون الصحيح متى يسأل عن ذلك أن يقول : 
فعلت لأنه تعالى خلقه فى » فمتى قيل مرة ثانية : ولم حلق فيك؟ عادت المسألة إلى أتما متجهة 
إلى الله تعالى فيما فعل » وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله : ( لا شل عا يفل ) فلو م 
يكن فى القرآن ما يدل على قولنا فى « المخلوق والعدل إلا هذه الآية لكفى ©. 

4. دلالة : وقوله تعالى : ( ولا يَشْمَْعُونَ إلا لِمَنِ ازتضى ) [28] 

يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه مرضية » وأن الكافر والفاسق 
سام أهلها: 

فإن قال : الآية واردة فى الملائكة لا فى النبى صلى الله عليه! ©. 

قيل له : إذا ثبت فيهم أنمم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وكان هذا حاله » فكذلك 
القول فى الأنبياء ؛ لأن الكل يتفقون فى أتحم من أهل الشفاعة » لعظيم منزلتهم. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق الخير والشر » فقال : ( 
بوم لسر وَالْخيْرِ فغ ) © 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يبتلى بذلك ومتحن » وليس فيه : أنهما 
من خلقه تعالى وفعله » فلا ظاهر للقوم فيما ذكروه. 


(1) د : المخلوق إلا هذه لكفى. 
(2) انظر الآيتين : 26 . 27. 
)3 من الآية 35 » وق التسحتيق: : ولنبلونكم! 
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والمراد : أنه تعالى يمتحن العباد فى دار التكليف » فمرة يفعل فيهم السراء » ومرة يفعل 
فيهم الضراء. وأحرى اسم الشر على ذلك من حيث كان الشر من حقه أن يكون ضررا. 
وشابحه ما يلحق العبد من العلل والأمراض وسائر الآفات فى ذلك » فإما يفعله الله تعالى أو 
يكلفه » فلا يصح أن يكون شرا فى الحقيقة ؛ لأن الشر هو الضر والقبيح » ويتعالى الله عن 
أن يفعل المضار على وحه يقبح. ولو كان ما يفعله يوصف بذلك ف الحقيقة » لوحب أن 
يكون موصوفا منه بأنه شرير » وبأنه شر الأشرار » وهذا كفر من قائله. وهذا أحد ما يدل 
على أن الشر الواقع من العباد ليس من قبله » وإلا وحب كونه موصوفا بما ذكرناه. 

6 . وقوله تعالى : ( وَإِلَيّنا تُرْجَعُونَ ) ^ قد بينا أنه لا تعلق للشبهة به » وأن المراد 
بذلك أن حكمهم ف الآخرة يرحع إليه تعالى » من حيث لا ينظر فيه سواه. 

7 . دلالة : وقوله تعالى : ( وَنَضَعُْ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقيامَةِ فلا تُظْلمُ نَفْسْ 
شيا ون کان تال حب ِن زل ایتا يها , وكفى بنا حاسيِينَ ) [47]. 

يدل على ما نقوله فى العدل » من وجوه : 

منها : أنه بين أنه لا تظلم نفس شيا » فيتنزه عن ذلك » وقد بينا أن ذلك تنزه عن 
فعل « الظلم لا عن تسميته بذلك. وبين أنه لا يبخس المستحق مثقال حبة من خردل » 
ومن وصف بذلك على طريق المدح لا يجوز أن يوصف بأن جميع © الظلم من قبله. 


(1) تتمة . الآية : 35. وانظر الفقرة : 58. 
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وبين بوضع الموازين بالقسط وبا محاسبة أنه تعالى لا يفعل إلا العدل ؛ لأنه لو حاز أن 
يفعل الظلم أو يكون ذلك من قبله لكان وصف نفسه بذلك عبثا وسفها! 

ويدل ذلك على أنه تعالى لم يخلق الضلال والإيمان ؛ لأنه لو فعلهما لكانت المحاسبة 
راحعة إليه دون العبد. 

ويدل ذلك.على أنه تعالى لا جوز أن يعذب أطفال المشركين من غير ذنب ؟ لأنه بين 
بهذا الكلام أنه لا يفعل بم إلا ما يستحقون » دون ما يكون ظالما بفعله. ولا صفة للظلم 
تعقل إلا وهى حاصلة فى تعذيب أطفال المشركين لو فعله تعالى فقول من يقول : إنه تعالى 
يفعل ذلك ولا يكون ظالما » مناقضة » وهو بمنزلة أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولا 
يكون كذبا. ومن بلغ به الأمر إلى هذا المبلغ لم يمكنه إثبات شيء من الحقائق » على وجه. 

8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يجعل المؤمن مؤمنا » فقال 
: ( داهم به دون بأفرنا ) [73]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن إضافة الشيء الذى من حقه أن يكون فعلا 
لفاعله إلى الله تعالى » يقتضى أنه ليس المراد به أنه فعله » كما أن قول القائل فى صلاح ابنه 
وعلمه » إن جعلته عالما صا حا » يقتضى ذلك » وقد بينا أن الكلام يتغير ظاهره بالقرائه © 
» وبينا فى ذلك ماكفى © فلا يصح تعلقهم بذلك إذا © كان إنما يصير كذلك بأمور من 
قبله. 


(1) د : بالقران. 
(2) انظر الفقرتين : 52 » 53. 
(3) ف : فإذا. 
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فأما أن تحمل الآية على أنه تعالى جحعلهم كذلك بأن حملهم الرسالة » فهذا صحيح 
عندنا » ويمكن معه © حمل الكلام على الظاهر » ولذلك قال : ( يَهُدُونَ بأمْرنا ) فنبه على 
هذا الوجه الآخر. 

9 . وقوله تعالى من قبل : ( وَوَهَبّنا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبَ نافلة وكا جَعَلّا صالِجينَ 
) [72] يحب أن يحمل على ما ذكرناه » وإن لم يمتنع أن يقال : إنه تعالى حعلهم فى 
الحقيقة صامين فق حلفتهم وأ حرام + ويكون ذلك من علقه تسا . 

ولا يمتنع أن يراد بكل ذلك أنه تعالى أخبر بذلك وحكم به » وذلك بالعادة والتعارف 
صار كالحقيقة » ألا ترى أن الرحل يقول فيمن يخبر عن غيره بأنه سارق أو لص : قد جعلتق 
سارقا لصا » إذا كان لقوله تأثير فى هذا الباب » فلما أخبر تعالى من حالم » بما ذكرنا » 
جاز أن يضاف إليه على هذا الحد من الإضافة. 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه قد يفهم بعض المؤمنين والأنبياء 
الصواب » ويضل عنه غيره فقال : ( وَداوْدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانٍ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه 
عتم المَوْمِ ونا لِحُكيِهم شاهدِينَ ) [88]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره ليس إلا أتهما حكما فى القضية المذكورة » وأنه تعالى 
عالم بحكمهما » وأنه فهم سليمان. ولا يدل شيء من ذلك على ما ظنه القوم ؛ لأنه ليس 
فى تخصيصه سليمان بالذكر دلالة على أنه لم يفهم داود ولم يدله على الحق » ولو صح أنه 
ذهب ف القضية عن الصواب كان ذلك لا يدل على أنه تعالى أضله » لأن مع البيان قد 
يجوز أن لا يتبين المكلف على بعض الوجوه. 
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والمراد بمذه الآية ما قاله أبو على » رضى الله عنه » من أنه تعالى قد كان نسخ الحكم 
الذى حكم به داود على لسان سليمان » وأنزل عليه النسخ لذلك وألزمه أن يعرف داود 
ذلك » فلذلك خصه بأن فهمه الحكم لما كان إنزال النسخ عليه خاصة » وغيره إنما يعرفه 
من قبله » وهذا لا يمنع أن يكون داود مصيبا وإن حكم بالمنسوخ ؛ لأن المكلف » ما لم 
يثبت عنده دليل النسخ » فهو مصيب بالمنسوخ. وإنما يحصل مخطئا متى حكم به وقد قامت 
دلالة النسخ عليه. ولذلك قال تعالى : ( وگلا آتيّنا حكْماً وَعِلْماً ) © ولو كان قد أخطأ فى 
الحكومة لما صح هذا الثناء من الله تعالى عليهما جميعا. 

وهذا دليل على بطلان قول من يظن فى هذه الآية أا تدل على أن الحق فى واحد 
من مسائل الاجتهاد » لأن ما اختلف حكمهما فيه . على ما ذكرناه . ليس هو من هذا 
الباب » ولأنه تعالى صوهما جميعا » فكيف يدل ذلك على أن أحد القولين حطأ فى غير 
هذه القضية » مع أن الآية لا تدل على ذلك فى هذه القضية نفسها؟ 

ولو صح أن ما احتلفا فيه : طريقه الاحتهاد . على ما تأوله بعضهم . لما دل إلا على 
قولنا فى أن كل مجتهد مصيب ؛ لأنه تعاللى صوكما جميعا وأثنى عليهما معا! وإِنما يدل على 
أنه تعالى فهم سليمان فى ذلك ما لم يعرفه ‏ داود » فما © فى هذا ما © يوجب خلاف 
ما قلناه. 

1. وقوله تعالى » من بعد : ( وَوَهَبْدا لَه يَحيى وَأَصْلَحْنا لَه 


(1) ساقطة من د. 

(2) من الآية : 79. 
(3) ف : يعرف. 

(4) ف د : مما. 

(5) ف النسختين : مما. 
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رَوْجَهُ ) © لا يدل على أن فعل الصلاح من قبله » وذلك أنه تعالى ذكر بأنه أصلح له زوجته 
> وذلك قد يراد به الصلاح الراحع إلى الجسم » لأن ذلك مما يبتغى ف الأزواج. فمن أين أن 
المراد به الصلاح فى الدين؟ 

وبعد » فإنا نصف الله تعالى بأنه أصلح فى الدين من لم يختر الصلاح على بعض 
الوحوه » لأن الصلاح فى الدين من الله تعالى لا يوحب أن يكون العبد صالحا [ إلا ] إذا 
أقبل واختار » كما أن النفع فى الدين لا يوحب انتفاعه إلا على هذا الحد » فلا يمتنع أن 
يفعل الصلاح فى الدين وإن كان العبد يصلح عند اختياره لكنه إذا قبل العبد يوصف بأنه 
أصلحه » وإذا لم يقبل يقال : استصلحه ؛ لأن إطلاق القول بأنه أصلحه يوهم أنه قد 
صلح. فأما إذا قيل با يزيل الإيهام » فذلك سائغ. وهذا بين فيما تأولنا عليه. 

2 . وأما قوله تعالى : ( إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله حصب جَهَئَمَ ) [98] › 
فالمراد به الأصنام والأوثان دون ما عبدوه من الملائكة والأنبياء » ولا © يمتنع أن يعلم الله 
تعالى أن الصلاح أن يعرفهم بأتمم وما يعبدون من هذه الجمادات يجتمعون ف النار » وأا 
لا تغنى عنهم فيما وقعوا فيه وحل بحم » ليتنبهوا على أن الواحب عليهم إخلاص العبادة لله 
الذى © ينفع ويضر » ولذا قال تعالى من بعد : ( إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ِا الْحْسْنى أُولئِك 
عَنْها مُبْعَدُونَ ) [101] لملا يظن ظان أن من عبدوه من المسيح وغيره من الملائكة داخلون 
فى الآية الأولى ؛ لأنمم بما سبق منهم من الحسنى يجب إبعادهم من النار. 

(1) من. الآية : 90. 


ر2 ف ول. 
(3) سقط من د لفظ الحلالة. 
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فإن قيل : فإذا كانت الحسنى فعلهم » فلما ذا قال : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا 
الخشى ) وهذا يوحب أنه من فعله! 

قيل له : قد بينا أن الطاعات قد تضاف إلى الله تعالى على وحوه » بما يغنى عن 
إعادته 0 

ولا بمتنع أيضا أن يكون المراد بذلك أنمم سبقت لهم الحسنى الذى هو الوعد بم 
يدخلون الجنة ويبعد بهم من النار ؛ لأنه ليس ف الظاهر أنه الطاعات » دون ما ذكرناه » 
فمتى حمل على هذا كان محمولا على حقيقته. 


* ع د 


(1) انظر الفقرات : 15 » 42 » 165 » 374. 
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ومن سورة الحج 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يضل من يتولاه ويجعله 
ضالا بعد الاهتداء » فقال : ( كُتب عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ تَوَلدَهُ أنه يُضِلّهُ ويَهْدِيهِ إلى عذاب العير 
) [4] 

والجواب عن ذلك : أن « الحاء » من « تولاه » ترحع إلى الشيطان الذى تقدم ذكره 
: ( وبع كل شَيْطانٍ قري ) © وقال بعده : ( كوب عليه أل من تولا ) يعنى : الشيطان » 
( 6 ) يعن + الله تعالى ( فة ) » لآنه اسف باتباعه الشيطان وإقذامة على الكفر ع 
والمراد بهذا الضلال هو العقوبة التى يستحقها على كفره وتوليه للشيطان واتباعه إياه. 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى . بعده . ما يدل على أن الوطء الذى يكون منه 
5 العلوق من فعله وحلقه » وذلك يوحب ف كل أفعال العباد مثله © » فقال ( وَنُقِرٌُ في 
لْأَرْحام ما تَسْاءُ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أنه يقر فى الأرحام ما يشاء » وليس فيه 
بيان ما يقره » فلا تعلق لمم به فى أن الإنزال يجب أن يكون من فعله وحلقه » فأما ذكر 


الوطء فى ذلك فيبعد من أن يذكر » لأن الذى فيه شبهة هو 


(1) من. الآية : 3. 
(2) ساقطة من د. 
(3) ساقطة من ف. 
(4) من الآية : 5. 
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الإنزال الذى يحصل فى الرحم » فإما أن يقره تعالى فيه على وجه. فيصير علوقا وإما أن يزول. 

وبعد » فإن الإنزال لا يحب أن يكون فعلا للعبد » وإن كان عند فعله يحصل » فهو 
كنزول الدمعة عند البكاء ؛ لأنه من فعل الله تعالى » ولذلك تختلف أحوال الناس فيه » ولو 
كان من فعل العبد الواطئع لوحب أن يكون متولدا عن الحركة المنخصوصة » فكان لا يختلف 
فيمن يقدم على هذا الفعل » وكان يجب أن لا يتأحر عن الحركة الأولى! أو كان يجب أن 
تكون موجبة لليسير من الإنزال عقيبها إن كانت الحركات أجمع هى الموحبة لكل الإنزال » 
وبطلان ذلك يبين صحة ما ذكرناه. 

فإذا كان من فعله تعالى فبأن يكون استقراره فى الرحم من قبله أولى » ولو ثبت أن 
الإنزال أولا من فعل العيد كان لا يمتنع أن يكون لبثه واستقراره من فعل الله تعالى » فقد 
سقط تعلقهم بالظاهر على كل وجه وإنما ذكر تعالى ذلك منبها على التوحيد » ولذلك قال 
: ( يا يها الاس إن كنك في رب من الْبَْثِ فَإنَا حفاكم مِنْ ثراب ) [5] ثم بين ما يزيل 
هذا الريب من خلق الإنسان وتدريجه فى الخلق من حال إلى حال. 

5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه يفعل کل ما يريده » فإذا صح كونه 
مريدا للطاعات فيجب أن تكون عن فعله » ويجب فيما يقع من المعاصى أن يكون مريدا ها 


» فقال : ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما بريد ) 29 وقوى ذلك من بعد 
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بقوله : ( وَأَنَ الله يَهُدِي مَنْ بريد ) “ وكذلك بقوله : ( إن الله يَفْعَلُ ما يَسْاءُ ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره © إنما يدل على أنه يفعل ما يريد أن يفعله ولا يدل 
على « أنه يفعل ما يريد غيره © ما ليس بفعل له » وهذا هو المعقول بالتعارف ؛ لأن القائل 
إذا قال : أفعل ما أريد » ل يعقل منه إلا إرادة ما تقدم ذكره » كما إذا قال : آكل ما أريد › 
« فالمراد به © ما أريد أكله » وأضرب من أريد : يعنى « من أريد ©© ضربه » ومتى لم يبحمل 
ذلك عليه تناقض الكلام وفسد ولم يكن لآخره تعلق بأوله » وهذا ما لا يقع » فإذا صح 
ذلك فالذى اقتضاه الظاهر أنه تعالى يفعل ما يريد أن يفعله » وهذا مما لا نخالف فيه. ومتى 
قالوا : إن فعل العبد مما يريد أن يفعله » يلزمهم أن يدلوا . أولا . على أنه من فعله © ثم © 
يستقيم لهم ذلك » وإذا كان لا بد من تقديم الدلالة على ذلك » فكيف يمكن أن يستدل به 
عليه؟! 

وبعد » فإنه تعالى ذكر قبل ذلك : أن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تحرى من تحتها الأتمار » ثم قال : ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيِدُ ) © مبينا بذلك أنه مريد 


لما تقدم » فاعل له لا حالة » لا يجوز عليه 


(1) من الآية : 16. 

(2) من الآية : 18. 

(3) ساقطة من د. 

(4) ف : أنه يفعل ما يريد غيرها وما يريد من غيره. 

(5) د : والمراد. 

(6) ساقط من د. 

(7) فى د : فعلهم! 

(8) ف:ل. 

(9) قال تعالى : [ إِنَّ الله يُدْخْلٌ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ جََّاتِ تَجْرِي من تَخيها الْأَنْهارُ إِنّ الله يَفْعَلُ ما 
يريد ]. الآية : 14. 
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فعل المنع. ومتى قال القائل مثل هذا القول عقيب بعض الأفعال المخصوصة أو بعض الأمور 
التى تقدمها » فالظاهر أنه المراد بالقول » لأنا قد بينا أن فى الكلام حذفا » فإذا تقدم ذكر ما 
يمكن أن يكون هو الحذوف فبأن يقال « إنه المراد أولى ©. 

وأما قوله تعالى : ( وَأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ يريد ) فالتعلق به يبعد ‏ لأنه ذكر أمرا 
مخصوصا » وبين أنه يريده » ولم يعم » وذلك الأمر هو الثواب. أو يكون المراد به : الحداية 
والدلالة ® » وهذا أشبه بالكلام » لأنه ذكر عقيب قوله : ( وَگذلِك أَنْرَلمَاةُ آباتٍ بيات 
أن الله يَهْدِي مَنْ بريد ) [16] فكأنه بين أنه يهدى بالآيات من يريد أن يكلفه دون من 
لا يبلغه هذا الحد » وأراد به يهدى بذلك أمة دون أمة من المكلفين » لأن الشرائع قد تختلف 
فى مثل ذلك. وعلى جميع الوحوه فتعلقهم بذلك قد بطل. 

وأما قوله تعالى : ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَسْاءُ ) الكلام فيه كالكلام فى الآية الأولى فى كل 
ما ذكرناه » فلا وجه لإعادته. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الذى يخلق العبادات » 
تقال + ( و أقة جغلنا ع ) [34] والسك هو الغيادة » ولذلك قال حن يعد + ( 
وَالْبَدْنَ جَعَلْئاها لَكُمْ من شعائر الله ) [36] 

والجواب عن ذلك : أن المنسك هو محل العبادة » وهو ما أمر الله بذبحه » وذلك من 
حلقه تعالى » وإن كان ما نفعله فيه من الذبح من جهتنا » وهو الذى 


(2) ف د : إن المراد أول. 
(3) د : الذكر. 
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يقتضيه الظاهر » وهو الصحيح. وكذلك قوله تعالى : ( وَالْبَدْنَ جَعَلْئاها لَكُمْ من شعائر الله ) 
يعنى : خلقناها وبينا وعرفنا وأشعرناكم العبادة التى عليكم فيها » فخلقها من قبله » وهو الذى 
جعلها من الشعائر بالبيان والإظهار » وإن كان النحو من فعلنا » فلا تعلق للقوم فى ذلك. 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يفعل ف العباد محاربة الغير 
ومدافعته فقال : ( وَلَوْ لا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْض ) ©. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قول القائل : إن فلانا دفع فلانا بفلان لا يقتضى أن 
ذلك الفعل وذلك الدفع من قبله » وإنما يقتضى أن له فيه مدخلا ؛ إما بالأمر والتزيين » 
وإما بالإلجاء. 

فلما كان تعالى دفع عادية الكفار وأذيتهم بالمؤمنين » من حيث قمعوهم وأذلوهم 
ومنعوهم من الإقدام على إذلال الإسلام » حاز أن يقول تعالى هذا القول مبينا بذلك أنه لو 
لا تعبده لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. 

8. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا رسول إلا والشيطان يتسلط 
© فقال : ( وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نِيْ إلا إذا تمت أَلْقَى الشَّيْطانُ في اميه 
> فَيَنْسَحُ الله ما يُلْقِي الشَبْطانُ , ثم بُحْكِمْ الله آياته وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ , لِيَجْعَلَ ما بُلْقِي 
الشَيْطان فة لِلَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضّ ) ©. 

فبين أنه تعالى يجعل ما يلقى الشيطان « فتنة وفسادا © : ولو لا أنه من قبله لما صح 
ذلك. 


(1) من الآية : 40. 
(2) د : يسلطه. والمعنى : يتسلط عليه. 
(3) الآية : 52 ومن الآية : 53. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أن الشيطان يلقى أمرا » وأن ذلك الأمر 
يزال ويرفع » ولا يدل على أنه تعالى يفعل ذلك » أو على أن ما يفعله الشيطان يؤثر فى 
الرسول » ولا يناف ذلك ما ذكره تعالى من أنه لا سلطان له على المؤمنين » وذلك أنمم إذا 
لم يقبلوا وعدلوا عن ذلك زال سلطانه » وإن كان قد يلقى إليهم ما ذكره تعالى. 

وأما قوله : ( لِيَجْعَلَ ما بُلْقِي الشَيْطانُ فة ) فظاهره أنه تعالى يجعله تشديدا فى المحنة 
> وهذا مما لا نمنع منه » وقد بينا أن الفتنة تنصرف على وجوه " » وأن © ظاهرها .فى 
التعارف . ينطلق على تشديد الحنة » وهو الذى أراد بقوله : ( إِنْ هي إلا فدْتثك ) © وبقوله 
: ( الم ؛ أحسِب الاس أن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفعَئُونَ ) © وكل ذلك ينع من 
تعلقهم بهذا الظاهر. 

والمراد « بالآية عند أبى على » رحمهالله » أنه ما من رسول إلا إذا قرأكتاب الله 
تغالى ووحيه ألقى الشيطان بوسوسة © ما يشغله عن الاستمرار ء فربها لحقه سهو ف القراءة 
وغلط يجوز عليه » فينسخ الله ذلك » لغلا يقدر أنه من القرآن » ويحكم آياته » لكى يعلم 
أنه لا يلتبس بغيره » ويبين أن التمنى ينطلق على القراءة بيت حسان © : 


(1) انظر الفقرة : 212. 

(2) د : ولو أن. 

(3) من . الآية : 155 من سورة الأعراف. 

(4) سورة العنكبوت » الآيتان : 1 . 2. 

(5) ساقط من ف. 

(6) هو أبو الوليد حسان بن ثابت الخزرحي الأنصارى » شاعر النبى صلى الله عليه وسلم وأحد المحضرمين 
الذين عمروا » أدرك فى الجاهلية ستين سنة » وف الإسلام مثلها » قال فيه عمرو بن العلاء : إنه أشعر أهل 
الحضر! وقال فيه ابن سلام : وهو كثير الشعر » جيده » وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد ( نسب إليه وليس 
له ) » وقد روى عن النبى أحاديث كثيرة. تمذيب التهذيب : 2 / 247. طبقات فحول الشعراء : 179 » 
الأعلام : 2 / 188 . 189. 
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مخ ى تتاب الله أول ليله وآحو © لاقى مام اللقادر 

ويبين فساد ما ذكره بعضهم من أنه صلى الله عليه غلط ف القرآن حتى أدحل فيه : 
تلك الغرانيق العلا » شفاعتهم ترتحى » وأن المشركين بمكة لما معوا ذلك سجدوا شكرا وفرحا 
» وظنوا أن الرسول صلى الله عليه » قد عظم آلحتهم © » بأن يقال : إن مثل ذلك لا يجوز 
أن يقع من الأنبياء على سبيل 


(1) في د : وآخرها. وف تاج العروس : وتمنى الكتاب : قرأه وتلاه » قال الأزهرى : والتلاوة ميت أمنية لأن تالى 
القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها » وإذا مر بآية عذاب تمن أن يوفاه » وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : [ 
وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكساب إلا ماني ] قالوا : إلا تلاوة : 1 / 349 » وقال الفراء : التمنى التلاوة. فتح 
البارى : 8 / 354 » وبيت حسان في رثاء عثمان رضى الله عنه. 

انظر الزبيدى : المصدر السابق. الرازى : التفسير الكبير : 6 / 166. 
(2) احرج البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » فى تفسير قوله تعالى : [ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا ] من 
سورة النجم » قال : (سجد الى صلَّى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون » واحن والإنس ) 
وليس فى هذه الرواية ذكر لمسألة الغرانيق » وأن النبى قد حرى على لسانه ذكر آلمتهم بخير » وإن كانت هذه 
المسألة قد رويت من عدة طرق ذكر الطبرى أكثرها » وكلها .كما ذكر ابن حجر . إما ضعيف وإما منقطع » خلا 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقد حملت كثرة الطرق ابن حجر على القول (بأن للقصة أصلا ) لأن من 
طرقها . كذلك . طريقين مرسلين . ذكرهما . رجالهما على شرط الصحيح » واحتار لها من وجوه التأويل : ان رسول 
الله كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات » ونطق بتلك الكلمة . تلك الغرانيق العلى ... . 
محاكيا نغمته » بحيث معها من دنا فظنها من قوله وأشاعها » يؤيد ذلك تفسير التمنى بالتلاوة فصار معنى قوله 
تعالى : [ في أُمْييّتهِ ] أى ف تلاوته » قال ابن حجر : (فأخبر تعالى أن سنته فى رسله إذا قالوا زاد الشيطان فيه 
من قبل نفسه ) وقال : (فهذا نص ف أن الشيطان زاده فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا أن النبى قاله ). وقد 
ذهب آخرون إلى أن القصة مختلقة من الأساس » وحكموا ببطلان ما روى فى ذلك » وشدد بعضهم النكير على 
رواتما » كما فعل أبو بكر بن العربى والقاضي عياض » ولعل احسن ماكتب فى رد هذه القصة وإبطالها بدليل 
الكتاب والسنة والمعقول ما كتبه الإمام الرازى رحمهالله فى تفسيره. 

انظر : الطبرى : 17 / 186 . 190. 

الرازى : وكامشه أبو السعود » 6 / 165 . 166. 

فتح البارى 8 / 354 . 355. 
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الغلط أيضا » لما فيه من التنفير » كما لا يجوز أن يقع منهم » على جهة السهو » العبادة لغير 
الله » وإن جاز السهو عليهم ف الأفعال » وبين أن المتعالم من قارئ القرآن أنه لا يجوز أن يغلط 
فيه بمثل هذا » وإنما يغلط بما هو متشابه فى القرآن » كما لا يجوز أن يغلط فيدخل ف القرآن 
شعر امرئ القيس » ومتى علم ذلك من حال بعض القراء عد زائل العقل » فكيف يجوز مثل 
ذلك على الرسول صلى الله عليه! وكيف يجوز » والمعلوم من حاله بمكة أنه كان يستسر 
بالصلاة حوفا » فكيف اتفق ذلك منه فى ملأ منهم » وقد صح أن المشركين كانوا مضطرين إلى 
قصده فى الدعاء إلى عبادة الله والاستخفاف بمعبودهم » فكيف ظنوا هذا الغلط الواقع حتى 
سجدوا شكرا » وكيف زال عن قلوجم العداوة الشديدة لهذا الأمر اليسير » حت أقدموا على 
هذا الصنع. وكل ذلك يبين حهل القوم. 

« وأما قوله © : ( لِيَجْعَلَ ما بلقي الشَيْطانُ فة ) فالمراد بذلك أنه . عند ذلك . 
شدد الحنة والتكليف على الكفار » فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما 
يلقيه الشيطان » وأنه تعالى يزيل ذلك » لئلا يقع به فساد » وينسخه » ويحكم آياته بأن 
يجعلها على وحه لا يلتبس با غيرها. وهذا بين. 

9 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه المسخر للبهائم والفاعل 
لتصرفها » وا محرى للفلك » على كل حال » فقال : ( أَلَمْ تَر أَنَّ الله سَخَرَ لَكُمْ ما في 
رض وَالْفُلْكَ تجْري في الْبَخر بِأَمْرِه ) [65]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر التسخير لا يقتضى الاضطرار » وإنما يقتضى أنه قصد 
تعالى بما نفع المكلف وأعدها لذلك » وقد بينا القول فى ذلك » وأن 


(1) فى النسحتين : ويبين أن قوله. 
( م 33 . متشابه القرآن ). 
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المراد بذكر الأمر ف الفلك : أنه يحرى من جهته بالرياح التى تحريها. وقد مضى الكلام فى ذلك 
من قبل . 

0 . وقوله تعالى من بعد : ( وَما جعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرّج ) © فإنه من 
أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه › لأنه إذا لم يجعل فى الدين من 
ضيق ومشقة شديدة ؛ رأفة ورحمة » فكيف يجوز أن يتوهم مع ذلك أنه كلفه ما لا يقدر 
عليه » ثم يعذبه لأنه لم يفعل؟! 


* د د 


(1) انظر الفقرة : 378. 
(2) من الآية : 78. 


.506 


ومن سورة المؤمنين 

491 . دلالة : قوله تعالى : ( قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... ) الآيات [ 1 11 ] تدل 
على أن العبد هو الفاعل المختار ؛ لأن الخشوع فى الصلاة لا يكون إلا بفعل من قبله على 
وجه مخصوص. والإعراض عن اللغو لا يصح وصفه به إلا مع قدرته عليه. ولا يجوز أن يكون 
فاعلا للركاة إلا بأن يحدث الفعل الذى يقدر عليه. ولا يصح أن يحفظ فرحه على شيء 
مخصوص إلا وهو متخير لفعله يختار بعضه على بعض. ولا يجوز أن يوصف بأنه للأمانة راع 
إلا بأن يختار فعلا على فعل » وكذلك القول فى الحافظة على الصلاة. 

2 . وقوله تعالى من بعد : ( فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين ) " , يدل على أن غير 
الله يصح منه الفعل والخلق ؛ ألا ترى إلى فساد القول بأنه أحسن الألحة » لما م يصح إثبات 
إله سواه » وصحة القول بأنه أرحم الراحمين » لما صح إثبات راحم سواه. 

فإن قال : فيجب أن يقال فى غيره تعالى إنه خالق بالإطلاق! 

قيل له : لا يحب ؛ لأن التعارف أوحب أن لا يطلق هذا الإسم إلا فى الله تعالى » 
كما اقتضى أن لا يطلق اسم الرب إلا فيه » ثم لم يمتنع أن يكون العبد ربا لدابته وداره » 
فإن صح [ هذا ] المعنى فيه » فكذلك يجب أن يصح فيه معنى الخلق والفعل » وإن منع فيه 
الإطلاق للإيحام. 

وما قدمناه من الآى يدل على أن المؤمن لا يتكامل كونه مؤمنا إلا بسائر ما ذكره من 
الصلاة والركاة وغيرهما » وأن الإيمان عبارة عن الواجبات والطاعات » ولا يختص القلب 
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ويدل أيضا على أن المؤمن لا يفلح ولا يفوز بالظفر والثواب إلا بأن يختص بهذه 
الصفات. وف ذلك دلالة على أن مرتكب الكبائر لا يستحق الحنة. 

3 . مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يخلى العبد والجهل » وأنه يفعل 
الأفعال لا لصلاح الخلق » فقال : ( فَدَوْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حى جين أُيَحْسَبُونَ أنّما نُوِدُهُمْ به 
من مال وَين سارغ لَهُمْ في الْحَيْراتٍ بل لا يَشْعْرُونَ ) [ 54 . 56 ]. 

والحواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : [ فََرْهُمْ في غَمْرَتِِمْ ] يقتضى الأمر بتخليتهم 
وما يختارون من اجهل والكفر » وهذا هو الواجب على الرسول عليهالسلام , لأنه لا يجوز 
أن يمنعهم عن ذلك قسرا » فنبه تعالى بهذا الكلام على التقريع والتوبيخ » للعقاب المنتظر 
الذى دل عليه بقوله : ( حَتَّى جين ) فزحر بذلك الكافر عن كفره! وإنما مى ذلك غمرة 
لاستيلائه على القلب » ولأنه غمر سائر أفعاله وغلبه » فصار العقاب أولى به. 

وبين بقوله تعالى : ( أَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمِدُهُمْ به مِنْ مالي وَبَنِينَ ) أن الذى عجله لهم 
من اللذة لا يرفع عنهم من العقاب شيئا » لئلا يظن ظان فيقول : لو كانوا مستوحبين 
للعقاب » بما أقدموا عليه » لم يكن تعالى ليدم عليهم النعم بالأموال والأولاد وهذا بين. 

4 . وأما قوله تعالى » من بعد : ( ولا نُكُلْفُ نَفْساً إلا وُسْعَها ) © وقد ثبت أن 
الوسع دون الطاقة » من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يكلف العبد فعلا فى وقت دون 
وقت إلا وهو قادر عليه » وذلك يبطل قوهم إنه تعالى كلف 


(1) الآية 62 » وتتمتها ( وَلَدَيّا كعاب يَنْطِقْ ِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ). 
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الكافر الإيمان » ولم يقدره عليه » ويوحب أن القدرة متقدمة للأفعال » ليصح القول بأن المأمور 
بالإيمان قادر عليه من قبل. 

5 . وقوله تعالى : ( وَلَدَيْنا كنابٌ ينطق بالْحق ) يدل « على نفى © القبائح عن 
الله » لأن هذا الوصف ف الكتاب لا يصح إلا مع هذا القول. 

6 . وقوله : ( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) يوحب أتمم متى عوقبوا فعن استحقاق » وذلك 
يبطل القول بأنه تعالى يجوز أن يبتدى بذلك » أو يخلق الكفر ثم يعاقب عليه! 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الإماتة فى جميع الموتى من 
فعله » وفيهم المقتول الذى . بزعمكم . مات بفعل القاتل » فقال تعالى : ( وَهُوَ الذي يخي 
وَبُمِيتُ وَلَهُ اختلافٌ للَيْلِ والتهار ... ) [80]. 

والجواب عن ذلك : أن الموت لا يكون إلا من فعله تعالى » كالحياة » والقتل غير 
الموت » فلا يجب أن يتناق فى إضافة القتل إلى القاتل » مع القول بأن الموت لا يكون إلا 
من فعله تعالى ؛ لأنهما غيران لا يمتنع احتلاف حكميهما » ولذلك أضاف الموت © إلى 
نفسه فعلا » وأضاف القتل إلى القاتل وتوعده عليه » فلا يصح تعلق القوم بما ذكره » وبحب 
أن ينظر ف المقتول : فإن حصل فيه مع القتل الموت « من فعله تعالى © فيجب إضافة 
الموت إلى الله تعالى » وإن لم يحصل ذلك لم يحصل ميتا أصلا » فلا معنى هذه الإضافة › 
وش فيل إنه-ميت > فليس المستقاد بذلك [ إلا ] ثبوت الوت فيه. 

واختلف شيوخنا رحمهمالله فى ذلك. فمنهم من يثبت ف المقتول والمذبوح 


(1) د : على أن نفى. 


(3) يبدو أن قوله (من فعله تعالى ) لا ضرورة له . 
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الموت لا حالة » ومنهم من يجوزه » ومنهم من يقطع بأن الموت ف المذكى ولا يحتاج إلى ذكر 
الصحيح من ذلك ف بيان فساد تعلقهم بالظاهر . 

8 . وأما قوله تعالى : ( فل لِمَنِ الْأَرْضُوَمَنْ فيها ) الآيات [ 84 . 90 ] فإنه 
من أقوى ما يدل على الحجاج والنظر وفساد التقليد. 

ومن هذا الوحه » يدل على بطلان قول البحبرة » لأن على مذهبهم لا فائدة فى النظر 
والحجاج ؛ لأنه إن خلق تعالى فى العبد المعرفة بربه حصل عارفا » تقدم منه الاستدلال أم لا 
> وإن فعل فيه حلافه فكمثل » فلا فائدة . على قوم . فى الدعاء إلى النظر والتنبيه عليه › 
بل لا فائدة . على مذهبهم . فى مكالمتنا هم » ولا فى ماع محاحتهم بزعمهم منهم » وذلك 
أنا نقول لهم : إن كان تعالى يريد أن يثبتنا على ما نحن عليه » فما الفائدة فى « إظهار 
الحجاج لنا؟ وإن كان لا يريد منكم ربكم إلا ما أنتم عليه » ويخلقه فيكم حالا بعد حال. 
فما الفائدة فى © مناظرتنا لكم؟! 

ومن وجه آخر » وذلك أن من قولهم : إن القدرة توحب الفعل ؛ من حيث لا يصح 
وحودها خالية منه » فالنظر منا ومنهم واحب وقوعه بأمر من قبل الله تعالى » فما الفائدة 
فيه؟ لأنه لو شاء أن يختار فينا حلافه لفعل » وهذا يوحب » من وحه آخر الفساد ؛ وذلك 
أنه يحب أن لا يستدل بالحجاج على علم العالم ؛ لأنه تعالى هو الخالق فيه القدرة الموحبة › 
فمن أين أن المناظر وا بمحادل عالم بكيفيته حتى أمكنه إيراده؟ وجب . على قول القوم . أن لا 
يكون لتأليف الكتب معن » وأن يكون أعظم الناس عبثا ولغوا من صنف منهم الكتب ؛ 
لأخم 
(1) انظر الفقرة 132 مع التعليق. 
(2) ساقط من د. 
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إذا دعوا بذلك الموافق إليه » فقد خلق الله فيه الوفاق © وإن دعوا به المخالف فقد خلق الله 
فيه الخلاف! ومتى تغير حالهما إلى غير مذهبهما فلأن الله تعالى يخلق ذلك » فما الفائدة فى 
تأليفهم الكتب وتكلفهم © الكثير من ذلك؟! 

وقد قال شيوخنا » رحمهمالله » للقائلين بالإلهام : إذا كان الله تعالى هو الملهم 
للمعارف » فما الفائدة فى تأليفكم الكتب؟ وهل هذا إلا بعث للقديم . تعالى . على خلق 
المعارف! وإن لم يصح ذلك فهو لغو! 

وهذا للمجبرة ألزم ؛ لأنمم يقولون فى جميع الأفعال بمثل قوم فى المعارف فقط » ولو 
أن الواحك متا سال ولق ف مسالته ووحد المسعول اكا للامه + ونسى عند ذلك 
مذهبه من أن العبد مصرف فيما يأتيه من سكوت ونطق! 

وبعد » فإنه يجب على قوم أن لا يحصل العبد منعما بشيء من نعم الدنيا » كما لا 
بحصل منعما بالدعاء إلى الله تعالى بالقول والكتب » وذلك أنه إن أنعم بالإطعام فالله تعالى 
هو الذى خلق فيه حركات يده التى بما نقل الطعام وأصلحه » بل عندهم أن سائر ما فى 
الطعام ما معه يعد نعمة من خلقه تعالى متفردا » وكذلك القول فى العطايا أجمع » فقد صح 
أن قولحم كما يوحب أن لا نعمة لله تعالى على أحد » من الوحوه التى بيناها » فكذلك 
يوحب أن لا نعمة لأحد على أحد » وأن © لا يصح الدعاء إلى المنافع » ولا الجدال فى 
الدين. 

9 . وأما قوله تعالى : ( رَبّ قلا تَجَعَلْبِي في الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) [94] فقد بينا أنه 
لا يدل على أنه تعالى يجعل الظالم ظالما » وذكرنا الوحه بالدعاء 


(3) ساقطة من د. 
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فلا وجه لإعادته ". هذا وظاهر هذا القول يقتضى أنه لا يجعله فيهم » وليس فيه أنه لا يجعله 
ظالما » وإنما يعلم ذلك لا بالظاهر. 

0 . وقوله تعالى : ( حَتَّى إذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قال رَبّ ارْجغُونٍ لَعَلّي أَغْمَلُ 
صالحاً فيما ركت ) © يدل على أن العبد مختار فاعل » وإلا كان لا يصح منه ذلك! 

1 . وقوله من بعد : ( فَمَنْ تَقُلَتْ مَوازِيئهُ فَأُولِِكَ هُمْ الْمُفْيِحُونَ ) [102] يدل 
على قولنا فى العدل © , لأنه تعالى إن كان يفعل ما يشاء » على ما يقوله القوم » فما 
الفائدة فى الموازين التى يظهر با حال المحسن من المسيء بين الخلائق وعلى رءوس الأشهاد؟ 
وإنما يصح ذلك على قولنا ؛ لأن العبد إذا علم ذلك فى حال التكليف يكون أقرب إلى أن 
يفعل الطاعة ويتمسك ها ؛ هربا من الفضيحة يوم القيامة بما يظهر من ثقل الميزان © 
وحفته. 

2 . وقوله تعالى : ( أَلَمْ تكن آياتي تُثلى عَلَيْكُمْ ) © , على التقريع والتوبيخ هم 
ف تلك الحال » من أقوى ما يدل على أن التكذيب كان من قبلهم » وعلى أنه قد كان أزاح 
العلة وأوجد السبيل إلى الطاعة. 

3 . وقوله تعالى » من بعد : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنّما خَلَقَاكُمْ عَبغاً  )‏ يدل على العدل 
» وعلى تنزيهه عن القبيح ؛ لأنه مع تحويز ذلك عليه يلزم القول بأنه عابث بسائر ما حلق 
اله تغالى كن ذلك. 

ويدل على بطلان قول من ينكر المعاد والرحعة. 


(1) انظر الفقرة : 53. 

(2) الآية : 99 ومن الآية : 100. 

(3) د : العبد. 

(4) د : الموازين. 

(5) الآية : 105 وتتمتها : [ فَكُنْكُمْ بها تُكَدَّبُونَ ]. 

(6) ف د : ( أَفَحَسِبْكُمْ أَنّما خَلَفْاكُمْ )؟ وق هذا مع عدم جواز هذا الوقف » إسقاط لموضع الاستدلال بالآية › 
وتتمة الآية : ( وَأَنَكُمْ إلا لا تُرْجَعُونَ ) 115. 
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ومن سورة النور 

4 . دلالة. وقوله تعالى : ( الرَانية وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ ) 
[2] يدل على ما نقوله فى الوعيد » من جهات : أحدها : أن الزنا لو لم يكن كبيرة مزيلة 
لثواب فاعلها لم يكن ما يلزمه من الحد عقوبة له » وذلك يدل على أنه من أهل النار » لأنه 
لا يحوز أن يستحق العقوبة فى الدنيا وما معه من الإبمان قد أزال عقاب الآخرة ؛ لأن كل ما 
أزال العقاب يجب أن يزيل جميعه » كالتوبة » وكان يجب أن لا يحد إلا امتحانا! ولو كان 
كذلك لم يوصف حده بأنه عذاب » وكان يجب » لو لم يكن كذلك على حهة العقوبة » 
أن يجوز أن يرأف ‏ به » فلما منع من ذلك و © أوحب أن يستخف به » دل ذلك على 
بطلان هذا القول! 

5 . وقوله تعالى من بعد : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّداتٍ ثُمَ لَمْ يَأنُوا َرْبعَةٍ شهَداءِ 
فَاجْلِدُوهُمْ ماين جَلْدَةَ ولا تَفْبَلُوا لَهُمْ سَهادَةً تدا , وَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ ) [4] يدل على 
أن رمى المحصنات من الكبائر » على ما قدمناه. 

ويدل أيضا على أن فاعله فاسق إن لم يتب » وبين أن المؤمن التائب لا يكون فاسقا 
وإلا كان يجب » وإن تاب » أن يكون هذه الصفة » وكان لا يصح لهذا الاستثناء معنى! 

6 . وقوله تعالى : ( إلا الَّذِينَ تاوا مِن بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رجيم ) 
[5] يدل على أن الغفرة للتائب تختصه مى صلح واستقامت طريقته » ولو كان مرتكب 
الكبائر يجوز أن يغفر له لكانت التوبة ف المغفرة كافية. 


(1) د : يروق. 
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ويدل ذلك على بطلان قولهم فق الشفاعة ؛ لأنه لو غفر له بشفاعته عليهالسلام 1 
يتعلق غفرانه بالتوبة والصلاح . 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن القبيح قد يكون حسنا وخيرا 
من الله تعالى » فقال : ( إِنَّالَّذِينَ جاؤ افك عُطْبَةٌ مِنِكُمْ لا تَحْسَبُوةُ شرا لَكُمْ بل هُوَ 
عر كم ) [11]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوحب أن © الإفك والكذب هو خير لمن يفعل به 
وليس بشر » وهذا نما لا يطلقه أحد من الأمة » فلا بد للجميع من أن يتأولوه » وإذا تنازعوا 
التأويل فقد زال الظاهر. 

ولو لا أن الأمر كذلك لوحب أن يكون من جاء بالإفك يحمد على ما فعل ؛ لأنه 
قد فعل بمن رماه الخير » وهذا يوحب كوم محسنين إلى النبى صلى الله عليه » وهذا كفر من 
قائله! ولو كان كذلك لم يحتج إلى إنزال الآيات فى تكذيبهم! 

« فإذا صح ذلك © فيجب أن يكون المراد بالآية أن ما فعلوه » با حصل عنده 
الصبر على ما ورد على القلب من الغم » وعظم الثواب فى ذلك » أو العوض » كان ذلك 
حيرا كثيرا. ونبه تعالى بذلك على أنه « لما بين “ من حالم الكذب لم يكن لقوهم تأثير 
البتة » فصار وحوده كعدمه » وزال الشر فصار الخير مشتملا حاصلا » وهذا بين. 

8 وأما قوله تعالى : ( يَعِظُّكُمُ الله أن تَعُودُوا لِِثْلِهِ أَداً إن 


(3) ساقط من ف. 


(4) د :لا لم يكن. 
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كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ ) [17] فإنه يدل على أنه أراد منهم ترك العود إلى ما اقترفوه من الذنب. 

وقوله تعالى : ( إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ) يوحب أنحم لا يصيرون كذلك إلا بترك المعاودة. 
وهذا يوجب أن من جملة الإيمان أفعال الجوارح. 

9. وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاجِمَّةُ في الّذِينَ آمَنُوا ) [19] 
قد بينا أنه يدل على أمور : منها : أن الإنسان يؤاحذ بأفعال قلبه » لأن امحبة هى من أفعال 
القلوبية: 

ومنها : أن محبة القبيح " لا تكون إلا قبيحة » وإلا لم بحسن ذمهم من حيث أحبوا 
الفاحشة فقط. وإذا ثبت ذلك فيها وكانت هى الإرادة » فيجب أن تكون « إرادة القبيح ^ 

ومنها : أنه قد يحصل ف الإرادات الكبائر ؛ لأنه تعالى بين فى هذه المحبة أنه يتعلق 
الوعيد بما. 

ومنها : أن من أحب الفاحشة » فإيمانه لا يزيل عذاب الآخرة عنه ؛ لأنه تعالى قال : 
( لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ في الدّنيا وَالْآخْرَةِ ) ©. 

ومنها : أنه يدل على أن ما يستحقه من العذاب قد يقدم إلى الدنيا » وأن الحدود 
فيها عقوبات » ولیس كفارات » على ما يقوله بعضهم! 

ومنها : أنه يدل على أنه لا فرق بين أن يريد الإنسان المعصية من نفسه » أو من 
غيره » فى تعلق الوعيد ؛ لأنه تعالى سوى بين الأمرين. 

ومنها : أن انتشار الفاحشة ف المؤمنين له من المزية ما ليس لغيرهم » فلذلك 


)01 د : القلوب. 
(3) من تتمة الآية : 19. 
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جل وعز حصهم بالذكر » ولا يكون الأمر كذلك إلا والفاحشة إذا ظهرت من المؤمن لا يكون 
الحال فيها كالحال إذا كتمها » وهذا دلالة على أن المستحب أن يكتمها وأن لا يفضح نفسه › 
لأنه إذا رغب غيره " فى ذلك فكذلك حاله. 

ومنها : أن المحب للمنكر ولظهوره فى حكم المقدم عليه » فى أنه بمنزلة إقدامه على 
المنكر » وأنه يجوز أن يؤاخذ كمؤاحذة من أقدم على ذلك. 

ولا تدل هذه الآية على أن المقدم على الفاحشة مؤمن » على ما تقوله المرحئة ؛ لأنه 
تعالى إنما ذكر محبة ظهور الفاحشة فى الذين آمنوا » ولم يبين أتما إذا وقعت كيف حاطم » 
ولا يمتنع أن يكون المؤمن مؤمنا ثم يظهر ف المستأنف ما يخرج به عن هذه السمة © » وقوله 
تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ شيع الْفاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا ) يفيد الاستقبال لا محالة › 
فكيف يدل على ما قالوه؟ 

وإذا ثبت أن من هذا حاله له عذاب ف الآخرة لا محالة ؛ بطل القول بالشفاعة » 
على ما يقوله من يذهب إلى أنه بشفاعته لا يدخلون النار. 

0 . وقوله تعالى من بعد : ( إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّناتٍ الغافلات الْمُؤِْاتِ 
لُعِنُوا في الدّنْيا وَالآخِرَةٍ ) ©) يدل أيضا على قولنا ف الوعيد » لأنه تعالى بين كونحم ملعونين 
[ و ] أتمم من أهل النار والعقاب » وبين بقوله : « فى الآحرة ) » أتمم يبعدون من الثواب » 
وينزل بهم العقاب هناك » وبين مع ذلك أن لهم عذابا أليما » سوى اللعن الذى هو بالقول. 

1 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا يمتنع أن يكون 


(1) ف : غيرهم. 
22( د ۽ السمعة: 
(3) الآية : 23 وتتمتها : ( وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ ). 
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فاعلا للكلام فينا ونحن متكلمون به » فقال : ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِتَتْهُمْ وَأَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ 
) [24]. 

فبين أن الشهادة من فعل غير الألسنة » وإن كانت هى الشاهدة. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يدل على أن ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم 
تشهد » وليس فيه أن ذلك الكلام من فعلها أو من فعل الله فيها » فلا ظاهر لمم! 

وقد جوز شيعحنا أبو على + زحمدالله »ى ذلك أن تكون الشهادة من فعلها 2ع 
بأن جعلها الله أحياء ناطقة » وحوز أن يفعل تعالى ذلك فيها وتوصف بأنما تشهد » على 
جهة البجاز » وبين أن الغرض بذلك لطف المكلف ف الدنيا ؛ لأنه متى علم أنه سيلحقه © 
ذلك فى الآخرة كان أقرب إلى العدول عن المعصية إلى الطاعة. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه جسم » فقال » ( الله ثُورُ 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ ) .. [35]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره مما لا يقول به مسلم » لأنمم لا يقولون إنه © فى 
الحقيقة بمذه الصفة » ولو كان الأمر كذلك لوحب كونه © محدثا » ولوحب أن يكون ضياء 
النهار أبدا باقيا » لأنه لا خرج من أن يكون نور © السموات والأرض : لأن التغير عليه لا 
يجوز » ومتى جوزوا ذلك فيه لزمهم أن يكون مرة نورا هما © وأحرى ظلمة » يتعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. وف الكلام » ما إن حمل ما قالوه 2 على ظاهره » تناقض ؛ لأنه قال : ( 
نَل ثُوره ) 


(1) فى د : فعلنا. 

(2) د : سبحانه يستحلفه! 
(3) ساقطة من د. 

(4) ساقطة من د. 

(5) ساقطة من د. 

(6) ساقطة من د. 

(7) د : على ما قالوه. 
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وهذا يوحب كون النور غيره بحق الإضافة » والأول يقتضى أنه النور » ويتعالى عن أن يريد ذلك 
بكلامه. 

والمراد بذلك : أنه تعالى نور السموات والأرض بالنور الذى يحدثه تعالى » أو يكون 
المراد به : أنه المادى لأهل السموات والأرض » المبين لهم أمر دينهم » وهذاكما وصف فى 
كثير من المواضع الإيمان نورا » والكفر ظلمة. وعلى قريب من ذلك يتأول قوله صلى الله 
عليه : « إن الله هو الدهر ) إن صح عنه ©. وقوله : ( يُقَلّبْ الله اللَيْلَ وَالنَهارَ ) [44] 
ويأتى بالأزمان » يبين « ذلك أنه أراد 2 أنه المصرف للدهر. 

3 . فأما قوله : ( أَلَمْ تَر أذ الله يُسَبَحْ لَه مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرْ 
صَافَاتِ ) [41] فقد علمنا أن ظاهره لا يتأتى » لأن جميع من فيهما لا يسبح » نحو 
الكفار ومن ليس بمكلف » والكلام حبر » فإذا ثبت ما ذكرناه علم أن المراد غير ظاهره › 
وأنه تعالى أراد أتما بما يظهر « منها : تنزهه © تعالى عما لا يليق به فى ذاته » من إثبات 
صاحبة وولد وشريك » وما يليق من فعله من المقبحات. 

وقوله تعالمى : ( کل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسِْيحَهُ ) © يوحب إن حمل 


(1) صح ذلك من عدة طرق » وف الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم : قال الله عز وحل : ( يسب بنو آدم الدهر » وأنا الدهر يبدى الليل والنهار ) . ورواية مسلم : 
ابن آدم . وى البخارى من حديث أبى هريرة أيضا : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسموا العنب الكرم 
ولا تقولوا خحيبة الدهر » فإن الله هو الدهر ) وف مسلم من حديث أبى هريرة كذلك عن النبى صلَى الله عليه 
وسلم قال : ( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) انظر فتح البارى 10 / 465 . 466. مسلم بشرح النووى : 
5 /3.2. 

(2) ساقط من ف. 

(3) د : تنزيهه. 

(4) من تتمة الآية : 41. 
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على ظاهره » أتما تصلى كما أتما تسبح » وهذا مما لا يركبه أحد » فلا بد من حمل ذلك على 
دلالتها على الخضوع والانقياد لما يريده » وكذلك القول فى التسبيح. 

4. وأما قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلّى الأغمى حَرَح وَل عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى 
الْمَرِيضٍ حَرَجٌ ) [61]. 

فمن قوی ما يدل على بطلان قوم بتكليف ما لا يطاق ؛ لأنه تعالى إذا أزال عنهم 
الضيق وعذرهم بالتأخر عن الجهاد للعذر الحاصل الذى لا يمنع فى الحقيقة من الجهاد » لکنه 
يشق معه » فكيف يجوز أن يوحب فيمن لم يفعل ما لا يقدر عليه ولا سبيل له إلى فعله › 


العقاب الدائم؟! هذا نما « لا يجوز أن يتصوره © أحد من العقلاء!. 


* د د 


)01 ف : لا يتصوره. 
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ومن سورة الفرقان 
5 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه الخالق لكل شيء والمقدر 
له » فقال : ( وَحَلّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرهُ تَفدِيراً ) 9. 
والجواب عن ذلك قد تقدم فى سورة الأنعام © » وبينا أن ذلك لا يدل على خلقه 
أفعال العباد ؛ « من حهات » وأن ظاهره ف اللغة يقتضى أنه قد قدر كل شيء » وذلك مما 
لا نأباه فى أفعال العباد © » لأنه تعالى قد قدرها وبينها. ودللنا على أن ظاهر التقدير فى 
اللغة ليس هو الخلق » ولا يفيد ذلك أن المقدر من الفعل المقدور » وبينا ذلك بقول الشاعر 


وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

فأثبته حالقا ونفى عنه القطع الذى هو الفعل. 

وقوله تعالى فى هذه الآية : ( فَقَدَّرَهُ تقدِيراً ) يدل على أن هذا هو المراد بالخلق » 
غل هنا أكرناة, 

وبعد » فإن التقدير إنما يصح فى الأحسام ؛ لأتما التى يظهر فيها احتلاف الأشكال 
« ولذلك كثر © ذكر الخلق فى الأدمم دون غيره. فإذا صح ذلك وحب حمل الآية على أنه 
حلق الأحسام وقدرها على ما أراده » ولهذا ذكر هذا عقيب قوله : ( الَّذِي لَهُ مُلّْكُ 
الماواتِ وَالْأَرْضٍ ) فأراد أن يدل على أنه المختص بالأمور التى توحب العبادة » ليبين أنه 
لا إله سواه » ولذلك قال بعده : 


(1) من الآية : 2 والآية بتمامها : ( الَّذِي لَه مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَحَذْ وَلّدا وَلَمْ يَكُنْ لَه شَرِيكٌ في 
املك وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفدِيراً ). 

(2) انظر الفقرة : 220. 

(3) ساقط من د. 

(4) ساقة من د. 
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( وَانَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَةَ ) [3] وإنما يتعلق الأول به متى حمل على ما ذكرناه ولذلك قال ( لا 
يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) 7 منبها بذلك على أن ما ادعوه إها لا يصح منه الخلق » وكل 
ذلك واضح. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يبقيهم ويريد منهم المعاصى 
والعدول عن الطاعة » فقال : ( وَلكِنْ مَتَعْمَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتّى نَسُوا الذّكْرَ وكانوا قَؤْماً بُوراً ) 
2 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يؤذن بأنمم بعد ذلك نسوا الذكر » ولا يدل على أنه 
تعالى متعهم لأحل ذلك » بل الدلالة دلت على أنه يبقيهم لكى يطيعوا! 

وبعد » فلو حملناه على ظاهره لم ينفعهم » وذلك أن النسيان عندنا من فعل الله » 
فلا يمتنع أن يقال إنه أراد أنه أبقاهم البقاء © الطويل حتى آل الأمر بمم إلى أن نسوا » وإلى 
أن زال عنهم التكليف » ولم يتلافوا ما كان منهم » زاحرا بذلك المقدم على هذا عن ترك 
التوبة » مرغبا له فيها. 

7 . وقوله تعالى : ( وَقالَ الّذِينَ لا برجو لِقاءنا َو لا أَنْزِلَ عََيْنَا الْمَلاتِكَةُ َو 
ترى ربا لَقَدِ امْتكُبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَمَوَا عُمُوًا كبيراً ) [21] يدل على نفى الرؤية ؛ لأنه 
تعالى عظم هذا القول من قائله » ولو كانت الرؤية جائزة » لم يحب ذلك فيه » وقد بينا 


القول فى نظير ذلك من قبل ©. 


(1) من تتمة الآية الثالثة. 
(2) من الآية : 18. 
(3) ساقطة من د. 
(4) انظر الفقرة : 178. 
(م . 34 متشابه القرآن). 
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8 .مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق الأعداء للأنبياء » 
عليهمالسلام , ويجعلهم بمذه الصفة » فقال : ( وَگذلِك جعَلْنا ِكَل نَبِيّ عَدُوًا ) [31] 

والجواب عن ذلك : أنه ليس فيه إلا أنه حعلهم أعداء » فمن أين أنه حلق فيهم 
المعاصى؟ 

وقد يجوز أن يكون العدو عدوا بأمور من قبله تعالى إذا أعلمه ضرورة ما يريده النبى 
صلى الله عليه » « ان الشر © بالأمارات التى يظهرها » جاز أن يقال إنه جعله عدوا له فى 
الحقيقة » ومتى ألزم البى » عليهالسلام , قتالهم وأن يعاديهم فى الدين » جاز إضافة ذلك 
إليه © ولو كان تعالى جعلهم أعداء للأنبياء لزال عنهم الذم » ولوحب إذا أمر بدفعهم عن 
العداوة أن يكون آمرا بدفعه © عن فعله » ومتى غلبوا أن يكون تعالى مختصا بذلك » وهذا 
كفر من قائله! 

9 .فأما قوله تعالى أن بعد : (گذلِك لتت به فُؤْادَكَ ) © فى الرسول 
عليهالسلام فى قومم إن ذلك يدل على أنه الخالق للإيمان فى قلبه » فيعبد » لأن ظاهره أنه 
يثبت » با ذكره من القرآن » فؤاده » وليس فيه ذكر الإيمان » بل الواحب أن يحمل على 
نفس القرآن » وأنه تعالى إنما لم ينزله دفعة واحدة كما قاله الكفار » لكى يثبت فؤاده به » 
ويحفظه » من حيث كان 


(1) ساقط من د. 
(2) ساقطة من د. 
(3) د : لا يدفعه. 
(4) من الآية 32. 
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صلى الله عليه لا يكتب ولا يقرأ » ويبين بذلك وحه المصلحة فى تفريق إنزاله » فلا يدل إذا 
على ما قالوه. 

0- وأما قوله : ( أَمْ تَحْسَب أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا الأنعام 
بل هُمْ صل سيلا ) [44] 

فقد بينا من قبل القول على نظير هذه الآية ©. 

1 وقوله تعالى : ( الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُما في سِنَةِ أَيّام ) ©. 

وتعلقهم بذلك ف أنه الخالق لأفعال العباد » فقد بينا الكلام فى نظائره © على أن 
هذه الآية أبعد من غيرها » وذلك أنه إنغا ذكر هذا القول فى الحال التى حلقها » وم يثبت فى 
تلك الأيام للعباد أفعالا © عصوا فيها وأطاعوا. 

ويجوز عندنا أن يخلق تعالى [ ذلك ] فى بعض الأحياء وإن لم تكن مكلفة قادرة › 
ويحسن ذلك » فتعلقهم بذلك بعيد. 

2 . فأما قوله : ( ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْشِ ) فقد بينا أنه لا يدل على ما تقوله 
المشبهة ©. 

3 . وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَل يَفْعُلُونَ النَفْس التي 
حَرّمَ الله إلا بالْحَت ) [68]. 


(1) انظر الفقرة : 19 والفقرة : 259. 

(2) الآية 59 وتتمتها : [ ثُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحْمنْ فَسْئَلْ به خَبيراً ]. 
(3) انظر الفقرة : 24. 

(4) ف : أفعال. 

(5) انظر الفقرة : 23. 
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يدل على الوعيد : وذلك أنه تعالى بين أن من يفعل ذلك يلق أثاما » والوعيد إذا 
تعلق بأفعال مذكورة متقدمة » وحب تعلقه بكل واحد منها » فيجب أن يكون الزنا بانفراده 
» يتعلق هذا الوعيد به . 

ويدل أيضا على الخلود » كما نقوله » لأنه قال : ( وَيَخْلُدْ فيه مُهاناً ) ©. 

والخلود ينبئ عن الدوام ونفى الانقطاع » ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه : ( أَفَإِنْ 
مت فَهُمْ الْخالِدُونَ ) © ولو كان الوقت المنقطع يوصف بذلك لم يكن فى موته منع 
للتخليد فيهم! 

4 . وأما قوله تعالى : ( وَاجْعَلا لِلْمُتَقِينَ إماماً ) © وقوهم إن ذلك يدل على أنه 
الفاعل لما يصيرون به أئمة ومؤمنين » فقد بينا من قبل أنه لا يدل على ذلك » وأنه لا يمتنع 
كون الإمام إماما بأمور من قبله لولاها ل يجب الائتمام به » وتقصينا ذلك © » وبينا أن 


الظاهر إذا زال » فالواحب هله على الألطاف وغيرها. 


*% ع د 


(1) تتمة الآية السابقة. قوله تعالى : [ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعََ ذلِكَ يَلْقَ أثاماً ] . 
(2) الآية 69 قوله تعالى : [ يُضاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدَ فيه مُهاناً ] . 
(3) من الآية : 34 من سورة الأنبياء. 

(4) من الآية : 74. 

(5) انظر الفقرة : 53 والفقرة السابقة هها. 
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ومن سورة الشعراء 

5 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الأنبياء يجوز أن يضلوا» 
فقال : ( قال فَعََمُها إذاً وأا مِنَ الصَّالِينَ ) [20] وقوله تعالى من بعد : ( فَوَهَبَ لِي رَبّي 
خكماً ) © يدل على أن © ما به صار عالما حكيما » من قبل الله تعالى. 

وقوله من بعد : ( وَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) يدل على أن الفضل الذى له صح كونه 
رسولا من قبله تعال ى. 

وابأثراك عن ذلك ؛ أن لامر فونه + ( وأتا وين العتاليق ) ل يدل غل نا قالوو؛ 
لأن الضلال قد يكون فى الدين وف غير الدين » وقد يسمى العقاب ضلالا » على ما بيناه 
من قبل © » وقد يوصف من ذهب عن طريق الرشد فى باب ما » إنه قد ضل عنه » وعلى 
هذا قال تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدى ) © وقال : ( أن تَضِلَ إخداهُما فَتُذَكْرَ إخداهُمًا 
الأخرى ) © فلا متنع أن يكون مراده بقوله : ( وََنَا مِنَ الضّالّينَ ) : من الذاهبين عن طريق 
الدلالة على أنه لم يكن لى إن أضرب ذلك الرحل » وأراد بذلك الذهاب عن الطريق » فإنه 
يؤدى إلى الهلاك نفسه. 


(1) قال تعالى على لسان موسى : [ فَفَرَرتُ مِنْكُمْ لَمَا حَفْدَكُمْ فكب لِي ري كما وَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ] 
الآية 21. 

(2) ساقطة من د. 

(3) انظر الفقرة : 163. 

(4) سورة الضحى » الآية : 7. 

(5) من . الآية : 282 فى سورة البقرة. 
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6 . وقوله تعالى : ( فَوَهَب لي رَبّي حكماً ) ظاهره « أنه آتاه العلوم التى بما بان 
من غيره. وكذلك نقول. 

وقوله تعالى : ( وَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) © إنه بإرسال الله صار كذلك. وهذا قولنا 
فلا تعلق للقوم به. 

7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أن موسى أراد من السحرة الكفر » 
فقال لم : ( أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ ) © وقد علم أن وقوع ذلك منهم كفر. 

والجواب عن ذلك : أن الإلقاء قد يقع على وحه يحسن عليه » بأن يكون مقصدهم 
فى ذلك ظهور الفصل بينه وبين المعجز » لينكشف صدقه عما يدعيه » وقد يقبح متى 
قصدوا به التلبيس وبيان كذبه » فلا يمتنع أن يأمرهم موسى عليهالسلام بالإلقاء على الوحه 
الأول » وبطل © ما توهموه. وإن كان يقدح ذلك لو كان الإلقاء على كل وجه يكون كفرا » 
والحال بخلافه. 

وبعد » فإن المعلوم من حال موسى أنه لم يأمر بذلك ولا أراده » لأنه كان يريد من 
جميعهم البدار إلى تصديقه فى النبوة » وإنما قال ذلك على وحه التقرير ؛ ليبين أنكم إن كان 
لا بد من أن تفعلوا ما عزمتم عليه فافعلوه » ليتبين الفرق بين الدلالة والتمويه » كما يقول 
الواحد منا للمبطل إذا كلمه وقد أظهر عليه الدلالة تكلم على هذا إن كنت محقا! 


(1) هذا المقدار ساقط من د. 
(2) من الآية : 43. 
(3) لعل الأصوب : (ليبطل ) ويكون الكلام عن السحرة » أو (فبطل ) ما توهمه المخالف. 


. 606 . 


8 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق فعل العبد ويريده » فقال 
: ( وَأرْلفنا نَم الْآحَرِينَ وََنْجَيّا مُوسى  )‏ فبين أنه قرب فرعون من المسلك فى البحر. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه فعل تعالى الإزلاف » وليس فيه أن 
ذلك القرب هو قرب من البحر » أو من غيره » فلا ظاهر لهم فق الوجه الذى قالوه. 

وقد قال شيخنا أبو على » رحمهالله : يحتمل أن يكون المراد بذلك أنه قريهم من 
الأحل والحلاك » لأن ورودهم المسلك فى البحر أوحب هلاكهم وغرقهم » فهذا فى الحقيقة 
تقريب من الأجل فعله الله. 

قال : ويجوز أن يكون المراد بالإضافة : أنه تعالى لما جعل ذلك المسلك يبسا وعبر 
موسى فيه بأصحابه » وظن فرعون أن يبقى على تلك الحالة » دعاه ذلك إلى القرب 
والدحول » فمن حيث فعل ما هو الداعى والسبب فى ذلك جاز أن يقال : إنه أزلفهم »› 
وإن كان الفعل لهم. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى . بعده . ما يدل على أنه الخالق للهدى والإيمان 
> فقال : ( الّذِي حَلَقَبِي فَهُوَ يَهْدِينٍ ) [78] [ و ] قال : ( وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ ِي 
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ ) [82] وذلك يدل على أنه جوز العقوبة على نفسه مع كونه نبيا » لأن 
الطمع ظن. 


(1) الآية : 64 ومن . الآية : 65. 
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وقوله : ( ولا تُخزني يَوْمَ يُبْعَنُونَ ) [87] يدل على أنه جوز ذلك على الله تعالى » 
وهذا كله يدل على أنه يجوز أن يفعل القبيح! 

والجواب عن ذلك : أن قوله : ( يهدين ) المراد به الدلالة والتكليف » وذلك من فعله 
تعالى » وقد سلف القول فيه. 

وقوله : ( وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ ِي ) المراد به : الانقطاع إليه فى طلب المغفرة > 
فأورد الكلام على وجه الحذر والخوف ليكون إلى الانقطاع أقرب. ولو أورده على غير هذا 
اللفظ لم يقتض هذا المعنى » وإن كان عالما بأنه سيغفر له. 

وهذا كاستغفارهم لذنوهم وتكريرهم التوبة. 

0 . وقوله من بعد : ( رب هب لي حُكماً ) [83] قد © بينا أن المراد به ما 
يكون من قبل الله من العلوم والأدلة والألطاف. 

1 . وقوله تعالى من بعد : ( وَاَلْحِقْبِي بالصّالِجِينَ ) [83] ليس المراد به أن يجعله 
صالحا فيلحقه بهم من هذا الوحه » لأن الظاهر لا يقتضيه. والمراد به أن يلحقه بدرحتهم 
ويدحله الجنات فى أعلى المراتب. وإن حمل على أن المراد به مسألة اللطف ولمعونة ليبلغ 
مرتبة الصالحين جاز أيضا. 

2. وقوله : ( ولا تُخرني يَوْمَ يُبْعَُونَ ) [87] فهو على سبيل 
(1) يبدأ من هنا الحرم فى النسخة ( د ) وينتهى بآخر الكتاب. والمراد (بالأصل ) ف التعلقات القادمة النسخة 


الأحرى ( ف ). 
(2) فى الأصل : وقد. 
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الانقطاع إلى الله تعالى » لا لأنه جوز أن يخزيه » لأن القول بذلك ف المؤمن ليس بمذهب 
لأحد! فكيف ف الأنبياء؟ 

وقد بينا أن الداعى إذا دعا وطلب الشيء لا يدل على أن ذلك الشيء يقع على كل 
حال ء وقد بينا وكشفنا القول ف ذلك ۳ 

3 . وقوله : ( قالُوا وَهُمْ فِيها يَحْتَصِمُونَ الله إِنْ كنا لهي ضَلالٍ مُبِينِ إِذْ نُسَوَيكُمْ 
رب الْعالَمِينَ وما أَصَلّنا إلا الْمُجْرِمُونَ ) [ 96 . 99 ] يدل على نفى التشبيه » لأنحم وقد 
حل هم العقاب بينوا أن الضلال الذى أوردهم ذلك المورد هو تسويتهم المخلوق بالخالق. 
والقول بالتجسيم والتشبيه يوحب ذلك. 

ومتى قال قائل : إن المراد أمحم سووا بينه وبين المحلوق ف أنحم قبلوا من المخلوق 
وأطاعوه » فأداهم ذلك إلى الضلال » فهذا إن صح فهو غير ممتنع » وهو دال على ما قلناه 
> لأنمم إذا عدوا ذلك ضلالا » من حيث قبلوا عن غير الله ما يختص القديم تعالى بما يوحب 
القبول منه . وكذلك إذا سوى الواحد منا بينه وبين المخلوق فى ذاته . لزم ذلك. 

وقوله © تعالى : ( وما أَضّلَّما إلا الْمُجْرِمُونَ ) ييطل قول المحبرة » لأن على قوهم لم 
يضلهم إلا القديم » ولو لا إضلاله لهم لم يؤثر إضلال الحرمين » بل هو الذى أضل ابحرمين 
حتى أضلوا القوم! 

4. مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أن عمل العبد من قبله » 


(1) راحع الفقرة 94. 
(2) فى الأصل : فقوله. 
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وهو الذى يقدر أن ينزله بالعبد ويخلصه منه » فقال : ( رَبّ نَجُبِي وَأَهْلِي مما يَعْمَلُونَ ) 
[169]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوحب أنه طلب النجاة من عملهم » ومعلوم خحلافه › 
لأنه خلص من عملهم » فلا يجوز أن يطلب النجاة. 

5 . وقوله تعالى من بعد : ( كَذَلِكَ سَلَكْناهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ ) [200] قد 
تقدم القول فى أمثاله. 

6. وقوله من بعد : ( وَما تَتَزَلَتْ به الشَّياطِينُ وما يَنْبَغِي لَهُمْ وما يَسْتطِيعُونَ ) [ 
0 .211 ]لا يدل على أنمم لا يستطيعون الإيمان والطاعة » لأن الأمر الذى نفى 
استطاعتهم فيه غير مذكور » فالتعلق به لا يصح على أن فى مقدمة الكلام ما يدل على أن 
مراد هو ذكر القرآن » كأنه بين تعالى أن المنزل له هو الروح الأمين » دون الشياطين » وأنهم 
لا يستطيعون ذلك » ولا يليق بهم » وبين آم عن السمع لمعزولون » منبها بذلك على أنهم 
ممنوعون من استماع ذلك » لورود الشهب © عليهم » على ما ذكره فى قوله : ( فَمَنْ 
يتمع الْآنَ جذ لَهُ شهاباً رَصَّداً ) ©. 


* د 6 


(1) فى الاصل : الشبهة. 
(2) الآية : 9 من سورة الجن. وورد بعدها فى الأصل عبارة : ( على ما ذكره فى قوله ) وهى التى تقدمت الآية 
المذكورة » ويبدو أتما زائدة. 


. 610. 


ومن سورة النمل 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يريد الكفر والمعاصى ويزينه › 
فقال : ( إن الَِينَ لا يُوْمُِونَ بالآجرة زا هم أغمالهم ) [4]. 

والجواب عن ذلك : أنه لو كان المراد به ما يقتضيه الظاهر » لوحب أن يكون تعالى 
مزينا لما وقع من عملهم من الكفر » ولا يجوز ذلك عند أحد ؛ لأنه تعالى تى عنه وزحر عن 
فعله وقبحه. وكان يجب على هذا أن يكون عملهم حسنا » لأن ما زينه الله لا يكون قبيحا. 

فإذن يجب أن يكون المراد به : أنه زين لهم ما كلفهم من الأعمال » ومن حيث 
كلفهم جاز أن يسميه عملا هم. وقد ذكرنا « ذلك من قبل ۳. 

8 . وأما قوله تعالى : ( وَإِنْكَ لَُلَقَى الْقْرَآنَ من لَدُنْ حكيم عَليم ) [6] [ فإنه ] 
يدل على حدثه » لأن القديم لا يصح وصفه بأنه يصدر من لدن الحكيم. 

9 . وقوله تعالى من بعد : ( فَلَمّا جاءها نودي ) [8] يدل على حدث النداء » 
لأن وقته حال ابمحيء » وذلك لا يصح من حال القديم! 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على حسن تعذيب من لا يستحقه » 
فقال : ( وَتَقَفَدَ الطَيْرَ قال ما لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان من الْغائيين لَأُعَذبَئهُ عذاباً ضَدِيداً 
) [ 20 .21 ] » فإن قلعم إنه مستحق لذلك » لزمكم جواز تكليف الطيور » على ما 
يقوله كثير من أصحاب التناسخ! 


(1) فى الأصل : ذلك على حدثه من قبل. وانظر فيما تقدم الفقرة : 225. 
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والجواب عن ذلك : أن من شيوخنا من قال إنه كان عاقلا مكلفا فى زمن سليمان » 
وكان ذلك معجزة له » فصح أن يقول هذا القول. 

فأما أبو على » رحم هلله » فإنه كان يقول : إنه بمنزله المراهق الذى يقارب حال 
العاقل » فصح منه ذلك على جهة التأديب » كما يصح من أحدنا مثله فى المراهق إذا أرسله 
وعصى فيما أراد منه. قال : ولا يمتنع مع هذا أن يقول : ( وَجََذَْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ 
لِلِشَّمْسٍ مِنْ دون الله ) [24] فيكون حاكيا لذلك من غير معرفة بالله تعالى » كما يحكى 
مثله المراهق. 

1 . وقوله تعالى : ( وَزَّنَ لَهُمْ الشَبْطاد أَعْمالَهُمْ قَصَّدَّهُمْ عن السَّبِيلٍ فَهُمْ لا 
يَهْعَدُونَ ) [24] يدل على قولنا فى العدل » من جهات : 

منها : أنه أضاف تزيين عملهم إلى الشيطان » ولو لم يكن ذلك فعلهم لم يكن 
عملا لحم » ولو لم يكن من جهتهم لم يكن لتزيينه تأثير ؛ لأن الدواعى إنما تصح فيما لا 
يحصل من الفعل على جهة الوحوب » ألا ترى أن أحدنا لا يجوز أن يزين له الألم الذى يقع 
عن ضرب غيره فيه! لأن ذلك يقع به على جهة الوحوب. 

ومنها : أنه تعالى لو خلق فيهم عملهم لم يصح من الشيطان أن يكون صادا لهم عن 
السبيل » بل كان تعالى هو الموصوف بذلك » وكان لا يكون لفعله من التأثير ما يكون 
صدا. 

2 . وقوله تعالى : ( فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ) يدل على تمسكنهم من الاهتداء » وعلى 
أنه لو وقع لكان من قبلهم » وذلك ظاهر. 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( قال عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنٌ انا آتِيكَ به 
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قبل أن تَقُوم من مَقامك وي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينْ ) [39] يدل على أن القوة قبل الفعل ؛ لأنه 
وصف نفسه بأنه قوى على ذلك قبل أن يفعله. ومتى قيل إنه أراد أنه قوى على غير ذلك 
اقتضى الخروج عن الظاهر » وبطلت الفائدة بالكلام . 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يفعل المكر » فال : ( وَمَكْرُوا 
مَكْراً »> وَمَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) [50]. 

والجواب عن ذلك ونظيره قد تقدم ©. وإنما أراد أنه ينجى صالحا من قومه الذين 
عزموا على قتله © » من حيث لا يشعرون » فوصف ذلك مكرا على جهة التوسع » على ما 
قدمناه من قبل. 

5 . وقوله : ( أَمَنْ يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلّكُمْ خُلَفاءَ 
لْأَرْضٍ ) [62] قد بينا أن المراد ما يجعل © بما صاروا به خلفاء فى الحقيقة » من الأحوال 
التى يفعلها الله تعالى لهم. 

ويجوز أن يراد بذلك اللطف والمعونة. 


(1) روى القاضى أن أبا العباس الحلبى سأل أبا الحسن البرذعى ( من رحال الطبقة الثامنة ) : ما الدليل على أن 
الاستطاعة قبل الفعل؟ فقال : قوله تعالى : [ قال عِفريٿ مِنَ الجن انا آتِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقامِك وني عَلَيْه 
َقَوِيٌ أمِينٌ ] فأخبر أنه قوى على أن يأتى بعرش ملكة سبأ قبل أن يأتى به فقال الحلبى : كذب العفريت وقوله 
غير مقبول كقول المعتزلة! فقال البرذعى : ما أجراك ويحك » إن الله تعالى إذا أخبر عن قوم يكذب كذيهم » ألا 
ترى إلى قوله : [ عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ ] . المائدة 64 . وقوله تعالى : [ لو اسْتَطغْنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ ] ثم قال : [ إِنْهُمْ 
لَكَاذْبُونَ ] . التوبة . 42 . أفتكذب من لم تكدّبه الله » وتنكر على من لم ينكر عليه سليمان نى الله؟ فانقطع 
الحلبى. شرح عيون المسائل للحاكم » مخطوط. 

(2) انظر الفقرة 20 والفقرة 62. 

(3) انظر الآيات : 45 . 50 من السورة. 

(4) خرم فى الأصل بمقدار كلمة واحدة » والمعنى : أن المراد ما صاروا به حلفاء ... الخ. 
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6 . وقوله تعالى : ( أَمّنْ يَبْدَوْا اْخَلْقَ تم يعد وَمَنْ يَرَرْفَكُمْ مِنَ السَّماءٍ وَالْأَرْضٍ 
) [64] لا يدل على أن الحرام من رزقه تعالى لمن تناوله ". وإنما يدل على أنه يرزقنا فقط › 
« ثم يعتبر ذلك من الرزق ومن الرزق رزقا له ^ » لا يدل الظاهر عليه. والمتناول للحرام قد 
رزقه الله تعالى الحلال. وذلك الحرام فهو رزق لمن ملكه » فهو داحل تحت الظاهر فى الوحه 
الذى يقتضيه ويدل عليه. 

7. وقوله : ( إِنَّكَ لا سمغ الْمَؤتى وَلا سمغ الصّمٌ الدّعاء ) [80] فقد بينا ف 
نظائر ذلك أنه على حهة التشبيه بحال الميت الأصم » بحيث أعرضوا عما يلزمهم النظر فيه 
وتأمل معانيه . 

8 . وقوله تعالى : ( وما انت بهادي الْعُمْي عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِع إلا مَنْ يُؤْمِنُ 
بآياتنا ) [81] المراد به أيضا ما ذكرناه » وقد تقدم ذلك مشروحا. 

9 . وقوله : ( صُنْعَ الله الَذِي أنقَنَ كُلَ شَيْءٍ ) [88] يدل على أنه تعالى لم يخلق 
القبائح : لأنه لو حلقها وصنعها لوحب فيها أن تكون متقنة » ولو جاز ذلك فيها لجاز أن 
تكون حكمة وصوابا » وذلك محال. 

أو أن يقال : إنه حلقها ولم يتقنها » وهذا بخلاف الظاهر » لأنه يقتضى أنه أتقن 
الجميع على العموم » فلم يبق إلا القول بأنا ل تحت تدحل الظاهر » وأتما ليست من صنعه 
» وهى من أفعال العباد. 


(1) انظر الفقرة 31 مع التعليق. 
(2) كذا فى الأصل. ولعل المعنى : ثم هل يعتبر الحرام من الرزق أم لا؟ 
(3) انظر الفقرة 21 والفقرة 59. 
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ومن سورة القصص 

0 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يجعلهم أئمة » ويخلق فيهم 
الأعمال الصالحة » فقال : ( وري أن نَمُنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْصْعِهُوا في الْأَرْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أنِمَةَ 
) [5]. 

والجواب عن ذلك قد تقدم 2 , لأنه لا يجوز أن يجعلهم فق الحقيقة أئمة » لأنه يحب 
القبول منهم والاقتداء بهم » من حيث يحملهم الرسالة ويثبتهم بالمعجزة » وقد علم أنهم لا 
يصيرون كذلك بأفعالهم » فإذن يجب أن يكون المراد بالظاهر ما قلناه. وإذا ملكهم للأمور 
حاز أن يقول : ( وَنَجْعَلَهُمُ الوارثينَ ) © من حيث ملكوا ذلك » ومن حيث ملكهم 
ومكنهم من التصرف. ويجوز أن يقول : ( وَتُمَكنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ ) © من هذا الوحه › 
ومن جهة إيجابه على الناس الانقياد هم والقبول منهم. 

1 . وقوله تعالى : ( لَوْ لا أَنْ رَبَطّنا على قَلْبها ) ©© فقد بينا فى نظائره © أنه لا 
يمكن التعلق بظاهره » لأنه يقتضى الربط الذى لا يصح إلا فى الجسمين » فالمراد أنه صبرها 
وقوى قلبها سحت فعلت چوس ما فعلفه » وكتست: من حالما ما كتمقة. 

2 . وقوله تعالى » من بعد : ( وَدَخَلَ الْمَدِينَهَ على جين عَفْلَةِ من أَهْلِها ) وقوله : 
( قال هذا من عَمَلٍِ الشَيْطانٍ ) © يدل على أن ما فعله لم يكن 


(1) انظر الفقرة : 52. 

(2) تتمة . الآية السابقة » رقم 5. 

(3) من . الآية السادسة. 

(4) من . الآية العاشرة. 

(5) انظر الفقرة : 433. 

(6) قال تعالى : [ َحَل الْمَدِيئهَ على جين غَفْلَةِ مِنْ أَهُلِها فَوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يَفَْيَلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ هذا مِنْ 
ؤو قاق الي من مغد على الي من عَدوو ‏ قرز نوسى فقضى علي قال هذا من عَمَلٍِ الشَيْطانٍِ إِنَهُ 
عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ ] الآية 15. 
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خلقا لله » وإلا م يكن لإضافته إلى الشيطان معنى ؛ لأن وحود دعائه كعدمه فى هذا الباب. 
وإنما قال تعالى : ( هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ ) . وإن كان "“ من عمله . لتقوى بذلك إضافته 
إليه. وقد يستعمل مثل ذلك كثيرا فى الشاهد إذا كان سبب الفعل وقع من الغير. 

3 . وقوله تعالى : ( قال رب إني ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي ) [66] يدل على أن 
ذلك من فعله » فلذلك كان هو الظالم لنفسه. ولو كان من فعل الله تعالى لكان هو الظالم 
له » تعالى الله عن ذلك! 

فإن قال : فكيف يجوز أن يظلم نفسه » وتلك المعصية هى صغيرة لا ضرر عليه 
فيها؟ 

قبل له : إن أبا على » رحمدالله » قال فى ذلك : إنه لما لزم نفسه التوبة » مع كوتما 
شاقة » من حيث أقدم عليها » كان ظالما لنفسه من هذا الوجه! 

وقد اعترض شيخنا أبو هاشم » رحمهالله » بأن قال ؛ إن ذلك يوجب أن يكون 
تعالى بأصل التكليف ظلما للعبد » وهذا مما لا يجوز القول به ؛ لأن التكليف نفع » من 
حيث يستحق أنه يصل إلى الثواب » فكيف يكون ظالما؟. 

وقال » رحمهالله : إنما صار ظالما لنفسه بالصغيرة » من حيث نقصت من ثوابه » 
فصار فوت النفع بمنزلة حصول المضرة. 

قيل : وهذا هو الصحيح من الجوابين. 


2 . وقوله تعالى : ( قَالّث إِخداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَ 


(1) فى الاصل : فإن. 
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خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينْ ) [26] يدل على أن القوة على الفعل تحصل قبله » لأنها 
لو كانت تحصل حالا بعد حال لم يكن ذلك ترغيبا لأبيها فى استئجاره. ووصفها له بأنه قوی 
> متى لم يرد به ما ذكرته من قبل من الاستئجار لم يكن فيه فائدة ولا له معنى » وكان فيه 
الزوال عن الظاهر. 

5 . وقوله تعالى : ( فَلَمّا تاها نُودِيَ مِنْ شاطِ الْوادٍ الْأَيِمَنِ في الْبْفْعَةِ الْمُبارگة 


باو 5 2 


مِنَ الشَّجِرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنّي أَنَا الله رَبُ الْعالّمينَ ) [30] يدل على حدث النداء » من 
حيث علقه أولا بإتيانه الموضع » وقد علمنا أن الوقت إنما يصح ف المحدث دون القدم. ومن 
حيث قال : ( مِنَ الشّجَرَةِ ) وقد علمنا أن لفظة « من ) إذا دحلت ف الكلام لمعنى » فإما 
أن يراد بها التبعيض » وذلك لا يصح فى هذا المكان » لأن النداء لا يصح كونه بعضا 
للشجرة. أو يراد به ابتداء الغاية » وهو الذى يصح ف هذا المكان » كقولهم : هذا كتاب من 
زيد » فكأنه تعالى بين أن ابتداء النداء كان © من الشجرة » وهذا يوحب حدوثه فيه ليصح 
ذلك. 

6 . وقوله بعد ذلك : ( فَأَحَذْناهُ وَجنُودَهُ فَتبَذْناهُمْ في الْيّم ) [40] لا يدل على 
أن دخولهم البحر من خلق الله » لأن الظاهر لا يقتضيه » من حيث ”مى ذلك نبذا وطرحا. 
فالمراد أنه أغرقهم عند إيصال الماء » فصار حالهم عند ورود الماء عليهم حال من يرد على 
الماء بالطرح والنبذ. 

7 . وقوله تعالى : ( وَجَعَلْدَاهُمْ َنِم يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ ) [41] أحد ما يتعلقون به 
فى أنه يدل على أن ما به صاروا كذلك من خلق الله تعالى » قالوا 


(1) ف الأصل : كانت. 
(م. 35 متشابه القرآن). 
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ولا يمكنهم فى هذا الموضع أن يحملوه على اللطف ”17 » لأن القوم كانوا يدعون إلى المعاصى!! 

والجواب عن ذلك : أن الظاهر يوحب أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار » كما 
حعل الأنبياء أئمة يدعون إلى الجنة! وهذا مما لا يقول به أحد » فلا بد عند الجميع له من 
تأويل!. 

والمراد بذلك : أنه أحبر عن حالهم بذلك » وحكم بأتمم كذلك. وقد بينا أن 
الإضافة على هذا الوحه قد تحصل بالتعارف. 

ويجوز أن يراد بذلك : أنه لما شهر حالم وأظهرها ببعثه الأنبياء حتى عرفوا وعرف 
مذهبهم » جاز أن يضاف إليه من هذا الوجه ©. 

8 . وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ وَصلْا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعلّهُمْ يَتَذَكُرُونَ ) [51] يدل على 
حدث القول ؛ لأن وصل بعضه ببعض لا يصح إلا مع القول بحدثه » لاستحالة ذلك فى 
القديم والمعدوم. 

9 . وقوله تعالى : ( لَعَلَّهُمْ يَتَدَكُرُونَ ) يدل على أنه أراد من جميعهم التذكر » 
كافرهم ومؤمنهم » لأنا قد بينا أن « لعل ) من الله تعالى » بمعنى الشك لا تصح » فهو 
بمعنى « کی ) ء وقد ذكرنا ذلك فى مواضع © 

0 . وأما قوله تعالى : ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء ) 
[56] فغير دال على أن المدى هو الإيمان الذى لا يصح من الرسول » عليهالسلام › 
على ما يذكرون! » وذلك لأن الهدى قد بينا أنه يحتمل ١‏ 


(1) الكلام عن أصحاب العدل والتوحيد » وكان الأولى أن يكون بضمير المخاطب. 
(2) راحع الفقرة 15 والفقرة 305. 
(3) انظر الفقرة : 34 والفقرة : 184. 
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وأن الأصل فيه هو الفوز والنجاة » والدلالة والبيان. فيجب أن يحمل على أن المراد بذلك أنه لا 
يثيب من أحب. وأن ذلك لا يصح » ولا يحصل بحسب محبته » وإنما يحصل بفعل الطاعة 
والإيمان » وأنه تعالى يهدى من يشاء من قد آمن واستحق ذلك. ولا يجوز أن يحمل على معنى 
الدلالة ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه يهدى وينذر » بقوله : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْمِ هادٍ ) © 
وبقوله : ( وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم ) . فيحب أن يكون المنفى غير المثبت » وإلا 
تناقض الكلام » وكلامه يتعالى عن ذلك. 

1 . وأما قوله : ( وَرَنْكَ يَحْلّْقْ ما يَشاءُ وَيَحْتَارُ ) [68] فالكلام عليه كالكلام 
على قوله : ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يريد ) » وقد بينا ذلك من قبل . 


* تنم تنا 


(1) الآية : 7 من سورة الرعد. 
(2) الآية : 52 من سورة الشورى. 
(3) انظر الفقرة : 80. 
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ومن سورة العنكبوت 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يفتن فى الدنيا فقال : ( 
وََقَد فنا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) [3] 

والجواب عن ذلك : أن المراد بالفتنة ليس هو الكفر والمعصية » وقد بينا ذلك فى 
مواضع ©). 
وما ذكره فى هذا الموضع من أقوى ما يدل على أن المراد كما تشديد الحنة ؛ لأنه بين 
تخطئة القول بأنه © خلق الخلق لا لتكليفهم » فقال : ( الم. أَحَسِب النَّامنُ أن يُتْرَكُوا أَنْ 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفَْنُونَ ) [ 1 . 2 ] وقوله : ( وَلَقَدْ فنا الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) المراد به : 
أنا امتحناهم بالضراء والمصائب وامحن فصبروا © فى المستقبل يدل على الصبر على ما يلحق 
المكلف من امحن » وهو الذى أراد به بقوله : ( ولا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في كَل عام مَرَةَ أو 

3 . وقوله تعالى : ( مَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ الله ) [5] فقد بينا أنه لا يدل على قول 
المحسمة » فى مواضع » وأن المراد بذلك لقاء ثوابه وعقابه ©. 

4 . وقوله تعالى : ( وَلَيَحْمِلُنَ أَْقالَهُمْ وأَثقالاً مَعْ أَنْقَالهمْ ) [13] فقد بينا الكلام 
عليه فى قوله : ( لِيَحْمِلُوا أَوْارَهُمْ كاملَة يَوْمَ القيامة ) ©. 


(1) انظر الفقرات : 46 » 212 » 306. 
(2) ف الأصل : لأنه. 

(3) وبعده خرم فى الأصل بمقدار كلمتين. 
(4) الآية : 126 من سورة التوبة. 

(5) انظر الفقرة 30 والفقرة 313. 

(6) انظر الفقرة : 399. 
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5 . وقوله : ( فكلا أَحَذْنا دنه ) [40] يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه لو كان 
اضطرهم إليه لم يكن أحذا لهم بذنوهم. 

6 . وقوله تعالى : ( وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) بعد قوله : ( وماکان الله 
لِيَظْلِمَهُمْ ) © يدل على أنه تعالى لا يخلق فيهم الكفر والمعاصى » ولا يكلفهم ما لا 
يطيقون ثم يعاقبهم. 

7. وقوله تعالى : ( حَلَقَ الله السّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ ) [44] قد بينا من قبل 
فى نظائره أنه يدل على تنزيهه عن القبائح » وأنه لا يفعل إلا على الوجه الذى يحسن ©. 

8 . وقوله تعالى : ( وما كنت نلوا مِن قَبْلِهِ ِن كناب ولا تَحْطَهُ بِيَمِيبك إذاً 
اتاب الْمُبْطُِونَ ) [48] يدل على قولنا فى العدل ؛ من جهات : 

منها : أنه تعالى إذا من أنه حنبه الكتابة والقراءة لئلا يرتاب به » فكيف يظن مع 
ذلك أنه يخلق فى القوم الريبة » والشك » والجهل » والكفر؟ 

ومنها : أنه تعالى لو فعل ذلك فيهم لكان جعله » صلى الله عليه » كمذه الصفة عبثا 
لا فائدة فيها © » وذلك أنه إن خلق ذلك فيهم وجب كوم كذلك على 


(1) قال تعالى : [ فكلا أحذنا بِدَنْْهِ فَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصّيْحَةُ » وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا 
به الْأَرْضَ » وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا » وما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ] الآية 40. 

(2) انظر الفقرة : 431. وانظر بيان ذلك أيضا ف الفقرة التالية : 574. 

)3 لعل الأصوب : فيه. 
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كل حال » وإن لم يخلقه فكمثل » سواء كان » صلى الله عليه » على هذه الصفة أو لم يكن. 
ومنها : أنه لا يجوز أن يجنب نبيه هذه الأمور لغلا يرتابوا به إلا ويفع لكل ماكان 
أدعى إلى الطاعة وأبعد عن المعصية » وذلك يحيل القول بأنه الفاعل لنفس المعصية. 

9 . وقوله تعالى : ( أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنا أنرلنا عَلَيِكَ الكعاب يُثلى عَلَيْهُمْ ) [51] 
يدل على أن الكفار كانوا يقدرون على الإيمان » وعللهم فيما كلفوا مزاحة ؛ لأتهم لو لم 
يكونوا كذلك لم تقع لهم الكفاية بالقرآن. ولوحب لو أنزل الله من الكتب ما لا يحصى أن 
يكون وجوده كعدمه فى أنه لا يمكنهم الفعل مع عدم القدرة. 

0 . وقوله تعالى : ( وَإِنَّ جَهَنَم لَمُْجِيطَّةٌ بالكافرينَ ) [54] لا يدل على قول 
المرحئة إنما لا تحيط إلا بحم » [ ولا ] على قول الخوارج إن كل من فيها يجب كونه كافرا ؛ 
لأن الكلام إنما يدل على أا تحيط يهم » ولا يمنع من كونها محيطة بسواهم. 

1 . وقوله تعالى : ( يا عِبادِي الَّذِينَ منوا إن أَْضِي واسِعَةٌ قَإِياي فَاعْبَدُونٍ ) 
[56] يدل على أنه تعالى ألزم العبد أن يقوم با كلف على كل حال » وإن احتاج إلى 
الانتقال من مكان إلى مكان. ولو كان الكافر والعاصى لا يقدران على ذلك » لكان سعة 
الأرض كضيقها » فى أنه لا يؤثر فى حالهما » ولكان الخوف فى مكان الأمن ؛ ف أنه لا يؤثر 
فى ذلك. 

ويجب على قوم أنه لا يكون للإكراه على الكفر معنى » وذلك أن 
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المكره غيره على كلمة الكفر إذا أكرهه ثم وحد ذلك من المكره فإِنما وحد على الحد الذى يوحد 
لو لا الإكراه ؛ لأن فى الحالين . جميعا . لا بد من وحود القدرة الموحبة فيه » ولا بد من حلقه 
تعالى ذلك » فما الفائدة إذا فى الإكراه » حت يختلف حكمه وحكم الاختيار فى العقل 
والشرع؟ وكيف يعذب المكره من حيث هدده غيره على ما وحد فيه » ولا يعذب إذا كان الله 
تعالى خالقا لذلك فيه؟ وقد علمنا أن مع تمديد الغير قد يصح خلافه » ومع خلق الله تعالى 
ذلك فيه يستحيل وقوع خلافه. وهذا بين. 

2 . وقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوا آنا جَعَلَدا حَرّماً آمناً ) [67] يمكن أن يحمل على 
ما يقتضيه ظاهره » من أنه ألقى فى قلوب من يخيف ذلك المكان حاله ولأحله انصرفوا عنه » 
فحصل آمنا » ويعتد فيه بما يقتضى زوال الخوف » فحصل ذلك. 

3 . وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَتَهُمْ سبْلَدا ) [69] لا يدل على 
أنه يخصهم بالدلالة والبيان » لأنا قد بينا أن ذلك واحب عمومه فى جميع المكلفين © , 
ومتى حص بعضهم بالمداية فالمراد به غير ذلك. أو المراد به أنه لما احتص بأن اهتدى بذلك 
حص بالذكر. وإنما أراد تعالى بذلك سبيل النجاة » والفوز » والثواب ؛ لأنه تعالى بخص 
بذلك من جاهد وأدى ما كلف. 


(1) انظر ما قدمه القاضى فى ذلك ف الفقرة 21 التى يحيل عليها . فى الأعم . سائر الآيات المتصلة بموضوع 
الهمدى والضلال. 
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ومن سورة الروم 

4 . دلالة : وقوله تعالى : ( أَوَلّمْ يَتََكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ ما حَلَقَ الله السّماواتِ 
َالَْرْضَ وما بَيَْهُما إلا باحق ) [8] يدل على أنه تعالى لم يفعل ولا يفعل القبائح » وذلك 
أنه لو كان فاعلا لما لم يصح أن يقول : ما حلقهما وما بينهما إلا بالحق » لأن الباطل لا 
يجوز أن يكون مفعولا بالحق ؛ ألا ترى أن الرحل إذا قال لغريمه : لا آحذ منك هذا المال إلا 
بالحق » أن ذلك يدل أنه يأحذه على وحه يحسن » ولو كان تعالى يفعل القبيح لم يوثق فى 
شيء نما فعله أنه حلقه بالحق » بل كان يجوز أن يكون فاعلا له على وحه العبث والظلم › 
لأنه مالك » ولأنه يفعل فى ملكه ما يريد. 

وقول من يقول : إن المراد بقوله : ( إِلاً بالق ) : قال كن فكان » جهل » لأن 
ذلك لا يعرف ف اللغة » فيمنع أتمم يعرفون الحق والباطل » وما يقتدى به » فكيف يجوز أن 
يحمل عليه؟ وكأنه تعالى أراد أن يبين أنه حلق جميع ذلك على وحه الحكمة » لكى يعتبر 
المكلف » ويستدل » فيصل إلى المطلوب » ويؤديه ذلك إلى الفوز والنجاة » وذلك لا يتم إلا 
على قولنا فى العدل. 

ومن وحه آخر » وذلك أن الآية تدل على أنه تعالى بعث بهذا القول على التفكر ف 
حلقهما وما بينهما » والاستدلال بذلك » وهذا لا يتم متى قيل : إن المعرفة ضرورة » لأنه 
تعالى إذا خلقها فيه استغنى عن التفكر » وإن لم يخلقها » وخلق الجهل بدلا منها » فلا وجه 
للتفكر » وبمثل ذلك أبطلنا قول أصحاب المعارف » وبينا أن مع الاضطرار لا يصح البعث 
على التفكر والاستدلال بهذه الأمور! 
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5 . وقوله تعالى من بعد : ( وَإِنَ گثيراً من النّاسٍ بلقاءِ رَبَهِمْ لكافِرُونَ  )‏ يدل 
على أن المراد باللقاء ليس هو الرؤية والقرب منه » وإنما هو الوصول إلى الشواب والمنازل 
الرفيعة. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الخالق لما يجرى بين 
ا والعشرة » فقال : ( وَمِنْ آياته اَن حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزواجاً لِتَسْكْنوا 
ليها وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ ) [21]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى ما نقوله ؛ لأنه تعالى هو الذى خلق الأزواج » 
وهو الذى يجعل بين الزوجين المودة والرحمة ؛ لأن ذلك إنما هو الشهوة ورقة القلب ؛ لاما 
يبعثان على الألفة » والإكثار من النسل. 

7 . مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الخالق لكلام العبد » فقال : ( 
ومن آياته خَلْقُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٌ الْسِتَِكم وَلْوايكُم ) [22]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه خلق نفس الألسنة » ومتى أريد بذلك 
الكلام المفعول فيها » فهو توسع » وذلك هما لا ينكر. 

فإن قالوا : هذا وإن كان كذلك » فمتى حمل الكلام عليه لم يفد. 

قيل له : هذا لو صح لم يمنع ما قلناه » لأن الكلام إنما لم يصر له ظاهر من حيث 
لو لم يبحمل على وحه مخصوص ل يفد » وإنما يقال ذلك عند التنازع ف المراد به » مع 
الاتفاق أن الكلام ليس على ظاهره » وذلك أن اللسان آلة فى الكلام » وبحسبه يختلف 
الكلام » فأراد تعالى أن يبين أنه حالف بين الألسنة » 


(1) من تتمة الآية : 8. وارحع إلى الفقرة 30. 
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لكى تختلف الأصوات والنظم فى الكلام » فيفصل بين متكلم من متكلم » كما خالف بين 
الألوان » ليقع للمشاهد التمييز. 

هذا لو ثبت أن ظاهره يقتضى أنه حلق احتلاف الألسنة » فكيف والطاهر لا 
يقتضيه ؛ لأنه تعالى قال : ( وَمِنْ آياته خَلّقْ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٌ أَلْسِتَتِكُمْ ) ورحع 
إلى الآيات » فكأنه قال : ومن آياته احتلاف ألسنتكم » وهذا إِنما يوحب أنه دلالة على الله 
تعالى » ولا يمتنع عندنا فى أفعال العباد أن تساوى أفعاله تعالى فى كونما دلالة » فلا ظاهر 
للقوم يتعلقون به. 

والأولى ألا يكون المراد بقوله : ( وَأَلْوانَكُمْ ) ظاهر الألوان ؛ لأنه لا يحصل فيه من 
الاعتبار ما تقتضيه الآية » والمراد بذلك ١‏ التى يعظم اختلافها » حتى لا يقع فيها تشابه. 
ولو كان المراد به اللون » وأحناسه محصورة » لوحب أن يكون الاحتلاف إِنما يقع بين الأسود 
والأبيض » ولا يقع بين الأشخاص البيض » وهذا بعيد. فالمراد به إذن ما قلناه » من أنه 
حالف بين الصور © لكى يقع التمييز » فيصل العبد إلى منافع دينه ودنياه » وحالف بين 
أنواع الألسنة » فاختلف لذلك الأصوات والنغم فوقع التمييز » لكى يصل أحدنا إلى ما 
يحتاج إليه فى دينه ودنياه. 

وقد تأول بعض شيوعنا » رحمهمالله » ذلك على أنه تعالى هو خلق اللغات أولا 
وعلمها » وهو الذى أراده بالكلام. وما قدمناه أولى بالآية ؛ من حيث لا يخفى الحال فيها 
على كل مستدل » وليس كذلك هذا القول. 

8. وقوله تعالى : ( وَمِنْ آياته منامُكُمْ بِاللَيْلٍ وَالنّهارٍ 


(1) كذا فى الأصل » ولعل الصواب : الصور 
22( وعده فى الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات 
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وَابْتِعْاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ) [23] ليس " ف ظاهره أكثر من أنمما دلالة » ولا يحب لذلك أن 
يکونا حلقا من خلقه تعالى » ويجب أن يرحع فى الفرق بين ما هو من خلقه » ومن فعل العبد 
» إلى أمر سواء. 

وأراد . تعالى . أن يبين أن من آياته ونعمه أن فصل بين الليل والنهار » وحعل الليل 
سكنا » والنهار معدا للتصرف وابتغاء الفضل » ونبه بذلك على حالما وموقع النعمة هما. 

9 . وقوله تعالى من بعد : ( وَلَّهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قانثُونَ ) 
[26] فقد بينا أن هذه الإضافة لا توحب بظاهرها أمرا خصوصا » وأنه يحتاج فيها إلى دلالة 
© » وإن كنا لا ننكر أنه المالك لمن فى السموات والأرض » وأنه الخالق لمم » لأن المراد 
بذلك العقلاء. 

وقوله تعالى : ( كل لَهُ قانِقُونَ ) المراد بذلك : ثابتون على الانقياد والاستسلام ؛ لأن 
هذا هو الذى يشترك الكل فيه » دون العبادة والقيام بجا » لأنمم فى ذلك يختلفون. 

0 . وقوله تعالى من بعد : ( فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضّلَ الله ) [29] قد بينا القول فى 
نظائره » وأنه لا يدل على أنه يقال : يضل بخلق الكفر وجخلق سببه ©. فالمراد بذلك : أن 
أحدا لا ينجى من أهلكه الله » ولا ينبت من حكم الله بعقابه » ولذلك قال بعده : ( وَما 
لَهُمْ من ناصِرِينَ ) منبها بذلك على ما ذكرناه. 

1 دلالة : وقوله تعالى : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حنيفاً فِطرَت الله 


4 ل الأصل : وليس. 
(2) انظر الفقرة 42 والفقرة 85. 
(3) انظر الفقرة 22 » والفقرة 163. 
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الي فَطَّرٌ النّاسَ عَلَيْها ) "“ يدل على أنه خلق جميع العباد للطاعة والقيام بالدين » على 
حلاف ما تقوله المحبرة » وذلك أن فطرة الله هى دينه » لأنه الذى خلقهم لأجلها وفطرهم ها › 
فلما فطر الخلق لذلك » وصف نفس الدين بأنه فطره. وعلى هذا الوحه يصح ما روى عنه › 
صلى الله عليه » من قوله : « كل مولود يولد على الفطرة © ). وقوله : ( لا تَبْدِيلَ لِحَلْق الله 
) يبين ذلك » لأنه أراد أن الوحه الذى له حلق الخلق لا يتبدل » لأنه لا يخلق مرة للعبادة 
وأخرى بخلافها » ولذلك قال من بعد : ( ذلك الدَّينْ الْقَيّمْ ) » ولو لم يرد بما تقدم ما قلناه لم 
يكن هذه الإشارة معنى! 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الخالق لأفعال العباد والقادر 
عليها » فقال : ( إِنَّ ذلك لَمُحي الْمَؤتى وَهُوَ على كُلَ شَيْءٍ قَدِبرٌ ) [50] فعم الجميع بأنه 
قادر عليه » وأفعال العباد داخلة فيه. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تعالى قادر على كل شيء فمن أين 
أن العبد إذا فعل تصرفه أن ذلك من خلقه؟ ولا يجب عند كثير من العلماء أن يكون المقدور 


إذا صح كونه مقدورا لله » أن يكون عند الوحود مفعولا 


(1) الآية 30 وتتمتها : [ لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله , ذلك الدَّينْ الْقَيم » وَلكِنَّ أككرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ]. 
(2) أخرج البخارى فى باب (قوله : [ لا تبديل لخلق الله ] لدين الله ) من حديث أبى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهوّدانه » أو ينصّرانه » أو يمجّسانه » كما 
تنتج البهيمة بميمة عجماء هل تحسّون فيها من حدعاء؟ ثم يقول  :‏ أى أبو هريرة . [ فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ]. 

انظر فتح البارى الحزء الثامن ص 416 

وانظر كذلك الجزء الثالث » ص : 172. 
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لله تعالى » ويقولون : يصح من الله فعله لو أراده » لكنه إذا قدر العبد عليه لم يجز أن يريد فعله 
» وإنما يفعله العبد » وى ذلك سقوط تعلقهم بالظاهر. 

فأما على قولنا ف أن ما لا يكون فعلا لله لا يجوز يكون أن مقدورا له » فالجواب 
أيضا ظاهر » لأن وصفه حل وعز بأنه قادر على الشيء لا يتضمن صحة كون ذلك الشيء 
مقدورا له أولا! لأن إثبات الصفة يتضمن صحتها » فما لا يصح لا يجوز دحوله تحت 
الظاهر » كما أنه إذا وصفناه بأنه عالم بالأشياء لم يدحل فى ذلك ما لا يكون معلوما » وقد 
ثبت أن فعل العبد لا يصح كونه مقدورا » فالظاهر لا يتناوله. 

وبعد » فإن لفظة الشيء تنطلق على الموحود » والباقى » والمعدوم » وقد تكلمنا أنه لا 
يكون مقدورا إلا إذا كان على بعض هذه الصفات " » فالوجوه التى يحتمل عليها تتناق › 
ويستحيل مع بعضها أن يكون معدوما » ويصح على البعض » فما هذا حاله لا يجوز دخوله 
تحت الظاهر » لأن إرادته كالمتناف. 

وبعد » فإن هذه اللفظة فى الإثبات لا تفيد فى اللغة العموم » لأتما بالتعارف تطلق فى 
لمبالغة والتكثير » كقوله تعالى : ( وَأوتيث من كل شَيْءٍ ) © و ( ما فَرَّطْنا في الكتاب مِنْ 
شَيْءٍ ) © و ( يُجبى إِليْهِ تراث كَل شَيْءٍ ) © فإذا كان التعارف خصصها لم يمكن جلها 
على العموم. وجب أن تكون محمولة على ما تقدم فى الكلام من إحياء الموتى وغيره » ما 
بين أنه تعالى يختص بالقدرة عليه » وأنه أولى أن يعبد من الأصنام والأوثان. 

3 . فأما قوله تعالى : ( ذلك يَطْبَعْ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [59] 
فقد تقدم القول فى الطبع » فى غير موضع ©. 


(1) انظر الفقرة 220. 

(2) سورة النمل » الآية 23. 

(3) سورة الأنعام . الآية 38. 

(4) سورة القصص » الآية 57. 

(5) انظر الفقرات : 18 » 179 » 259. 
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ومن سورة لقمان 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الكافر لا سبيل | له ] إلى جمع 
الكلام والاستدلال » فقال : ( وَإِذا تُثلى عَلَيْهِ آیائنا وَلَى مُسْتكبراً گان لَمْ يَسْمَعْها كَأنّ في 
أَذُنيْهِ وَْراً ... ) [7]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى أنه لا يسمع » ولا إثبات الوقر فى أذنيه ؛ 
لأنه تعالى شبهه بمن هذا حاله » لا أنه أثبته بمذه الصفة!! بل لو استدللنا بذلك على ما 
تأولنا عليه سائر الآى » من أن المراد التشبيه لا التحقيق لصلح ؛ لأنه كشف ما ذكره هاهنا 
على أن مراده فى كل موضع هو تشبيه حالهم » من حيث أعرضوا عن الاستدلال بما معوا» 
بحال من لا يسمع الموقر والصمم. 

5 فأما قوله تعالى : ( هذا حَلْقُ الله فَأرُونِي ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ ونه ) [11] 
فلا يدل على أن غير الله لا يفعل » لأن الكلام إنما يقتضى أمرا مخصوصا » وأنه حلقه دون 
غيره. وإنما دل بذلك على أن ما يدعونه من دون الله إما لا يخلق » ولا يملك ضرا ولا نفعا. 
ولو صح أن المراد بذلك الخلق » لكان إنما يدل على أن الأشياء المعينة لا يخلقوتما » وكذلك 
نقول. أو لكان 2 يدل على أنمم لا يحلقون » وإن كانوا يقدرون ويفعلون » فلا ظاهر للقوم 
يتعلقون به. 

6 . وقوله من بعد : ( أَلَمْ تر أن الْقُلْكَ تخري في الْبَخرٍ ببِغمَتٍ الله ) [31] لا 
يدل على أن فعل الجادف للفلك من خلقه تعالى » وإنما يدل على 


(1) ف الأصل : لوكان. 
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أن "“ اجرى لها بالرياح ؛ لأتما النعمة التى يجرى بها الفلك. أو أنه جريها بما يفعل فى الماء من 
شدة الجرى » لأن كلا هذين الأمرين يقتضيان حرى الفلك. 

7 . وقوله تعالى قبل ذلك : ( وَل أَنَّ ما في الْأَرْضٍِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلامٌوَالْبَحْرُ يَمُدَهُ 
من بَعَدِهِ سَبْعَةُ انحر ما نفدت كَلماث الله ) [27] يدل على أن كلامه محدث » من جهات 


منها : أنه وصفه بأنه كلمات » وذلك لا يصح إلا فى المحدث المنظوم ضربا من النظام 
» والمخالف فى ذلك لا يقول فى كلامه إنه أشياء » لكى يتم له بزعمه القول بقدمه! 

ومنها : أنه جوز عليه النفاد » وذلك لا يصح إلا فى الحوادث. 

ومنها : أنه وصف نفسه بالقدرة على ما لا تماية له منها » وذلك يقتضى أن الموحود 
منها لا يكون إلا محدثا. 


* د د 


(1) كذا فى الأصل » ولعل الصواب : 
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ومن سورة السجدة 

8 . دلالة : وقوله تعالى : ( الَّذِي اخسن كل شَيْءٍ حَلَقَهُ ) [7] يدل على نفى 
القبائح عن فعله ؛ لأنه لو كان الخالق لما يحصل منها » لم يجز أن يصف خلقه بذلك ؛ لأن 
فاعل القبيح لا يكون محسنا فيما خلق » لا على وحه الإحسان » ولا على وحه الحسن » بل 
يجب أن يكون مسيئا بما يخلق من تعذيب الكفار ؛ لأنه أوحد الكفر فيهم ثم عذبمم » فهنا 
تمدح نفسه بوحه يبين به من كل فاعل ؛ لأن سائر الفاعلين يفعلون الحسن والقبيح » فتمدح 
تعالى بأنه المحتص » بأنه لا يفعل إلا حسنا. 

9 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لم يشأ من الكفار الإيمان 
ای قال ( وَلَوْ شنا لَآتبْناكُلَ تفس هُداها ) [13]. 

والجواب عن ذلك : أن الآية واردة ف أهل النار » فقال تعالى : ( وَلَوْ ترى إِذ 
الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُوْسِهِمْ عِنْدَ رتهم با بصنا وَسَمِغْنا فَارْجِعْنا تَعْمَلْ صالحاً نّا مُوقِنُونَ ) 
[12] فطلبوا من الله الرحعة » لكى يفوزوا بالنجاة مما حل بهم من العذاب » فقال تعالى 
حوابا لهذا القول : ( وَلَوْ شِئْنا لاتا كُلَ نفس هُداها ) يعنى : لو أراد لفعلنا ما طلبوه من 
الرحعة » وسماها هدى ؛ لأن ذلك يتضمن الفوز والنجاة. ثم بين أن وعيده السابق هو 
الواحب » فقال : ( وَلكِنْ حَق الْقَوْلُ متي لَأَمْلَآَنَ جَهَئمَ مِنَ الْجنَّةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ ) © 
والظاهر بدل على أن المراد ما ذكرناه. 


(1) تثمة . الآية : 13. 
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وقد قيل : إن المراد نفس الثواب » [ أى ] أنا لو شئنا لأثبناهم وخلصناهم بالمغفرة ما 

وقد قيل : إن المراد بذلك الإلحاء » فكأنه تعالى قال : ولو شئنا لألجأنا كل نفس إلى 
الحدى والإيهان » ولآمنوا عند ذلك » لكنا أردنا ذلك على وجه الاختيار » فمق عصى 
الواحد وكفر فليس إلا النار » للوعيد السابق. 

0 . وقوله : ( أَفَمَنْ کان مُؤْمِاًكَمَنْ كانَ فاسقاً لا يَسْتَوُونَ ) [18] يدل على أن 
الفاسق لا يساوى المؤمن فى الحنة والفواب » ولو كان الأمر كما يقوله كثير من المرحفة » 
لكان قد ساواه فى ذلك. وبين بما بعده ذلك مفصلا ء فقال : ( أَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحاتٍ فَلَهُمْ جات الْمَأوى تُا يما كاثوا يَعْمَلُونَ » وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ انار 
كلما أَرادُوا أن يَحْرْجُوا مِنْها أُعِيدُوا فيها ) [ 19 . 20 ] © ولو كان الفاسق يخرج من النار 
؛ إما بانقطاع ما يستحقه من النار » أو بالشفاعة » لما صح ما ذكره تعالى من أنه كلما 
أرادوا أن يخرحوا منها أعيدوا فيها » بل كان يحب أن يقال : إنهم يريدون الخروج فلا يعادون 
فيها! وهذا يكذب الظاهر!! 

1. وقوله تعالى : ( ذُوقُوا عذاب النَارٍ الذي كُنكُمْ به تُكَدّبُونَ ) © لا يدل على 
أن جميع ما تقدم فى الكفار ؛ لأن بعض الكلام إذا استقل بنفسه لم يحب تخصيصه بما 
يتعقبه » ولأن فى الفساق من يكذب بدوام 


(1) تتمة الآية : 13. 
(2) قوله تعالى : [ وَقيل لَهُمْ ذُوقُوا ... ] الح تتمة الآية 20. 
(م 36 . متشابه القرآن). 
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العقاب ولا يقطع » فهو مكذب على بعض الوحوه » وذلك يوحب دخوله فى الظاهر. 


2. فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلْناهُ هُدى لِبَبِي إِسْرائيل وَجَعَلّدا مِنْهُمْ أَنِمّةَ ) 9 فقد 
تقدم القول فيه 2 


(1) من الآيتين : 23 . 24. 
(2) انظر الفقرات : 16 » 22 . 52. 
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ومن سورة الأحزاب 

3. دلالة : وقوله تعالى : ( وَاللَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل ) [4] يدل على 
تنزيهه عن الكذب » وذلك أنه لو كان يخلقه لكان قوله حطأ من وحهين : أحدهما أن نفس 
الكذب ليس بحق. والثانى : أن ذلك نع من الثقة يصدقه » فلا يوثق به على وحه من 
الوحوه!؟ فإن قالوا : إنا نقول إنه يخلق القول الكذب » ولا نقول : إنه يقول الكذب » فلا 
يلزم ما قلتم. فهذا فاسد » لأن فاعل القول لا بد من أن يكون قائلا » ويوصف بأنه قال 
ويقول » على حسب المضى والاستقبال » ولا يعرف فى اللغة سواه. 

وهذا يوحب » لو فعل الكذب » أن يكون قائلا ما ليس بحق » وقد نفى الله ذلك 
فخ سء 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه تعالى يعاقب المكلف ما لا 
يستحقه » فقال : ( يا نِساء النَّبِيّ مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌَ بفاجشَة مُبَيْئَةٍ يُضْاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 
عفن ) [30]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه يضاعف لما العذاب » ولم يقل : إن الذى 
يفعله من ذلك لا تستحقه! بل ظاهر وصفه لذلك بأنه عذاب » بعد ذكر المعصية » يقتضى 
أنه مستحق به » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

فإن قال : فكيف يصير عقوبة ما تأتيه أزواج النبى » صلى الله عليه » ضعف عقوبة 
غيرهم؟ 

قيل له : لوحوه تجوز فى ذلك » منها : أن ما يفعلنه من ذلك يغم رسول الله > صلى 
الله عليه » ويعظم ذلك عليه » فتعظم المعصية لذلك » ويزيد عقابما له » ومنها : أن نعم الله 
تعالى عليهن » بموقعهن من الرسول » صلى الله عليه » أعظم » والمعصية تعظم لأحل عظم 
نعمة المعصى » كما أن معصية الأب تعظم لأحل عقوقه ما لا تعظم 
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معصية الأحانب. ومنها : أنه يجوز أن تقع بفعلهن المعصية والفاحشة من الفساد » والتأسى من 
سائر النساء » وكان لا تقع لولاه » فعظمت المعصية لأحل ذلك لو وقعت منهن. 

فإن قال : فكيف يصح وقوله تعالى : ( تُؤتها أَجْرّها مَرَتَيْنِ ) © هذا المعنى » وقد 
علمنا أن عظم النعمة كما يعظم المعصية يصغر الطاعة » فكان يجب فى أجر طاعتهن أن 
ينقص! 

قيل له : لو كان لا يزيد أحرهن إلا لهذا الوحه لوحب ما قلته » لكنه لم يمتنع أن 
يحصل فيه من سرور رسول الله » صلى الله عليه » وانتفاعه به ما يعظم لأجله |[ و ] من 
زوال الغم عن قلبه » ما يختص بذلك لأحله. أو لتأسى سائر النساء بمن فى ذلك » فيحصل 
لطاعتهن من المزية نظير ما كان يحصل للفاحشة لو وقعت منهن » وهذا ظاهر. 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الفاعل للكفر والمعاصى 
والذاهب جما فقال : ( إِنَّما ريد الله لذب عنم الربخس أفل الْبَْتِ وَبُطفرَكُمْ تطهيرً ) 
[33] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الرحس ف اللغة ليس هو الكفر والمعصية » وبأن تنطلق 
على النجاسات والأمور الى تستقذر أولى » فلذلك مى الله ما هذا حاله رحسا ء والخمر 
والميتة » فإذا صح ذلك فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 

وبعد » فإن ظاهره يوحب أن © أهل البيت ما ذكروه من الكفر 
(1) سورة الأحزاب. الآية 31 


ر2 وبعده خرم فى الاصل يسع كلمتين. والمعنى أن الظاهر يوحب أن الكفر والمعاصي حاصل 2 أهل اليف 
فأزاله تعالى وأذهبه. 
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والمعاصى حاصل فأزاله وأذهبه » وهذا معلوم فساده. والمراد بالكلام أنه حصهم لمكان رسول 
الله » صلى الله عليه » بضروب الألطاف والكرامات » وطهرهم بذلك » وفضلهم تعالى على 
غيرهم. 

6 . قوله جل وعز : ( وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أَنْ 
يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ ) [36] فالمراد به الإيجاب والإلزام. 

وقد بينا أن ذلك داحل تحت ما ينطلق عليه « القضاء ) فى اللغة » فلا يصح حملهم 
على أنه الخالق لذلك فيهم » فخرحوا فيه عن الاحتيار . 

وبعد » فإن القوم إن قالوا بأن ذلك من خلقه تعالى » فإنحم لا يصفون العبد بأنه لا 
احتيار له ولا خيرة » وذلك يبين صحة ما قلناه. 

7 . وأما قوله تعالى : ( هو الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْ ومَلائِمهُ ليُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْماتِ 
إِلَى الور ) [43] فقد بينا أن ظاهر النور والظلمات لا يفيدان الكفر والإبمان » ومتى حمل 
عليهما فقد اعترف فيه بأنه از ©, 

والمراد بذلك : أنه يرحم العباد بالألطاف » فيخرحون بها من الكفر إلى الإيمان › 
ولذلك قال من بعد : ( وكان بِالْمُؤْمِِينَ رَجيماً ) ^ 

8 . وقوله تعالى قبل © ذلك : ( فَلَمّا قَضى رند منها وَطَراً رَوَجْناكها ) 37 
فالتعلق به فى أن العقد من فعله تعالى بعيد » لأن المزوج فى الشاهد ليس هو الفاعل لعقد 


التزويج ؛ لأن العقد لا يتم به » وإنغا يوصف 


(1) انظر الفقرة : 393. 
(2) انظر الفقرة : 86. 
(3) تتمة الآية : 43. 
(4) فى الأصل : بعد. 


. 637. 


بذلك لأنه فعل ما عنده يصح من الزوج الفعل الذى به يستبيح الاستمتاع » والله تعالى قد فعل 
ذلك وسهله للرسول » صلى الله عليه » بوحوه كثيرة » لولاها لما حلت له صلى الله عليه » فعلى 
هذا يحمل الكلام. 

9 . دلالة : وقوله تعالى : ( وكانّ أَمْرُ الله مَفْعُولِةَ ) "“ نص فى حدوث القرآن › 
لأن فى جملته أوامر [ و ] قد نص تعالى أن أمره مفعول » والمفعول لا بد أن يكون محدثا. 

واحتلف العلماء فى الأمر » فمنهم من يقول : إن ظاهره يقتضى القول المخصوص » 
فإذا استعمل فى الأفعال [ فهو ] مجاز. ومنهم من يقول : إنه حقيقة ف الأمرين » وعلى كلا 
الوحهين فالاستدلال بالظاهر صحيح » إلا أنه فى أحد الوحهين يكون أحص » ودلالته من 
الوجه الآخر أشهر. 

0. وقوله تعالى من بعد : ( وَكان أَمرُ اله قَدَراً مفْدُوراً ) [38] يدل على ذلك 
أيضا ؛ لأن المقدور هو الذى يصح من القادر أن يفعله ويوحده » وإنما يوصف الموحود بأنه 
مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل » وذلك يقتضى حدث الأوامر على ما ذكرناه ^. 

1 . قوله تعالى : ( ربّنا آتهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العذاب ) [68] فقد بينا أن ظاهره لا 
يدل على أن ذلك إذا وقع يكون غير مستحق ©. 

والمراد بذلك : أنمم دعوا على الرؤساء المضلين [ لحم الذين © ] أضافوا 


(1) من تتمة الآية : 37. 

(2) انظر الفقرة : 47. 

(3) انظر الفقرة : 594. 

(4) حرم فى الأصل بمقدار كلمتين » والمعنى واضح . 
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إلى ضلاهم وكفرهم إضلال من تبعهم » فدعوا عليهم بضعفين من العذاب » أحدها لكفرهم › 
والآحر لإضلالهم غيرهم » وبين تعالى أن أتباعهم لا يستوحبون ذلك من حيث ضلوا ولم 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه يجوز أن يكلف السموات والأرض 
بالأمانة » وعلى أن العبد مع عمله الأمانة قد يكون ظلوما » فقال : ( إِنّا عَرَضْنَا الأمائة 
عَلَى السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتها وَأَسَْفْنَ منْها وَحَمَلَهَا الإنسانٌ إِنَّهُ كان 
طَلُوماً جَهُولاً ) [72] 

والجواب عن ذلك : أن الظاهر لا يدل على ما ذكروه » وإنما يقتضى أنه عرض 
الأمانة على هذه الأمور » والعرض ليس من التكليف بسبيل » وفيه أن الإنسان حملها فلا 
ظاهر لذلك لأن الأمانة إذا أريد بما الأفعال المخصوصة » فوصف الإنسان بأنه حاملها » 
توسع ؛ لأن الحمل فق الحقيقة إنما يصح فى الأحسام وقوله : ( إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) ليس 
ف ظاهره لما ذا صار كذلك » فتعلقهم بظاهره لا يصح. 

ولم يبق إلا أن يقال : فما المراد إذا كان حمله على ظاهره لا يستقيم؟ وهذا تنازع فى 
التأويل وتسليم بأن " الظاهر لا دلالة لهم فيه. 

وقد قال أبو على » رحم هلله » إنه تعالى أراد به أنه عرض الأمانة على أهل 
السموات والأرض والجبال » من الملائكة والجن والإنس » وأنه ذكر الأمانة وأراد تضييع 
الأمانة!. وأن الملائكة لم تحمل ذلك وحملها الإنسان ؛ لأنه كان 


(1) ف الأصل. لأن. 
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ظلوما جهولا » وبين أن حمله على نفس السموات والأرض والحبال » إذا لم يصح » فيجب أن 
يكون المراد بما أهلها » ويجب أن يكون المراد المكلفين دون غيرهم ؛ لأن ذلك لا يصح فيهم › 
وجب أن يراد به حفر الأمانة وتضييعها ؛ لأن نفسها قد حملته الملائكة وقامت ها. 

قال أبو مسلم » رحمهالله : المراد بذلك أنا عرضنا الأمانة على هذه الأمور ف 
الحقيقة من حيث عارضناها بها فوجدناها تعجز عنها وتقصر » وهو الذى أراده بقوله : ( 
قَأبَيْنَ أَنْ يمتها وَأَْفَفْنَ مِنْها ) وأن الإنسان مع ضعفه حملها ثم لم يقم بما » وكأن المراد 
ذلك « آن الذى 23 لا قى به الال والأرض والسموات على عظمها » قد خلينا © 
الإنسان » وتحمل التكفل بها » والقيام بحقها » فإذا عصى وخفر وضيع » فهو ظلوم جهول 
يلحقه العذاب العظيم. 


* ع 6 


(1) فى الاصل : أن المراد بذلك الذى. 
(2) كذا فى الأصل » بضمير المؤنث » فيها وفيما يليها. ولعل المراد : الذى لا تفى به الجبال .. من الأمور . وهى 
الامانة . قد حملها الإنسان. والقريب أن تكون عدوى التأنيث سبقت إلى الناسخ من (عظمها )! 
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ومن سورة سباً 

603 . أما قوله تعالى : ( وَجَعَلّا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى التي باركنا فيها قُرىَ ظاهِرَةٌ 
وَقدّزنا فِيهَا السَيْرَ سِيرُوا ) [18] فليس فيه أكثر من أنه قدر السير » وذلك لا يدل على 
أنه من حلقه ؛ لأن « قدر ) كما يراد به ذلك » فقد يراد به البيان والتعريف والحكم بمقادير 
مخصوصة. وإنما أراد تعالى بذلك أنه غير مسالكهم عن الحالة التى كانت عليها فى الخصب 
والعمارة » إلى حلافه » وقدر فيها حلاف ما كان في سيرهم. 

4 . وقوله تعالى قبل ذلك : ( وَهَلْ تجازي إلا الْكْمُورَ ) [17] لا يدل على 
مذهب الخوارج من أن كل معذب كافر ؛ لأن ظاهره وإن دل على ذلك يجب أن يدل على 
أن المؤمن كافر » لأنه يحازى على ما كان منه! والمراد بذلك : أنه لا يحازى بعذاب 
الاستعصال المعجل ف الدنيا إلا من كفر وكذب الأنبياء . 

5 . وقوله تعالى : ( فل لا سلون عَمَا أَجْرَمْنا ولا نُسْكَلُ عَما تَعْمَلُونَ ) [25] 
يدل على أن كل واحد لا يؤاخذ إلا بذنبه وعمله » وأنه تعالى لو حلق ذلك فيهم لما سئلوا 
عنه ولا أحذوا به. 

6 . وقوله : ( وَلَوْ تر إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَتَهِمْ ) [31] يدل على ما 
نقوله فى العدل » وذلك إنما ذكر تعالى نما يحرى بينهم ويرحع فيه بعضهم إلى بعض » من 
قول المستضعفين للمستكبرين ( لَوْ لا أَنْكُمْ لَكْنَا 


(1) انظر الآيات : 15 . 17 من السورة. 
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مُؤْمِنِينَ ) © وقوهم هم : ( أَنَحْنْ صَدَدْناكُمْ عَنِ الهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ ) يدل على أنه لا 
يخلق الكفر فى الكافر » لأنه لو صح خلقه فيه لما صح أن يكون لهم تأثير فى كفرهم » ولا 
صلح أن يقولوا : ( أَنَحْنْ صَدَدْناكُمْ عن الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ ) » بل كان يجب أن يقولوا إن 
الله صدكم وصدنا » ولو لا حلقه الضلال فينا وفيكم لكنا مؤمنين. 


* ع 6 


(1) قال تعالى : [ وَقَالَ الَّذِينَكَمَرُوا آن نُؤْمنَ بهذا الْقُرْآنِ وَلا بالّذِي بَيْنَ يََيِْ وَل رى إِذ الظَّالِمُونَ مَْقُوفُونَ عِنْدَ 
رهم يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَفُول الّذِينَ افوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَو لا أَنْثمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ قال الَذِينَ 
اسْتَكبَرُوا لَِّذِينَ اسْتْصْعِفُوا أَنَحْنْ صَدَدْناكُمْ عَنٍ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءكُم بَلكُنكُمْ مُجْرمِينَ ] الآيتان 31 . 32. 
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ومن سورة الملائكة 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا خالق ولا فاعل إلا الله » 
فقال : ( يا ايها النَّاسُ اذْكرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالتٍ غَيْرُ الله يررْفَكُمْ ) [3]. 

والجواب عن ذلك : أنه لم يطلق القول فى ذلك إطلاقا بل علقه بالرزق. وعندنا لا 
حالق إلا الله يرزقنا البتة ؛ لأن غير الله وإن كان يفعل فلا يجوز أن يفعل الرزق. وإنما نبه 
تعالى بذلك على أن المنعم بالأرزاق » والمالك للضر والنفع أولى أن يعبد من غيره. وقد بينا 
أن نفى الخلق على الإطلاق ليس ينفى الفعل ‏ , فهذا أيضا يبطل تعلقهم بالآية. 

وقوله تعالى : ( أَفَمَنْ رْيّنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَّآهُ حَسَناً ) [8] ليس فيه ذكر من زين 
ذلك. والمراد به شياطين الحن والانس ©. 

8 . وقوله : ( قن الله يُضِلٌ مَنْ يَساءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءٌ ) [8] قد تقدم القول فيه 
)3 

9 . وقوله : ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ ) [10] لا تعلق للمشبهة به » لأن المراد 
هو أنه يصعد إلى حيث يختص بالحكم فيه ولا حاكم فيه سواه » وقد بينا لذلك أمثلة من 
قبل © » وبينا أن حمله على ظاهره يوحب أن الكلم فى الحقيقة يصعد › وذلك لا يصح فيه 


» وبينا أن صعود الكلم إليه إذا م 


(1) انظر الفقرة 492 والفقرة 366. 

(2) انظر فيما تقدم الفقرة 45 » 66 

(3) انظر الفقرة 22 والفقرة 371 

(4) انظر أمثلة ذلك ف كتاب ملاقاة الله تعالى والرحوع إليه. فارحع الفقرة 3 » 23 » 58 > . 
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يحمل على ما ذكرناه لا يفيد » وقد بينا أن ذلك يوجحب أنه تعالى على العرش » وف السماء » 
دون سائر الأماكن » وقد ذكر تعالى فى الآيات خلافه. 

0 .وقوله : ( وَالْعَمَلٌ الصالِحُ يَرْفَعْهُ ) [10] يدل على أن المراد إثبات ذلك 
وتحصيله » والورود به عرصة القيامة دون إثبات " مكان لله » تعالى عن ذلك! 

1. وقوله : ( إن الله يُسْمِعْ من يَساءُ وما أت بمُسمع من في لبور إن نت إلا 
َذِيرٌ ) | 22 فافر له رصح فا و أف ار اللاى الأ يتبال م دع من 
ماع ذلك. بل ظاهره يوحب أنحم موتى فى القبور » وذلك ما لا يقوله أحد! 

وإنغا المراد به المبالغة فى ذمهم لإعراضهم عن النظر والاستدلال والقبول. 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن فى جملة من اصطفاه بالرسالة 
من هو ظالم فى الحقيقة » وذلك لا يصح عندكم » فقال : ( د تم أَؤْرَنْنَا الكعاب الَّذِينَ 
اصْطَفَيْدا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بالْخَيْراتِ ) [32]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره ليس فيه إلا أن منهم ظالم لنفسه » وقد بينا أن 
مرتكب الصغيرة قد يوصف بذلك من حيث فوت نفسه قدرا من الثواب » لولاها لكان 
حاصلا. 


والمراد بذلك » على ما ذكر أبو على » رحمهالله : أنه تعالى اخحتص بالرسالة 


(1) ف الأصل : سائر. 
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والوحى وأنزل الكتب على الأنبياء » ثم قسم : فذكر أن منهم ظالم لنفسه بارتكاب الصغائر › 
ومنهم مقتصد » وهو الذى م يرتكبها » ويفعل سائر الواحبات » ومنهم سابق بالخيرات » وهو 
الذى يبالغ فيما يفعله من النوافل » وينتهى فيه إلى حد عظيم » وكل ذلك مما يليق بالأنبياء » 
عليهمالسلام. 

وقد قال غيره : إن المراد بذلك أنه أورث الكتاب المؤمنين القابلين عن الأنبياء ما أدوه 
من الرسالة + لأنه لا بد أن يرثوا كسب الأنبياء من عحيت قبلوا وقسكوا + ولا بد من أن 
يصطفيهم تعالى ويخصهم بالعز والكرامة » ثم قسمهم فقال : منهم ظالم لنفسه » ومنهم 
مقتصد » ومنهم سابق » على ما ذكرناه. 

3 . وقوله تعالى : ( إِنَّ الله يُمْسِكُ السّماوات وَالْأَرْضَّ أذ تَرُولا ) [41] يدل 
على نفى التشبيه ؛ لأنه لو كان حسما لما صح تسكينهما على الحد الذى قد علمناه ؛ لأن 
بحسم لا يجوز أن يسكن الشيء المتفصل منه إلا عض جوارحه » ولا يصح أن يسكنه على 
غير هذا الوحه » فلولا أنه تعالى قادر لنفسه يخترع الأفعال احتراعا لما صح ذلك. 
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ومن سورة يس 

4 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه أقام الحجة على بعض 
دون بعض » فقال : ( لِعُنْذِرَ قَوْماً ما َنْذِرَ آباؤْهُمْ ) [6] 

والجواب عن ذلك : أن الإنذار إذا كان من قبل الرسول فغير ممتنع أن ينذر قومه « 
دون من ”“ تقدمهم » إن لم يكن إرسال الرسول إليهم مصلحة لمم » فاقتصر بم على ما 
كلفوه من جهة العقل. وإِنما لم ينذروا بالسمع للاستغناء عنه » فلأن الحجة قامت عليهم فى 
سائر ما كلفوه بالعقل دونه » فبين تعالى أن قبل بعثته الرسول » صلى الله عليه » كانت 
الحال حال فترة لم يبعث فيها الرسل » وإن كان التكليف قائما » فليس فى ظاهر الكلام ما 
يمنع ما ذكرناه! 

وبعد » فإن المخالفين لا يقولون بجواز التكليف مع عدم الدلالة والحجج » فلا بد من 
أن يتأولوا هذه الآيات على بعض الوحوه. وإنما يلزمهم حواز التكليف مع عدم الدلالة » 
على قولهم بجوازه مع عدم القدرة » ويبين أن الحاجة إلى القدرة آكد من الحاحة إلى الدلالة » 
فإذا حاز التكليف معه فبأن يجوز مع عدم الدلالة أولى » وإلا فالقوم لا يرتكبون ذلك على 
وحه! 

5 .مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يكلف وعنع تما كلف : 
فقال : ( إِنّا جَعَلْسا في أَغناقِهم أَغْلالاً فَهِي إلى الْأَذْقَانٍ فَهُمْ مُفْمَحُونَ وَجَعَلْدا مِنْ بَيْنٍ 
ديهم سَدَا ومن حَلْفهِمْ سَدًا فََعْشَيْاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) [9] 


(1) فى الأصل : ومن. 
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والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه حعلهم بمذه الصفة » وهذا لو ثبت لما منع 
من الإبمان » لأن الغل والسد لا يمنعان من الإيمان » ولو أن العدو عمل ذلك بالأسير لم 
بمنعه ذلك من الإيمان » والقيام بما كلف » فالتعلق به ف الوجه الذى ذكروه لا يصح! 

وبعد » فإن المعلوم من حالم أنحم لم يكونواكذلك » فحمله على ظاهره تكذيب 
للخبر » فالضرورة توحب صرفه إلى خلافه. 

وقد بينا من قبل فى أمثاله : أن المراد به التمثيل والتشبيه لحاللهم بحال المقيد المغلول 
الممنوع بالسد والحجب » من حيث لم ينتفع بما مع » وأعرض عن الاستدلال » وشرحنا 
ذلك جا يغى عن الإعادة . 

6. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق أعمال العباد » فقال : ( 
يدهم اقلا يَشْكْرُونَ ) [35] فخبر بأنه جعل ما عملته أيديهم. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وما عَمِلَنْهُ أَيْدِيهِمْ ) يقتضى الرجوع إلى أقرب 
المذكور » فكأنه تعالى قال : وفجرنا فيها من العيون » لكى يأكلوا من ثمره » وما عملته 
أيديهم من المكاسب » وقد علمنا أن رحوعه إلى هذا وإلى ما تقدم لا يصح › لاخحتلاف 
الغرضين » فليس إلا ما ذكرناه. ولو حمل على 


(1) انظر الفقرة : 21. 
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ما ذكروه لتناقض » لأن جعله تعالى يقتضى أنه من فعله » وأنه مما عملته أيديهم : يقتضى أنه 
من فعلهم » وذلك يناقض. 

على أنه يؤدى إلى أن لا يفيد » لأنه لا يجوز منه تعالى أن يذكر فى جملة النعم ما 
عملته أيدينا » لأن ظاهر ذلك لا يوجب كونه نعمة. ومتى حملناه على أن المراد ما يؤدى إليه 
عملنا من المكاسب دحل ف باب النعم » لأتما عندنا من قبله تعالى » ومن جملة ما قدره من 
الأرزاق. فحمله على هذا الوحه الذى يليق بالآية أولى. 

7 . وقوله تعالى : ( فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ تفن سَيْعاً ولا تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْثُم تَعْمَلُونَ ) 
[54] يدل على أنه لا يجوز أن يأحذ فى ذلك اليوم أحدا بذنب غيره » من الأطفال 
وغيرهم. لأنه جعل ما ذكروه من حكم ذلك اليوم » فظاهره يقتضى أنه لا يجوز حلافه. 

ويدل أيضا على أنه لا يجازيهم على ما يخلفه فيهم › لأنه يكون مجازيا لهم على ما لا 
سبيل لحم إلى التخلص منه » وهذا أعظم من تعذيب الواحد على ذنب غيره! 

وقوله : ( فَالْيوْمَ لا نظْلَمُ نَم سَيْعاً ) يقتضى تنزيهه عن الظلم ؛ وذلك لا يتم إلا 
على ما نقول » لأنه لو عذب فى ذلك اليوم الأطفال لم يكن فى الظلم أعظم [ منه ] › 
وكذلك لو كان سائر من يعذبه هو الذى خلق فيه ما عذبه عليه لم يكن فى الظلم أعظم 
منه. ولو كان يجب أن يكون ظالما بالعذاب ف الحال ويفعله لما أوحب ذلك من قبل » فالله 
يتعالى عن قوم علوا كبيرا. 

8. وقوله : ( أَلَمْ أَعْهَد إِلَيِكُمْ يا بني آدَمَ اَن لا تَعْبُدُوا التَنَيْطانَ 
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تَكُونُوا َعْقِلُونَ ) [ 60. 62 ] يدل على قولنا فى العدل » من وجوه : 

أحدها : أنه تعالى منع من عبادة الشيطان والقبول منه » لأنه عدو. وعلى قوم ؛ 
يوحب ذلك أن لا يقبل منه تعالى أيضا ؛ لأن عداوته للكافر أشد » لأن الشيطان إنما يدعو 
إليه ويزينه » والله تعالى يخلقه فيه على وحه لا خلص له منه! فما أوحب أن لا يقبل من 
الشيطان » يوحب أن لا يقبل منه تعالى على زعمهم!. 

ومن وجه آخر » وهو . على قولحم . يحب أن تكون العداوة من الشيطان لا تصح › 
وإنما تصح من قبله تعالى » لأن الشيطان لو دعاه » وبلغ النهاية فيه ولم يختر تعالى خلقه 
الكفر فيه لكان وحود ما فعله كعدمه » ولو خلق فيه تعالى ذلك لوحب كونه كافرا ون لم 
يدعه الشيطان أو رغبه فيه. وهذا يوحب كونه تعالى هو العدو للكافر دون الشيطان! وذلك 
يؤدى إلى أمرين فاسدين : أحدهما : أنه تعالى جعل ما ليس بموحود فى الشيطان علة فيه! 
والثاى : يوحب كونه علة فيه تعالى » ونفاه عن نفسه!! 

وبعد » فإنه تعالى فعل فى الشيطان ما صار به عدوا لبنى آدم » ولو لا فعله ذلك لم 
يصح كونه عدوا. فيحب أن يكون تعالى هو العدو للكافر .على قولحم . من وجهين : 
أحدها أنه فعل به الضرر. والآحر أنه فعل بغيره دعاءه إلى الضرر. فهو العدو والحامل للعدو 
على العداوة » وقد علمنا أن العاحز عن 

(م. 37 متشابه القرآن) 
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الإضرار » بإرادته المضرة بالغير » لا يكون عدوا فى التعارف مع ظهور عجزه » فكيف يقال فى 
الشيطان : إنه عدو ولا سبيل له إلى فعل العداوة إلا بأن تخلق فيه! ولا يكون تعالى عدوا 
للكافر . على قولهم . مع أنه يخلق الكفر فيه ويحمله عليه ويصرفه عن الإيمان وقدرته ثم يعاقبه 
عقابا دائما؟ وكيف يقبل نقض الكافر هذا العهد من الله تعالى مع أنه الذى يخلق فيه المعاصى 
ولا يمكنه التخلص منها. وفائدة العهد : أن يكون تذكره داعيا إلى ما عهد إليه من ترك المعصية 
» وذلك لا يصح » مع وحوده فيه من فعل الغير على وجه لا يمكن مفارقته. 

9.. وقوله : ( وأَنِ اعْبدُونِي هذا صراطً مُسْتَقِيمٌ ) يقتضى أنه بعثه على عبادته من 
حيث سهل الطريق وأوضح السبيل » وذلك لا يصح إلا إذا كانت العبادة من جحهتهم تقع › 
وباحتيارهم تكون ؛ وإن كان تعالى هو الممكن لحم من فعلها. 

0 . وقوله : ( وَلَقَدْ أَضْلَ مِنَكُمْ جلا كيرا ) إغا يتم متى لم يكن هو الخالق 
للضلال فيهم. وإلا فوحود إضلال الشيطان كعدمه » لأنه لا تأثير له » لأنه إن اختار تعالى 
فيه خلق الكفر وحب وجوده » أضله الشيطان أم لا » وإن لم يختر ذلك منه فكمثل » 
فكيف يقال » على طريق الذم للشيطان : إنه أضل خلقا كثيرا » مع أنه تعالى هو الخالق 
للضلال فيهم » بل هو الخالق لإضلاله لهم وللشيطان أيضا؟ فتعود الحال إلى أنه لا مضل إلا 
الله تعالى » ولا عدو للكافر إلا هو » لكنه يضل ويعادى بخلقه الضلال » وبخلق الإضلال 
والعداوة فى غيره. وهذا ظاهر فيما نريده من إثبات العدل » وأنه لا يخلق أفعال العباد » ولا 
يضل الكفار والعصاة. 

1 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على جواز الجوارح عليه » 
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فقال : ( أَوَلَمْ يروا انا حَلَقنا لَهُمْ مِمًا عَِلَتْ أَيْدِينا أنْعاماً ) [71] 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا من قبل الكلام فى ذلك ". 

وظاهر هذه الآية ما لا يقول به مسلم ؛ لأن من يجوز الجوارح على الله تعالى لا ينبت 
له الأيدى » فلا بد من حاجته إلى تأويل هذه الآية » فيكون حاله كحالنا فى تركه الظاهر » 
والعدول إلى التأويل. 

وقد ثبت أن ذكر الأيدئ.هو على طريق التأكيد » وذكرنا لذلك أمغالا »> نحو قول 
القائل لغيره : ذلك بما جنته يداك » وإن كانت الحناية بالقول والكلام » فالمراد به ما جنيته. 
فكذلك المراد بحذه الآية : أنا لقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما ؛ وذكر على حهة الامتنان › 
وبين سائر وجوه منافعهم بالأنعام ما عدد من بعد » إلى قوله : ( أَقَلا يَشْكُرُونَ ) ©. 

2 . فأما قوله تعالى : ( إِنَّما أَمْرُْ إذا أَرادَ شَيَْاً أن يَقُولَ لَهُكُن فَيَكُونُ ) [82] 
فقد بينا الكلام فيه ©. 


* ع د 


(1) انظر الفقرة : 197. 

(2) تتمة الآية السابقة . 71 . قوله تعالى : [ قَهُمْ ما مالِكُونَ ] وما بعدها : [ وَدَلَلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمنها 
يَأَكُلُونَ. وَلَهُمْ فيها مَنافِعُ وَمَسْارِبُ أَفَلا يَشْكْرُونَ ] الآيتان : 72 . 73. 

(3) انظر الفقرة : 51. 
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ومن سورة والصافات 

3 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يعاقب من لا ذنب له » فقال 
: ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُا وَأَرواجَهُمْ وَماكائوا يَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِراطٍ 
الْجَحِيم ) [ 23.22 ]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر أن أزواحهم لا يستحقون العذاب » وقد يجوز 
أن يكونوا كمذه الصفة ؛ لأن الظاهر [ لا ] يمنع منه » فلا يصح تعلقهم بالظاهر » ولو أن 
أحدنا قال لغيره : اضرب هذا » فقد جنى. واضرب هذا معه » لم يكن فى الكلام ما يدل 
على أن الثانى ما حاله. 

والمراد بالآية : احشروا الذين ظلموا وقرناءهم الذين شاركوهم فى الظلم وأعانوهم عليه 
> لأن من هذا حاله » لأحل المشاركة » يوصف كذه الصفة. 

وقوله : ( وماكاثُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ) يدل على أن جميع من تقدم ذكره عبدوا 
من دون الله تعالى » فقد دل على مشاركة أزواحهم لهم بما يوحب عقابهم. 

فأما ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام فغير ممتنع أن يدخلها تعالى الجحيم »› 
كى يزداد غمهم عند مشاهدتمم ها » وتذكرهم أحوالهم معها » وعلمهم بأتمم يعاقبون 
لأحل ذلك. 

4. مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق أفعال العباد » فقال : ( 
أتَعبدُونَ ما تَنْحِتُونَ واللة حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) [ 95 . 96 ] والجواب عن ذلك : أن 
ظاهر قوله : ( وال حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) يقتضى أنه علة فى الأول » وقد علمنا أن قوله : 
( قال عدون ما جود ) هو تبكيت لهم » ولیس 


. 652. 


باستفهام ‏ » ولا يجوز أن يبكتهم فى عبادة الأصنام » ثم يقول على طريق التعليل : ( وَاللَهُ 
خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) إلا وللثاى تعلق بالأول وتأثير فيه » وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون 
كذلك إلا والموصوف ثانيا » هو الموصوف أولا حتى يصح كونه علة فيه وسببا يمنع من عبادتمم 
له. ولو لا ذلك لخرج القول الثااى من أن يتعلق بالقول الأول. فإذا صح ذلك وحب ضرورة 
حمل قوله ( وما تَعْمَلُونَ ) على أن المراد به الصنم » ليصح أن يكون علة ف المنع من عبادته › 
ومقتضيا التبكيت والتوبيخ » ويكون كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون من الأصنام المعمولة من 
الخشب والله حلقكم وحلق ذلك معكم » فكيف يصح أن تنحتوه إلا يعبد » مع حاحته فى 
حلقه إلى الله تعالى » كما أنكم تحتاجون إليه ؛ ومع أنه لا بمعلك ضرا ولا نفعا » وهو تعالى 
المالك لذلك لكم وله؟ 

ومتى حمل الكلام على حلاف ذلك أدى إلى كونه سخفا » لأنه يصير كأنه قال : 
أتعبدون ما تنحتون » والله حلقكم وخلق فى أيديكم الحركة! وقد علمنا أن ذلك لا يقع من 
كثير من السفهاء »> فضلا عن الحكيم! 

وليس لأحد أن يقول : إن الذى ذكرتموه زوال عن الظاهر » وقد بينتم فى جميع ما 
يتعلق به القوم أن تثبتوا أن الظاهر ليس معهم » وذلك أن هذا الكلام إذا ورد مورد التعليل 
كان ظاهره ما قلناه » ولو كان لو انفرد لكان ظاهره ما زعموه » ولا يمتنع فى الكلام أن يتغير 
ظاهره بما يتصل به من مقدمة ومؤخرة » وقد بينا أن ظاهر التعليل إذا ذكر عقب التبكيت ؛ 
يقتضى ما قلناه » فلم يخرج إذا لهذا الوحه عما نظمناه فى جميع الآى » على ما زعمه 
السائل. 


(1) انظر الآية : 83 فما بعدها من السورة. 
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يبين ما قلناه : أن قوله تعالى : ( وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) لو انفرد لم يفد , وإنما 
يفيد إذا علق با تقدم » وفائدته تقتضى ما ذكرناه. 

وبعد » فإن قوله : ( وما تَعْمَلُونَ ) لا بد من أن يكون راجعا إلى ما تقدم رجوعه إليه 
؛ فيقتضى تقدير محذوف » ولا يخلو ذلك من وجهين : إما أن يريد : وما تعملون فيه 
النحت. أو يريد : وما تعملونه من النحت فيه » لأنا إن حملنا الكلام على عمل لا تعلق له 
بالأصنام البتة » اقتضى كون الكلام لغوا. وقد علمنا أنه متى حمل على الثاى خرج من باب 
التعليل وصار كأنه يتعلق بالأصنام » لأن القوم لا يعبدون النحت الذى هو فعلهم فى 
المنحوت » ولا استحقوا التبكيت واللائمة على شيء يتعلق به » فيجب إذا أن يكون محمولا 
على الوحه الأول » وهو ما يعملون النحت فيه » وهذا يوحب أن المراد ما قلناه من أنه 
خلقهم وخلق ما عملوا فيه النحت من الأصنام. وهذا مما لا ينكر. 

يبين ما قلناه أن الفصيح لو قال وقد عصى غيره © فى أكل أو شرب أو لباس : 
كيف تعصينى وقد ربيتك وأعطيتك ما تأكل وما تشرب » لوحب حمل الظاهر على المأكول 
والمشروب دون الأكل والشرب » اللذين هما من فعله. وكذلك ما ذكرناه » لأن ( ما تَعْمَلُونَ 
) بمنزلة قول القائل : « ما تأكلون ) وإن كان أحدهما أحص من الآخر. 

وهذا هو الواحب فى كل ما تعلق العمل به إذا كان العمل فى الأحسام المشار إليها ) 
لأن الإنسان إذا قال : الصانع يعمل الخلخال » فالمراد به نفس الجسم » والنجار يعمل 
الباب + والحداة يعمل القاس ٠‏ قعلى هذا الويحه قال تعالى + ( يَقْمَلُونَ 


(1) كذا الأصل » والصواب : وقد عصاه غيره. أو : لو قال لغيره وقد عصاه فل ... 
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لَهُ ما يَشاءٌ مِنْ مَحاريب وَتَمائِيلَ ) ” وأراد بكل هذا المعمول فيه دون العمل » وقال تعالى : 
( تَلْقَفْ ما يَأْفكُونَ ) © و ( تَلْقَفْ ما صَتَعُوا  )‏ وأراد بذلك ما صنعوا فيه من الحبال أو 
غيرها ؛ لأنما التى يصح فيها التلقف والتناول » دون حركاتهم. 

فهذه طريقة فى التعارف أقوى نما ادعوه لو لم يكن الكلام جاريا ججرى التعليل أيضا. 

على أن الكلام متى كان على ما حملوه تناقض ف لمعنى » وذلك أنه تعالى إذا أراد : 
والله حلقكم وخلق عملكم » فقد وحب بذلك لا محالة أن يكون حالقا لنفس عبادتمم لأتما 
من جملة العمل » ولأنه لا يصح التفرقة بين الأعمال فى أنه تعالى يخلقها عندهم » فإذا صح 
ذلك وجب على هذا أن يكون تعالى كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون والله حلقكم وخلق 
عبادتكم مع سائر أفعالكم؟ وهذا يوحب زوال التبكيت واللائمة » من حيث قصد به 
التبكيت » وهذا يتناقض » على ما ذكرناه » لأنه تعالى إن خلق عبادتهم فكيف يجوز أن 
يويخهم عليها؟! وإن حلق فيها تحت الأصنام » فكيف يجوز أن يوبخهم على ذلك؟ وكل 
كلام صدر من حكيم فحمله على ما يناقض ف الوحه المقصود إليه لا يصح » والواحب 
حمله على ما يشاء ويصح › وهو الذى قلناه. 

وبعد » فإنه تعالى حكى ذلك عن إبراهيم » عليهالسلام » فى إنكاره عليهم عبادة 
الأصنام » وقوله : ( أإفكا آله دون الله تُريدُونَ ) [86] إلى آخر 


(1) سورة سبأ » الآية 13. 
(2) سورة الأعراف » الآية : 117. 
(3) سورة طه » الآية 69. 
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الآية يدل على ما قلناه وذلك يوحب أنه أورد ذلك عليهم مورد الحجاج » ليصرفهم به عماهم 
عليه من عبادة الصنم » ولكى يعدلوا عن عبادة الصنم إلى عبادة الله تعالى. فلو حمل الكلام 
على ما قالوا لكان إبراهيم كأنه قال لمم : أتعبدون الأصنام » والله خلقكم وخلق فعلكم؟ ولو 
أراد ذلك لكان فى نماية الركاكة » وكان لهم أن يقولوا : وما فى أنه حلقنا وخلق أعمالنا ما © 
يوحب أن ننصرف عن عبادة الصنم » فليس الصنم نحن » ولا عملنا وإنما هو ثالث لهذين 
الأمرين اللذين ذكرنا » فكيف ننصرف عن عبادته من حيث ثبت فى غيره أن الله حلقه؟ 
فكانت الحجة لمم عليه ثابتة » وكل قول يؤدى إلى لزوم حجة الكفار للأنبياء » فهو فى نحاية 
الفساد. 

فالصحيح إذن ما ذكرناه من أنه بين أنكم تعبدون ما الله خلقكم وخلقه » فبأن 
تعبدوا الله الذى خلق الأمرين » وهو مالك الضر والنفع » أولى من أن تعبدوا الصنم الذى فى 
أصل وحوده يحتاج إلى الإله الذى أدعوكم إلى عبادته » فضلا عن سائر صفاته. وقد علمناه 
أنه مى حملوه على هذا الوحه فحجته لم لازمة » فحمله عليه أولى. وعلى هذا الوحه سلك 
الحجاج الذى قبله حيث قال : ( ما لَكُمْ لا تَنطِقُونَ ) [92] وقال هم : ( ألا تأكُلُونَ ) 
[91] ليتبين ذلك © للسامع أن الأصنام إذا لم يصح منها النظر ولا الأكل ولا التصرف 
فهى مدبرة » فلا يصح أن تعبد وتترك عبادة الله تعالى المدبر للخلائق. 

وبعد » فإنه جل وعز حكى عن قوم إبراهيم » عليهالسلام » أنمم كانوا عباد أصنام 
» وأنه صلى الله عليه » كان يخاطبهم دائما فى ذلك » ولم يحك عنهم الكلام 


(1) ف الأصل : مما. 
(2) لعلها زائدة. 
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فى خلق الأفعال » وام أضافوها إلى العبيد أو إلى القدم تعالى » فكيف يصح » . مع أن هذا 
هو المعلوم من حال قومه » وصدر الآيات وعجزها » بل جميعها » هو فى هذا الباب . أن يذكر 
فى خلاله ما لا يتعلق به ولا يليق بما هو فيه؟ وكل ذلك يوجب بطلان ما حملوا الآية عليه. 

وبعد » فإن الأمر لو كان كما قالوا » وصح كونه خالقا لتصرفهم [ لما صح ] » أن 
يجعله عملا لهم ؛ لأن العمل إنما يكون عملا للعامل بأن يوحده ويحدثه » ومتى وحب ذلك 
استحال أن يكون تعالى خالقا له » لأن حلقه لا يفيد إلا إخراجه من العدم إلى الوحود ‏ 
فإذا حصل كذلك ممن عمله فما الفائدة فى كونه خلقا له تعالى؟ هذا يوحب أن يكونوا قد 
حملوا الكلام على وحه يتناقض! 

وبعد » فلو أراد تعالى بذلك أفعال العباد » على ما زعموه » لكان الظاهر لا يقتضي 
ما قالوه » لأنا قد بينا أن ظاهر الخلق هو التقدير » وأنه لا يمتنع من حيث اللغة أن يكون 
الخالق خالقا لما لم يفعله فى الحقيقة » إذا دبره وقدره والفاعل غيره 9 فكان يجب على هذا 
الوحه الذى ذكروه أن يقال إنه تعالى أراد : والله دبركم ودبر أعمالكم » ولا يجب كون عملنا 
ا ان 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون المراد بقوله : ( وَما تَعْمَلُونَ ) أمرا مستأنفا 
> لأن اللفظة تدل على الاستقبال وقد علمنا أن ما سيعملونه © » ما لم يوحد بعد » محال 
أن يكون حلقا له تعالى » لأن ذلك هو صفة الموحود على بعض الوجوه. ومتى قالوا : إن 
المراد بذلك ليس هو الاستقبال » بل المراد به عملهم الذى تقضى » أو الكائن » فقد زالوا 
عن الظاهر ونازعونا فى التأويل 


دك انظر الفقرة : 220. 
(2) فى الأصل : ما يستعملونه. 
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ويصير الكلام متناقضا . لأنه كأنه قال : والله حلقكم وحلق المعدوم الذى لم يوحد . ويوحب أن 
لا يكون فى القول فائدة » وأن لا يتعلق ذلك بما وبخهم عليه » وبكتهم به. 

وبعد » فإن كان الظاهر يوحب ما قالوه » فيجب أن لا يكون عملهم باطلا » ولا 
قبيحا ولا متفاوتا » لقوله تعالی : ( ما ترى في خَلْقِ الرَحْمنِ مِنْ تفاؤتٍ  )‏ ولقوله تعالى : 
( الَذِي اخسن کل شَيْءٍ حَلَقَهُ ) © وقد علمناه متفاوتا » ويقبح » ولا بد من كونه باطلا » 
حصوصا عبادة الأصنام والأوثان » فلم صاروا بأن يتعقلوا بظاهر هذه الآية بأولى من سائر 
الآيات ف المنع من التعلق بظاهرها » وقد علمنا أن الحكيم إذا بين بعض الأمور وأوضحها › 
فالواحب فى خطابه من بعد أن يترتب عليه » ومتى رتب على ذلك لم يعد ذلك خروجا عن 
الظاهر ؛ لأنه يخاطب على معهود وعرف. فإذا كان تعالى قد بين من حهة العقل أن تصرف 
العبد الذى يستحق به الحمد » والذم » والثواب » والعقاب » ويقع بحسب دواعيه ومقاصده 
» وبحسب اختياره وعلمه وآلاته ؛ لا بد من أن يكون واقعا من حهته . لأنه لو كان فعلا 
لغيره لم يحب كونه موقوفا على قدره وعلومه وآلاته ودواعيه . ثم بين من جهة السمع مثل 
ذلك » ونبه على أنه لا يفعل إلا الحسن الذى لا تفاوت فيه » والمتقن المحكم » فالواحب 
فيما دبر من الآى إذا احقمل ما يوافق © + أن يكون حمله على ذلك كالظاهر المعهود 
المتقدم » على بيناه. 

وكل ذلك يبين أن تعلق القوم بمثل هذا يدل على ذهابهم عن طريق 
(1) سورة الملك » الآية : 3. 


(2) سورة السجدة » الآية : 7. 
(3) أى : ما يوافق هذه الجملة. 
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الأدلة » عقلا وسمعا » وقلة معرفتهم بوجوه الكلام ومخارجه وتعلق البعض بالبعض. 

5 . فأما قوله تعالى » من بعد : ( وَقالَ إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي ) [99] فالمراد بذلك 
: إلى حيث أمرق ربى. وقد بنا القول فى نظائر ذلك ©. 

6 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يأمر بالشيء ولا يريده فقال : 
( قال يا بُنيَ إن أرى في الْمَنام أَنّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ ما ذا ترى ) [102] ثم بين فى الآية ما 
يدل على أنه لم يرد الذبح » فإنه فداه بذبح عظيه ©؟ 

والجواب عن ذلك أن الذى )١1(.......‏ مأمور به » وأنه ليس مراد ات 
يستدلوا به على أن الذبح مأمور به لم يكن فيه دلالة على أنه ليس بمراد » بل من يقول إنه 
مأمور به يقول إنه مراد » ويجوز فى الأمرين البداء والنسخ » على بعض الوحوه » فتعلقهم 
بذلك على هذا الوجه مما لا يشهد له الظاهر. 

وإنما بنوه على أصوطم فى أن ما لا يقع لا يكون مرادا لله » ورأوا أن الذبح لم يقع 
فقطعوا على ذلك » وحكموا عنده بأنه مأمور به وإن كان هذا حاله. وهذا جمع بين الظاهر 
وبين مذهب لهم » فيه التنازع. وكيف يصح فيما هذا حاله أن يعد استدلالا بالظاهر مع 
حاجته إلى ضم ما فيه الخلاف إليه » وما يحرى مجراه من المذاهب؟ ولا فرق بينهم فى ذلك 


وبين من يقول : إذا ثبت أنه ليس مراد 


(1) انظر الفقرات : 30 » 58 » 309. 
(2) انظر الآيات : 102 . 107. 

)١(‏ خرم فى الأصل. 

( ب ) خرم فى الأصل. 
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وقد صح أن المأمور به لا بد من كونه مرادا » فيجب أن لا يكون مأمورا به. أصلا! ومتى قالوا 
فى هذا القول : إنه رجوع إلى غير الظاهر » لزمهم مثله فيما قالوه. 

وبعد » فإن الظاهر يقتضى أنه رأى ف المنام أنه يذبحه » فمن أين أن ذلك أمر من 
الله تعالى؟ وقد يرى ف المنام ذلك وغيره. بل الظاهر فيما هذا حاله أن لا يقطع بأنه أمر من 
الله فى الحقيقة إلا بمقدمة يعلم بها هذا من حاله » فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟ ومتى قالوا 
: قد علمنا بغير الظاهر أنه أمر من الله تعالى » فقد خرحوا عن الظاهر ودخلوا فى باب 
التأويل معنا. 

وقد بينا فى أصول الفقه القول فى ذلك » وأنه تعالى ذكر الذبح » وأراد به مقدماته 
من الإضجاع وأحذ المدية » لأن فاعل ذلك من حيث يقرب إلى أن يكون ذابحا يوصف 
بهذه الصفة » كما قيل فى مقدمات الموت من المرض المخوف : إنه موت » فقال تعالى : ( 
كيب عَلَيْكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خَيْراً الْوَصِيّهُ ) © وقد علمنا أن الوصية لا 
تكون منه مع وقوع الموت. 

وقوله تعالى من بعد : ( قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤِيا ) [105] ولا وقع الذبح وإنما فعل ما 
قلناه » يدل على أن المراد بالكلام ما قلناه. فإذا صح ذلك وقد فعل إبراهيم » عليه‌السلام 
ما أريد منه » ثبت أن الذبح الذى لم يفعله ليس بداحل فيما أمر به » ولا فيما أريد منه › 
وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر. 

وقد بينا الكلام على من يستدل بذلك فى جوز البداء » وفى حواز النسخ قبل وقوع 
الفعل » فلا وجه لإعادته. 


(1) سورة البقرة » الآية : 180. 
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ومن سورة ص 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يجعل النبى نبيا » والفاضل 
فاضلا » فقال : ( يا داوْدُ إِنَا جَعَلْداكَ حَلِيِقَةَ في الْأَرْضٍ ) [26] والجواب عن ذلك : [ أنه 
لا يمتنع فيما  ]‏ هذا حاله أنه يجوز أن يراد به ما يقتضيه الظاهر من إرساله إياه » وبعثه 
إلى الناس » فصيره بذلك خليفة من حيث يلزمهم القبول منه » والانقياد له » كما يلزمهم 
ذلك لو سمعوا كلامه تعالى وفهموا أوامره. ويجوز أن يراد بذلك اللطف والمعونة » فليس 
لمال ق ذلك متعلق: 

8 . وقوله تعالى : ( فَاحَْكُمْ بَيْنَ الاس بِالْحَقَ ولا تتبع الْهَوى ) [26] يدل على 
أنه قادر على الأمور قبل فعله لما » وعلى أنه يختار فعلا على فعل. 

9 . وقوله : ( فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله ) [26] يدل على أنه تعالى لا يضل » لأنه 
لو أضل لكان لا يضاف الضلال إلى الحوى وإلى الشيطان » وقد مضى الكلام فى جميع 
ذلك ©, 

0 . وقوله تعالى : ( وما حَلَقْنَا السماء وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما باطِلاً ذلك ظَنٌ الّذِينَ 
مروا ) [27] يدل على أنه منزه من فعل القبيح » وأن من أضاف إليه ذلك ووصف ما 
حلقه بأنه باطل فهو كافر. وقد تقدم كيفية الاستدلال بذلك من قبل . 

1 . وقوله تعالى : ( أَمْ تَجْعَل الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصّالِْحاتِ 
(1) خرم فى الأصل. 


(2) انظر الفقرات : 399 , 465 » 533 » 620. 
(3) انظر الفقرة : 574. 
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كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعل الْمُتَقِينَ كَالفُجَارٍ ) [28] يدل على قولنا فى الوعيد » وذلك 
أن على مذهب المرحئة لا يمتنع أن يتساوى حال الفاجر والمتقى إذا كانا مؤمنين » بأن يحصل 
مع الفاحر من الأعمال ما يساوى عمل المتقى ويزيد عليه » بل لا يمتنع على قولهم أن يكون 
أرفع حالا من المتقى » وقد علمنا أنه تعالى إنما أراد أنه لا يجعلهما بمنزلة فيما يتعلق بالثواب 
والعقاب » لأنه قد سوى بينهما فى أكثر أحكام الدنيا ونعيمها » فإذا كان المراد ما قلناه وحب 
أن يدل على أن الفاحر يدخل النار » وإلا أدى إلى أن يكون بمنزلة المتقى. 


* ع د 
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ومن سورة الزمر 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه لم يهد الكافرين فقال : ( 
إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كاز ) [3] 

والجواب عن ذلك قد تقدم » لأنا قد بينا أن الحدى قد يكون لغير معنى الدلالة » كما 
يراد به الدلالة ". والمراد به فى هذا الموضع أنه لا يهديه للثواب لأحل كفره وكذبه » أو لا 
يهديه بزيادات الهمدى من حيث ل يهتد > ولذلك أورد الهدى بلفظ الاستقبال » وإن كان 
كاذبا كافرا فى الحال. 

والذى ينبغى أن يعلم فى هذا الباب : أنه تعالى مق نفى الهدى عمن وصفه بصفات 
الذم » فالواحب أن يكون محمولا على ما قلناه » من أنه لا يهديه إلى الثواب » ليصح تعلقه 
ما تقدم » ولهذا قال تعالى فى السورة التى بعدها : ( إِنَّ الله لا هدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ گاب 
) © وقال : ( فإف الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ ) © إلى غير ذلك. وهكذا القول فى الضلال إذا 
علقه تعالى بين وصفه بالذم أو بالأفعال المقتضية للذم » فى أنه يحب حمل الضلال على 
العقاب » وعلى الذهاب عن الثواب وطريقة. وهذا كقوله : ( كَذلِك يُضل الله مَنْ هُوَ 
مرف مُرْتاب ) © › ( وَيِْضِلٌ الله الظَلِمِينَ ) © › ( وما يُضِلٌ به إلا الفاسقِينَ ) ©. 


(1) انظر الفقرة : 22. 
(2) الآية 28 من سورة غافر. 
(3) سورة النحل » الآية 37. 
(4) سورة غافر » الآية 34. 
(5) سورة إبراهيم » الآية 27. 
(6) سورة البقرة » الآية 26. 
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3 . وقوله تعالى : ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله عي عَنكُمْ ولا يَرَضى لعبادِه الْكُفْرَ وَإِنْ 
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) [7] يدل على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع » لأنه لو أراده لوحب » 
متى وقع أن يكون راضيا له وبه ؛ لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه » ولذلك يستحيل أن 
نريد من غيرنا شيئا ويقع على ما أردناه » ولا نكون راضين به » أو نرضاه وإن لم نرده البتة. 

فإذا صح ذلك وبين أنمم إن كفروا لم يرض ذلك مع وقوعه » فقد دل ذلك على ما 
ذكرناه. 

وفصله تعالى بين الشكر والكفر فى إثبات الرضا بالشكر ونفيه عن الكفر من أدل 
الدلالة على أنه تعالى يريد الطاعات ويرضاها دون المعاصى والكفر. 

4 . وقوله تعالى : ( ولا تَزرُ وازَِة وزْرَ أخرى ) [7] فقد بينا أنه يدل على أن 
أحدا لا يؤحذ بذنب غيره ©). ويدل على نفى تعذيب أطفال المشركين. 

4 . وقوله تعالى : ( أَفَمَنْ حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب أَفَأَنْتَ نقد مَنْ في النَارٍ ) 
[19] يدل على أن من أخبر الله تعالى أنه بعدله لا يخرج من النار » فإذا صح أنه أخبر 
بذلك فى الفجار والفساق فيجب ذلك فيهم. 

ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه لا يشفع لحم » لأنه لو شفع لهم لوحب أن يكون 
منقذا من النار » وقد نفى الله تعالى عنه ذلك. 


(1) انظر الفقرتين : 246 » 418. 
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6 . وقوله : ( لكين الَّذِينَ انَقَوْا ربَهُم لَهُمْ عُرَفَ مِنْ فَؤقها عُرَفْ مَنِيبّة ) [20] 
يدل على أنهم يختصون بالجنة. 

7 . وقوله من بعد : ( وَعْدَ الله لا خف الله الْميعادَ ) [20] يدل على أن ما 
تخوف وتوعد به لا يجوز فيه الخلف » كما لا يجوز فى وعده. 

8. وقوله تعالى : ( أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَذْرَه للام فهو على نُورٍ مِنْ رَبّهِ ) [22] 
لا يدل على أنه تعالى يخلق © الإيمان والثبات عليه » وذلك لأن ظاهر شرح الصدر لا يجوز 
أن يكون هو المراد » لأن ذلك يرحع إلى تفريق الأحسام وبسطها » وذلك غير مراد » فالمراد 
بالكلام غير ظاهره » وقد علمنا أن الإيمان ليس بشرح الصدر ف الحقيقة » فكيف يصح 
حمله عليه؟ 

وإنما أراد تعالى بذلك زيادات الألطاف وإيراد الأدلة والخواطر » على ما قدمناه من 
ف 

وقوله تعالى : ( فَهُوَ على نُورٍ مِنْ رَبّهِ ) أراد بذلك الهدى والدلالة | وإغا ماه نورا ] 
a‏ توا ق اة 

9 . وقوله تعالى : ( الله تَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشابهاً غاي ) [23] يدل 
على أنه محدث , لأن الحديث هو المحدث إذا تقارب وجوده » وتقول العرب فيما تقادم 


3) 


وجوده : قليم ؛ فصلا بينه وبين ما تقارب وجوده » 


(1) ف الأصل : لا يخلق › 
(2) انظر الفقرة : 234. 
(3) حرم فى الأصل. 

(4) فى الأصل : يوما. 
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فإذا وصفه . تعالى . بأنه حديث » فيجب كونه محدثا » ولمذا وصف الحديث الذى يتجارى فيه 
وبه بهذا الوصف » لأنه حادث ف الوقت » ولهذا يصفون ما تقارب وجوده بأنه حديث. وما 
تقدمه فى السنة الماضية بأنه عتيق. 

ووصفه . تعالى . للكتاب بأنه منزل يدل أيضا على ما قلناه » لأنه إن كان قدا فذلك 
يستحيل فيه » فلا بد من أن يراد به " أنه منزل إما بنفسه أو بمحله. وكل ذلك يقتضى 
حدوثه. 

ووصفه بأنه متشابه » وأراد به أنه متشاكل فى الحكمة » يقتضى أيضا حدثه › لأن 
القديم يستحيل فيه أن يكون أشياء متشابحة. 

0 . وقوله من بعد : ( ذلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به ) © يدل على أن الهدى هو 
الدلالة والبيان » وأنه يهدى به المكلف » وإنما قال : ( هدي به مَنْ يَشاء ) © لأنه يهدى 
بذلك من بلغ حد التكليف من عباده » بأن يجعله دلالة لهم دون سائر العباد » فالتخصيص 
صحيح فى هذا الباب » وإن قلنا إن الدلالة عامة فى جميع المكلفين. 

1 . وقوله تعالى من بعد : ( قُرْآناً عَريبًا غَبْرَ ذي عِوَجٍ ) [28] يدل أيضا على 
حدثه » من حيث وصفه بكلا الوصفين. ۰ 

2. وقوله تعالى من بعد : ( أَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ وَبُحَوفُونَكَ 


(1) ف الأصل : به فى. 
(2) قال تعالى : [ ... ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ » وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ هادٍ ] من الآية 23. 


)3( ف الأصل : يهدى به من يشاء من عباده. 
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الَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه من هادٍ و مَنْ يَهْدِ الله فما لَهُ من مُضِلٍ ) [ [ 36 . 37 
] يحب أن يحمل على الثواب والعقاب » لأن من هداه الله إلى الثواب فلا مضل له عنه » ومن 
أضله عنه وعاقبه فلا هادى له إليه ©. وقد بينا من قبل أن ذلك الظاهر لا يدل على ما 
يزعمون فى الضلال والإيمان » من أنه الإبمان والكفر. ^ 

3 . وقوله تعالى من بعد : ( الله يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينَ مَؤْتِها ) [42] لا يدل على 
أن الله . تعالى . حلق الموت والقتل فيه » لأن ظاهره إنما يقتضى أنه يتوف الأنفس › والتوق لا 

يفيد الموت والقتل. 

ونما المراد : أنه يستوف ما فيها من الروح » إما بنفسه وإما بأمره » فيكون متوق لما » 
ومتى أريد بذلك الموت فهو مجاز. وقد بينا أنه لو حمل على الموت لم يمنع ذلك من كون 
القتل فعلا للقاتل © وإنغا كان يجب أن يقال : فإنه . تعالى . يحدث مع القتل موتا » وهذا مما 

لا نأباه. 

4 . وقوله تعالى : ( قُل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَةٍ 
الله إن الله يعفر الذنُوبِ ديعا إِنهُ هو الْعمُورُ الرَّحِيمْ ) [53] لا يدل على ما يقوله المرحمة 
من أن الفاسق يغفر له إذا كان من أهل الصلاة » وذلك لأن ظاهره بأن يتناول الكافر أولى 
» لأنه أدخل فى كونه مسرفا على نفسه » ولا يكاد يقال ذلك فى كل من عصى »› وإنما يقال 
فيمن بالغ فى المعصية وانتهى فيه إلى غاية عظيمة » فإذا لم يوحب ذلك غفران الكفار فبأن 


لا يوحب غفران الفساق [ أولى ]. 
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(1) فى الأصل : إليها 
(2) انظر الفقرتين : 22 و 403. 
(3) انظر الفقرة : 132 مع التعليق. 
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وبعد » فإنه يوحب بظاهره أنه تعالى يغفر هم لا حالة » وليس ذلك بقول لمن يعرف 
من المرحئة » ويوحب القول بأنه تعالى قد أغرى بالمعاصى من حيث علمنا أنه يغفرها لا 
محالة » وهذا مما لا يجوز فى تكليف الحكيم. 

وبعد » فإن القنوط من رحمة الله هو أن يعتقد المسرف على نفسه أنه لا يغفر له البتة 
» فأما إذا اعتقد أنه يغفر له بالتوبة » فإنه لا يكون قانطا » فيجب أن تكون المغفرة المذكورة 
على الوحه الذى يخرج المسرف على نفسه من أن يكون قانطا من رحمة الله » ولا يوحب 
ذلك إلا حواز المغفرة على بعض الوحوه فقط فمن أين أنه تعالى يغفر على كل حال. 

وبعد » فإنه تعالى بين من بعد أنه يغفر مع التوبة والإنابة » فقال : ( وَأَنِيبُوا إلى رك 
وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ قَبْل أن يَأنيَكُمْ الْذابُ ) [54] ولو أراد المغفرة على كل وجه لم بخوف من 
العذاب إذا هم لم ينيبوا ولم يسلموا » بل كان يجب زوال العذاب عنهم للمغفرة المتقدم ذكرها 
» أنابوا وأسلموا أم لم يفعلوا ذلك. 

وبعد » فإذا ثبت أن الكفار داخحلون فى الآية صح أن المغفرة بشرط التوبة » فكذلك 
المغفرة فى الفساق » لأن الكلام على وحه واحد [ و ] لا يمكنهم التخلص من ذلك إلا مع 
القول بأنه تعالى إنما أراد الفساق فقط. وقد بينا أن وصفه لهم بأتهم أسرفوا على أنفسهم 
كالمانع من ذلك » على أن فيما بعده ما يدل على أن الآية فى الكفار فقط » وهو قوله 
تعالى : ( بَلى قَدْ جاءَنكَ آباتي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكافرين ) [59] لأن 
هذا راحع إلى ما تقدم. 

5 . وقوله تعالى : ( مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأِْيَكُمْ العذاب ) [54] يدل على أن التوبة 
والإنابة لا تنفع إذا حاء العذاب » على ما نقوله ؛ من أن أهل النار ملجئون » فلا تقبل لهم 


توبة. 
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6 . وقوله تعالى : ( ثُمّ لا تُنْصَرُونَ ) © يدل على أن من جاءه العذاب لا يكون 
له ناصر » وى هذا إبطال القول بالشفاعة. 

7 . وقوله تعالى : ( أن تَقُولَ نَفْسنَ يا ححسْرّتى على ما فَرَطْتْ في جنب الله ) 
[56] لا يدل على أن الله حنبا على ما تقوله المشبهة وذلك أن هذه اللفظة إذا ذكرت مع 
الفعل الذى يفعل للغير أو لأحل الغير » فالمراد به الذات » وهو الذى يعقل من قول القائل 
+ احتملت هذا ق تب فلن + وكسيت: الال ن جنب قلان: قافا أراد الله تعالى + غلى ما 
فرطت ف ذات الله. ومتى لم يحمل على هذا الوحه لم يفد البتة. 

وتدل هذه الآية على اعترافهم بأنحم فرطوا » وذلك يوحب أنحم قصروا فيما كلفوا › 
ولا يكونون كذلك إلا وكانوا متمكنين قادرين على الاستقامة » فلما زاغوا عنها حصلوا 
مفرطين. 

8 . وقوله تعالى : ( وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجُوهْهُمْ مُنْوَدةٌ ) 
[60] نما كان يحلف الحسن البصرى » عليه رحمة الله » أن الله تعالى ما أراد به إلا المحبرة » 
لأتمم كذبوا عليه فى إضافة القبائح إليه! 

9. وأما قوله : ( خالق كُلّ شَيْءٍ ) [62] فقد تقدم القول فيه ©. 

0 . وقوله بعده : ( وَهْوَ عَلى كُلَ شَيْءٍ وكيل ) [62] يدل على أن المراد بالأول 
: الأحسام والنعم ؛ لأنما الق يصح وصف القديم بأنه وكيل عليها » دون المعلومات وما 
شاكلها من أفعال العباد. 


(1) تتمة الآية : 54. 
(2) انظر الفقرة : 220. 
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1 . وقوله تعالى : ( والسماواث مَطْوِيَاتٌ بيّمينه  )‏ فلا يصح تعلق المشبهة أن 
لله تعالى بمينا. ولا بقوله : ( وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْضَْهُ ) أن له كفا » وذلك لأن التعارف فى 
اللغة أن التمدح با يحرى هذا ابحرى إنما يريد به الملك والاقتدار » ليصح فيه التمدح » وذلك 
لأن المتعالم أن كون الشيء فى يد الإنسان لا يمنع كونه ملكا لغيره » وأن لا يكون مقتدرا 
عليه » وإنغا كان متمدحا متى حمل على طريقة الملك » ولذلك قالوا فى المملوك هذه اللفظة » 
وأن فلانا بملك عبده ملك اليمين » وإنما أرادوا بذلك المبالغة فى كونه مالكا ؛ لأن حظ 
اليمين فى هذا الوحه أقوى من حظ الشمال ؛ لأتما أشرف اليدين » فلما قالوا فيما بملكه إن 
يده تحتوى عليه » وقد صار فى يده » لم بمتنع أن يحققوا ذلك بذكر اليمين. وقد بينا القول 
ف ذلك من قبل وشرحناه ©. 

وكذلك فإنما يراد بأن الشيء فى قبضة فلان » أنه يصرفه كيف أراد » وأنه مستجيب 
له فيما شاء » فلما كانت الأرض هذه حالما مع الله تعالى » وكذلك السموات » جاز أن 


يتمدح بأكما فى قبضته › وأن السموات مطويات بيمينه. 


* د د 


(1) قال تعالى : [ وما قَدَرُوا الله حَقّ فَدْرِهِ , وَالْأَرْضُ جَوِيعاً قَبْصَمُهُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَالسَماواتُ مَطُونَاتٌ يميه › 
سُبْحَائَةُ وتعالى عَم يُشْركُونَ ] الآية : 67. 
(2) انظر الفقرة : 197. 
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ومن سورة المؤمن 

2 . مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يفعل المعاصى ويزيلها © › 
فقال : ( وَقِهِمُ السَيّئاتِ وَمَنْ تق السّيّئاتٍ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ) [9] 

والجواب عن ذلك : أن الآية واردة ف أهل الآحرة © » ولا يجوز أن يقال : إنهم 
هناك مكلفون يفعل فى بعضهم السيئات » ويوقاها البعض » فيجب أن تكون محمولة على 
العذاب الذى فى التخلص منه ثبوت الرحمة والفوز المبين » على ما ذكره تعالى. ولا يمتنع فى 
العذاب وإن كان حسنا أن يوصف بذلك من حيث كان ضررا » فشبه بالسيئات ؛ على ما 
ذكرناه فى وصفه بأنه شر فيما تقدم ؛ يبين ذلك أن السيئات تقدمت منهم » والدعاء فيه بما 
ذكره فى الآية يقتضى أنه متوقع » فلا يجوز أن يكون محمولا عليه. 

3 . وقوله تعالى : ( رَفِيعٌ الدَّرَجاتٍ ذو الْعَرْشٍِ ) [15] لا يدل على ما تقوله 
المشبهة من أنه فى مكان » وذلك أن ظاهرها إنما يقتضى أنه رفيع الدرحات » وليس فيه أنه 
عليها » ودرجات الله عندنا رفيعة ؛ لأا للمؤمن فى الجنة. ومتى قيل : دور زيد حسنة » لم 
يوحب ذلك أن يكون فيها » فكذلك القول فيما ذكرناه. وإضافة العرش إليه لا يقتضى أنه 
عليه » كما أن إضافة البيت إليه بمثل هذه اللفظة لا يقتضى أنه فيه. 

وهذه اللفظة قد تستعمل على وجوه » فيقال : زيد ذو إحسان » وذو أفضال » وذو 
قدر » وذو لحية حسنة » وذو جمال وأخلاق » والمراد كما يختلف » فلا يصح تعلقهم 
بظاهرها. 


(1) فى الأصل : ويزيلها بأن لا يفعله. ويبدو أن هذه زيادة. 
(2) انظر الآيتين : 7 . 8 من السورة. 
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4 . وقوله تعالى : ( الْيَومَ تُجْزى كل تفس بماكَسَبَث لا ظَلَمَ الْيَْمَ ) [17] يدل 
على أن أحدا لا يؤحذ اليوم بذنب غيره. ويدل أيضا على أن من يستحق على عمله شيئا 
أنه يحازى به فى ذلك اليوم » وف ذلك إبطال القول بالشفاعة على الوجه الذى يقوله القوم » 
لأن إثباته كذلك يؤدى إلى أن فيهم ذلك اليوم من لا يجازى بما عمل » وذكر تعالى الكسب 
وأراد به العذاب والثواب » لأن ما يستفيده الفاعل بفعله من المنافع أو يجتنبه من المضار 
يوصف بأنه كسب له » ولذلك يقال ف المال الذى ربحه التاحر إنه كسبه » فهو على هذا 
حقيقة » وإن ل يمتنع أن يقال إنه تعالى ذكر الكسب وأراد المستحق عليه. 

5 . وقوله تعالى بعد : ( ما لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع بُطاغ ) [18] بين [ ف 
] أن الظالم لا يشفع له النبى صلى الله عليه » وأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل 
لهم مزية فى التفضل وزيادة الدرحات » مع ما يحصل له » صلى الله عليه » من التعظيم 
والإكرام. 

ومتى حملت الآية على أن المراد بجا الكفار » فهو تخصيص بلا دليل يوحب ذلك. 

6 . وقوله تعالى : ( إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌكَذَّابٌ ) [28] وقوله : ( 
گذلِك يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ ) [34] قد تقدم القول فيه ©. 

7. قوله ( وگذلك زين لفِرْعَونَ سو عَمَلِهِ ود عن السَبيلٍ ) [37] 


(1) انظر الفقرتين : 632 والفقرة 22. 
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فليس له ظاهر يقتضى من المزين له ذلك والصاد له عنه » فلا يصح تعلق القوم به . 

والمراد بذلك : أن الشيطان زين له سوء عمله ودعاه ورغبه فيه » فوصف من حيث 
كان كذلك بأنه صاد عن السبيل » ولم يرد أنه منع منه بالقسر ؛ لأن ذلك كان يبطل 
التكليف » وإنما أريد به الترغيب والبعث عليه. 

ولو لا أن الأمر كذلك » لوحب أن يوصف تعالى بأنه زين للكفار وصدهم عن 
سبيله » وذلك نما لا يجيزه مسلم!. 

68 . وقوله تعالى : ( فَلَمّا روا باسنا قالُوا امنا بالله وَحْدَهُ وَكمَرْنا بما كنا به مُشْرِكِينَ 
فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ يمانم لَمَا روا باسنا ) [ 84 . 85 ] فمن قوی ما يدل على بطلان قول 
ابحبرة ؛ لأنه تعالى بين أتمم عند رؤية العذاب لم ينتفعوا بالإيمان من حيث كانوا ملجئين إليه 
» فلو كان مخلوقا لله تعالى فيهم على كل حال » لكانوا بأن لا ينتفعوا به أولل من حيث 
كانوا ملجئين » ولوحب أن تكون أحولحم عند رؤية العذاب وعند فقده إذا هم آمنوا تتفق 
ولا لف وقد ها القول ن ذلك مشروسا ©, 


(1) انظر الفقرتين 45 و 66. 
(2) انظر الفقرة 247. 
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ومن سورة فصلت 

9. فصل : قد بينا أن قوله تعالى فى وصف القرآن بأنه تنزيل » وبأنه قرآن » وبأن 
آياته فصلت » وبأنه عربى » وبأنه بشير ونذير » وبأنه مسموع » يقتضى حدثه » فلا وجه 
لإعادته ۳. 

0 . فأما قوله تعالى : ( وَقالُوا فُلُوبا في أك مما تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننا وَفْرٌ وَمِنْ 
يبا وَبَيْنِكَ ججابٌ ) [5] فقد بينا أن المراد به التمثيل والتشبيه ©. ولو كان المراد به 
التحقيق لكان عذرا لهم فى الإعراض وترك ما كلفوا » ولا هددهم تعالى بقوله : ( فَاعْمَلْ إِنَنا 
عامِلُونَ ) ©. 

1 .وأما قوله تعالى : ( وَآَمًا تَمُودُ فَهَدَياهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى الْهُدى ) 
[17] شد ا أنه يدل على أن القند مع الدلالة والبيات لا مح علق الزبيان :لأت 
وصفهم بأنه هداهم وإن كانوا كفارا » وبين أنمم استحبوا العمى على الهدى وإن كان قد 
هداهم. وهذا يوحب أن المدى أمر يجوز أن يختار التمسك به وأن يستحب غيره عليه. 

2 .وأما قوله تعالى : ( حٌى إذا ما جاؤها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنَصِارْهُم 
وَجُلُودُهُمْ ) [20] فقد بينا الكلام فى هذه الشهادة » وهل هى فعل لله » أو فعل لمذه 
الجوارح » بما لا وجه لإعادته ©. 


(1) انظر الآيات : 1 . 4 وراحع الفقرة 47 مع التعليق. 

(2) انظر الفقرة 206. 

(3) تتمة الآية الخامسة » ولا يبدو أنه من تمديد الله تعالى لهم ؛ لأنه من قولهم الذى أرادوا به صد الى . صلى 
الله عليه . وتيئيسه من إجابته لما يدعوهم إليه. انظر الآيات التالية. 

(4) انظر الفقرة 22 مع ما ذكرناه هناك من التعليق المتصل ذه الآية. 

(5) انظر الفقرة : 511. 
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3 . وقوله تعالى : ( قَالُوا أنطقتا الله الذِي أَنْطقَ كُلَ شَيْءٍ ) [21] لا يدل ظاهره 
على أن الكلام لا يكون إلا خلقا لله تعالى ؛ لأنه كان يجب أن يكون ناطقا به » وأن لا 
يصفهم بأتهم ناطقون » ونطقوا! 

وعلى أحد الوجهين الذى تأولنا عليه الشهادة ؛ يكون تعالى فاعلا لذلك النطق ف 
الحقيقة » فلا يكون فيه كلام. 

وعلى الوحه الآحر يكون ملجأ إليه » فيضاف إليه من هذا الوجه. 

4 . وقوله : ( قيضا لَهُمْ قرَناء فَرَيَنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ يديهم وما حَلْمَهُمْ وَحَقَ 
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ) [25] ليس ف ظاهره أكثر مما أنه سهل لحم وأتاح » أو خلق قرناء » فلا 
يدل على أن ما به صاروا كذلك من قبله. ولا يمتنع إذا لم بمنعهم من التزيين لما فيه من منع 
التكليف وزواله » أن يقال : قيضهم تعالى » كما ذكرنا ف قوله : ( أَنَا أَرْسَلْنَا الشياطينَ عَلَى 
الْكافِرِينَ ) وما ذكرنا هنالك يغنى عن البيان فى هذا الموضع © 

5 . وقوله تعالى : ( وَلَوْ جَعَلْاهُ قُزآناً أَعْجَمِيًا لَقالوا لَوْ لا فُصّلَتْ آيائهء أَغجَمِيٌ 
وَعَرَبِيَ ) * [44] يدل على أنه أحدثه على وحه دون وحه كان يجوز أن يحدثه عليه › 
وكان يقول عند ذلك الكفار : كيف يكون عربيا والكلام الذى جاء به عجمى؟ 

6 . وقوله تعالى : ( وَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذانِهم وَفْرْ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى ) قد 
تقدم القول [ فيه ] ©. 


(1) انظر الفقرة : 456. 
(2) تعمة الآية : [ فل هو لِنَّذِينَ آمنُوا دى وَسِفاء » والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانهم وَفْرٌ وهو عَلَيِْمْ عَمَى » اوليك 
يَُادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدٍ ]. 


(3) انظر الفقرة الثانية من السورة. 
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ومن سورة حم عسق 

7 . مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أنه لم يرد من جميعهم الإيمان › 
فقال : ( وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَهُمْ أَمَةَ واجِدَةً ) [8]. 

والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر للكلام فيما ادعوه ؛ لأنه تعالى لم يذكر الوحه الذى 
لم يجعلهم فيه أمة واحدة وجماعة » فالمراد به حذوف » لأنه يحتمل أن يجعلهم أمة فى حصال 
كثيرة » من حيث صح أن يشتركوا فى أمور كثيرة. 

والمراد بذلك : أنه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان لجعلهم أمة واحدة فيه » ولكنه أراد 
ذلك منهم على طريقة التكليف » فمن آمن دخل فى الرحمة » ومن ظلم لم يكن له ولى ولا 
نصير. 

8 . وقوله تعالى : ( وَالظَّلِمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ ) [8] يدل على بطلان 
القول بأنه » عليهالسلام » يشفع للظالمين من أمته. 

9 . وقوله تعالى : ( ليس مله شَيْءٌْ ) [11] يدل على نفى التشبيه ؛ لأن هذه 
الكاف إذا دحلت على هذا الوحه وكدت نفى التماثل. وهذا كقول القائل : ليس كمثل 
فلان أحد » فليس لأحد أن يقول : كيف يدل على ما ذكرتم؟ ومتى حمل على حقيقته 
أوحب له إثبات المثل » من حيث يفيد أنه لا مثل لمثله! 

0 .فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( لا حُجّة بَيْتا وَبَيَْكُمُ ) [15] ف أنه 
عليهالسلام بين أنه لا حجة عليهم له » وأن ذلك يوحب عذرهم فبعيد © » وذلك 


(1) فى الأصل (فيعذرهم ) وما صوبناه لا بد من إضافته » لو كان ما فى الأصل ضروريا للمعنى » ومستقيما 
بدون تعسف ف التقدير. 
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لأن حمله على ما يعلم ضرورة خلافه لا يجوز » ومعلوم من حاله » صلی الله عليه » أنه کان من 
دينه ومذهبه أن له الحجة لازمة للكفار » وأن عليهم الانقياد له وها » فلا يصح حمله على 
ظاهره » مع أن من خالفنا من المحبرة لا يقول إن الكفار لا حجة للرسول عليهم » فلا يصح 
تعلقهم بذلك. وإنما نلزمهم نحن » على مذهبهم » أن لا يكون لله تعالى » ولا لأحد من الرسل 
على أحد من الكفار حجة ؛ لأن الغرض بالحجة التمسك يا توجبه عند القدرة عليه وعلى 
الإعراض عنه » وإن كان تعالى هو الخالق للكفر فيهم » لم يصح ذلك فيه » وإن كان تعالى 
يخلق فيه المعارف . وإنما يحصل القوم عارفين بها . فلا وحه لثبوت الحجة وتكريرها وإعادتما مرة 
بعد مرة » فلما أعرضوا ولم ينتفعوا قال هذا القول توبيخا وتبكيتا ؛ ليبين ذلك أن نفس الآية 
تتضمن الحجاج عليهم » فكيف يصح أن تتضمن مع ذلك أن لا حجة له عليهم؟ وهذا بين. 

1 . وقوله تعالى : ( ری الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما گسَبُوا وَهُوَ واقع بهم ) [22] 
يدل على قولنا فى الوعيد ؛ لأن الذى كسبوه هو العقوبة المستحقة على ظلمهم » فخبر 
تعالى أنه واقع بحم لا محالة. 

وإذا ثبت أتما دائمة » فيجب إدامة وقوعها بمم » وف ذلك بطلان قوم فى إلا رحاء 
» والشفاعة لأهل الكبائر. 

2 . قوله تعالى : ( اَم يَقُولُونَ افْترى عَلَى الله كذباً فَإِنْ َم الله يَحْتِمْ على فبك 
وَيَمْحُ الله الْباطِل وَبْحِقْ الْحَقَ ) [24] فلا يدل على المنع مما كلفوا » لأن ظاهره ليس فيه 
أنه حتم على قلبه » وإنما فيه أنه لو شاء لفعل » وقد بينا أن الخنتم يفيد ظاهره السمة 
والعلامة » فلا تعلق لحم بالظاهر 
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المذكور فيها . 

3 . وقوله تعالى : ( وَلَوْ بَسَطَ الله اررق لِعبادهِ لبَعَوَا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ يُنَزّلُ بِقَدرٍ 
ما يَشْاءُ ) [27] يدل على بطلان قول الحبرة » لأنه تعالى بين أنه لا يبسط الرزق لغلا يقع 
منهم البغى » فكيف يظن مع ذلك أنه الذى يخلق الكفر والبغى فيهم؟ 

ويدل على ما نقول فى اللطف ؛ لأنه تعالى حبر بأنه إنما لم يبسط الرزق لهم لفلا يقع 
منهم البغى » ولو كان ما عنده يقع منهم ذلك بمنزلة ما عنده لا يقع ؛ فى أنه لا يحب فى 
الحكمة فعله » كان لا يمتنع أن يكون تعالى لم يفعل بسط الرزق لهم وقد فعل أمورا كثيرة 
عندها كفروا » فكان لا يكون فى أن لم يفعل ذلك فائدة ولا له معنى! 

4 . وقوله تعالى : ( وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه ِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ ) [44] يدل على 
أن المراد « بالضلال العقاب والذهاب © بهم عن طريق الثواب. ويدل على أن من يستحق 
ذلك لا ولى له ولا شفيع » وكذلك قوله : ( وَمَنْ يُضْبِلٍ الله فما لَه مِنْ سَبِيلٍ ) [46] › 
لأنه تعالى إذا أضله على هذا الوحه فلا سبيل له إلى المحخلص. 

675 . وأما تعلقهم بقوله : ( وما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَخياً أو مِنْ وراءِ 
ججاب ) [51] ف أنه تعالى يجوز عليه الحجاب والستر » ويجوز ارتفاعه [ عنه  ]‏ » وأن 
ذلك يوحب كونه حسما فبعيد » وذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه لا يكلم إلا من وراء 


حجاب » وإلا بوحى 


(1) انظر الفقرة : 18. 
(2) فى الأصل : بالعقاب والضلال والذهاب. 
)3 حرم ف الأصل > وربما كانت : لذلك » والمعنى واضح. 


. 678. 


وإرسال » والحجاب يحتمل أن يكون داحلا على كلامه » وعلى ذاته » وعلى المتكلم » فمن 
أبن أن اد نا کک قم 

وقد يقول أحدنا للأعجمى وقد كلمه : إى أكلمك من وراء حجاب! والحجاب 
يرحع إليه لا إلى المتكلم » فإذا حصل الكلام عنه ولا يعرف المكلم » فكأنه يجوز أن يقول : 
أسمع الكلام من وراء حجاب. 

والمراد بالآية : أنه يفعل الكلام فى حسم محتجحب عن المتكلم غير معلوم له » فمن 
حيث سمعه ولا يعرف الجهة يجوز أن يقال : هو مكلم من وراء حجاب. 

وعلى هذا الوجه كلم موسى » عليهالسلام. 

6. وقوله تعالى : ( وَلكِنْ جعَلْداهُ ثوراً هدي به مَنْ دَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِي 
إلى صراطٍ مُشتقيم ) [52] يدل على أن الحدى هو الدلالة » وهو عام فى كل مكلف › 
وأنه » صلى الله عليه » يهدى الجميع إلى الإيعان. وقد ثبت أن فائدة قوله : ( مَنْ َشاءُ مِنْ 
عبادنا ) هو إِنما يهتدى بذلك من يبلغ حد التكليف من عباده » فيصلح التخصيص فيه من 


هذا الوجه. 


(1) أى : ما ذكرناه هم. وإلا لقال : ما ذكروه. وهو الأصوب. 
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ومن سورة الزخرف 

7. مسألة : قالوا : ثم ذكر . تعالى . فيها ما يدل على أنه الخالق للكفر والإيمان › 
فقال : ( وَالَذِي حَلَقَ الْأَرُواجٍ كُلّها ) [12] ويدل فى ذلك على ما ذكرناه. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الأزواج إنما يفيد الأشياء المتشاكلة المتشابحة » فلا يقع 
هذا القول فى الأعراض وأعمال العباد » وإنما يراد به الصور والأشخاص » الذى يظهر فيها 
التشابه. 

وإنما أراد تعالى أن يبين بمذه الآية أنه الخالق لسائر ما ينتفعون به من الأشياء 
المتشاكلة التى يقع النفع بما » على طريق التمدح والامتنان » ولو كان تعالى أراد به الكفر لم 
يكن تمدحا » ولوحب أن يكون ذما! 

8 . وقوله : ( وَقَالُوا لو شاء الرَحْمنْ ما عَبَدناهُمْ ما لَهُمْ بذلِك من عِلْم إِنْ هُمْ إلا 
يَحْرْصُونَ ) [20] فقد بينا أنه يدل على إبطال قولهم فى أنه تعالى يريد ما يقع من العباد 
من عبادة الأصنام وسائر المعاصى » فى سورة الأنعام . 

وقوله تعالى : ( وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّامْ أَمَةَ واجدةً لَجَعَلدا لِمَنْ يَكْفُرُ بالرخمن لبيُوتِهمْ 
سُفُفاً مِنْ فص ) [33] فإنه يدل على أنه لم يفعل ما يكون المكلف عنده أقرب إلى المعصية 
؛ لأنه بين أنه لم يجعل الكفار بمذه الصفة لملا يفسد غيرهم » فيكفروا » فيصيروا أمة 
واحدة. 


ويدل على أنه تعالى إذا لم يفعل ذلك » أنه لا يجوز أن يكون خالقا لنفس 


(1) انظر الفقرة : 239. 
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الكفر فيهم » لأنه لو كان كذلك لم يكن فى هذا القول فائدة » ولوحب أن يكون أمر المكلف 
موقوفا على ما يخلقه فيه من كفر وإعان » فعل ذلك فى الكفار أم لم يفعل. 

9 . وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرخمنٍ نُفَيْضْ لَه سَيْطاناً فَهُوَ لَه رين ) 
[36] فقد بينا القول فى مثله ©. 

وف هذه الآية : الظاهر أنه أراد به أنه يقيض له فى الآحرة شيطانا يقارنه فى النار 
ليعرف أنه من حيث اتبعه حل به ما حل من العقوبة » فيكون أعظم لغمة وحسرته. 

0 . وقوله تعالى : ( أَقَأَنْتَ سرع الصّمّ أو تَهْدِي الْعُمْيَ ) [40] فقد بينا أن 
لمراد به التمثيل والتشبيه لحالحم بحال الأعمى والأصم » وشرحناه ©. 

1 . وقوله تعالى : ( وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفْس وَتَلَدُ الْأَعْيْنُ ) [71] لا يصح تعلق 
من يقول بأن الله یری [ به ] إلا إذا كان حسما يجوز أن يكون تعالى بالصورة التى تشتهى » 
وذلك مما لا يقتضيه الظاهر. 

وبعد » فليس من قول أحد أن الله يشتهى ويلتذ به. والظاهر [ لا ] يوحب ذلك » 

وبعد » فإن الظاهر إنما يوحب أن لهم فيها ما يشتهون » وما الذى يصح ذلك فيه أو 
لا يصح لا يعقل بالظاهر. وكما لا يصح أن يستدل بذلك على أنه تعالى يدرك لمسا وذوقا 
وثما» فكذلك القول فى الرؤية. 

2. وقوله : ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذاب جهنم خَالِدُونَ ) [74] يدل على الوعيد 
والخلود » لأنه لم بخص جرما من جرم » وبين أنحم خالدون فى النار » والخلود هو الدوام 
الذى لا انقطاع له. 


(1) انظر الفقرة : 456 » والفقرة : 664. 
(2) انظر الفقرة : 21. 
(م 39 . متشابه القرآن). 
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ومن سورة الدخان 

3 . قوله تعالى : ( وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ) [17] لا يدل على أنه حلق 
الكفر فيهم » لأنا قد بينا أن ظاهر الفتنة لا يقتضى الكفر » وإنما أراد تعالى بذلك التكليف 
وتشديد المحنة » ولذلك عقبه بذكر المعنى فقال : ( وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمْ أن أَدُوا إِلَّ عِبادَ الله 
) [17.-18]. 

4 . وقوله : ( وَلَقَدِ احْمَرْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعالمِينَ ) [32] فظاهره يقتضى ما 
نقول من أنه تعالى اختارهم بوحه من حيث علم أنهم يصلحون لذلك » وأن فى بعثهم 
استصلاح العباد. 

5 . وقوله تعالى : ( وَآتَيناهُمْ مِنَ الآياتِ ما فيه بَلوًا مُبِينٌ ) [33] أراد © بذلك 
المعجزات » فلا يصح تعلق القوم به فيما يذهبون إليه. 

6 . وقوله تعالى : ( وما حَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْتَهُما لاعِبينَ ما حَلَفْناهُما 
إلا بالْحق ) [ 38 . 39 ] فمن أوضح الدلالة على أنه تعالى لا يخلق إلا الحسن » وأنه منزه 
عن الباطل واللغو وسائر القبائح. 

7 . وقوله تعالى : ( فَإنّما يَسَرْناهُ بلسانك لُعَلّهُمْ يَتَذَكُرُونَ ) [58] يدل على أن 
القرآن من فعله » فلذلك يصح |[ القول ] بأنه يسره وسهل السبيل إلى معرفة المراد به. 

8 . وقوله : ( لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ ) » يدل على أن جعله كذلك وأراد أن يتذكروا 
ويؤمنوا » فإذا لم بخص فيجب أن يكون أراد ذلك من اللجميع » كما نقوله ©. 


(1) فى الأصل : وأراد. 
(2) وانظر الفقرة : 184. 
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ومن سورة الجاثية 

9 . دلالة : وقوله تعالى ( هذا بَصائِرُ لِلئّاسٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ ) [20] يدل على أن 
المدى هبو الدلالة + على ما يناه من قا ©. 

0 . وقوله تعالى : ( أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السسَيّئاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ ) [21] فقد بينا أنه يدل على بطلان قول المرحئة » لأن قولحم لا محالة 
ينتهى إلى أن يقولوا بتساويهما ق باب الثواب + على ما بيناه من قبل . 

1 . وقوله : ( ارايت مَنٍ اتَحَدَ لهه هواه وَأَصَلَهُ الله على عِلْم وَحَمَمَ على سَمْعِهِ 
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصّرهِ عِسَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ) [23] فإنه لا يدل على ما يقوله 
القوم » وذلك أنا قد بينا أن الختم هو السمة والعلامة © ؛ فلا يمتنع أن يكون تعالى قد فعل 
ذلك بالكافر » وقد بينا أن وحود الكافر صحيح السمع والبصر والقلب يمنع من أن يحمل 
الكلام إلا على طريقة التشبيه لحالهم » من حيث أعرضوا عما كلفوا ورأوا وسمعوا » وإنما 
شبهوا بمن ذلك حاله فى الحقيقة » وبينا أن ذلك لو ثبت ف الحقيقة لم يمنع من الإيمان » لأن 
الأصم والأعمى لا يمتنع عليهما الإيمان » ولا يستحيل فيهما التكليف ©. 

وإنغا أراد تعالى أن من © اتخذ غيره معبودا واتبع الهوى فى ذلك » وأضله وعاقبه على 
علم بأنه يستحقه » وحتم على سمعه وقلبه ؛ بأن بين وحكم. فمن الذى 


(1) انظر الفقرة : 22. 
(2) انظر الفقرة : 631. 
(3) انظر الفقرة : 18. 
(4) انظر الفقرة : 21. 
(5) فى الأصل : ما. 
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يهديه؟ منبها بذلك على أنه لا مخلص لن هذا حاله من العذاب البتة. 

2 .وقوله : ( الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ ماكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ) [28] يدل على ما نقوله ف 
العذاب » وعلى أنه لو اضطرهم . تعالى . إلى ذلك وخلقه فيهم لما حاز أن يستحقوا الجزاء 
عليه. 


* ع 6د 


. 684. 


ومن سورة الاحقاف 

3 .دلالة : وقوله تعالى : ( وَمِنْ قَبْلِهِ كناب مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ ) [12] يدل 
على حدث القرآن ؛ لأنه إذا كان بعد كتاب موسى » متأخرا عنه » فيجب أن يكون 
حادثنا. 

ومتى قال قائل : إن المراد بذلك أن من قبله إنزال كتاب موسى » فقد زاد فى الظاهر 
نا لين هنة! 

فإن قال : قد روى عن الرسول » عليهالسلام : « كان الله ولا شيء » ثم حلق 
الذكر ) وهو القرآن » فكيف يجوز مع هذا أن يكون بعد كتاب موسى؟ 

قيل له : لا يمتنع أن يكونا جميعا مرادين بالذكر فى الخبر » وإن كان كتاب موسى 
حلق قبل القرآن » لأن الخبر لا يدفع ذلك » فليس ف القرآن ما يوحب أن كتاب موسى 
حدث فى أيام موسى » فإذا صح ذلك لم يقع فيه تناف. 

ولا يمنع من صحة ذلك ما ثبت من أنه تعالى فعل القرآن » وأنزله دفعة واحدة إلى 
سماء الدنيا » ثم كان ينزل على قدر الحاجة إليه 29 ؛ لأن ذلك لا تمتنع صحته 


(1) أخرج الحاكم والبيهقى والنسائى » من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة » ثم قرأ : [ وَقُرْآناً فَرَفناهُ رأة عَلَى النّاسٍ 
عَلى مُث وَنَرَلْناهُ تنزيلاً ]. وروی عنه نحوه من طرق أخرى » قيل إن أسانيدها كلها صحيحة. انظر الاتقان : 1 
/ 68 » الطبعة الثالثة سنة 1360. 
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مع ما ذكرناه من تقدم خلق كتاب موسى له » فجميع ذلك إذن متفق غير مختلف. 

4 . وأما قوله : ( قال رب أَوِْعْنِي أن أَشْكُر نِعْمَتَك الي أُنعفت عَلَيَ وَعَلى 
ودي وَأن ْمَل صالِحاً تزضاة وَأَصْلِخ لِي في دربي ) [15] فلا يصح تعلقهم به ف أنه 
تعالى الخالق لأفعال العباد » وذلك أنا قد بينا أن الصلاح ف الدين يراد به الاستصلاح © 
الذى عند مصادفة القبول يكون العبد صالحا » لأنه لا بد من أن يكون مختارا محتملا للكلفة 
فيه ليستحق الثواب » فيكون صالحا به وصلاحا له » وذلك يقتضى صحة ما ذكرناه فيه » 
ويفارق صلاح الدنيا » لأنه قد يصح أن يكون اضطرارا » فيصلح المفعول به ذلك لا محالة » 
كصلاح الجسم ف الخلقة وزوال السقم » إلى ما شاكله. 

فإذا ثبت ذلك » فإنما دعا الله فى إصلاح ذريته على هذا الحد الذى ذكرناه فى الدين 
> بأن يلطف ممم ويعينهم ويسهل سبيلهم إلى الطاعات » فيصيروا صالحين. وقد مضى القول 
ف ذلك من قبل » ولذلك قال فى نفسه : ( وَأَنْ أَعْمَلَ صالحاً تَرْضاهُ ). فسأل الله تعالى أن 
يسهل له الشكر على نعمه » وأن يلطف له ف أن يعمل صال حا » وكل ذلك متفق غير 

5 .وأما تعلق المرجئة بقوله تعالى : ( وَليَُوَفْيَهُمْ أَغْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) 
[19] ف أن الذى يرتكب الكبيرة من [ أهل ] الإيمان لا يجوز أن يضيع » ولا بد أن يوق! 
فبعيد ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه يوفيهم نفس أعماهم » وذلك لا يصح » لأن عملهم قد 
تقضى » فلا يصح هذا الوحه فيه. 


(1) انظر الفقرات : 478 » 479 » 481. 
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فإذا قالوا : المراد بذلك الجزاء المستحق عليه » فقد زالوا عن الظاهر وصاروا ينازعوننا 
التأويل. 

فإن قال : فيجب إذا كان المراد به الجزاء أن يكون يوفيهم ذلك فى كل عمل. 

قيل : إن المستحق على الفعل لا بد من أن يوفيه . تعالى . إذا لم يكن هناك منع › 
ومتى كانت معه كبائر يستحق عليها من العقاب ما يزيد على ثوابه فالثواب عندنا غير 
مستحق للمنع الحاصل فيه » ويكون الفاسق هو المخرج نفسه من أن يستحق ذلك بمعاصيه 
> فلا يحب متى لم يوف عليه أن يكون مظلوما » بل هو معدول عليه. 

6 . وأما قوله تعالى : ( وَإِذْ صَرَفنا لَك تَفَراً مِنَ الْجنّ يَسْتمِعُونَ الْقُرّْآنَ ) [29] 
فلا يصح تعلقهم ف أنه تعالى خالق فيهم الحضور عنده » وذلك أن ظاهر هذا القول لا 
يوجب ما ادعوه » لأن أحدنا لو حمل غيره إلى حضرة رحل لما حاز أن يقال : صرفه إليه » 
وإنغا يقال ذلك متى فعل انصرافه وحضوره » وكذلك نقول ؛ لأن الجن الذين ذكرهم حضروا 
وآمنوا » فلا يمتنع أن يكون تعالى لطف لهم وأعام. فوصف لذلك بأنه صرفهم إليه 
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ومن سورة محمد [ صلى الله عليه ] 

7 . قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ ُيلُوا في سيل الله فَلَنْ يُضِلَ أَعْمالَهُمْ سَيَهْدِيهمْ 
وَيُصْلِحُ بِالَهُمْ ) [ 4 . 5 ] من أقوى ما يدل على أن الهمدى قد يكون بمعنى الثواب » لأنه 
تعالى بين أنه بعد القتل سيهديهم » فلا يصح حمله على خلق الإيمان فيهم كما يقوله 
المخالف » ولا على الدلالة والبيان لأن التكليف قد زال » فليس إلا ما ذكرناه » ولذلك 
أتبعه بقوله : ( وَيُدْسِلهُُ الجن عرَقها لَه ) [6]. 

8 . وقوله : ( فَلَنْ يُضِلَ أَغْمالَهُمْ ) يدل على أن الضلال قد يكون بمعنى الملاك 
> لأنه لا يمكن حمله على الضلال عن الدين ؛ على ما يقوله القوم » فليس إلا ما ذكرناه من 
أنه يهلكها ويبطلها » ويبين ذلك قوله من بعد : ( وَالَّذِينَ كَمَرُوا فَتَغْساً لهم وَأَضَّلَ أَعْمالَهُمْ 
) [8] فأثبت ف أعمالهم من الضلال ما نفاه عن أعمال من قتل فى سبيل الله » فالمراد 
واحد على ما ذكرناه. 

9 . وقوله تعالى » ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ هُدئ ) [17] يبين أن الهدى قد يكون 
بمعنى الدلالة والبيان » لأنه لا يمكن أن يحمل الأمر فيه على خلق الإيمان فيهم » لأنه 
وصفهم بالاهتداء » فلا بد من أن يكون محمولا على زيادات الأدلة. وقد بينا أن المهتدى 
هو المتمسك بالأدلة » والعامل بموحبها لا بد من أن ترد عليه خواطر من قبل الله . تعالى . 
تزيده بصيرة إلى ما هو عليه من المعرفة » فيشرح بذلك صدره ويكون إلى الثبات على 
الاهتداء أو الطاعة أقرب » وهذا ما يعرفه العالم من نفسه » لأنه كلما كثر نظره تكون معرفته 
بالشيء الواحد أقوى. وقد يجوز أن يخطر ببالهم ما تحل به الشبه الواردة عليهم فى النظر 
والمعرفة فيزيدهم ذلك سكونا وثلج صدر » وهذا أيضا معروف من حال العلماء. 
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0 . وأما قوله ( أُولئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمَهُمْ وَأغْمى أَبْصَارَهُمْ أَقَلا يََدَبَرونَ 
الْفْزَآنَ ) [ 23 . 24 ] فقد بينا أنه لا بمكن للقوم حمله على ظاهره " » لأن من لعنه الله 
لا يجب أن يختص بالعمى والصمم » بل أكثرهم بخلاف هذه الصفة » ولو اختصوا بذلك لم 
يمنعهم من التدبر والقيام بأداء ما كلفوا. فالمراد بذلك ما قدمنا من تشبيه حالهم بحال 
الأعمى الأصم » من حيث لم ينتفعوا بما معوا ولم يتدبروا » فشبه حالم بما ذكرناه » كما 
يقال لمن لا يفهم بعد أن تبين له » وتكرر القول مرة بعد أخرى : إنه مار وأعمى » قد طبع 
على قلبه » على طريق التشبيه والتمثيل : 

1 . وقوله : ( أَقَلا يََدَبَرُونَ الْقُرَْآنَ ) يدل على وحوب النظر. ويدل أيضا على 
بطلان قول المحبرة » لأن تدبرهم لو كان من خلق الله تعالى فيهم لما جاز أن يبكتوا بهذا 
القول » وأن يبعثوا على التدبر له » لأنمم إن خلق الله فيهم التدبر » فلا بد من أن يكونوا 
متدبرين على كل حال » وإن لم يخلق ذلك فيهم فكمثل » فكيف يصح على هذا القول 
البعث على التدبر » والتوبيخ على تركه؟ 

702 بي a‏ 
أَضْعائَهُمْ ) [29] فى أن ما يحصل ف قلوهم من المرض والكفر من فعله تعالى » وهو الذى 
يدخلهم فيه ويخرحهم عنه » فبعيد » وذلك أن ظاهره يقتضى إثبات مرض ف قلوبهم فقط »› 
من غير بیان ذكر فاعله » ون کان لو أضيف إليه تعالى لكان ظاهره إنما يقتضى أن يخلق فى 
قلويحم المرض والغم » وهذا مما لا نأباه » على ما ذكرناه فى سورة البقرة ©. 


وإنما أراد تعالى بحذه الآية : المنافقين الذين استسروا عداوة الرسول » عليه 


(1) انظر الفقرة : 18 والفقرة 278. 
(2) انظر الفقرة : 19. 
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السلام » وتواطئوا على الإضرار به » فلما أظهر . تعالى . عنهم هذه الحال جاز أن يوصف بأنه 
أخرج أضغانهم : 

3 . فأما تعلق من يقول بحدث العلم بقوله : ( وَلَنَبْلُوََكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ 
مِنْكُمْ وَالصابرِينَ ) [31] فلا يصح » لأن علمه بحالههم وحال ماكلفهم لو لم يتقدم لقبح 
التكليف والابتلاء أصلا » لأنه إنما بحسن من المكلف يأمر بما يعلم حسنه واختصاصه 
بصفات زائدة تقتضى فيه كونه واحبا وندبا » فاذا صح ذلك [ فلا بد ] من أن يكون عالما 
بذلك » وبأن المكلف يتمكن من فعله على الوحه الذى كلف » فكيف يصح مع هذا أن 
يكون علمه بحالهم حادثا بعد التكليف والابتلاء؟ 

فالمراد بالآية : ولنأمرنكم بامجاهدة والصبر حتى يقع الجهاد والصبر منكم وتتميز 
حالكم من حال من لا يجاهد ؛ فتكون لفظة « حت ) داحلة على نفس الجهاد » من وقت 
وقوعه ومفارقته لمن عصى » لا على نفس العلم : وهذا كما يقول أحدنا : ما علم الله مق 
ما ذكرته » وإنما يعنى بذلك نفى المعلوم لا نفى العلم. 

4 . وقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمالكُم 
) [33] يدل على الإنسان قد يبطل عمله الذى فعله » وقد علمنا أن ما وقع لا يجوز أن 
يبطله » وليس ذلك ف المقدور » لأنه قد تقضى ووقع. فالمراد إذن : لا تبطلوا الشواب 
المستحق عليه. وف ذلك دلالة على أن فى الطاعات ما يبطل ثوابه بالمعاصى » على خالاف 
ما يقول بعض المرحئة فى ذلك. 
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ومن سورة الفتح 

5 . أما تعلقهم بقوله : ( إِنَا فَتَخنا لَك فَتْحاً مُبيداً لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من 
بك وما تأَخّرَ ) [ 1 . 2 ] ف أن ما لم يفعله من الذنب يجوز أن يؤاحذ به . ولذلك صح 
التماس المغفرة فيه . فبعيد » وذلك أنه تعالى ذكر أنه يغفر فى المستقبل ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وذلك غير ممتنع أن يكون ما تقدم ذنبه قبل النبوة وما تأخر منه بعد النبوة يغفرها فى 
الآخرة له » وف الدنيا بعد وقوعها » فليس فى الظاهر ما ذكروه » فيصح تعلقهم به. 

ولا بمتنع أن يكون الفتح الذى فتحه الله عليه مصلحة فى كثير من الطاعات المستقبلة 
التى تقتضى غفران ذنبه » فلذلك قال . تعالى . هذا القول. ومتى لم يحصل على هذا القول م 
يكن لغفران الذنب تعلق بالفتح. وقد علمنا أن ذلك لا يصح. 

6 .فأما إضافته تعالى الفتح إلى نفسه فلأنه أعان ونصر وسهل وقوى وثبت 
أقدامهم » فصح بمذه الأمور أن يضيف ذلك إلى نفسه على ما تقدم ذكره . 

7 . وقوله تعالى : ( وَيَنْصْرَكَ الله تضراً عزيزاً ) [3] فقد بينا من قبل وجوه النصرة 
كيف تقع © » وعلى أى سبيل يكون من فعله تعالى » فلا وجه لإعادته » لأنا قد بينا أنه 
ينصر بسائر وجوه النصرة » با حجة والمعونة وتثبيت الأقدام » وتقوية النفوس » والإمداد 


بالملائكة » إلى غير ذلك فيصح بذلك أجمع أن يصف نفسه بأنه نصر الرسول والمؤمنين. 


(1) انظر الفقرات : 42 .» 98 . 85. 
(2) انظر الفقرة : 98 والفقرة : 171. 
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8 . فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ المكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِيينَ 
ِيَزْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم ) [4] ف أنه تعالى يخلق إعان المؤمن » فبعيد » وذلك أن الظاهر 
إنما يقتضى أنه أنزل السكينة فى قلوبهم » ولفظة « الإنزال ) لا تقتضى الخلق » فكيف يصح 
تعلقهم بالظاهر؟ 

والمراد بذلك : أنه سكن قلوهم وآمنهم من العدو » فمن حيث فعل ذلك كان منزلا 
السكينة فى قلوهم » ليزدادوا إيمانا » ويقووا على الجهاد » ويطلبوا الظفر. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى بعد ذلك : ( فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وَأنَابَهُمْ فُتْحاً قَرِيباً 
وَمَغانِمَكَنِيرَةَ يَأحُدُوتها ) [ 18 . 19 ] وقوله تعالى من بعد : ( فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَعهُ على 
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِيِينَ ) [26]. 

ومتى حمل الكلام على ما ذكرنا كان الكلام على الحقيقة » لأن الأمر الذى تأولناه 
عليه من فعله تعالى. وإن كان فى شيوحنا » رحمهمالله » من تأوله على معنى اللطف 
والمعونة ؛ وأنه تعالى لما فعل هذه الأسباب الداعية لهم إلى إثبات القلب وسكونه » حاز أن 
يضيف ذلك إلى نفسه. 

9. فأما قول تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ ياِعُوَكَ إِنّما بايغو الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) 
[10] فلا يصح تعلق المشبهة به فى إثبات اليد لله تعالى » وذلك أن ظاهره يوحب جواز 
المصافحة عليه » وجواز اليمين على يده » حتى يصح فيه معنى الفوق » وقد علمنا أن القوم 
لا يحوزون ذلك! 

ولا يكون فى وصفه . تعالى . بأن يده فوق أيديهم » على معنى المكان . على هذا 
الوحه . فائدة » لأن الضعيف قد تكون يده فوق يد القوى. فالمراد إذن بالآية « إذا علمنا © 
أن المقصد أنه أقوى منهم وأقدر » مبينا بذلك أتمم إذا نكثوا 


(1) كذا الأصل » ولعل الصواب إن لم تكن زائدة (أن يعلمنا ). 
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البيعة فاللّه تعالى يقدر عليهم وعلى إنزال العقوبة بهم. 

0 . وقوله تعالى : ( قعل لَكُمْ هذه وَكفَّ يدي الاس عَنْكُمْ ) [20] ثم قوله 
من بعد : ( وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ) [24] فلا يدل ظاهره على أنه 
تعالى حلق أعماهم » وذلك أن المعقول بالتعارف إذا قال القائل : كففت فلانا عن فلان ؛ 
أنه فعل الأسباب التى معها كف عن الإقدام » ولا يعقل من ذلك أنه قد اضطره » فهذا هو 
المراد بالظاهر. فإذا منعهم تعالى من مقاتلة الكفار بالنهى والزحر » ومنع الكفار من ذلك 
بإلقاء الرعب ف قلوبهم » جاز أن يقول تعالى : ( وَهُوَالَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ 
عَنْهُمْ ) » وقد تقدم نظائر ذلك من قبل. 


* د د 
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ومن سورة الحجرات 

1 . أما قوله تعالى : ( ولا تهر لَه بِالمَوْلِ گجهر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط 
أَغمالكُم وَأَنْثُمْ لا د وك او ا ا 
العقاب على الكفر والفسق » على ما نذهب إليه فى الإحباط والتفكير » وذلك يبطل قول 
من ينفى ذلك من المرحئة. 

2 . وقوله تعالى : ( وَلكِنَ الله حَبّب إِلَيَكُمْ الإيمانَ وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكرّة إِلَيَكُمْ 
الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِصْيانَ ) [7] فانه يدل على أمور : منها : انقسام المعاصى إلى هذه 
الأقسام الثلاثة » وأن كل قسم منها يتميز عن صاحبه » فلا يكون داحلا فى جملته » فقد 
تكون المعصية من باب الفسق حارحة من باب الكفر » وقد تكون معصية صغيرة حارحة 
عن البابين جميعا. وهذا يبطل قول من يقول إنه ليس ف المعاصى صغائر » وقول من لا 
يثبت الفاسق بالإطلاق إلا الكافر. 

ومنها : أنه يدل أنه يحب من جميع المكلفين الإيمان » ويكره منهم ضده من الوحوه 
الثلاثة » لأنه لم يبخص ف الخطاب مكلفا من مكلف » ولا يجوز أن يكون محببا إليهم إلا ما 
يريده منهم » ولا يجوز أن يكره إليهم إلا ما يكرهه » وامحبة المذكورة لا يجوز أن تكون 
الشهوة , لأن المؤمن لا يشتهى ما يفعله من الإبهان لكونه شاقا عليه » وإنما يشتهى المرء ما 
يتلذذ به ويسر. 

فاذا صح ذلك » وحب أن يكون المراد به الإرادة » وقد علمنا أن الإرادة تقع من 
المؤمن على طريق الاختيار لا على طريق الاضطرار. فالمراد إذن بالكلام أنه فعل ما عنده 


أحب المؤمن الإيمان ؛ من الأمر والوعيد والترغيب. 


4 3 الأصل : فإتما تدل. ولا وجه للحديث عن (الآية). 
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وأما قوله تعالى : ( وَرَيَئَهُ في قُلُوبكُمْ ) » فمحمول على ظاهره » لأن خبره عن 
الإبمان ووعده عليه الثواب » يوصف ف الحقيقة بأنه يزين الإيمان. وفعل تعالى من النهى 
والوعيد والتخويف ما بعث به المكلف على كراهة الكفر والفسق » ولذلك صح أن يضيفه 
إلى نفسه » وإن لم يفعل نفس الكراهة فيه. 

3 . وقوله تعالى : ( وَإِنْ طائفتانِ من الْمُؤْمبِينَ افْتَعَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما فَإِنْ بَعَتْ 
إخداهما عَلى الأخرى فُقاتلُا الي تبي حَنَّى تيء إلى مر الله ) [9] فانه لا يدل على أن 
الباغية منهما مؤمنة فى تلك الحال ؛ على ما تقوله المرجئة » وذلك لأنه وصفها بالإبمان ولما 
وقع البغى والقتال » وهذا كقولنا : إن المؤمن إذا ارتد وحب قتله » ولا يوحب ذلك كونه 
مرتدا فى حال إعانه! 

والآية دالة على ما نقوله من أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يجب © لأنه تعالى 
أوحب الإصلاح بينهما » لأن حالهما لا يخلو من وجهين : إما أن يكونا مبطلين. أو 
أحدهما محق والآخر مبطل » لأنه لا يصح كونهما محقين جميعا والحال هذه » ولا بد من أن 
يكون القتال الواقع منهما قبيحا » فأوحب الله . تعالى . الإصلاح بالقول وما يجرى مجراه » ثم 
بين أن ذلك إذا لم يصادف القبول وبغت 


(1) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة » وهو موضع اتفاق الأمة 
الإسلامية ( إلا ما يحكى عن شرذمة من الإمامية لا يقع بحم وبكلامهم اعتداد ) كما يقول القاضى. والغرض به 
ألا يضيع المعروف ولا يقع المنكر . ولذا يمكن عده من الأصول العملية . فمتق حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا 
يجوز العدول عنه إلى الامر الصعب. كما تشير إلى ذلك الآية » وكما تقرر فى العقول. 

انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى » بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم عثمان » ص : 141 . 148 
وص : 741 فما بعدها. 
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أحدها » وحب كفهما عن البغى بالمقاتلة. ونبه بمذين الطريقين اللذين أحدها الإصلاح 
بالقول » والآخر بالقتال » على ما بينهما من الوسائط » مما يقرب عنده كف الباغى عن البغى 
» ولو كان الأمر على ما تقوله الحبرة لم يكن لذلك معن » لأنه تعالى إن حلق فيهم المقاتلة 
فالإصلاح لا يؤثر » فان لم يخلق ذلك فكمثل » وكذلك كل من ينهاه عن منكر » فعلى قوم 
لا فائدة فى النهى عنه » لأن أمره ف المستقبل موقوف على خلقه . تعالى . فيه المنكر أو ضده » 
فما الفائدة فى ذلك؟ وإنما يصح على مذهبنا » لأنا نبعث بذلك المقدم على المنكر إلى الكف 
عن أمثاله فى المستقبل » ونكون نحن عند ذلك أقرب إلى الامتناع من المنكر. فأما على مذهبهم 
لا فائدة فيه على وحه » وكذلك الأمر بالمعروف. 

4 . وقوله ؛ ( بس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ ) [11] فمن قوئ ما يدل على 
أن الفاسق لا يجوز أن يكون مؤمنا » لأنه لو صح اجتماع الأمرين » لم يكن لترتيبه هما على 
الوحه الذى ذكره 9 معنى! 

5 . وقوله تعالى : ( قالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْممُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَّمْنا ) 
[14] فإنه لا يدل على أن الإبمان غير الإسلام » وذلك أن المراد بمذا الكلام أتمم لم يؤمنوا 
ف الحقيقة » وانقادوا واستسلموا » فذكر تعالى فى حاهم ما ذكر ؛ يبين ذلك أنه تعالى قال : 
( وَلَمَا يَذْحُل الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ ) [14] ومن لم يدخل الإيمان ف قلبه البتة » لا يكون 
مسلما عند أحد إلا بعض المتأخرين ؛ فإنه يقول فى مظهر الشهادتين إنه مسلم » لكنه لا 
يقول مع ذلك إنه مؤمن أيضا » فلا يقدح خلافه فيما ذكرناه. 


)01 ق الأصل 8 ذكروه. 
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6 .وقوله تعالى : ( بَلٍ الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَداكُمْ للإيمانٍ ) [17] فإنه يدل 
على أن الحدى غير الإيمان من حيث فصل بينهما » ويدل على أن الإيمان هو الإسلام لأنه 
قال : ( يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا » قُل لا تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلامَكُمْ بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أن هَداكُم 
ِلإيمانٍ ) [17] ولو كان أحدهما غير الآخر لم يكن للثانى تعلق بالأول. 


* د د 
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ومن سورة ق 

7 . دلالة : قوله : ( قال لا تَحْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَذ قَدَّمْتُ إِلَيَكُمْ بِالْوَعِيدٍ ما يُبَدَلُ 
الْمَْلُ لَدَيَ وما أنَا بِظَاام لِْعَبيدِ ) [ 28 .29 ] يدل على أن الوعيد الوارد عن الله لا 
يتبدل ولا يتغير. وأنه لا يجوز أن يكون فيه إضمار وشرط. ولا أن يكون خارحا على وحه 
التعمية. ولا يجوز فيه الخلف » لأن كل ذلك يقتضى التبديل » وقد أبى الله تعالى ذلك فى 
وعيده. 

وبين أنه وإن فعل ما توعد به » فليس بظلام للعبيد » لأنه لم يفعل يم إلا ما 
استحقوه من العقاب على ما كان منهم من المعاصى. 

وتنزيهه تعالى أن يكون ظلاما للعبيد يدل على أنه لم يفعل الظلم ولا القبيح » على 
ما قدمنا ذكرة بى نظائره , 

8 . وقوله تعالى : ( لا تختصمُوا لَدَيَ ) » يدل على بطلان مذهب الحبرة » لأنه 
بين [ أنه ] لا فائدة فيما يخاصمه قرينه فى الآحرة » فلو كان الأمر على ما يقوله القوم » 
لوحب أن يكون المؤّكد لعذرهم والمزيل للعقاب عنهم » ما وحب كوتم خصما لله تعالى! 
بأن يقولوا إنما كفرنا لأنك حلقت ذلك فينا وأوحبته بالقدرة التى لا تخلو عند وجودها من 
الكفر » وبالإرادة وبقدرة الإرادة » فكيف يجوز أن تعذبنا وقد منعتنا ولم تسهل لنا السبيل إلى 
ما فرضته علينا » بل منعتنا من فعله بوحوه من المنع » فكيف المخلص لنا من الكفر » وهل 
ما تفعله فينا من العقاب إلا بالكفر الذى فعلته » فى أنه لا سبيل لنا إلى التخلص منه؟! 


فتکون 


(1) انظر الفقرة : 145. 
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هذه الخصومة مبينة لعذرهم » ومزيلة للعقوبة » إن كان القسم تعالى ممن يعمل بالحكمة 
والصواب. تعالى الله عما يقوله القوم علوا كبيرا. 

9. وقوله تعالى : ( لَهُمْ ما يَسَاؤْنَ فيها وَلَدَيْنا ريد ) [35] لا يدل على أنه » 
عليهالسلام » يشفع لهم من حيث ضمن الزيادة » فلا يكون فى الشفاعة فائدة » وذلك 
أنه تعالى بين أن طم المزيد عنده » ولم ينف أن يكون ذلك بالشفاعة ولا أثبتها » فيجب أن 
يكون الأمر موقوفا على الدليل » وإن كان لا يمتنع أن يقال إن هناك زيادتين : إحداهما هذه 
> والأخرى تنال بالشفاعة » فلا يتناف ذلك. 

0 . وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ حَلَفْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَبْتَهُما في سِنَةِ أَيّامِ ) 
[38] وتعلقهم بذلك ف أنه الخالق لأفعال العباد » فقد تقدم القول فيه من قبل ©). 

1 . وقوله تعالى : ( فَذَكْرْ بِالْقْرْآنٍ مَنْ يَخافٌ وَعِيدٍ ) [45] لا يدل على أن من 
^ لا يخاف ذلك لا يذكر بالقرآن. وإنما حصه بالذكر » لأنه الذى انتفع به عاجلا بالاعتبار 
والتذكر والانزحار » والكلام فى ذلك كالكلام فى قوله تعالى : ( هُدئ لِلْمُتَّقِينَ ) وقد تقدم 
اناا 


* 6 د 


(1) انظر الفقرتين : 24 » 521. 
(2) فى الأصل : يومن. 
(3) انظر الفقرة : 16. 
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ومن سورة الذاريات 

2 . قوله تعالى : ( فَأَحْرَجْنا مَنْ كان فيها من الْمُؤْمبِينَ فما وَجَدْنا فيها غَيْرَ بَيٍْ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) [ 35 . 36 ] يدل على أن الإبمان هو الإسلام » وإلا لم يصح ف المعنى 
استثناء أحدها من الآخر » ويحل الكلام فى محل قول القائل : فأخرحنا من كان فيها من 
المؤمنين » فما وحدنا فيها غير جماعة من العرب! فى أن ذلك لغو لا فائدة فيه. 

3 . وقوله تعالى : ( فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَتبَذْناهُمْ في اليم ) [40] قد تقدم القول 
فيه فى الشعراء . 

4 .وقوله : ( وَمِنْ كل شَيْءٍ حلفا رَوْجَيْنِ ) [49] قد بينا أن المراد بذلك 
الأشياء المشاكلة التق يحصل لا بالانضمام حكم وفعل » لولاه لما حصل © » ولذلك يقال 
فى الذكر والأنثى : زوحين » ويقال : زوج نعل » وزوج حف ؛ إذ حصل لما بالاقتران الحكم 
المعقول » وذلك لا يصح فى أفعال العباد » فلا يمكن أن يدعوا دخوله فيه. 

وقد فسر تعالى ذلك فى سورة النجم » فقال : ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذّكرَ وَالأننى ) 
© فبين أن المراد بذلك ما قلناه. 

5. فأما قوله تعالى : ( وما خَلَفْتُْ الْجنّ وَالْإِنْس إلا ليَعْبْدُونِ ) 


(1) يعنى المؤلف فيما يبدو الآيتين : 64 . 65. راحع الفقرة : 528. على أنه قد تقدم شرح المؤلف لقوله تعالى 
: [ فَأَحَذْناهُ وَجْنُودَهُ فتَبَذْناهُمْ في اليم ] من سورة القصص. انظر الفقرة : 556. 

(2) انظر الفقرة : 677. 

(3) الآية : 45. 
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[56] فبين فى الدلالة على أنه حلق جميعهم للعبادة » وأنه أراد منهم ذلك إذا بلغهم حد 
التكليف » فأما المحنون ومن لم يبلغ هذا الحد » فلا يجوز دحوله فى الكلام ؛ لأنه يتضمن أنه 
أراد العبادة ممن تصح منه. 

ولا يبمكن حمله على أن المراد الانقياد بما يريده من الخضوع والخشوع » على ما زعمه 
بعض من يقول ف المعارف إتما ضرورية » وذلك أن ظاهر العبادة هو ما يختاره العبد من 
الفرائض التى يقوم بها » ومن النوافل » دون ما ذكروه » وإن كنا نخالف القوم فيما قالوه , 
ونقول ف المعارف : إا اكتساب إذا كانت معارفا بالله تعالى » وبالرسول » صلى الله عليه » 
وبالشرائع ©. 

ولا يحوز أن تحمل الآية على أن المراد كما من العموم أنه يعبد » لأن ذلك تخصيص 
من غيره دلالة » فإن قال : يدل على ذلك قوله : ( وَلَقَدْ ذَرَأنا لِجَهَتمَ ) © › قيل له : لا 
بد فى هذه الآية من حذف مقدر » فإما أن تقدر فيه : ولقد ذرأنا للكفر الذى يؤديهم إلى 
جهنم » أو لكى يدخلوا جهنم » لأنه لا يجوز أن يكون حلقهم تعالى لجهنم » التى هى 
للأحسام المنخصوصة » فإذا وحب ذلك » حصلت الآية داحلة فى المجاز » فوحب هلها 
على مطابقة ما قدمناه » وذلك يقتضى أن يكون المراد باللام الداخلة فيها العاقبة » على ما 
قدمناه من قبل. 

6 . وقوله تعالى : ( إِنَّ الله هُوَ الرَرَّاقَ ذُو الْقُوّةٍ الْمَعِينُ ) [58] فلا يدل على 
إثبات القوة بما يصير قويا قادرا » على ما يقوله أصحاب الصفات © ع 


(1) انظر ص 52 فما بعدها من شرح الأصول الخمسة » للقاضي. 
(2) الآية : 179 من سورة الأعراف » وانظر الفقرة : 269. 
(3) انظر ص : 185 فما بعدها من شرح الأصول الخمسة. 
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وذلك أن إضافة القوة إليه على هذا الحد » لا تفيد أتما قوة له يصير بها قوياء لأن هذه 
الإضافة قد رى على وخر شق + وقد الك من افا © فمن أين أنه تغال خو التوئ 
بها دون أن تكون قوته لغيره » وأضيفت إليه من حيث كانت عطية من جهة؟ 

والمراد عندنا بذلك : أنه قوى على الأمور » قادر عليها » ولا يجوز أن يبمنعه مانع 
منها. وعلى هذا الحد من المجاز وصف نفسه بأنه متين » لما كان المتين منا الصلب : هو 
الجسم يكون أقوى من غيره » فلما أراد تعالى المبالغة لنفسه فى الوصف بالقوة » قال هذا 
القول. 


(1) انظر الفقرة : 85 والفقرة : 42. 
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ومن سورة الطور 

7 . أما تعلقهم بقوله ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبعَنْهُمْ ذرْيَكُهُمْ يإيمانِ أَلْحَفْسا بهم ذُرَبَتَهُمْ 
) [21] ف أن الابن يصير مؤمنا بإيمان الأب » وأن ذلك إذا صح فيه » لم يتمنع أن يكون 
طفل الكافر كافرا بكفر أبيه فى الحقيقة » فبعيد » وذلك أنه ليس فى ظاهره إلا أنه ألحق 
ذرٌيتهم بهم » وليس فيه بيان أنمم غير بالغين » فقد يقع هذا القول على أولاد الرحل وإن 
بلغوا » ولذلك قال تعالى : ( وَمِنْ درب داؤد وَسُلَيَمَانَ ) . 

فإذا صح ذلك » فالمراد : أنه تعالى ألحقهم بهم من حيث شاركوهم فى الإيمان › 
فاستحقوا ما استحقوه من الثواب والحزاء » ولذلك قال تعالى : ( وَاتَبَعَنْهُمْ ذُريَكُهُمْ يايمانٍ ) 
فخبر عن الوحه الذى اتبعتهم فيه. وقد قال تعالى فى آخره : 

( کل امْرِيٍ ما كسب رَهِينٌ ) © مبينا بذلك ما ذكرناه. 

8 . وقوله : ( أَمْ خُلِقُوا من غَيْرٍ ضَيْءٍ ) [35] هو إثبات الفاعل الخالق » وهو 
المراد بالشيء المذكور ؛ لأن الدلالة قد دلت عندنا على أن الفاعل يخترع فعله » لا أنه يفعل 
الفعل من شيء سواء » فالمراد إذن ما ذكرناه. 

9 . وقوله : ( وَاصْبِرُ لِحكم رَبك فَإِنَكَ باينا ) [48] لا يدل على ما تقوله 
المشبهة ؛ لأن ذلك يوحب أن يكون له أعينا » وليس أول الجمع بذلك أولى من آخره! 
فيوحب ذلك إثبات عيون له لا آخر لها » وأن لا يوقف على حد لا يصح إثبات أكبر منه 
> وذلك يبطل قوم » لأن من يصرح بالجسم منهم » وبإثبات الجوارح » يثبته كمثل صورة 
آدم » ولا يثبت له إلا عينين. فيجب أن يكون المراد بذلك : إثباته عالما بجميع ما يحصل من 
العباد. وهذا كما يقال : إن هذا الشيء وقع بمرأى منى ومسمع ؛ إذا كان عالما بتفصيله. 


(1) الآية : 84 من سورة الأنعام. 
(2) تتمة الآية السابقة . 21 . : [ وما ناهم مِنْ عَمَلِهِمْ من شَيْءٍ. کل امْرِيٍ يما ك کک رهين | 
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ومن سورة النجم 

0. وقوله تعالى : ( وَلَقَد رَآهُ تة أخرى عِنْدَ سِذرَة الْمُنتهى ) [ 13 . 14 ] رما 
استدل [ به ] بعض الجهال فى أنه تعالى یری » وأن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رآه 
مرة بعد مرة. وهذا باطل » لأن المراد بذلك جبريل » عليهالسلام » والكلام يدل عليه › 
لأنه قال من قبل : ( عَلَّمَهُ شيد الْقُوى » ذو مِرَةِ فَاسْمَوى , وَهُوَ بالف الأغلى ثُمَّ دنا 
فَمَدَلَى ) [ 5. 8 ] وهذاكله من صفات جبريل » عليهالسلام » ثم قال بعد ذلك : ( ما 
كَدَّب الْقُؤْادُ ما رأى ) [11] فأئبته رائيا مرة » ثم قال : ( وَلَقَدْ رَآهُ نزْلَةَ أخرى ) [13] 
فأئبته له رائيا مرة أخرى » ورسول الله » صلى الله عليه » وإن رآه الكثير » فلم يره على 
صورته التى هو عليها إلا هاتين المرتين » ومتى قال القائل إن فى جميع ذلك المراد هو الله › 
فقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بالدنو والتدلى » ولا يحد بقاب قوسين أو أدنى » لأن كل 
ذلك يستحيل فيه! 

وبعد » فلم صار بأن يحمله على أنه المراد بأولى مما ذكرناه » وليس فى الكلام ما 
يوحب لما قاله مزية » بل الذى قلناه أولى. لأن الذى يتحمل الوحى إليه » صلى الله عليه » 
هو جبريل » وذكره قد تقدم » فرحوع الكلام إليه أولى » وإن كان لو تقدم ذكرهما » لوحب 
ما قلناه ؛ لأن الوصف المذكور يليق بحبريل دونه تعالى » ولأن العقل قد دل على استحالة 
الحركات عليه » وابجيء والذهاب. 

1 . وقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْمَبُونَ گبائرَ الْإنْم وَالفواجش إلا اللّمَمَ ِن رَبك واسِعْ 
الْمَغفِرَةِ ) [32] فانه يدل على أن الإلمام بصغائر المعاصى يغفر باجتناب الكبائر » ويجرى 
ذلك بحرى قوله تعالى : ( إن تَجْميبُوا گبائر ما تُنْهَْنَ عَنْهُ فز عَنَكُمْ سيتَايكُمْ ) ۵. 


(1) الآية : 41 من سورة النساء. 
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2 . فأما دلالة قوله تعالى : ( وَإِبْراهِيمَ الّذِي وَفّى أَلاَ نَزرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى وَأَنْ 
لَبْسَ لِلْإنْسانٍ إل ما سَعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ) [ 37 . 40 ] على أن أحدا لا يؤخذ 
بذنب غيره » وأنه يجازى عليه فعله » وأنه لا يجوز أن يكون ما يجازى عليه من خلق الله فيه 
؛ فبين لا يحتاج فيه إلى الإكثار فيه. 

3 . وأما تعلقهم فى المخلوق بقوله : ( وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكٌ رابکی ) [43] فق أنه 
تعالى يحلق الضحك والبكاء » وأن ذلك حكم سائر الأفعال ؛ فبعيد » وذلك أن ظاهره إِنما 
يقتضى أنه أضحك وأبكى » ولم يذكر متى فعل ذلك وفيه 7 » ولیس فيه الكلام ما يوحب 
ذلك العموم فيحمل عليه » لأن هذا القول يصح إذا كان ما فعله من الضحك أقل ما يقع 
الاسم عليه » فهو كقولنا : فلان ضرب ؛ فى أنه لا يقتضى العموم. 

وبعد » فلو ثبت أنه أضحك وأبكى » لم يوحب ذلك ف أفعال العباد ما قالوه » لأن 
البكاء الذى هو إرسال الدمعة » من فعله تعالى » والضحك الذى هو التفتح » قد يجوز أن 
يكون من لعله » ولا يناف إضافة الأمرين إليه » ما نقوله من أن العبد فاعل فى الحقيقة. 

وبعد » فان ذلك يوحب أن يوصف تعالى من كل فعل فعله عندهم ثل ذلك › 
فيقال : إنه تعالى حهل وفسق وقتل » إلى سائر الأسماء المشتقة » ولا يرتكب القوم ذلك. 

فالمراد بالآية : أنه تعالى فعل السبب الذى عنده وقع منهم ذلك » وأراد بالضحك ما 
قالوه من السرور ) وبالبكاء حلافه. 


(1) لعل الصواب : وفيمن. 
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وقد قيل : إن المراد بذلك العقاب والثواب. 

4 . فأما قوله : ( وَأَنَهُ هُوَ أغنى وَأقّنى ) [48] فلا يدل إلا على ما يقتضيه 
ظاهره من أنه المغنى » وكذلك نقول : إن جميع ما يستغنى به المؤمن [ من ] الأموال » هو 
من عند الله تعالى وإن كان يختلف حاله ؛ ففيه ما يحصل له بكسب ومشقة » ومنه ما 
يحصل إليه عفوا من غير كد وطلب. وما يصل العبد إليه ويحتوى عليه من الحرام لا يستغنى 
به فى الحقيقة » فلا يدحل تحت الظاهر على وجه ©. 


* ع د 


(1) انظر التعليق على الفقرة : 31. 
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ومن سورة القمر 

5. أما قوله تعالى : ( وَحَمَلْناهُ على ذات الواح وَدْسُْرٍ تَجْري بأَغيينا ) ^ [ 13 . 
14 ] [ وما ] يستدل بذلك ف إثبات العين له تعالى » فقد بينا [5] من قبل © + وبينا أن 
الله تعالى هو الحامل لراكب السفينة فى الفلك » بالأمور التى يفعلها ف الماء حتى يجرى أو 
يقل :اقلا تعلق لمج ق ذلك *. 

6 . وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ يَسَرَْا القُرَآنَ ِلذَّكْرِ فَهَلْ من مُدَكِرٍ ) [17] © يدل 
على أنه تعالى بعثهم على الاذكار وعلى الاتعاظ » وعلى أن يقوموا بالواحب فى ذلك » ولا 
يجوز أن يكون كذلك إلا وقد أراد ذلك من جميعهم » فلا تخصيص. وذلك يدل على أنه قد 
أراد من الكفر الطاعة » كما أراد من المؤمن. 

7 . فأما قوله تعالى : ( إا كل شَيْءٍ حَلَقناه بِقَدَرٍ ) [49] فلا يدل على ما نقوله 
المحبرة » من أنه تعالى يخلق أفعال العباد » وذلك أن الآية واردة فى النار وعذابما » فقال تعالى 
: ( يوم يُسْحَبُونَ في النَارِ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسسّ سَقَرَ إا كل شَيْءٍ حَلَفْناهُ بقَدَرٍ) [ 48 
. 49 ] فبين ذلك أنه لا يعذب أحدا إلا بقدر استحقاقه. 


ولو حمل على العموم » لصلح أن يقال : إن كل شيء خلقه بقدر ؛ لأنه من 


(1) موضع الحديث ف الآية قوله : [ تَجْرِي بأعيْينا ] ولم يذكر ف الأصل. 

(2) انظر الفقرة : 343. 

(3) انظر الفقرة 378 » والفقرة : 489. 

(4) ووردت الآية كذلك ثلاث مرات أحرى فى السورة : الآيات رقم : 22 » 32 » 40. 
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لا يحوز عليه السهو والغفلة فى أفعاله تعالى » كالواحد منا » فلا يقع الشيء إلا مقدرا. 

8 . وقوله تعالى : ( وما أَمْرّنا إلا واجدَةٌ كُلَمْح بِالْبَصّرٍ ) [50] يدل على أنه 
او ا کا کی کی دد کو عب اا 
يكون بعضه أسبق 7 
بين تعالى أن سائر ما يريده متفق » وأنه يقع على ما يريده » كلمح بالبصر » من غير تأخير 
> دل ذلك على أنه ليس بحسم » وأنه قادر لذاته » يخترع الأفعال كيف شاء وأراد. 


* ع د 


' من بعض » وأن يحتاج فى بعض إلى تطاول الأوقات دون بعض » فلما 


(1) تقرأ فى الأصل : أسبق » وأشق. 
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ومن سورة الرحمن 

9. أما قوله تعالى : ( الرّحْمنْ عَلَّمَ الْقُرَْآنَ حَلَقَ اوسا عَلَمَهُ الْبانَ ) [ 1 . 4 
] [ فإنه لا يدل على قولحم ف المخلوق . لأن الله أضاف إلى نفسه تعليم البيان ] © والقرآن 
. لأن العلم بمذين ضرورى » ولا يمكن إلا من قبله تعالى » فأما العلم بالقرآن » فهو الحفظ له 
على الوحه الذى يمكنه أن يؤديه ويتلوه. وأما العلم بالبيان » فهو العلم بكلام العرب » 
ومواضعتها » ومواقع فائدته » وذلك كله ضرورى يحصل بالعادة » فلا يمتنع من إضافتها 
جميعا إلى الله تعالى على الحقيقة » وذلك يدل على حدث القرآن ؛ لأن تعلمه إنما هو طريقة 
الحفظ لترتيبه » وذلك يقتضى حدثه. ولا يجب من حيث فصل بين القرآن وبين الإنسان » 
فوصفه بأنه علمه » والإنسان بأنه حلقه » أن يدل فى ذلك على أن القرآن ليس بمخلوق » 
على ما زعمه بعض الجهال » وذلك لأن كون الشيء موصوفا لا يمتنع من أن يختص بصفة 
أخحرى. فما الذى يمنع من أن يكون تعالى لق الأمرين » وإن كان فى هذه الآية لم يذكر إلا 
خلق الإنسان؟! 

وكان يحب على هذه الطريقة أن يكون البيان غير مخلوق أيضا ء لأنه تعالى فرق بينه 
وبين الإنسان. وكان يجب مثل ذلك فى سائر الأحسام ؛ من حيث حص تعالى الإنسان 
بالذكر. وهذا فى تحاية البعد. 

0 . وأما قوله تعالى : ( كل مَنْ عَلَيْها فانٍ وَيَبْقى وَجْهُ رَبك ) [ 26 . 27 ] فلا 
يدل على إثبات وحه له » تعالى عن قوطم » وذلك لأن الوحه قد يراد به ذات الشيء. 


وعلى هذا تقول العرب : هذا وجه الرأى » ووجه الأمر » ووجه 


(1) خرم فى الأصل. على أن القاضى رحمهالله يستدل بالآية » من وحه آخر » على حدث القرآن. 
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الطريق. ومتى كان الكلام فيما لا بعض له » فلا شك أن المراد به ذاته » فيختلف موقع هذه 
اللفظة بحسب حال ما يستعمل فيه » فإذا صح ذلك وحب أن يكون المراد بذلك : ويبقى 
ربك: 

1 . وأما تعلق المشبهة بقوله تعالى : ( كَل يَوْهِ هُوَ في ضَأَنِ ) [29] وبقوله : ( 
سَتَفْرْعْ لَكُنْ أيه التَقَلانِ ) [31] فى أن الفراغ والشغل لا يجوز ان إلا على الأحسام » وهى 
التى يجوز عليها الشأن » إذا هى اشتغلت بالفعل » فلو لا أنه تعالى جسم » لما صح ذلك 
عليه ؛ فبعيد » وذلك أن ظاهر الشأن لا يقتضى ما قالوه » لأنه الأمر الذى يفعله القادر 
ويؤثره على غيره » فلا يمتنع أن يوصف تعالى بذلك » وإن كان ممن لا يشتغل بفعل عن فعل 
. فلذلك ذكر تعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن . فيراد به هذا المعنى. 

فأما الفراغ » فإنه لا يجوز إلا على من يجوز عليه الشغل » ومتى حمل الكلام على 
حقيقته » لزمهم القول : بأنه تعالى يفعل الأفعال فى نفسه » فيشتغل ها » ويمنعه ذلك من 
غيره من الأفعال » وذلك هما لا يرتكبه مسلم ؛ لأتحم يقولون بأنه يفعل فى غيره » وأنه لا 
يشتغل بفعل عن فعل. فالمراد بالآية التهديد دون وصف نفسه بالفراغ ؛ لأن هذه اللفظة قد 
جرت العادة فيها بمثله » لأن القائل منا قد يقول لغيره : سأفرغ لك ؛ إذا أراد أن يهدده 
ويبكته فى أمر يفعله. ولو لا أن المراد بذلك » لوحب أن يكون تعالى فى حال هذا الخطاب 
كان مشغولا عن هذا الأمر » الذى ذكر أنه يفرغ له » وكان لا يمكنه أن يفعله فى الحال. 
وذلك مما لا يرتكبه أحد!! 

2. وأما قوله تعالى : ( وَلِمَنْ خاف مَقام رَبّهِ جَّانِ ) [46] فلا يدل على أنه . 
تعالى . فى مكان » وهو قائم فيه حتى صار مقاما له » وذلك أنه تعالى وعد من يخاف ورغبه 
» وقد علمنا أن الخوف لا يجوز أن يكون من مكانه 
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ومقامه » حتى يكون ذلك مرغبا فى الطاعة » وصارفا عن المعصية » فيجب أن يحمل الكلام 
على أن المراد به : أن من حاف مقامه » ووقوفه للمساءلة » وا محاسبة بفعل الطاعة » فله 
الثواب. وأضاف المقام إلى الله تعالى وإن كان مقاما للعبد » لأنه بحيث يحكم تعالى » ولأن 
الموضع المعد من قبله لوقوف العبد » ومقامه » فأضيف إليه تعالى لذلك. 

3 . وقوله تعالى : ( هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإخسانُ ) [60] فأحد ما استدل به 
أصحابنا » رحمهمالله » على العدل. وذلك أن المطيع قد يعبد الله المدة الطويلة » فيحسن 
بذلك » ثم يرتد وعوت عليه » فلو كان تعالى خلق الكفر فيه » لكان قد جازى المحسن 
بالإساءة التى لا غاية أكبر منها » وذلك يكذب ما تقتضيه الآية » فإذن يحب أن نقطع بأنه 
لا يجوز أن يخلق . تعالى . الكفر والردة » وأكهما من فعل العبد » حت إذا عاقبه » لم يفعل إلا 
باستحقاق » ولا يفعل تعالى با محسن إلا الإحسان ف الحقيقة » إلا إذا أحبط المحسن إحسانه 


وأفسده. 
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ومن سورة الواقعة 

4 . أما قوله تعالى : ( أََرَأيْكُمْ ما تمنو أَأَنْم تَحْلْقُوتَهُ أ نَخنْ الْخالِقُونَ ) [ 58 
- 59 ] فإنه لا يدل على أن فعل العبد الله حلقه » وذلك أنه وصف العبد بأنه يمنى من 
حيث يحصل الإنزال » واستقرار الماء فى الرحم عنه. ثم ذكر أنه تعالى يخلق ذلك ولدا مصورا. 
وهذا هو الذى يقتضيه ظاهره وبه نقول. 

وقد بينا من قبل » أن إنزال الماء لا يمكن أن يقال : إنه من فعل العبد أيضا وإن كان 
قد يحصل له فيه فعل » وشرحنا القول فيه 9 » فتعلقهم بذلك لا يصح على وجه. 

5 . وأما تعلقهم بقوله تعالى : ( أَقَرَابْكُمْ ما تخرْنُونَ أأنثم تزرغوتة أَمْ نَحْنْ الرَارِعُونَ 
) [63 - 64 ] ف أن طرح البذر والحرث »كان يكون من خلقه تعالى وأن العبد [ ما ] 
فعله » فبعيد » وذلك لأن الزرع قد احتلف فيه » فمنهم من قال : إنه اسم للنبات الظاهر »› 
وهذا هو من خلقه تعالى » لأنه الذى ينبت الزروع وينميها » ويجعلها بالصفة التى تحصل 
عليها. ومنهم من قال : إنه طرح البذر » ولذلك يقول القائل : قد زرعنا الحنطة والشعير » 
إذا بذره. وعلى هذا القول ؛ فى الكلام ما يدل على أن المراد به ما قلناه أولا » لأنه قال : ( 
َعْرأَيْكُمْ ما تَخْرْثُونَ ) فأضاف الحرث إليهم » ثم قال : ( أَأَنْثُمْ تزْرَعُونَهُ ) يعنى ما تقدم ذكره 
> فيجب أن يكون المراد به : النبت والظهور » على الوحه الذى قلناه. 


(1) انظر الفقرة : 484. 
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ومن وحه آخر » وهو أنه تعالى عدد فى ذلك عظيم نعمه » ولا يليق به طرح البذر » 
فيجب أن يكون محمولا على ما ذكرناه » نما يؤدى إلى منافع الخلق وقيام أبداتحم به. 

6 .وأما قوله تعالى : ( وَبَحْنْ أَقْرَبْ إِلَبْهِ مِنَكُمْ ) [85] فلا يدل على جواز 
القرب على الله . تعالى . لأن الكلام فيمن حضره الموت وعاينه » وهو الذى أراده بقوله : ( 
قَلَو لا إذا بَلَعَتِ الْحْلقُومَ وَأنْكُمْ جيتيذٍ تَنظرُونَ ) [ 83 . 84 ] ثم قال : ( وَتَحْنْ أَقْرَبُْ 
إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ ) وأراد بذلك حضور الملائكة على وحه يراهم المحتضر » ولا 
يراهم القوم » ولو كان القرب فى الحقيقة قد صح فيه » لوحب كونه فى ذلك المكان » ولا 
يمتنع أن يكون فى غيره من الأماكن كسائر الأحسام! 

ومتى قالوا : إنه يقرب ولا يجب ذلك فيه » فقد نفوا حقيقة القرب وزالوا عن الظاهر. 

* ع د 


(م. 41 متشابه القرآن) 
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ومن سورة الحديد 

7 .قد بينا أن الجمادات إذا كانت لا تفعل التسبيح فى الحقيقة » فالواحب إذا 
وصفت بأنما تسبح » أن يحمل ذلك على أنما تدل على تنزيهه تعالى 9 » فمن حيث حلت 
محل من يظهر ذلك بقوله » فهذا هو المراد بقوله » ( سَبّح للَّهِ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) [1] 

8 . وأما قوله تعالى : ( هُوَ الول وَالْآخِرُ ) © فإنه من أقوى ما يدل على إبطال 
قول من يثبت لله تعالى علما وقدرة وسمعا وبصرا وصفات ف الأول » لأتما لو كانت فى 
الأول . على ما يقولون . لم يكن هو الأول من حيث وجد معه غيره! 

فإن قال : هذه الصفات ليست غيرا له » وهى داخلة فى الاسم الذى يذكرونه › 
فيصح من هذا الوحه أن يكون هو الأول » فهذا باطل » لأنا قد بينا فى غير موضع أن 
إطلاق لفظة الإله لا يدحل تحته إلا ذاته تعالى » دون ما يدعونه من الصفات ©. وبينا أن 
الصفات يجب أن تكون غيرا له » لأنما مخالفة له » ويجوز عليها ما لا يجوز عليه » ومميزة 
ببعض الأذكار منه تعالى إذا ذكرناه بأسمائه » وذلك يحقق ما ذكرناه من الدلالة. 

وقوله تعالى : ( وَالْآخْرٌ ) يدل على أن سائر الموحودات فى بعض الأحوال تفنى 
ويبقى وحده موجودا » على ما نقوله من أنه تعالى يفنى العالم. 

(1) انظر الفقرة : 513. 


(2) قال تعالى : [ هُوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرُ وَالظَاجِرُوَالْبِاطِنْ وَهُوَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ ] الآية : 3. 
(3) انظر ص : 195 فما بعدها من شرح الأصول الخمسة. 
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9 . وأما تعلق المشبهة بقوله : ( وَالظّاهِرُ وَالْباطِنُ ) فى أنه جسم » وأنه يجوز عليه 
الاحتجاب والظهور [ فباطل ] " » وذلك أنه لو كان بمذه الصفة لم يجب أن يوصف فى 
حالة واحدة بأنه ظاهر وباطن » بل كان يجب أن تختلف أحواله فى ذلك » فكان يجب أن 
يكون فى مكان مخصوص » وأن يكون له حد محدود » يصح أن يبطن ويظهر » وكان يجب 
أن يكون هذا وصفه أبدا » على ما ذكره » وذلك يوحب إثبات الأجحسام لم تزل. 

فالمراد بذلك : أنه القاهر المستعلى ؛ لأن من هذا حاله يقال إنه ظاهر » وإنه ظهر 
على الشيء. كما يقال : ظهر القوم على العدو » وهم ظاهرون عليه. والمراد بوصفه بأنه 
باطن : أنه عالم بالسرائر » وعلى هذا يقال : إن فلانا استبطن فلانا » إذا حصه بأحواله. 

0 . وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُتَرّلْ على عَبْدِهِ آياتٍ بيات لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
الأليات إلى الور ) [9] شد بيدا آن ظامن بض أنه يخي من جسم إل جسم وسن 
ظلمة إلى ضياء. ولا يقتضى الكفر والإيمان ©. فتعلقهم بظاهره لا يصح. 

والمراد بذلك : أنه ينزل القرآن ليبعثهم بذلك على مفارقة الكفر » والعدول عنه إلى 
الإبهمان. وذلك يدل على ما نقول من أنه تعالى يريد من جميعهم الإبمان ؛ لأنه لم بخص 
بذلك قوما دون قوم. 

ولو حمل على ظاهره » لوحب أن يككون تعالى أنزل القرآن لكى يفعل فيهم الإعمان 
ويخلقه » ولو كان ذلك من حلقه لكان انزال القرآن ليس بسبب 


(1) لا بد من هذه الزيادة » أو أن تكون الحملة : ( ولا تعلق للمشبهة ... الخ. ). 
(2) انظر الفقرة : 86. 
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له » ولا هو ممن يفعل به » فكان لا وحه له البتة. وإذا حملناه على ما قلناه » يصح ؛ لأنه 
يكون باعثا لهم على الإيمان وداعيا هم. 

1 . وقوله : ( وَجَعَلّنا في قُلُوبٍ الّذِينَ انَبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةَ وَرَعْبانِيَةَ ابَعَدَعُوها ) 
[27] فغير دال على قول المحبرة فى أن أفعال القلب من قبله تعالى » وذلك أن ظاهره 
يقتضى أنه حعل فى قلوكم الرأفة والرحمة » وكذلك نقول ؛ لأن رأفة القلب ورقته هما من فعله 
تعالى » وإن كان المراد بما النعمة » فمتى قرنت بالقلب » فالمراد بها ما ذكرناه » والله تعالى هو 
الذى يخلق القلوب مختلفة : ففيها ما يختص بالقسوة » وفيها ما يختص بالرحمة والرأفة. 

وأما الرهبانية فلم يذكر تعالى أنه جعلها » وإنما ذكرها » ثم حبر أنحم ابتدعوها » وبين 
أنه تعالى ما كتبها عليهم » وما ألزمهم إياها إلا ابتغاء مرضاته » وأتمم ما رعوها حق رعايتها 
> فخرجوا عنها إلى المعاصى » ولم يتمسكوا بها » ولم يدوموا عليها. 

2 . وقوله تعالى : ( لِنَلاَ يَْلَمَ َهْلُ الكتاب ألا يَفْدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله ) 
[29] وتعلقهم بذلك ف أن العبد لا يقدر على فعله ؛ لأن الفضل من فعله » فبعيد »› 
وذلك أن ظاهره إن دل » فإنما يدل على أن العبد لا يقدر أصلا » على ما يقوله جه © 


والقوم وإن جعلوا فعله خلقا لله » تعالى 


(1) هو الهم بن صفوان » مولى بنى راسب من الأزد » نشأ بسمرقند » وانتقل إلى الكوفة وأحذ فيها عن الجعد 
بن درهم منهجه ف التأويل » ثم انتقل إلى بلخ » ولقى فيها مقاتل بن سليمان ( . 150 ) المفشر » وحمله ما 
وحده عنده من القول بالتشبيه على القول بنفى الصفات » فنفى إلى ترمذ » ثم دعاه الحارث بن سريج إلى قتال 
بنى أمية ففعل » فقتلهما الأمويون شر قتلة وهم يزعمون أن جهما دهرى! وكان مقتله رحمهالله عام (128) 
ه. وإليه تنسب فرقة الجهمية » كما نسبت إليه المعتزلة منذ عهد المأمون. ونما اشتهر عنه القول بالجبر المحض! . 
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فإنهم يثبتونه قادرا ف الحقيقة على الفضل ‏ » فكيف يصح تعلقهم به؟ 

وبعد » فإن الفضل إذا أضيف إلى الله تعالى. فالمراد به ما يختص بفعله من النعم » فلا 
يصح ما ذكروه. 

على أن الآية واردة فى ذكر الرسل » فبين تعالى أن أهل الكتاب لا يقدرون على 
إرسال الرسل » ولا يتعلق ذلك باحتيارهم » وقد ذكر تعالى ما يدل على ما قلناه » فقال : ( 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اهُا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ ) [28] ثم عقبه بمذه الآية » وبين أن أهل 
الكتاب لا احتيار لهم فى هذا الباب » وقال بعده : ( وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) 
[29] وأراد به النبوة التق يضعها مواضع المصلحة » على قدر إرادته ومشيئته. 


- راحع الطبرى : تاريخ الامم والملوك : 7 / 320. ابن الاثير : الكامل : 5 / 127 القاسمي : تاريخ الجهمة 
والمعتزلة » طبع المنار. النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام : 1 / 331 فما بعدها. الطبعة الثالثة. 
(1) كذا الأصل » ولعل الصواب : الفعل. 
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ومن سورة المجادلة 

3. مسألة : قوله تعالى فى كفارة الظهار : ( فَمَنْ لَمْ جذ قَصِيامٌ شَهْرَيْنٍ مُتََابِعيْنٍ 
من قَبْلٍ أن يََمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سَِّنَ مشكيناً ) [4] » مع إجماع الأمة على أن 
من يدخل ف الصيام » فلا يكون مستطيعا ‏ » ويكون فرضه الصوم دون الإطعام » يدل 
على بطلان قولحم فى أن القدرة مع الفعل » وأن من ليس بصائم » ولم يدخل فيه » فهو غير 
مستطيع له فى الحقيقة. 

4 . وتعلق المشبهة بقوله : ( ما يَكُونُ مِنْ تَجوى ثَلانَةِ إل هُوَ رابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ 
إلا هُوَ سادِسُّهُمْ وَلا أذنى مِن ذلك ولا أككرٌ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كاثوا ) [7] فبعيد » وذلك 
أنه متى حمل على ظاهره » يتناقض » لأنه إن كان رابعا لثلاثة فى مكان » استحال كونه رابعا 
لغيرهم فى سائر الأماكن » والظاهر يقتضى كونه رابعا لكل ثلاثة تناجوا. وقد بينا أنه لا 
يمكنهم القول بأنه معهم إلا مع القول بأنه جسم ؛ لأن هذه اللفظة لا تطلق إلا فيما هذا 
حاله » حصوصا ف الأماكن والأشخاص. 

فيجب أن يحمل الكل على أن المراد به : أنه عالم بأحوالهم » وأنمم لا يقدرون على 
أن يستسروا بما يتناحون » دونه » ولذلك حص من يتناجى بذلك » دون غيرهم . والمشبهة 
لا تقول بأنه تعالى عند النجوى بحصل ف المكان أو مع العبد » وف سائر الأحوال يغيب . 
منبها بذلك على أن إحفاء النجوى إنما يصح على العباد دون الله تعالى. 


(1) انظر الآية رقم 3. 
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5 . وقوله تعالى : ( إِنّمَا النَخْوى مِنَ الشَّيْطانٍ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَبْسَ بضارَهمْ 
سَيْاً إلا يذب الله ) [10] فلا يدل على أنه . تعالى . يريد أضرار الشيطان » وذلك أنه تعالى 
بين أن الشيطان بوسوسته يريد أن يغمهم » وأن ما يفعله ليس بضارهم ف الحقيقة ؛ لأنهم 
يعدلون عما يقتضيه دعاؤه ووسوسته. 

وقوله تعالى : ( إلا بإِذْنِ الله ) أراد : إلا بأن يحدث تعالى الغم فى قلوبهم بما يحدث 
من الأمور » فيكون حادثا من جهته. أو يريد بذلك ما يفعله القوم من الغم عند أمر الله 
تعالى بذلك » فيكون المراد بالإذن الأمر على الحقيقة. 

وقوله تعالى : ( إِنّمَا الئَخْوى من الشَيْطانِ ) وإضافته ذلك إليه يدل على أنه لم يخلقه 
لأنه لو خلقه » لم يكن لإضافته إلى الشيطان وحه ؛ من حيث علم أن دعاءه لا يؤثر فى 
حصوله منهم » ونما يحب وجوده عند خلقه تعالى » وهذا ظاهر. 

6 .وقوله : ( اتَحَدُوا أَنِماتَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ) [16] ف بيان 
المنافقين. من أدل الدلالة على أنه تعالى لا يخلق الذهاب عن الحق » لأنه لو حلق ذلك » لم 
يضف الصد عن سبيل الله إليهم » على ما بيناه. 

7 . وقوله : ( أولنك گتب في قُلُوبِهِمْ الإيمان وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ ) [22] لا يدل 
على أن الإيمان من حلقه تعالى ؛ لأن الكتاب لا يفيد ذلك. N,‏ عاك ممت 
قلوهم بعلامة من كتابة أو غيرها » ما يدل على أنمم مؤمنون مستحقون للثواب » لتفرق 
الملائكة بينهم وبين المطبوع على قلبه الذى 
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يستحق الذم. وقد بينا القول فى ذلك 0. 
وقد قال بعضهم : إنه تعالى أراد أنه يثبت فى قلوم الحفظ » والعلم بالشرائع › 
ولطف لمم فى التمسك جا » فوصف نفسه من هذا الوحه بأنه كتب فى قلوبهم الإيمان. 


* ع د 


(1) انظر الفقرة : 18. 
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ومن سورة الحشر 

8. قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَخْرَج الَّذِينَ كفَرُوا مِن أَهْلٍ اكناب مِن دِيارهِم لأَوَلٍ 
الْحَشْرٍ ) [2] تعلقوا به فى أن روجهم يجب أن يكون خلقا لله تعالى » وقد بينا فى © 
مواضع أن ذلك يوجب أنه تعالى يوصف به » لأنه إن كان يوصف بأنه أخرحهم من حيث 
لق الإخراج الذى هو خروجهم » فيجب أن يوصف ... الظلم بأنه ظلمهم ©. وهذا مما 
لا يقول به مسلم. ولو كان ذلك حقيقة لما جاز أن يصفهم فيقول : ( ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَحْرْجُوا 
) [2] فيضيف الخروج إليهم. 

فالمراد بذلك : أنه تعالى لما أمر بإخراجهم » وتخريب منازلهم » وإجلائهم إلى الشام › 
حاز أن يقول تعالى على طريق الامتنان على النبى » صلى الله عليه » بهذا القول. 

9 . وقوله تعالى : ( وَلَوْ لا أَنْ گب الله عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَّبَّهُمْ في الدُّنْيا ) [3] 
فالمراد أنه كتب فى الحقيقة وأحبر بذلك » ثم وقع الأمر على ما أخبر به. يدل ذلك غلى أن 
تعذيبهم فى الدنيا من القتل وغيره © كان يقوم مقام الجلاء » فيما يقع به من المصلحة. 
وهذا يدل على ما نقوله فى اللطف » وأن فيها ما يقوم مقام غيره. 

0. وقوله : ( ما فَطَعْهُمْ من لِيتة أو تَرَكْتُمُوها قائِمَةَ على أُصُولِها فَإِذْنِ الله ) [5] 
لا يدل على أن قطعهم من حلقه » وذلك أن الإذن 


(1) ف الأصل : يتناق ف. 

(2) كذا فى الأصل. ورا كان قد سقط بعد كلمة ( يوصف ) : ( من حيث خلق ) . ويكون الكلام لإلزام 
الخصم فقط . أو : ( من حيث فعلوا ). 

(3) فى الأصل : وغيرها. 
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قد يكون الأمر والإعلام » على ما بينا ). ونحن نحمله على الأمر فى الحقيقة » لأنه تعالى 
أمرهم بقطع نخيلهم » لما فيه من المصلحة. 

1 . وتعلقهم بقوله تعالى : ( وَمَنْ يُوقَ شح نَفسِهِ ) [9] فى أن الشح والبخل من 
فعله » فيصح أن يقيه العبد » وأن يفعله به ؛ فبعيد » وذلك أن ظاهره يقتضى أنه جدب 
البخل » وليس فيه ذكر من جنبه ذلك » وأزاله عنه » فلا يدل الظاهر على ما قالوه » وإن 
© كان لا يمتنع أن يحمل الشح ©) على ما يختص به البخيل من ضيق القلب عن العطايا › 
وهذا هو من خلقه تعالى. 

2 . وقوله تعالى : ( ولا تَجْعَلْ في قُلُوبنا غلا ِنّذِينَ آمَنُوا ) [10] لا يدل على 
أن فعل القلب من خلقه تعالى » لأن الغل لا يمتنع عندنا أن يكون ما يحصل فى القلب من 
شدة الشهوة بالنعم » فيكون كالباعث له على الحسد والخديعة » فسألوا زوال ذلك » وقد 
بينا أن الدعاء بالفعل لا يدل على حال ذلك الفعل وكيفيته » وعلى أن حنسه لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » مشروحا فى غير موضع 4 

3. وقوله تعالى : ( لا يسوي أَصْحابْ الئَّارٍ وأطحاب الْجََةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ 
الْفائِرُونَ ) [20] يدل على أن من استحق النار لا يفوز بالحنة » والنجاة منها » وإلا كان 
يحب أن يكون قد ساووا أصحاب الجنة فى ذلك » وقد نفاه الله تعالى ومنع منه. وذلك 
يحقق قولنا فى الوعيد. 


(1) انظر الفقرة : 46. 

(2) فى الأصل : فإن. 

(3) فى الأصل : الشيء. 

(4) انظر الفقرات : 13 . 14 » 52 » 53. 
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144 . وقوله : ( هُوَ الله الخالق ) [24] لا يدل على أن العبد لا يفعل ؛ لأن 
وصفه نفسه بذلك » لا يمنع من أن غيره بمنزلته. هذا لو أطلقنا القول بأن العبد يخلق » 
ذكر تعالى فى عيسى : ( وَإِذْ تلق مِنَ الطَينٍ كَهَيْكةٍ الطَرٍ ) 9. 

5 . وقد بينا أن قوله تعالى : ( لَه الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) [24] يدل على أن أفعاله 
حسنة » وإلا وحب أن يكون فى أسمائه حلاف ذلك ©)! 

766 . وقوله تعالى : ( الْمَلِكُ الْفُدُوسنَ ) |23[ يدل على أنه منزه عن القبائح ؛ 
لأن التقديس هو التطهير » ولو جاز أن يفعل القبائح لم يختص بذلك. 


* ع د 


(1) الآية : 110 من سورة المائدة. 
(2) انظر الفقرة : 432. 
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ومن سورة الممتحنة 

7. أما تعلقهم بقوله تعالى : ( إلا فَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك وَما أَمْلِك لَكَ 
مِنَ الله من شَيْءٍ ) [4] فى أنه يدل على أنه . تعالى . قد لا يجيب النبى إلى ما يدعو به › 
وأنه يغفر للكفار » فبعيد » وذلك أن ظاهر الآية ليس إلا أنه وعد أن يستغفر له, ولا 
يوحب ذلك العلم بحال ما سأل عنه » وكيفيته » على ما ذكرناه فى الدعاء 9 » فالتعلق 
بظاهره لا يصح. وقد قال : ( وما كان اسْتغْفَارُ إِبْراهِيمَ لأَبيهِ إلذَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِّاهُ ) © 
فبين أنه وعده أنه يؤمن » ويعدل عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله تعالى » فعند ذلك وعده 
إبراهيم بالاستغفار » فلما ثبت على كفره تبرأ منه » وترك الاستغفار له. 

وبعد » فإن غفران الكفار يحسن عندنا فى العقول » فلو أريد به الظاهر » لصح › 
وإنما يمتنع عندنا سمعا. 

8.. وتعلقهم بقوله تعالى : ( ربا لا علا فة لِنّذِينَ كَرُوا ) [5] فى أنه تعالى 
ينزل بالمؤمن الأمور التى معها يشمت الكافر » فليس فى ظاهره أكثر من أنحم سألوا ألا 
يجعلهم فتنة لهم » وقد يكونون كذلك بأمور من قبله فى الحقيقة » وظاهره لا يدل على ما 
ا 

والمراد بذلك : أنه يصرف عنه انحن التى عندها يفرح الكفار بهم » ويلحقهم الغم به 
> ويفرحهم » فيكون فتنة » ومشقة جديدة. وقد يجوز أن يريد بذلك أن يثبت أقدامهم »› 
ويقويهم » ولا يقوى العدو حتى يغلبهم » فيكون ظفرهم فتنة لهم. 


(1) انظر الفقرة : 13. 
(2) الآية 114 من سورة التوبة. 
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ومن سورة الصف 
9 . أما تعلقهم بقوله تعالى : ( فَلَمّا زَاعُوا ازا الله قُنُوبَهُمْ ) [5] ف أنه تعالى 
يخلق الكفر وسائر المعاصى » فبعيد. وذلك أنه تعالى وصفهم بالزيغ » وأضاف ذلك إليهم 
فى الحقيقة » وبين أن عند ذلك تزيغ قلوهم » فالمراد به أنه يعاقبهم على ذلك » والكلام فيه 
كالكلام ف قوله : ( ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ ) 7 , وقد بينا الكلام فى ذلك. 


* ع د 


ومن سورة الجمعة 
0 . قوله تعالى : ( ذلك فَضْل الله يُؤْتِهِ مَنْ يَشاءُ ) [4] لا يصح تعلقهم به ف 
أنه حص بالإيمان والفضل بعض عباده دون بعض » وذلك أن المراد بالكلام النبوة » وهو 
تعالى يخص به بعض عباده دون بعض. 
وقوله تعالى : ( هُوَ الذي بَعَتَ في مين رَسُولاً مِنْهُمْ ) [2] يدل على ما قلناه. 


* د د 


(1) الآية : 127 من سورة التوبة .. وانظر الفقرة : 307. 
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ومن سورة المنافقين 

1 . أما قوله تعالى : ( اتَّحَذُوا أَنْمانَهُمْ جُنَةَ قَصّدُوا عَنْ سيل الله ) [2] فإنه يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الصد عن السبيل ولا الذهاب عنه » وإلا لم يكن لإضافته ذلك إلى 
المنافقين معنى » ولا كان لإيمانحم تأثير فى ذلك ؛ لو كان تعالى هو الذى يخلق الكفر 
والذهاب عن الإيمان. وإِنما يكون لذلك معنى من حيث كانوا يدعون إلى حلاف ما أظهروه 
من الإبمان ويحلفون عليه بأيمان فيستغوون به » ويبعثون به على الكفر » ولو كان العبد لا 
يختار فعله » ونما يخلق فيه لم يكن لكل ذلك تأثير. 

2 . وقوله تعالى : ( ذلك بِأنّهُمْ آمَنُوا ثُمَ كَمَرُوا فَطْبِعَ على قُلُوبِهِمْ ) [3] فقد بينا 
القول فى الطبع » ودللنا على أنه ليس بمنع على الحقيقة ©. 

3 . وقوله : ( إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) [6] يدل على أنه لا يثيبهم 
البتة. ويدل على أتمم لا يتخلصون من العقاب ؛ لأتمم لو تخلصوا من ذلك » لكان تعالى 
قد هداهم إلى البغى! 


* د د 


(1) انظر الفقرة : 18. 
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ومن سورة التغابن 

4 . أما قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كافرٌ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنْ ) [2] فانه لا 
يدل على أنه خلق الكافر كافرا » والمؤمن مؤمنا ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه حلقهم » وذلك 
يقتضى خلقه لأحسامهم » ثم قسمهم قسمين على الوحه الذى ذكره » وليس فيه أن ما 
صار به المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا من حلقه تعالى. 

وقد قال أبو على » رحمهالله : لو كان كما قالوا » لقال : فمنكم كافرا ومنكم 
مؤمنا » بالنصب » فلما ذكر . تعالى . بالرفع دل على أن الإيمان من فعلهم » لا من خلق الله 
فيهم! 

5 . وقوله : ( حَلَق السّماوات وَالْأَرْضَ بالْحَق وَصُوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صِوَرَكُمْ ) [3] 
فإنه يدل على العدل ؛ من حيث بين أنه خلقها بالحق. وقد بينا أنه لو حاز أن يفعل القبيح 
»لما صح أن يثبت ذلك » ولما صح أيضا أن يكون قد أحسن الصورة وفعلها على وحه 
تحسن عليه. فالآية تدل على تنزيهه عن القبيح. 

6. وقال أبو على » رحمدالله : وصفه تعالى ذلك اليوم » وهو يوم القيامة » بأنه 
9 يوم التغابن © » إنما يصح على قولنا فى العدل » وذلك ينبئ أنمم صاروا مغبونين. وأن 
من فاز وظفر بالجنة » فهو غابن لهم » وذلك لا يصح 


(1) ف الأصل : لأنه. 
(2) قال تعالى : [ يَوْمَّ يَجْمَعْكُمْ ليم الْجَمْع ذلك يَوْمُ التّعابْنِ ... ] الآية : 9. 
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إلا مع العلم بأنمم قصروا فيما قدروا عليه » فلحقهم الغبن. ولو كانوا لم يقدروا فى دار الدنيا 
على ذلك لم يصح هذا القول. 

7 . وقوله تعالى : ( ما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا ِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْبَهُ ) 
[11] فلا يدل على أن ما يؤدى إلى المضرة من تصرف العبد » من فعله تعالى » لأنه لو دل 
ظاهره على ذلك لدل على أنه بأمره تعالى » ولا حلاف ف أنه تعالى لا يأمر بالقبيح. فالمراد 
بذلك ما ينزل به من الشدائد وا نحن » التى تكون من قبله تعالى » وذلك لا يكون إلا بعلمه 
وإرادته. 

وقوله : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ) أراد به تعالى ما بيناه من زيادة المدى والبصيرة ؛ 
لأغا توثر ق قلبه فريده سكونا ‏ وقد ينا القول فى ذلك 383 


* د د 


ر انظر الفقرة + 22, 
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ومن سورة الطلاق 

8 . وأما تعلقهم بقوله : ( لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أَمْراً ) © فى أن الرحعة يحب 
أن تكون حادثا من فعله تعالى » فغلط » وذلك أنه تعالى لم يذكر ما ذلك الأمر الذى يحدثه 
> فمن أين أن المراد به الرحعة دون أن يكون الشهوة والرغبة لمراحعتها » وذلك من فعله »› 
والظاهر لا يليق إلا بهذا الوحه » وذلك أنه تعالى منع المطلق من أن يبت الطلاق » لكى 
يتمكن من التلاف إذا وحد فى قلبه الشهوة والرغبة. 

9 . وقوله تعالى : ( وَمَنْ يََوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ ) [3] لا يدل على أن 
تصرفه من قبله » بل يدل على أنه الذى يحدثه » ليصح أن يكون متوكلا. وقد بينا حقيقة 
التوكل » وأنه يقتضى كون المتوكل متخيرا فيما يفعل » مؤثرا لفعل على فعل ©. 

0 .وقوله : ( قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذراً ) [3] غير دال على أن الأشياء 
حادثة من قبله تعالى » وذلك أن جعله لما قدرا » لا ينبى عن أن ذاتما موحودة من جهته ؛ 
لأن المقدر والمدبر قد يريد فعل غيره » وفعل نفسه » ويقدرهما. فالتعلق بظاهره لا يصح. 

ولا يمتنع من أنه تعالى قد قدر أفعال العباد » وحعل ا مقادير بالحبر والكتابة. 


(1) قال تعالى : [ يا أَيّهَا النّيِيْ إذا طَلَّفْكُمُ النّساءَ فَطَلْقُوهْنَ ِعدَّتِهِنَ › وَأَحْصُوا الْعِدَةَ وَانَهُوا الله ربكم لا تُخْرِجُوهْنٌ 
من بيُوتِهنَ ولا يَحْرْْنَ إلا أن َأِينَ بفاجشَة فة ويلك حَدُود الله ومن يَمَعَدّ حدُود الله ققذ طَلَمَ نَفْسَهُ لا ري 
لَعَنَ الله بُخدث بَعْدَ ذلك أَمراً ] الآية : 1. 
(2) انظر الفقرة : 345. 

(م 42 . متشابه القرآن). 
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1 . وقوله تعالى : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ فَلْينَفِقَ مما آتاهُ الله لا يكلف الله تفساً 
إلا ما آتاها ) [7] يدل على أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه » على وحه من الوحوه › 
وقد بينا القول فى ذلك ف مواضع *. 

ويدل أيضا على أن الفعل للعبد ؛ لأنه تعالى أمره بأن ينفق بحسب ما يؤتيه فإذا ضيق 
عليه رزقه أنفق بحسبه » وإذا وسع عليه فكمثل » لأن قوله : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رْقَهُ ) المراد به 
: ومن ضيق عليه فى رزقه. وهو الذى أراده تعالى فى قصة ذى النون : ( فَظَنَّ أن لَنْ تَفْدِرَ 
عَلَيه ) © يعنى : أن لا نضيق عليه. 


* د د 


(1) انظر الفقرتين : 94 » 242 » وراحع الفقرة 27 وص : 400 . 401 من شرح الأصول الخمسة للقاضى 
رحمهلله. 


(2) الآية : 87 من سورة الأنبياء. 
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ومن سورة التحريم 

2 . قوله تعالى : ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) [6] يدل على 
أن العبد قادر على فعله » وأنه الذى يحدثه » ليصح منه أن يتقى النار بما يختاره » وأن يقى 
أهله ذلك بما يدعوهم إليه. وهذا لا يصح مع القول بأنه تعالى يخلق فيه الفعل على وحه لا 
يمكنه خلافه. 

3 .وقوله تعالى : ( يا أَيّهَا الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَْمَذِرُوا الْيَوْمَ إِنّما تُجْرَوْنَ ما كنم 
تَعْمَلُونَ ) [7] فمن قوى ما يدل على أنه تعالى لا يخلق أفعال العباد » لأنه لا يخلو قوله : 
( لا تَعْذِرُوا الْيَوْمَ ) من أن يريد به منعهم من الاعتذار وهم عذر » أو أن يريد بذلك أن لا 
عذر لهم » وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون المراد الأول » لأنه كان يجب أن يكون لهم عذر 
فى الحقيقة » وقد منعهم من ذكره » وهذا لا يجوز عند أحد » حصوصا ف الآخرة. 

وقوله تعالى : ( إِنّما تُجْرَوْنَ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ) يدل على بطلان ذلك أيضا » لأنه لو 
كان لهم عذر ف الحقيقة » لكانوا قد جحوزوا بما لم يفعلوا » وعلى وحه يقبح العذر الذى 
معهم » فإذن صح بأنه لا بد من القول بأنه لا عذر لهم. ولو كان الأمر كما تقوله المحبرة » 
لوحب أن يكون لهم عذر » بل أعذار كثيرة » كل واحد منها يقوم بنفسه فى ظهور عذرهم ع 
وق سقوط العقاب عنهم. وذلك أن لهم أن يقولوا : إنما أتينا فى كفرنا من قبلك » وق أن لم 
نفعل الإبمان من جهتك » لأنك سابتنا القدرة عليه » وأعطيتنا قدرة الكفر » وجعلتها موحبة 
للكفر » وحلقت مع ذلك الكفر فينا وإرادته فيما لم تزل » فلم يمكن مفارقته » وحلقت فينا 
قدرة الإرادة له » ونفس الإرادة والاحتيار. وكل واحد من ذلك لو حصل بانفراده 
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فينا » لامتنع الإيمان منا » ووحب الكفر!! فكيف لا يكون ذلك عذرا لنا فى زوال العقاب عنا؟ 
ولعن جاز أن لا يعد ذلك عذرا » فيجب أن يجوز معاقبة العاجز والزمن » وأن لا يجعل ذلك 
عذرا فيهم. وق هذا إخراج كل عذر من أن يكون عذرا! 

فلما بين تعالى أن لا عذر للكافرين » وكان قولهم يقتضى ما ذكره » فيبجب صحة ما 
نقوله » ليسلم معه القول بأنهم من قبل أنفسهم أتوا » لأنمحم مكنوا من الإيمان » وأزيحت 
عللهم فيه » فعدلوا عن فعله » لغلبة الشهوة » وإيثار ال حوى » وتركوا ما فيه فوزهم وبحاتهم › 
فلم يكن لهم عند نزول العقاب بهم معذرة على وجه. 

4 . وقوله تعالى : ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَؤْبَةٌ تَصُوحاً عسى ربكم أَنْ 
بِكَفْرَ عَنَكُمْ سَيّاتَكُم ) [8] يدل على أن السيئات إا تكفر » إذا عظمت أو صارت كبيرة 
> بالتوبة » على ما نقوله. 
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ومن سورة الملك 

5.. قوله : ( ما ترى في خَلْقٍ الرخمن مِنْ تفاؤتٍ ) [3] يدل على نفى القبائح 
عن خلقه ؛ لأنه لو كان هو الخالق لما » وفيها توحيد وتشبيه وتثليث » لكان ذلك متفاوتا. 
وفيها عبادة الله وعبادة غيره » والحكمة والصواب » والسفه والباطل. ولا تفاوت أعظم مما 
احتص به ذلك » فيجب أن يدل على أنه ليس من خلقه تعالى على وجه. 

وليس لأحد أن يقول : المراذ يذلك أنه لا تفاوت فيما خلقه من السهوات > لأن 
هله على ظاهره يمكن ويفيد. فلا يجب تعليقه بما تقدم ©). وإن كان لو حمل على ذلك 
لوحب ما قلناه أيضا » لأن نفى التفاوت » فى باب الحكمة والسفه » عن شيء من أفعاله › 
لا يصح إلا مع القول بأنه منزه عن القبائح. 

6 . وتعلقهم بقوله : ( وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور ألا 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ) [ 13 .14 ] ف أنه يدل على أنه حلق ما فى الصدور » فبعيد » وذلك 
أن ظاهره لا يدل إلا على أنه خلق ما تقدم ذكره » وكما تقدم ذكر ذات الصدور » فقد 
تقدم ذكر الصدور بنفسها » فمن أين أن المراد به أحدهما دون الآخر؟ 

وبعد » فإن حمله على ما قالوه يوحب أنه خلق ما فى الصدور من القول ؛ وقد علمنا 
أن ذلك لا حقيقة له! ومتى قال : المراد به العلم بالقول » فقد حرج عن الظاهر! 


(1) الآية . 3 بتمامها : [ الَذِي حَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً ما ترى في حَلْقٍ اليَحْمنٍ مِنْ تفاؤتٍ قازجع الْبَصَرَ هَل 
ترى مِنْ فُطُورٍ ]. 
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وبعد » فإن العلم الذى يستسره الإنسان » الأقوى أن يكون ضرورة » ويكون تعالى 
هو الخالق لما » فحمله على ظاهره يصح على قولنا » فأما أن تدل الآية على أنه يخلق ما 
يسره الإنسان من الإرادة » والعزم » وسائر ما يكتسبه » فالظاهر لا يدل عليه. 

وبعد » فإن الذى يقتضيه الكلام » أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأحفى. ثم بين 
الوحه الذى له وحب كونه عالما » فقال : ( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ )! يريد : ألا يعلم الخالق 
الأشياء » الذى هو قديم قادر لذاته؟ فحملهم على ما ذكروه بعيد. 

7 . وأما قوله تعالى : ( أُوَلَمْ يََوا إِلَى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صافَاتِ وَيَفْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَ 
إلا الرّحْمنْ ) [19] فقد بينا من قبل المراد بذلك » فلا وجه لإعادته ©. 


(1) انظر الفقرة : 411. 
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ومن سورة « ك ) 

8 . [ قوله تعالى ] : ( إِنَّ لِلْمكَقِينَ عند رهم جنات النَعِيم أَقَتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ ) [ 34 . 35 ] يدل على ما نقوله فى الوعيد ؛ لأن الأمر لو كان كما تقوله 
المرحئة » لكان لا يمتنع فى كثير من ا حرمين أن يجعل حاهم فى إدخحال الجنة » كحال 
المسلمين » وقد شرحنا ذلك من قبل 1. 

9 . وأما تعلق المشبهة بقوله : ( َم يُكْشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَُّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ ) [42] فبعيد » وذلك أنه ليس فى الظاهر إضافة الساق إلى من هو له » لو 
كان المراد بالساق الجارحة » فمن أين أن المراد إثباته لله؟ تعالى عنه! وإنما أراد بذلك أن يبين 
شدة ذلك اليوم » وعظيم ما ينزل فيه على أهل العقاب عند المحاسبة » فقال تعالى هذا 
القول على طريق العرب فى هذا الباب. 

وقوله : ( وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودِ قلا يَسْتَطِيعُونَ ) لا يجوز تعلق المحبرة به فى تكليف ما 
لا يستطاع ؛ لأن الغرض بذلك ليس هو التكليف » لأن الآخرة لا يصح فيها ذلك. والمراد 
به : التبكيت على تقصيرهم فيما كلفوه من السجود » وبيان أتمم لا يمكنهم تلاق ما فرطوا 
ا 

0 . وقوله : ( وَقَدْ كائوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودٍ وَهُمْ سالِمُو ) [43] يدل على 
أنمم فى حال التكليف » كانوا سالمين من الموانع » ممكنين منه » فعدلوا عنه » فلحقهم 
العذاب. 

1 . وأما قوله تعالى : ( فَاجْتَاهُ ريه فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ ) [50] فقد مر الكلام 
فى نظائر ذلك » وبينا تأويله ©. 


(1) انظر الفقرات : 52 » 76 » 103. 
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ومن سورة الحاقة 

2. أما تعلق المشبهة بقوله تعالى : ( وََخْول عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَْمَِذٍ تَمانيَة ) 
[17] ف أنه يدل على أن العرش مكان له » من حيث الإضافة » فبعيد » وذلك لأن 
الإضافة على هذا الوحه تصح على وجوه مختلفة » فلا يدل على ما قالوه » ولو وحب بذلك 
أن يكون العرش مكانه » لوحب » متى وصفت الكعبة بأتما بيت الله أن تكون مسكنا له! 
وأن يكون فيها » ويتعالى الله عن ذلك. وكان يجب على قوم أن يكون عرشه محمولا » ولا 
يكون كذلك إلا وهو محمول ؛ لأن الجسم إذا حمل فقد حمل ما عليه » والله يتعالى عن 
ذلك! 

3 . وتعلقهم بقولهم : ( وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْا بَعْض الأقاويل لَأَحَذْنا مِنْهُ بِاليَمِينِ ) [ 
4 . 45 ] ف إثبات اليد لله تعالى » فبعيد » وذلك أن المراد به القدرة » على ما بيناه من 
قبل. وقد بينا أن حمله فى الحقيقة على ظاهره يوحب إثبات يمين ويسار على الصفة 
المعحصوصة التى عقلناها » وذلك لا يصح عند مسل ©. 


* ع د 


(1) انظر الفقرة : 197. 
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ومن سورة سأل سائل 

4 . أما تعلق المشبهة بقوله : ( مِنَ الله ذِي المَعارج تَعْرُجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَْهِ ) 
[ 4.3 ] فبعيد » وذلك أن المعارج هى الدرحات الرفيعة » والله ثعال مالك لذلك وحالق 
له » فصح أن يضيفهما إلى نفسه. 

5 . وقوله تعالى : ( تعر الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ ) . وهو يعنى جبريل . إليه المراد به : 
إلى موضع هذه الدرحات. وقد بينا فى مواضع أن ذلك لا يجب حمله على ظاهره 3. 

6 . وقوله : ( إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ عدا وراه قَريباً ) [ 6 . 7 ] لا يدل على جواز القرب 
على الله تعالى » لأن المراد بالآية يوم القيامة والساعة » وهى معدومة » فالقرب ف الحقيقة 
فيها لا يصح » كما أن بعدها لا يصح » فالمراد أنه تعالى يعلمه قريبا » من حيث يظنونه 
بعيدا. 

7 . وقوله تعالى : ( يَوَدُ الْمُجْرمُ لَو يَفْمَدِي مِنْ عَذاب يَوْمِئِذٍ بيه ) [11] يدل 
على نزول العذاب بكل محرم. وعلى أنه لا خلص له من ذلك اليوم من العذاب ؛ لأنه لو 
حلص منه بشفاعة » أو غيرها » لما جاز أن يوصف هذه الصفة التى تقتضى اليأس من 
التخلص من العقاب. 

8 . وقوله تعالى : ( إذا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً ) [20] لا يدل على أن الشر من 
فعله » لأنه ليس ف الظاهر أن الشر الذى مسه من فعله » أو من فعل غيره » وإنما وصفه 
بالجزع والهلع عند مس الشر له » فمن أين أن المراد قالوه؟ 

ونا المراد بالآية : أنه إذا مسته المصائب يلحقه الجزع والقلق » ويقل 
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صبره على الشر » ليبين ضعف الإنسان » وقلة نظره لنفسه. وقد بينا أن حقيقة الشر هو الضرر 
القبيح » والله تعالى لا يفعله » لكنه لا يمنع أن يستعمل فيما يفعله من الحن » من حيث 
شابحت الشر فى أنما مضرة » وقد تقدم القول فى ذلك ". 


* ع د 


(1) انظر الفقرة : 475. 
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ومن سورة نوح 

9 . قوله تعالى : ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقاراً ) [13] لا يدل على أنه حسم 
يوصف بالوقار فى الحقيقة ؛ لأنه ليس ف الظاهر أن الوقار من صفته » فيجوز هم التعلق به. 

والمراد عندنا بذلك : ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه » فتجانبوا معاصيه › 
وتمسكوا بطاعته. 

0 .وقوله تعالى : ( ولا زد الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً ) [24] لا يدل على أن 
الضلال الذى هو الكفر » من قبله تعالى » لأنا قد بينا أن هذه اللفظة تقع حتملة ‏ » فلا 
تدل على أنه المراد بها » وإنما أراد بهذا الدعاء أن يزيدهم عقابا إلى ما هو عليه من المحن » 
لحم بظلمهم وكفرهم » قد استوجبوا العقاب المعجلى » والمؤ>لل ولا يمتنع أن يدعوه بأن 
يزيدهم فى المعجل غير ما أنزله بهم » ولا يكون المدعو به إلا حسنا مستحقا. 

1 . وقوله تعالى : ( إِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا بادك وَلا يَنِدُوا إلا فاجراً كَمَاراً ) 
[27] لا يصح أن يتعلق به من يرى حواز تعذيب الأطفال ؛ لأنه يجب على هذا الظاهر 
أن يكون المولود منهم فى حال سقوطه فاجرا كافرا » وهذا ما لا يبلغه أحد » فالمراد إذن به : 
ولا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر عند البلوغ » لأنه تعالى كان قد أعلمه أن ذلك يكون حال 
ذريتهم » وندبه إلى هذا الدعاء » لما فيه من المصلحة. 


(1) انظر الفقرة : 22. 
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ومن سورة الجن 

2. قوله تعالى : ( وَأَنَا لا تذري أَسَرٌ ريد من في الْأَرْضٍ أَمْ اراد بهم رَبُهُمْ رشداً 
)161 ال خلى آنه تعال برد الخر والقيهم ».أنه ليس نے طاعرو:ذكر امريد من هو 
كما ذكر فى ظاهره أنه تعالى أراد بهم الرشد » ولأنه حكاية عنهم » أتمم أوردوه على طريقة 
الشك » فلا يجوز أن يتعلق بظاهره وقد بينا من قبل أن الشدائد وا محن الواردة من قبله تعالى 
قد توصف بأتما شر » على طريقة الجاز » ولا يمتنع أن يكون أهل اللغة استعملوه على طريق 
الحقيقة » من حيث عندهم أن الشر هو الضرر » وإنما يخرج عن هذه الصفة بالعاقبة » فإذا 
م يعرفوها » دحل عندهم فى حقيقة الشر. 

3 . وقوله تعالى : ( وَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَريقَةٍ لَأَسْقَسَاهُمْ ماءً غَدَقَاً ) [16] 
بعد ذكر الوعيد فى القاسطين 7 » يدل على أنحم متمكنون من الاستقامة على الطريق » 
وإن كانوا فى الحال قاسطين. وذلك يوجب أن المكلف متمكن من غير الفعل الذى اختاره. 

4 . وقوله : ( لِتَفْتَِتَهُمْ فيه ) [17] تقدم القول فيه : أن المراد به تشديد المحنة 
دون الكفر والمعاصى ” 

5 . وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَِنَ لَهُ نار جَهَئَمَ خالِدِينَ فيها أبداً ) 
[23] يدل على ما نقوله فى الوعيد » لأنه تعالى أوحب لمن هذا وصفه » الخلود فى النار » 
ولم يخص الكافر من الفاسق. 

(1) قال تعالى : [ وَأَنَا ما الْمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ › فَمَ فَمَنْ أُسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَوا رَشَداً وَآَمَا الَْاسِطُونَ فَكاثُوا 


لِجَهََمَ حَطْباً | الآيتان : 14 . 15. 
(2) انظر الفقرتين : 212 » 4 » 464. 
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ومن سورة المزمل 

6 . قوله تعالى : ( فَكَيْفَ تَتّقُونَ إن كرتم يَؤْماً يَجْعَلُ الْولْدانَ شيباً ) [17] لا 
يدل على أن فى ذلك اليوم يخاف الولدان ويعذبون. وذلك أن هذه الطريقة تذكر لعظم حال 
يوم القيامة » وعلى هذا الوحه يقال فى الأمر الحائل العظيم : تشيب منه النواصى » وتشيب 
الولدان. وهذا كقوله : ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساق ) © , وكقوله : ( وَالْعَمَتِ السّاقُ بالسّاقٍ ) 
© ن أن المقصد بجميعه الإنباء عن عظيم ما يرد ذلك اليوم على أهل المعاصى » دون تحقيق 
ذلك على جهة الخبر ؛ يبين ذلك أنه تعالى جعل هذا الذكر باعثا للعباد على ترك الكفر » 
والتقوى. ولو كان ذلك اليوم بمذه الصفة » لكان بأن يزهد ف الإيمان والتقوى أقرب » لأن 
المكلف إذا تصور أن ذلك اليوم يعذب من لا ذنب له » زهد فى طاعته » ويجوز أن تكون 
من أسباب هلاكه » يبين ذلك أنه تعالى أضاف ذلك إلى اليوم » وقد علمنا أن اليوم لا 
يجعل ولا يفعل » وأن الفاعل سواه. وكل ذلك يبين أن الظاهر يقتضى ما قلناه. 

7 . فأما قوله تعالى قبل ذلك : ( إِنَا سَتْلْقِي عَلَْكَ فَوْلةَ تقيلاً ) © فانه لا يدل 
على أن قول الإنسان من فعله تعالى » لأن المقصد بمذا الكلام : أنا ننزل عليك القرآن 
الذى يثقل تحمله » وتكفل أداءه إلى من يلزم الأداء إليه. ووصفه بالثقيل لهذه العلة » وجعل 
الإنزال إليه » ويحمله الفاعل » على طريقة اللغة فى مثله. 


(1) الآية 42 من سورة القلم. 
(2) الآية 29 من سورة القيامة. 
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ومن سورة المدثر 

8 . قوله تعالى : ( وما جَعَلْنا أَصْحاب التار إلا مَلائگة وما جَعَلْدا عِدَتَهُمْ إلا فغْنَة 
ِلَذِينَ كُمَرُوا لِيسَْيْقِنَ الّذِينَ أوُوا الكتاب وَيَزْدادَ الَّذِينَ منوا إيماناً ولا يتاب الَّذِينَ أُوتُوا 
الكتاب وَالْمُؤْمِئُونَ ) [31] فلا يدل على أن الملائكة يعذبون » ولا على أنه . تعالى 
يجحعلهم فتنة » لكى يكفر الكافر » وذلك أنه تعالى بين أنه جعلهم أصحاب النار » بمعنى أنه 
وكلهم بتعذيب أهل النار » ولو حمل الأمر على خلاف ذلك » لوحب ألا يدخل النار 
سواهم » وأن يكونوا معذبين » وهذا بخلاف دين المسلمين! وبين تعالى أن القدرة التى ذكرها 
منهم » على قلتها » حعل الاكتفاء بما دلالة على قدرته » وألزم من هذا الوحه الاستدلال 
على ما هو عليه » وشدد فيه ا محنة » فصار ذلك فتنة للذين كفروا » وحعلهم كذلك » 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » من حيث يعلمون بهذا الخبر أنه » صلى الله عليه وسلم » لا 
يخبر إلا عن وحى » من حيث توافق ذلك » وليزداد الذين آمنوا إيمانا. وكل ذلك يدل على 
أنه . تعالى . يفعل هذه الأمور ويخبر عنها ؛ ليعتبر الخلق » ويستدلوا » ويقوموا بما كلفوا. 

9 . وأما قوله : ( ذلك يْضِلُ الله مَنْ يَشاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشاء ) [31] فقد تقدم 
القول فى مثله » وأن المراد بذلك الضلال عن الثواب » والحدى إليه ©, 

0. وقوله تعالى : ( كُلٌ نَفْسٍ ما كُسَبّتْ رَهِيةٌ ) [38] يدل 


(1) انظر الفقرة : 22. 
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على أنه لا يؤاخذ الإنسان إلا بذنبه » وأن أطفال المشركين لا يجوز أن يعذبوا بذنوب آبائهم. « 
ويدل ذلك أيضا على أن 8 أفعال العباد لا يجوز أن تكون خلقا لله تعالى وإلاكان مأحوذا 
بخلق غيره على وحه لا يمكنه التخلص منه » ولئن جاز ذلك » ليجوزن أن يؤحذ بكسب غيره » 
وإن كان لا بقدر ) على تركه ©. 

1 . وقوله تعالى : ( ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ قالوا لَمْ َك مِنَ الْمُصلَّينَ ) [ 42 . 43 
] من أقوى ما يدل على أن من لم يصل ف دار الدنيا » قادر على الصلاة ؛ لأنه لو لم يكن 
قادرا عليها » لما صح أن يعذب » لأنه لم يفعلها كما لا يعذب العاجز , لأنه لم يفعل ما لا 
سبيل له إلى فعله. 

2. وقوله : ( گلا إِنّا تَذْكِرَةٌ ) [54] للمكلفين › لكى يتعظوا وينزحروا. ثم قال 
: ( قَمَنْ شاءً ذَكُرَهُ ) [55] ولا يطلق ذلك فيمن لا يقدر على الفعل » لأنه لا يقال فى 
العبد : إن شاء أدار الفلك وطار فى الجو » من حيث يتعذر ذلك عليه » وإنما يقال هذا 
القول فيما يتمكن منه. 

3 . وقوله تعالى : ( وما يَذْكُرُونَ إلا اَن يَشاء الله ) [56] فليس فى ظاهره إلا ما 
نقول : من أن العبد لا يطيع إلا والله قد شاءه ؛ لأنه تعالى لو لم يكلف ذلك » ولم يأمر به 
> ولم يشأ حدوثه » لم يكن ذلك طاعة » فكان لا يصح من العبد أن يشاء على هذا الحد. 
وإنغا كان يكون شبهة للقوم لو كان المذكور من المعاصى » فأما إذا كان من الطاعات » فلا 
تعلق لحم به. وقد قال تعالى مثل ذلك فى سورة الإنسان : ( إِنَّ هذه تَلْكِرَةٌ فَمَنْ شاء 


(1) فى الأصل : ويدل على ذلك أيضا. 
(2) ف الأصل : عليه فتركه. 
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سَ م ه 


انَحَدَّ إلى رَبّه سَبِيلاً وما شاوه إلا أذ يَشاء الله ) [ 29 .30 ] فبين أنه لا يشاء اتخاذ 


السبيل » وسلوك طريق الحق » إلا أن يشاء الله ذلك بالتكليف » والأمر والنهى » وإبلاغهم 
حد التكليف » على ما بيناه. وقال تعالى بعد ذلك ف ( إِذَا الشَّمْسْ كُوٌّوَتْ ) © : ( إن هُوَ 
إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شاءً مِنْكُم أَنْ يَسْتَقِيمَ وما دشاو إل أَنْ يَشاءَ الله ) © يعنى : ما تقدم 
ذكره من الاستقامة » على الوحه الذى بينا. 

وما لم يحمل الكلام فى هذه الآيات على ما قلناه » م يصح أن يتعلق به المحالف » 
لأنه يوحب أنه تعالى يوحب أنه يشاء » بعد ما لم يكن شائيا له » على ما يقتضيه ظاهره › 
وليس ذلك طريقة القوم. 

وقوله تعالى : ( وما شاو ) لا بد من أن يكون متعلقا بما تقدم » على ما تقتضيه 
اللغة. فكأنه قال : وما تشاءون من استقامة الطريق إلا أن يشاء الله تعالى » فلا يخلو المراد 
به من أن يكون مشبعة مستقبلة > أو الملشيفة الى ذكرتاهاء وقد علمنا أن ق السغيل لا 
يحب أن يشاء تعالى ما قد تقدم فعله » أو وفيه من أفعال المكلف. فلا بد من أن يحمل 
الكلام على ما ذكرناه. 


* ع د 


(1) السورة 81 » وتعرف بسورة التكوير » وقوله تعالى : [ إِذَا الشَمْس رث ] » الآية الأولى. 
OTO‏ 
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ومن سورة القيامة 

4 . قوله تعالى : ( بل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَل ألقى مَعاذِيرَةُ ) [ 14 . 15 
] يدل على أنه لا حجة ولا عذر للكافر والفاسق فيما ينزل هما من العذاب ذلك اليوم. 
وقد علمنا أن الأمر لو كان كما يقوله القوم » لكان لهم أوضح العذر وآكد الحجة. وقد 
فسرنا ذلك من قبل 9. 

5 . وقوله تعالى : ( وُجُوةٌ يَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَةٌ ) [ 22 . 23 ] لا يدل 
ظاهره على أنه تعالى يرى : من وجوه : أحدها : أنه تعالى ذكر أنما ناظرة إلى رها » والنظر 
غير الرقية و لأنه إذا غلق © بالعين + فااراد طلب الرقية + كما إذا غلق بالقلية :قاراد 
طلب المعرفة » ولذلك يقول القائل : نظرت إلى الشيء فلم أره » ونظرت إليه حتى رأيته › 
فلذلك نعلم باضطرار أن الناظر ناظر ولا نعلمه رائيا إلا بخبره. ولذلك أضافت العرب النظر 
إضافات » © فجعلت منه نظر الراضى والغضبان .. إلى غير ذلك » ولم تضف الرؤية على 
هذا الحد. وإذا كان النظر غير الرؤية . لما ذكرناه . فكيف يدل الظاهر على أنحم يرون الله؟ 

ومتى قالوا : إذا ثبت بالظاهر أنه ينظر إليه » وحب أن يكون مما يصح رؤيته » [ قلنا 
© ] هذا يؤدى إلى أن يكون حسما فى حهة مخصوصة ؛ لأن النظر هو تقليب الحدقة نحو 
الشيء التماسا لرؤيته » وهذا لا يصح إلا والمطلوب رؤيته فى جهة مخصوصة » وذلك يوحب 
أنه جسم » تعالى الله عن ذلك! ولهذا قلنا إنه 


(1) انظر الفقرة : 783. 

(2) ف الأصل : لأنما إذا علقت. 
(3) فى الأصل : إضافا. 

(4) فى الأصل : و. 
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تعالى لما خلق النظر بنفسه » وعلمنا أن ذلك لا يصح فيه ؛ وحب أن يكون المراد به الثواب ؛ 
لأن الحكم الذى يقتضيه الاسم إذا لم يصح فيما علق به » وحب أن يكون المراد غيره » كقوله 
تعالى : ( وسل القَرْيَة ) » إلى غير ذلك من وجوه ابمحاز. 

والثانن : أنه تعالى وصف الوحوه بأتما ناظرة » وقد علمنا أن هذه اللفظة تفيد الجملة 
؛ لأن الناظر هو الإنسان دون بعضه » كما أنه العالم والقادر والفاعل » فإذا صح وكان 
الإنسان يوصف بأنه ناظر على وجه فيراد به الانتظار » وقد يراد به تقليب الحدقة طلبا 
للرؤية » وقد يراد به التفكر بالقلب طلبا للمعرفة » فليس ف الظاهر . إذن . دلالة على ما قاله 
القوم 3 وهو محتمل له ولغيره. 

والثالث : أنه تعالى أراد بذكر الوحوه جملة الإنسان » لا البعض المخصوص ولذلك 
وصف الوجوه بأتما ناظرة » وذلك يليق ها دون الأبعاض » ولذلك قال من بعد : ( وَوْجُوهٌ 
يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٌ تَظنُ أَنْ يُفْعَلَ بها ) [ 24 . 25 ] فوصفها بالظن الذى لا يليق بالوحه. فإذا 
صح ذلك وجب كون الكلام بحملا » لأن الجملة إذا وصفت بأتما ناظرة » لم يفهم أن المراد 
كما الرؤية. وما يذكرون من قوم : إن النظر إذا علق بالوحه فالمراد به الرؤية » لا يصح › [ 
لأن ] تعليق النظر بالوحه غير معروف ف اللغة. والذى يعرف تعليقه بالعين هو الرؤية » فأما 
تعليقه بالوحه » فهو كتعليقه بالرأس » فى أنه غير معروف أصلا! لأن هذا القول إنما كان يتم 
لو كان المراد بالوحه العضو المخصوص » وقد بينا أن الأمر بخلافه » ففارق ذلك ما استدللنا 
به من قوله تعالى : ( لا تُدْرَكُهُ الْأَبْصارُ ) 7 فى نفى الرؤية » لأن الإدراك المطلق متى قرن 
بالبصر » لا يعرف ف اللغة أن يراد به إلا الرؤية بالبصر. وهذا بين. 


(1) الآية 103 من سورة الأنعام. وانظر الفقرة 221. 
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ومن سورة الانسان 

6. أما قوله تعالى : ( إِنّا هَدَيْناهُ اسيل إِمّا شاكراً وَإمًا كفوراً ) [3] فدليل واضح 
على أنه تعالى هدى جميع المكلفين » لأنه ذكر الإنسان من قبل 9 » ثم قال : ( إِنّا هَدَيْناة 
اليل إِمّا شاكراً وَِمَا كفُوراً ) وأحرى الخطاب على لفظ الواحد والمراد به سائر المكلفين › 
ثم ذكر أنه هداه طريق الحق » ثم بين أنه وإن هداه » قد يكون شاكرا » وقد يكون كفورا. 

فأما تعلق الخوارج بمذه الآية فى أن المكلف لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا ؛ لأنه 
تعالى بين فى الإنسان أنه إذا لم يكن شكورا » فهو كفور » وإذا لم يكن كفورا » فهو شاكر. 
فبعيد » وذلك أن الشاكر قد يصح كونه شاكرا وإن كان فاسقا » فقد دحل تحت الشاكر 
المؤمن والفاسق » لأن المقدم على بعض الكبائر خوفا ووحلا مع العزم على التوبة والتلاق 
متى قام بما يلزمه من الشكر واعترف بنعمه » وعظمه حق تعظيمه » فهو شاكر فاسق » وإن 
كنا لا نصفه بأنه شاكر على طريق المدح » وإنما بحريه عليه على جهة الاستحقاق ؛ فلا 
يدل إذن على ما ذكروة. 

7. وقوله : ( فَمَنْ شاءً انَحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً ) [29] قد تقدم القول فيه ©. 

8 . وقوله تعالى : ( يُدْخْلُ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَتِهِ ) [31] فالمراد به النعمة » لأنه 
تعالى هو الذى يدخل العبد فى نعمة الدين والدنيا » ويدحل الجنة فلا يدل ذلك على أنه 
تعالى أدحله فى الإبمان. 


(1) قال تعالى : [ هال أتى عَلَى الإنْسانٍ جين ِن الدَهْرِ لَمْ يكن َا مَذكوراً. إا حَلََنَا الإْسان من نطَقَةٍ شاج 
ليه فَجَعَلَناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ] الآيتان 1 . 2. 
(2) انظر الفقرة : 437. 
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ومن سورة المرسلات 

9. قوله تعالى : ( أَلَمْ تَحْلْفَكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْداهُ في قَرارٍ مَكِينٍ ) [ 20 . 
1 ] لا يدل على أنه تعالى خلق أفعال العباد » لأن استقرار الماء فى قرار من فعله تعالى. 
وقد بينا ذلك من قبل ©. 

وبعد فإنه لم يذكر القرار الذى يجعله فيه » فيصح للمخالف التعلق به! 

0 . وقوله تعالى : ( هذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ 
لِلْمْكَذَبِينَ ) [ 35 . 37 ] يدل على ما نقوله ف العدل » لأنه تعالى بين أنه لا سبيل لهم 
فى ذلك اليوم إلى حجة وعذر يظهرونهما ليزيلوا هما عن أنفسهم ما نزل بهم وسينزل. ولو 
كان الأمر على ما يقوله القوم » لوحب أن يكون هم العذر العظيم » والحجة الوكيدة. وقد 
بينا القول ف كيفية عذرهم وحجتهم » وبينا أنه لا يمكن أن يقال : لا يؤذن لهم فيعتذرون » 
وإن كان لهم عذر ف الحقيقة » وأنه تعالى أراد بذلك نفى العذر أصلا ©. وذلك يبين ما 
قلناه. 

1 . وقوله تعالى : ( هذا يَوْمُ المَصْلٍ جَمَعْناكُم وَالْأَوَلِينَ ) [38] يدل على أن 
الذى يجرى فيه هو العدل » وذلك لا يصح مع القول بأن الكافر قد خلق فيه الكفر › 
وقدرة الكفر » وإرادة الكفر وقدرتا » ولم يرد منه سواه » ولم يخلق إلا له » وحعل بحيث لا 
يمكنه احتيار حلافه » والإيمان منع منه ولم يعطه » ثم يخلده فى النار أبدا « ولو أراد تعالى © 
أن يظلم . على قوم » تعالى 
(1) انظر الفقرة : 484. 


(2) انظر الفقرة : 783. 
(3) فى الأصل : تعالى لو أراد. 
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عنه . لم يصح أن يفعل أكثر من هذا. فلا يصح لهذا وصف ذلك اليوم بأنه يوم الفصل والعدل 
> إلا على ما نقول » من أن الكافر فيما ينزل به من العذاب إنما أتى من قبل نفسه » لا من 
قبل حالقه » لأنه تعالى أزاح العلة ومكن » وسهل السبيل إلى الطاعة » وحوف من المعصية › 
وسهل السبيل إلى تركها » فأبى العبد إلا تمردا وإيثارا للشهوة » فاستحق ما نزل به لسوء اختياره. 


* ع د 
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ومن عم يتساءلون 

2 . قوله تعالى : ( وَكُلَ شَئْءٍ أَحْصِيْناهُ كتاباً ) [29] قد علمنا أنه تعالى ل يرد 
به أنه يعلم ما يأتيه العبد بالكتابة » لأنه عالم لذاته » لا تخفى عليه خافية » وإنما أمر 
بالكتاب » وإثبات عمل العبد فيه » لكى يعلمه المكلف ف دار الدنيا » ويوقن أنه لا يقدم 
على سيئة إلا وتثبت فى الصحيفة. وتنشر فى الموقف وقد جمع الخلائق فيه » فيدعوه ذلك 
إلى الكف عن المعاصى. فلو كانت مخلوقة فيه » على ما يقوله القوم » لم يصح فى ذلك 
وأمثاله أن يكون لطفا وداعيا إلى الطاعة وزاحرا عن المعصية! 

3 . وقوله تعالى : ( ذَلِكَ الْيَومُ احق فَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى رَه مآباً ) [39] يدل 
على أنه لا جزى فى ذلك اليوم إلا العدل. وأن من يعذب فبحق عذب. ولا يصح ذلك إلا 
على ما بيناه من قبل . 

وقوله تعالى : ( فَمَنْ شاء انَحَدَّ إلى رَبِّهِ مَآباً ) هو ترغيب للإنسان ف أن يتخذ 
لنفسه مرحعا يرحع فيه إلى المنافع والثواب. وهذا ترغيب لا يصح إلا مع القول بأن المكلف 
قادر على الطاعة وإن ذهب عنها » لتمكنه أن يظفر بطلبته فى المرحع الذى ذكر تعالى. 


* ع د 


(1) انظر الفقرة : 249. 
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ومن سورة النازعات 

4 . قوله تعالى : ( فأمّا مَنْ طغى وَآثَرَ الْحَياة الذُنْيا قَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأُوى وَأَمًا 
مَنْ حاف مَقام رَه وَنَهَى النّفْس عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأُوى ) [ 37 . 41 ] يدل 
على قولنا فى العدل من وجوه : 

منها : وصفه تعالى للعبد بأنه طغى » وذلك لا يصح إلا مع كونه متمكنا من أن لا 
يبلغ الحد الذى بلغه فى الكفر والتمرد. 

ومنها : أنه وصفه بأنه آثر » لأن من لا يقدر إلا على طريقة واحدة » لا يقال فيه إنه 
آثره على سواه. 

ومنها : وصفه العبد بأنه تمى النفس عن الموى » فالمراد بذلك أن يمتنع من المعصية 
الى يقتضيها الهوى » ويقدر ذلك فى نفسه » ويوطنها عليه ويجهدها فى خلافها. وكل ذلك 
لا يصح إلا مع التمكن من الطاعة » لأنه لو كان لا يقدر إلا على ما تقتضيه الشهوة ؛ 
ويوحبه الموى » لم يصح هذا القول فيه. 
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ومن سورة عبس 

5 . قوله تعالى : ( گلا إِنّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ ) [ 11 . 12 ] فى أنه يدل 
على أن العبد قادر على أن يتعظ ويتذكر » وإن لم يكن بمذه الصفة » بمنزلة الآية التى تقدم 
ذكرها فى سورة المدثر ©. 

6 . وقوله تعالى : ( ثُمّ السَمِيلَ يَسَرَهُ ) [20] يدل على أن العبد متمكن من 
التمسك بطريقة الحق ؛ لأنه لو لم يكن قادرا على ذلك لم يكن ميسرا له » ولا كان تعالى 
قد يسر له ؛ لأنه ليس بآكد من أن لا يقدر على الشيء البتة. 

7 . وأما قوله تعالى : ( وجوه يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكةٌ مُسْعَبْشِرَةٌ وَوْجُوةٌ يَْمَئِذٍ عَلَيْها 
َبََةُ تَزْهَقُها فََرَةٌ ) [ 38 . 41 ] فإنه لا يدل على أنه ليس ف المكلفين إلا مثاب مؤمن » 
ومعاقب كافر ؛ كما تقوله الخوارج. وذلك أنه تعالى وصف هذين الفريقين » وبين أن أحدهما 
مؤمن » والآحر كافر » ولم ينف فريقا ثالثا » وليس ف إثبات هذين دلالة على نفى غيرهما © 
» فلا يمتنع أن يكون الفساق بخلاف هاتين الصفتين » فتكون وحوههم عليها غبرة » لا 
ترهقها فترة. وقد علمنا أن فى الكفار من لا يطلق عليه أنه فاحر إذا كان كفره باعتقاد » فإذا 
قيل للخوارج : فهذا الفرق كيف حاله؟ لم يكن لهم ملجأ إلا الرحوع إلى مثل ما قلناه. 


(1) انظر الفقرة : 812. 
(2) فى الأصل : أحدهما. ويبعد أن يكون الصواب : أحد غيرهما. 
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ومن سورة اذا الشمس كورت 

8 . قوله تعالى : ( وَإِذَا الْمَؤوْدَةُ سْيلَتْ أي دنب قَيِلَتْ ) [ 8. 9 ] يدل على 
بطلان القول بأنه تعالى يعذب أطفال المشركين ؛ لأنه أورد ذلك منبها على أنه لا ذنب لما 
وأن الذنب للوائد. ولو كان تعالى يعذبما أبدا » لم يكن لهذا معنى ؛ لأن التعذيب الدائم 
أعظم من قبل الوائد لها » فلئن جاز أن تعذب » ولا ذنب لما » ليجوزن القتل المتقدم » وإن 
لم يكن ها ذنب. ويدل ذلك على أن الكافر لم يخلق كفره فيه » لأنه لو كان كذلك » لكان 
حاله كحال الموءودة فى أنه لا ذنب له » من حيث أدحل ف الكفر على وحه لا يمكنه 
احتيار حلافه. 

9 . وقوله تعالى : ( فَأَيْنَ تذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إلا كر لِلْعالمِينَ ) [ 26 . 27 ] هو 
تبكيت وتوبيخ لمن أعرض عن الذكر » وعدل عن التمسك بالطاعة » وذلك لا يصح إلا 
وهو قادر على خلافه » لأن الواحد منا لا يجوز أن يحبس غلامه ويقيده ويمنعه بذلك من 
التصرف » ثم يقول له : أين ذهبت عن طاعت فى التصرف ف التجارات والخروج فى 
الأسفار! ويوبخه على ذلك. 

0 . وقوله تعالى : ( وما تَشاؤْنَ إلا أَنْ يَشاءَ الله ) [29] فقد تقدم ذكره 2. 


* د 6د 


(1) انظر الفقرة : 68. 
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ومن سورة الانفطار 

1 . قوله تعالى : ( يا يها الْإنْسانُ ما غَرّكَ برَبَكَ الكريم الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ 
فَعَدَلَكَ في أيّ صُورَةِ ما شاءَ رَكْبَكَ ) [ 6 . 8 ] يدل على أن العبد بذهابه عن الطاعة قد 
غر نفسه » وذلك لا يصح مع القول بأن ما يختاره مخلوق فيه لأن الغار له كان يجب أن 
يكون غيره. وما عدده تعالى عليهم من النعم فى هذه الآية قصد منه إلى بعثه على الطاعة. 
وتمسكه بها لا يصح إلا مع القول بأنه متمكن منها » مزاح علته فيها. 

2 . وقوله : ( وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لَحافِظِينَ كراماً كاتبين ) [ 10 . 11 ] يدل على أن 
العبد يقدر على الطاعة » بأن عرفه حال الحفظة! وأتمم يكتبون كل أعماله ليكون أقرب » 
متى فكر فيما يحصى عليه من لحظ ولفظ قليل وكثير » إلى حاسبة نفسه » والكف عما لا 

3 . وقوله : ( وَإِنَّ الْفُجَارَ في جَجيم يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدّينِ وما هُمْ عَنْها بغائيينَ ) [ 
4 . 16 ] يدل على أن الفاحر وإن كان من أهل الصلاة » فهو من أهل الوعيد ومن أهل 
النار » وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك ؛ فهو فى الجحيم لا يغيب عنها » وذلك يدل على 
الخلود ؛ لاحم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت وقتا » فليس إلا العذاب الدائم » نعوذ بالله 
هن ا 


2 6 * 
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ومن سورة المطففين 

4 . قوله تعالى : ( كلا بل رانَ على قُلُوبهِمْ ماكانُوا يَكْسِبُونَ ) [14] لا يدل 
على أنه تعالى منعهم بذلك عن الإيمان » وإِنما يقتضى ظاهره أن "“ ما يكسبون من المعاصى 
لزم قلوهم وتقرر فيها ؛ من حيث اشتد تمسكهم به وعزمهم على الثبات عليه » وترك 
الإقلاع عنه » يبين ذلك أنه تعالى بين أن نفس ما كسبوه ران على قلوبهم » وقد علمنا أن 
ذلك لا يكون منعا » فالمراد إذن ما ذكرناه. 

5 . وقوله تعالى : ( كلاً إِنَهُمْ عن رَبّهُمْ يَؤْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) [15] لا يدل على 
ما تقوله الحشوية فى أنه تعالى يرى يوم القيامة بأن يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه » 
ويحتجب © [ عن غيرهم ] فيمنعون من رؤيته » لأن هذا القول يوحب أن يكون تعالى 
جسما محدودا فى مكان مخصوص » ويجوز عليه الستر والحجاب » ويراه قوم دون قوم » من 
حيث يظهر فى جهة دون جهة. 

والمراد بالآية : أتمم ممنوعون من رحمة الله » لأن الحجب هو المنع » ولذلك يقال فيمن 
يمنع الوصول إلى الأمير : إنه حاحب له » وإن كان الممنوع مشاهدا له. وقال أهل الفرائض 
فى الإحوة : نمم يحجبون الأم عن الثلث ؛ إذا منعوها وإن لم يكن هناك ستر فى الحقيقة. 
فبين بذلك أنه تعالى يمنعهم بذلك من رحمته وسعة فضله » ليبعث السامع بذلك على © 
التمسك بطاعة الله » فيكون يوم القيامة من أهل الرحمة » لا من المحجوبين عنها » 


* ع 6 


)1 ق الأصل : أغما. 
(2) فى الأصل : ويثبت ؛ من غير نقط. 
(3) ف الاصل : عن. 
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ومن سورة الانشقاق 

6 . قوله تعالى : ( فما لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ وَإذا فُرئ عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ ) [ 
0 .21 ] يدل على أن العبد يتمكن من الإبمان وإن كان كافرا. [ و ] لو لا ذلك لم 
يكن يوبخ ويلام » ويقال له هذا القول. وقد علمنا أن السفيه الذى يعرف بعض المعرفة لا 
يجوز أن يشد عبده ويقيده ويغلق الباب دونه » ويقول مع ذلك : مالك لا تتصرف فى 
الأسواق » ولا تخرج إلى البلاد! ثم لا يقتصر على ذلك حتى يضربه على ذلك! فضلا عن أن 
يفعله الحكيم. فإذا كان تعالى أحكم الحاكمين » لم يجز أن يمنع الكافر من قدرة الإيمان » ولا 
يجعل له إليها سبيلا » ثم يقول له على طريق التوبيخ : مالك لا تؤمن » ولا تصلى ولا 


تسجد؟ 


. 756 


ومن سورة البروج 

7 . قوله تعالى : ( ذو الْعَرْش الْمَجِيدُ فَعَالُ لِما بريد ) [ 15 . 16 ] لا يدل 
على قول المشبهة فى إثبات العرش مكانا له تعالى » ولا على قول الحبرة فى أنه لا يريد الشيء 
إلا وفعله » لأنا قد بينا من قبل الكلام على الوحهين فى نظائر هذه الآية . 

8 . وقوله تعالى : ( بل هُوَ قُرْآنَ مَجِيدٌ فِي لَوْح مَحْفُوظٍ ) [ 21 . 22 ] يدل 
على اله > اند همان E‏ ذتان نعلي هذا ليه زا 
والآفات تصح عليه » فإذا رفع عنه تعالى استحق هذه الصفة. ولا يجوز أيضا أن يكون فى 
اللوح وليس بحسم إلا حالا » وذلك يقتضى حدثه. 


(1) انظر الفقرات : 347 » 485 » 653. 
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ومن سورة الطارق 
9 . قوله تعالى : ( يَوْمَّ تُبْلَى السَرائرٌ فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ولا ناصِرٍ ) [ 9 . 10 ] 
يدل على أن العبد متمكن من الطاعة وإن كان عاصيا » لأنه تعالى بهذا القول بعثه على 
الطاعة » لكى لا يظهر عيب السرائر فى الموقف العظيم » والفضائح الق كان يجتهد فى 
كتمائما. وذلك لا يصح إلا على هذا الوجه الذى بينا. 
وإذا م يكن للمعاقب ناصر فى ذلك اليوم » فقد دل على أنه لا شفاعة لأهل 
العذاب » وإلا فقد كان يكون لحم ناصر يستنقذهم من الحلكة » وذلك يوحب أن الشفاعة 
للمؤمنين » وأنه . تعالى . يزيدهم بها درحة » على ما نقول. 
0 . وقوله تعالى : ( إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَبْداً وَأَكِيدُ كيْداً ) [ 15 . 16 ] قد بينا من 
قبل أن الواحب فى ذلك أن يحمل على أنه تعالى يضرم وينفع المؤمنين » والنبى . صلوات 
الله عليه . من حيث لا يشعرون ولا يظنون خلافه » بأن ينصره على الكفار فى الدنيا بأنواع 


* د 6د 


(1) انظر الفقرة : 20. 
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ومن سورة الاعلى 

1 . قوله تعالى : ( سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلّى ) [1] لا يدل على أن المنزه عما لا 
ر عليه کو كيه يدوه را على" أن ا بشو ای ر ا الاسم المعقول هو 
المسموع المؤلف من حروف » وتنزيهه عما ينزه تعالى عنه لا يجوز ولا يصح » فالمراد بذلك لا 
يخرج عن أمرين : إما أن يكون تعالى أدب بذلك عباده » ليبلغوا فى تعظيمه النهاية » بأن 
يقرنوا التعظيم باسمه » وهذا كما نقول ؛ وقد ذكرنا الرسول : عليهالسلام » فيكون ذلك 
أبلغ فى تعظيمه » فى أن يكون . صلوات الله عليه . لو أراد بذلك المسمى » لأن فى التعارف 
الظاهر أنه يذكر الاسم ويراد به المسمى » دل على ذلك تعالى بأن ذكر الصفات التى تليق 
به لا باسعه » وهو قوله : ( الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى ) [2] فدل بذلك على ما قلناه. 

2 . وقوله تعالى : ( فَدَكرْ ِن نََعَتِ الذّكرى ) [9] يدل على أن الكفار كانوا 
يقدرون على التذكرة والاتعاظ والعدول عن الكفر » لأنه تعالى لم يجعل ذلك شرطا من 
حيث أن لا يذكر صلوات الله عليه إلا من علم أن الذكرى تنفعه » وقد علمنا خحلافه! فإذن 
يحب أن يحمل على طريقة التوبيخ لهم » والبعث على الإبمان » والعدول عن الكفر. 

3 . قوله تعالى : ( بل تُؤْئِرونَ الْحَياةَ الدُّنْا ) [16] يدل على تمكنهم من 
حلافه » على ما تقدم القول فيه. 


* ع 6 
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ومن سورة الغاشية 

4 . قوله تعالى : ( اقلا يرون إلى الإبل ْف خُلِقَت وإِلَى السّماءِ كف وف 
) [ 17 .18 ] أورده تعالى ليبعث الكفار على النظر والتدبر » ولو كان الإعراض عن 
ذلك مما حلقه فيهم » لم يكن ليصح ذلك! 

5. قوله : ( فز إِنّما آنت مُدَكْرْ لَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) [ 21 . 22 ] يدل 
على أنحم ممكنون مما أمروا به » لأمر نبيه صلى الله عليه بأن يذكر ويدعو إلى سبيله بالموعظة 
» وبين أنه ليس بمسيطر عليهم » ليحملهم على ما يدعوهم © إليه » أو بمنعهم من خلافه › 
وأن الغرض فى دعائه أن يؤثروا © الإبمان على ما هم عليه. وكل ذلك لا يصح لو كان تعالى 
قد منعهم من الإيمان » وم يعطهم القدرة عليه » على ما يقوله القوم. 


* د د 


(1) فى الأصل : ما يدعونه! 
(2) ف الاصل : يؤثر 
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ومن سورة الفجر 

6. قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا ) [22] لا يدل على صحة ما 
يتعلق المشبهة به » فى أنه تعالى كالواحد منا » فى أنه يجيء ويذهب! ولو كان كذلك لكان 
محدثا مدبرا مصورا! 

والمراد بذلك : وحاء أمر ربك » أو متحملو أمر ربك للمحاسبة والفصل » على ما 
يقال فى اللغة عند التنازع فى الأمر الذى يرحع فيه إلى بعطن الكنب : إذا اء الشافى © 
فقد كفانا » ويراد بذلك كتابه » وإذا اء الخليل © فى العروض انقطع الكلام » والمراد به 
كلامه فى ذلك. 

7 . وقوله : ( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكْرْ الإنسانٌ وَأَنَى لَه الذُكرى يَقُولُ يا يبي قَدَمْتْ لحياتي 
) [ 23 .24 ] فإنه يدل على العدل » من وحهين : أحدهما أنه تعالى بعث الكفار 
والعصاة بمذا الخبر على الطاعة » وذلك لا يصح إلا مع التمكن منها. 

والثان : أن الكافرين يوم القيامة لا يجوز أن يقولوا : ( يا لبي قَدَّمْتْ لحياتي ) وهو 
لم يكن قادرا على الأمر الذى تأسف عليه! كما لا يجوز أن يقول : يا ليتنى كنت خحلقت 
الأحسام » أو تحركت فق الحو! 


(1) الإمام محمد بن إدريس الشافعى القرشى المطلبى » أبو عبد الله إمام المذهب » واضع علم أصول الفقه. ولد 
ف غزة سنة (150) وتوف فى مصر سنة (204) كان بارعا فى الفقه واللغة والحديث » قال فيه ابن حنبل : ( ما 
أحد تمن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته منّة » من تصانيفه المشهورة : الام » المسند » أحكام القرآن » 
الرسالة. وقد كتب عنه عشرات الكتب ف القديم والحديث » وف طبقات الشافعية للسبكى بعض ما صنف فى 
مناقبه. انظر طبقات الشافعية : 1 / 185 والبداية والنهاية : 10 / 251. تاريخ بغداد : 2 / 56. وانظر 
كتاب ( الشافعى ) لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة. طبع مصر. 
(2) هو الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى » ولد بالبصرة سنة (100) وتوف بحا سنة (170) من أئمة اللغة 
والأدب » وواضع علم العروض » كان من كبار العلماء بالموسيقى. قال فيه النضر بن شميل : ( ما رأى الراءون 
مغل الخليل » ولا رأى الخليل مثل نفسه ). له كتاب العين ؛ فى اللغة » ومعانى الحروف » وكتاب العروض » 
وغيرها. 
انظر وفيات الأعيان : 1 / 172. إنباه الرواة : 1 / 341. الأعلام : 2 / 363. 
(م 44 . متشابه القرآن) 
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ومن سورة البلد 
8 . قوله تعالى فى صفة الإنسان : ( أَلَمْ تَجْعَل لَهُ عَبْتَيْنِ وَلِساناً وَسَفَمَيْنِ وَهَدَيْناة 
النَجْدَيْنِ ) [ 8 .10 ] يدل على أنه قد هدى المكلف » وبين له طريق الحق والباطل » 
والخير والشر. وذلك يوحب أن الهدى هو الدلالة والبيان لا خلق الإيمان فيهم. وما ذكره 
تعالى من النعم يدل على أنه متمكن ؛ لأنه بعثه به على طاعته والتمسك بالقيام بشكره. 


* د 6د 
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ومن سورة الشمس 

9 . قوله تعالى : ( فَألْهَمَها فُجُورها وَتَفُواها ) [8] لا يصح أن يتعلق به » ف أنه 
تعالى خلق فيها الفجور والتقوى » لأن ظاهره يقتضى أنه أعلمها » أو دما على الفصل بين 
التقوى والفجور » والطاعة والمعصية ؛ لكى يجتنب المعاصى ويقدم على الطاعة. وهو الذى 
نقوله » ولا يصح إلا على قولنا : إن الإلهام والدلالة إنما يفيدان إذا كان العبد يختار ما 
يقتضيانه. فأما إذا كان تعالى يخلق فيه التقوى أو الفجور على وحه لا يصح منه خلافه. 
فكيف يفيد الإلحام والدلالة؟! 

0 . وقوله : ( قَذ أَفْلَّحَ مَنْ رَكاها ) [9] لا يصح أن يتعلق به فى أنه تعالى فعل 
بها ما صارت به ركية ؛ لأن المراد بذلك : قد أفلح من ركى نفسه » وقد ذكر النفس من قبل 
2 

والمراد بذلك لا يخرج من وحهين : أحدها : أنه أفلح من أقدم على الأمور التى صار 
كما طاهرا ركيا » وهذا صحيح لا شبهة فيه. أو يراد بذلك : قد أفلح من مدح نفسه وذكر 
محاسنها! وهذا نما يقال فيه : كيف يصح هذا وقد تى الإنسان عن مدح نفسه وتركيتها؟ 
والجواب عنه : أن المنهى عنه من ذلك هو إيراد المدح على جهة التفاخر والتطاول على 
الناس » وإظهار التكبر » والتشبث بذلك إلى ما لا يحل ولا يحوز. فإذا مدح نفسه ليحكى 
عن براءة ساحته فى المعاصى ويظهر ما يزيل عنه التهمة فى الإخلال بمعاصى الله » أو ليعرف 
حقه » ويؤدى ما يلزم من تعظيمه » أو يعتمد عليه فى الأمور التى يستحقها وتليق به › 
فذلك حسن ف الحكمة. وعلى هذا الوحه يحمل مدح الأنبياء والصالحين لأنفسهم فى 
المواقف التى أقدموا على ذلك فيها. 


(1) قال تعالى : [ وَنَفْسٍ وما سَوَاها ] الآية : 7. 
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ومن سورة الليل 

1 . قوله تعالى : ( فَأَما مَنْ أغطى وَاتّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُْسى فَسَئِْيَسَرْهُ رى ) [ 
5 / ]| لا يدل على أنه تعالى ييسر لمن هذا حاله الإبمان فقط » ولمن كذب بالحسنى الكفر 
فقط » و [ ذلك ] لأن المراد باليسرى غير مذكور مفسر » ويحتمل أن يراد به الإيمان ع 
ويحتمل أن يراد به الثواب » فلا ظاهر له فى هذا الوجه الذى قالوه. 

والمراد به : الثواب والعقاب » فبين تعالى أن من اتقى وصدق بالحسبنى » فسنعد له 
الك الت هو الراب + ولعد ان كدي باس لقاب 

2 . وقوله تعالى : ( فَأَندَرتَكُمْ ناراً تلَظَّى لا يَصْلاها إِلاً الْأَسْقَى الَّذِي ذب وتو 
) [ 14 . 16 ] فلا يدل على أنه لا يدحل النار إلا الكافر » على ما يقوله الخوارج وبعض 
المرحئة » وذلك لأنه تعالى ذكر تلك النار ولم يعرفها » فالمراد بذلك نارا من جمل النيران » لا 
يصلاها إلا من هذا حاله ؛ لأن من النيران دركات » على ما بينه تعالى فى سورة النساء فى 
شأن المنافقين ‏ » فمن أين أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون من كفار وفساق؟. 
وبعد » فإن ذلك يوحب أن لا يدحل النار إلا من كذب وتولى وجمع بين الأمرين » ولا بد 
للقوم من القول بخلافه » لأنمم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواحبات وإن لم 
يكذب. 


(1) قال تعالى : [ إِنَّ الْمُافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ الثَارٍ وَلَنْ تجدّ لَهُمْ تصِيراً ] الآية : 145. 
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ومن سورة الضحى 

3 . قوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَِدى ) [7] لا يجوز أن يتعلق به فى أنه 
عليهالسلام يجوز عليه الضلال قبل النبوة » وذلك أن المراد بالضلال ينقسم إلى وجوه قد 
بيناها © » ومن جملتها : الذهاب عن الطريق الذى فيه النفع. وهذا هو المراد بمذه الآية ؛ 
لأنه عليهالسلام كان ذاهبا عن طريق النبوة فهداه الله تعالى إليه. 

4 . وقوله تعالى : ( وَأَمّا ببِعْمَةِ رَنَكَ فَحَدَّثْ ) [11] يدل على وحوب إظهار 
الشكر لله تعالى على النعم. وأكبر الغرض بذلك أن يكون العبد عند إظهار ذلك أقرب إلى 
التمسك بطاعته » وذلك لا يصح إلا مع القول بأنه ممكن من ذلك » على ما نقول. 

ومن وجه آخر يجب ما قلناه » وذلك أنه يقتضى أنه يلزم كل أحد أن يحدث بنعمة 
ربه » ويشكره عليها » وذلك لا يصح على قولهم فى الكفار ؛ لأنه لا نعمة لله تعالى عليهم! 


9 انظر الققرة + 22. 
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ومن سورة ألم نشرح 

5 . قوله تعالى : ( أَلَمْ َشْرَّخ لَكَ صَدْرَكَ ) [1] لا يدل على أنه تعالى حلق فيه 
الإيمان ؛ لأنا قد بينا أن شرح الصدر لا يفيد ظاهره ذلك © » وأن هذه صفة لا تحصل 
للصدر بالإيمان » وإنما يقال على جهة الجاز بأن صدره انشرح بالشيء » إذا تبينه وظهر له 
صحته » وزال عنه فيه الريب والشك. 

والمراد بذلك : أنه تعالى بما حصه به من الإعلام وفعله من الأدلة شرح صدره بما حمله 
عن السا 

6 . وقوله : ( وَوَضَعْنا عَنِكَ وَزْرَكَ الّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) [ 2 . 3 ] مما تعلقوا به 
ف أنه يجوز أن يرتكب الكبائر ؛ لأن الصغائر لا تصح » لأن الأنبياء عليهمالسلام قد 
تعبدوا بتحمل المشقة الشديدة ف الندم والتوبة » إذا واقعوا معصية وإن كانت صغيرة ؛ فتصير 
لما تقتضيه من المشقة بالصفة التى ذكرها تعالى. وقد علمنا أن حمل الكلام على ظاهره لا 
يصح » لأن أى معصية أقدم عليها معلوم من حاما أا لا تنقض ظهره » فلا بد من أن 
يكون المراد به : التنبيه بذلك على ما فيه من المشقة. 


(1) انظر الفقرة : 460. 
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ومن سورة التين 

7 . قوله تعالى : ( لَقَدْ حَلَفنَا الإنسانَ في أَحْسَن تَفُويم ثُمَ رَدَدْناهُأَسْقَلَ سافِلِينَ ) 
[ 4. 5 ] لا يصح أن يتعلق به فى أنه جعله كافرا. لأن الظاهر لا يقتضيه. 

والمراد عندنا : أنه بمعصيته وإيثاره الكفر جعله فى أسفل السافلين » بأن عاقبه وحعل 
النار مأواه » ولذلك قال تعالى على جهة الاستثناء : ( إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
فَلَهُمْ اجر غَيْرْ مَمْئُونٍ ) [6] وهذه الآية تدل على أن هذا الأحر لا يستحقه إلا من آمن 
وعمل صالحا. وذلك يبطل قول من يقول : إن الإبمان يكفى فى استحقاقه » من المرحثة. 

8 . وقوله تعالى : ( أَلَيْسَ الله بأخگم الْحاكِمِينَ ) [8] يدل على أنه تعالى لا 
يفعل شيئا من القبائح » لأنه لو كان لا قبيح إلا من فعله لم يصح أن يصف نفسه بذلك 
على جهة المدح. 
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ومن سورة القلم 
9 . قوله تعالى : ( اقْرَأ بام رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ ) [1] استدل به العلماء فى أن 
القرآن مخلوق » لأن الذى خلق يجب أن يكون راجعا إلى ما تقدم ذكره وهو الاسم المقروء! 
0 . قوله تعالى : ( كلا إِنَّ اوسا لِيَطَغى أَنْ رَآهُ اسْتغْنى ) [ 6 . 7 ] يدل على 
أنه المحدث لفعله » لأنه لو حلق فيه تعالى الطغيان » لم يكن لتعليقه بأن رأى نفسه استغنى 
معنى » فذلك يدل على أنه اختاره من حيث رأى نفسه كذلك » وأنه الذى دعاه إليه. وهذا 
لا يتم إلا مع القول بأنه متمكن من الطاعة والمعصية. 
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ومن سورة القدر 

1 . قوله تعالى : ( إِنَا أَنْرَْاُ في لَبْلَةِ الْقَذْرٍ ) [1] يدل على حدثه لأنه © 
اختار إنزاله فى حال دون حال » وذلك لا يصح فيما ثبت أنه قدم. 

2 . وقوله تعالى : ( لَيْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ الف شَهْرٍ ) [3] يدل على أن الطاعة 
أعظم ؛ وذلك يقتضى أن الطاعة من فعل العبد ؛ لأنه لو كان مخلوقا فيه لم يكن لتفضيلها 
على غيرها معنى » وإِنما صح ذلك على قولنا ؛ لأن الطاعة فى بعض الأوقات تكون أدعى 
إلى الطاعة المستقبلة من غيرها من الطاعات أو تكون أدعى لغيره إلى التأسى من غيره. ولو 
كان تعالى هو الخالق هذه الأفعال فى الإنسان لما صح » لما ذكرناه. بل قولهم يوحب أن لا 
يصح أن يفضل فعل على فعل » وذلك أن لفضل الطاعة علة لأحلها كانت كذلك » لأتما 
لا تفضل بحسنها ووجوبا » وقد علمنا فى الطاعتين أن إحداهما تفضل الأحرى وإن كانا فى 
الحسن ووجوبهما ووقوعهما على وحه واحد لا تختلفان. فالعلة فى ذلك ما قدمناه. وذلك لا 
يصح إلا مع القول بأن العبد عند بعض الأمور يكون أقرب إلى الطاعة عند خلافه. وذلك 
يوحب أن تصرفه فعله » وأنه ليس بخلق الله تعالى فيه. 

3 . وقوله : ( تَنَزّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوځ فيها بِإِذْنِ رَبّهِمْ من كل أَمْرٍ ) [4] لا يفيد 
إلا على ما نقوله. لأن إثبات الملائكة يجميع الأمور فى تلك الأمور © وإنزالهم بها من قبل 
الله تعالى » إنما يفيد إذا صار داعيا للعبد إلى الطاعة عند الفكر فى ذلك ؛ لأنه تعالى عالم 
لذاته لا يحتاج فيما يعلمه إلى إثباته فى كتاب. 

ولو قيل : إنه لطف للملائكة » لدل على ما قلناه أيضا. 


(1) ف الأصل : لأن. 
(2) كذا فى الاصل. 
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ومن سورة لم يكن 

4 . قوله تعالى : ( وما أُمِرُوا إلا ليعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) [5] يدل على أنه تعالى 
أراد بأمر جميعهم وبتكليفهم أن يعبدوه » وقد دحل فى ذلك الكافر والمؤمن. وهذا فى باب 
الدلالة على ما قلناه أقرب من قوله : ( وما حَلَفْث الْجنّ وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ ) © لأن 
هناك ذكر الخلق دون الأمر والتكليف » وقد يخلق تعالى لا للعبادة » ولا يأمر ويكلف إلا 
للعبادة. 

5 . وقوله تعالى : ( مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ ) يدل أيضا على قولنا فى العدل ؛ لأن 
إخلاص العبادة له هو أن يقصد العبد بما يفعله من الطاعة عبادته ؛ لا يتخذ معه فى ذلك 
شريكا » فيكون عابدا له وحده » وهذا يقتضى أنه قادر على أن يفعل العبادة على وحه 
الإخلاص » وعلى خلافه. 

6 . وقوله تعالى : ( حُتفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزكاة وَذْلِكَ دين الْقَيّمَةِ ) [5] 
يدل على أن جميع ذلك دين » وقد دل تعالى أن الإسلام هو الدين بقوله : ( إِنَّ الدّينَ عِنْدَ 
الله الإِسْلامُ ) ^ وذلك يوحب أن الدين والإسلام : هما سائر الواجبات والطاعات » 
وكذلك الإعان » لأنه تعالى قد بين بقوله : ( وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام ينا فَلَنْ يُقبَلَ مئه ) ^ 
[ و ] دل على أن الإيمان هو الإسلام » لأنه لو كان غيره » م يقبل منه » وذلك فاسد. 


(1) الآية : 56 من سورة الذاريات. 
(2) الآية 19 من سورة آل عمران. 
(3) الآية : 85 من سورة آل عمران. 
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ومن سورة اذا زلزلت 

7. قوله : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذََةِ حيرا ره وَمَنْ يَعْمَل مِْقالَ ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ) [ 7 
٠‏ 8 ] [ لا ] يصح أن يتعلق به المرحئة » فى أن الفاسق يرى ثواب إعانه » لأنا قد بينا أنه لا 
بد فيما تعلق الوعد به من خير وطاعة » وتعلق الوعيد به من شر ومعصية » من شرط 
الاستحقاق » وبينا أن استحقاق الثواب والعقاب معا يستحيل » فيجب ألا يستحق إلا 
أحدها. وذلك يوحب أن لا يرى العبد إلا الثواب أو العقاب » فكأنه تعالى قال : فمن 
يعمل مثقال ذرة خير يره » وسلم له بأن لا يكون معه ما يحبط ثوابه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
الذى يراه هو الخير الذى فعله » فالثواب محذوف ذكره. وكذلك القول فى العقاب. ولو لا أن 
الأمر كذلك لما صح قوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَبُوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتَكُمْ ) 
ن کان هب أن كد جراء تلك السات :فلا كرون مكثرة» ,وهذا بين البطلذات 


* د د 


ومن سورة العاديات 
8 . قوله تعالى : ( أَفَلا يَعْلّمُ إذا بُعْثِرَ ما في الْقُبُورٍ وَحْصّلَ ما في الصّدُور إِنَّ 
رَكَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرٌ ) [ 9 . 11 ] قد علمنا أنه بعث للعبد على الحذر والتوقى » وذلك 
لا يصح إلا بأن يكون ممكنا من الطاعة » فيأمن بتمسكه بها من بعثرة القبور » وظهوره فيها 
على سبيل الخوف » ومن المناقشة فى الحساب الذى حصل له ف كتابه. 


* ع د 


(1) الآية 31 من سورة النساء. 
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ومن سورة القارعة 

9 . قوله تعالى : ( فَأَمَا مَنْ تَقُلَتْ مَوازِيئُهُ فَهُوَ في عِيشَة راضِيَة وَأَمَا مَنْ حَمََتْ 
موازيئة فَأَمُهُ هاويَةٌ ) [ 6 . 9 ] لا بد من أن يكون الغرض به بعث المكلف على الطاعة 
حذرا نما يلحقه من الفضيحة ذلك اليوم » لما يظهر فى موازينه من الثقل والخفة » وذلك لا 
يكون إلا وهو متمكن من أن يتخلص ما يقتضى خفة موازينه » ومن العقاب » ويتمسك ما 
يستحق به الثواب. ولو لا ما ذكرناه لم يكن للموازين معنى فى القيامة » كما كان يجب أن لا 
يكون للمحاسبة والمساءلة » ونشر الصحف » وإنطاق الجوارح » معنى ؛ لأنه تعالى عالم بما 
كان من العبد » فلا يجوز أن يفعل ذلك لكى يعلم » تعالى الله عن ذلك! وإِنما فعله تعالى 
لكى يعلم المكلف أن فى ذلك اليوم يجتمع فيه الأشهاد › فتظهر مخازيه بلسانه » وتنطق به 
جوارحه » ويظهر للخلائق ما يبدو © ف الموازين من الثقل والخفة » لكى يجتنب المعصية 
ويتمسك بالطاعة. وإن كان تعالى » على ما زعموا » يخلق فيهم ما يختارون » ولا يقدرهم 
على خلافه. فما الفائدة فى جميع ذلك » ومعلوم من حالم أنه إن خلق فيهم الكفر فلا بد 
من كونهم كافرين » كانت هذه الأمور أو لم تكن؟ وكذلك إن خلق الإيمان فيهم! وهذا 


ظاهر. 


(1) فى الأصل : بد من : من غير نقط. 
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ومن سورة التكاثر 
0 . قوله تعالى : ( ثُمَ لََرَْنّها عَيْنَ ايفين ثم لَعُسْئَلُنَ يَؤْمَبِذٍ عَنِ النَعِيم ) [ 7 . 8 
] وما تقدمه » يدل على أن العبد ممكن من فعل الطاعة والمعصية ؛ لأنه تعالى حذره بذلك 
وخوفه من الإقدام على المعاصى » وبعثه على التمسك بالطاعات » وبين أن إنعامه وإحسانه 
إليه يقتضى أن يلزم طريقة الطاعة لكى لا يسأل عنه » فيوبخ ويلام لأحله » لأن العاصى 


* د د 


ومن سورة والعصر 
1 . قوله تعالى : ( وَتَواصّوًا بِالْحَقّ وَتَواصُوًا بالصَبْرٍ ) [3] يدل على أن العبد 
متمكن من الطاعة وإن ذهب عنها » لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للتواصى معن ولا تأثير 
> ولا كان نفع به [ أو ] فائدة » لأنه تعالى إن خلق فيه المعصية فذلك لا ينفعه » وإن حلق 


فيه الإيمان ففقده لا يضره. 


* د 6 


ومن سورة الهمزة 
2 . قوله تعالى : ( وَيْلٌ لكل هُمَرةِ لمَرْةِ الَذِي جَمَع مالا وعَدّدَهُ ) [ 1 .2 ] 
وعيد لم يخص بعض من يختص بذلك دون بعض. فيجب دخول الكل فيه. وقد علمنا أن 
من أهل الصلاة من يهمز ويلمز لغيره » ويتكلم فيه ويعرض » فيجب دخوله تحت الوعيد. 
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ومن سورة الفيل 

3 . قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُْكَ بأَصْحاب الْفيلٍ ) [1] وقد علمنا أنه 
أراد بذلك : ألم تعلم ؛ لأنه عليهالسلام لم يشاهد ذلك » فالغرض به أن يدله تعالى على 
قدرته » وأن يظهر له نعمه بما فعله بأصحاب الفيل » ليكون أقرب إلى التمسك بما يستحقه 
من التعظيم والشكر » وذلك لا يصح إلا مع التمكن منه ومن خلافه. 

4 . فأما قوله تعالى : ( تَرْمِيِهِمْ بحجارةٍ مِنْ سِجُيلٍ ) [4] فإنه عندنا لا بد من 
أن يكون ذلك معجزا لبعض الأنبياء فى ذلك الوقت » لأن فيه نقض عادة » وذلك لا يجوز 
إلا فى أزمان الأنبياء. 


* تند تنا 


ومن سورة لايلاف 
5 . قوله تعالى : ( لإيلافٍ قُرَيْشٍ إِيلافِهمْ رِخْلَةَ الشعاءِ وَالصّيْفِ ) [ 1 . 2 ] فلا 
بد من أن یکون للراد به أنه تعالى إنما فعل لكى يتألفوا ويتمسكوا بالشكر » وذلك يقعضى 
كوم متمكنين من الطاعة والمعصية » على ما قلناه. 


* ع د 
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ومن سورة أرأيت 
6 . قوله تعالى : ( وَلا يَحْضُ على طَعام الْمِسْكِينٍ ) [3] لا يكون له فائدة إلا 
على ما نقوله » من أن العبد متمكن من الطاعة والمعصية » فإذا حض غيره على الإطعام » 
كان أقرب إلى أن يختار ويؤثر. 
7 . وقوله تعالى : ( فَوَيْلَ لِلْمْصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عن صَّلاتِهِمْ ساهُونَ ) [ 4 . 5 ] 
يدل على أن كل من هذا حاله يستحق الويل والوعيد. وعلى أن المصلى متمكن من الحفظ 
من © النسيان والسهو » ولا يجوز أن يكون كذلك إلا وهو قادر عليه وعلى خلافه. 


* ع 2 


ومن سورة الكوثر 
8 . قوله تعالى : ( إِنَا عطاك الْكَوئَرَ فَصّلَ لرَبَكَ وَانْحَرْ ) [ 1 . 2 ] يدل على 
أن ما ذكر أنه أعطاه فى الجنة وأنعم به عليه » يدعوه إلى التمسك بالصلاة » ولا يصح ذلك 
إلا مع القول بأن بعض الأمور تدعو العبد إلى الفعل » وذلك يوجب فيما يفعله أنه ليس من 
حلق الله فيه. 


* د د 


ومن سورة الكافرين 
9 . قوله تعالى : ( لَكُمْ دِيئَكُمْ وَلِي دِينٍ ) [6] قد علمنا أنه لم يذكره إلا على 
سبيل اللوم والتوبيخ لهم على التمسك بما هم عليه من الباطل » ولم يرد أن يرضوا ما هم عليه 
من الدين » ليتمسكوا به » وذلك لا يصح إلا مع القول بأتمم كانوا قادرين على الإقلاع 
والعدول عنه إلى دين محمد صلى الله عليه. 


(1) لعل صواها : دون. أو ( ومن ). 
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ومن سورة الفتح 

0 . قوله تعالى : ( إذا جاءً نَصْرٌ الله وَالْمَفْحْ ) [1] لا يصح إلا مع القول بأن 
المنصور » بنصره » ممكن من الفعل الذى نصر فيه » لأن النصر هو لمعونة والتأييد » ولو لم 
يكن العبد قادرا على المحاهدة لم يصح أن يوصف بالنصر » ولوحب أن يكون ما يأتيه » فى 
أنه لا يصح أن يوصف بذلك » بمنزلة اللون 7 والحيئة وسائر ما يخلقه تعالى فى العبد » فى أنه 
لا يصح أن يوصف بأنه نصر العبد فيه. 

1. وقوله تعالى : ( وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله واا فَسَبّحْ بِحَمْدٍ َك 
وَاسْتَغْفِرْهُ ) [ 2 . 3 ] يدل على أنه تعالى عد ذلك ف النعم عليه » أعنى : الفتح الذى 
فتحه صلى الله عليه » ودخول الناس فى دينه » وحعل ذلك مقتضيا للتسبيح » وذلك لا يتم 
إلا وبعض الأفعال يدعو إلى بعض. والتسبيح هو التنزيه » ويدل على أنه تعالى منزه عما لا 
يليق بذاته وفعله » على ما نقوله من أنه لا يفعل القبيح. 


(1) ف الاصل : الكون. 
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ومن سورة تبت 

2. قوله تعالى : ( تبث يدا أي لَهَبٍ وَنَبَ ما أَعْنى عَنْهُ ماله ) [ 1 . 2 ] أحد 
ما استدل به الشيوخ فى أن القرآن محدث » وذلك أنه لو كان قديما لكان قائلا لم يزل : ( 
َبّتْ يدا أيي لَهَبِ وَنَبَ ) » وقد علمنا أن ذلك لا يصح ء ولما حلق ولا وقع منه ما يوحب 
الذم والخسران! 

3. وقوله : ( سَيَصْلى ناراً ذات لَهَّبٍ ) [3] لا يدل على أنه منوع بهذا الخبر من 
الإهان > من حيث عرف أنه سيضلى التار > وأن وت على الكفر » وذلك أنه ليس ف 
الظاهر ما ادعوه » وإنما فيه أنه يصلاها » وقد يجوز أن يظن فى كل وقت أنه لو آمن لنفعه » 
أو يذهب ذلك عن قلبه. وقد يجوز أيضا أن يكون الخبر نما لا يعرف به مخبره مع كفره » لأنه 
إنما يستدل بذلك من عرف أن القرآن حق. 

ولو علم القوم ما قالوه لم بمتنع » لأن علمه تعالى وخبره لا خرحه من كونه قادرا على 
الكفر والإيمان » وإنما أتى من قبل نفسه فى أن لا يؤمن ويكفر » فيخبر عنه بما يحصل عليه › 
ويعلم كذلك ١‏ » ففارق بهذا القول قول القوم فى أن العبد لا قدرة له على الإبمان « وفيه ما 
بنع منهما © : من قدرة الكفر والكفر » لأن فى هذا الوحه يجب أن يكون قد أتى الكفر 
من قبله تعالى لا من قبل نفسه. 

(1) فى الأصل : وكذلك. 


(2) لعل صواب العبارة : وأنه خلق فيه ما يمنع منه. 
(م. 45 متشابه القرآن) 
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ومن سورة الصمد 
4 . قوله تعالى : ( فل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ ) [ 1 . 2 ] لا يجوز أن يتعلق 
المشبهة فى أنه جسم » من حيث كان الصمد هو المصمت " » على ما يزعمون » وذلك 
أن اليد : هو اليد قى اللغة + وقد روف عن ابن عباس + © أنه انتشهد يقول الشافر : 
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد © 
وروى عن الحسن رحم هلله » أن معناه أنه يقصد إليه فى الحوائج » فمن حيث 
صمد بذلك إليه استحق أن يسمى صمدا » فالذى قالوه فى نحاية السقوط. 


(1) قال فى اللسان : ( والصمد من صفاته تعالى وتقدّس » لأنه أصمدت إليه الأمور فلم يقض فيها غيره. وقيل 
: هو المصمت الذى لا جوف له ). قال : ( وهذا لا يجوز على الله عز وحل ). 

اللسان : 3 / 258. وانظر النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير. الجزء الثالث » ص. 52. 
(2) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحاب الجليل » ولد بمكة لثلاث سنوات من الحجرة » ولازم رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . وروى عنه كثيرا من الاحاديث الصحيحة » وشهد مع الإمام على بن أبى طالب كيّم 
الله وحهه » الجمل وصفين. وتوف فى الطائف سنة (68) بعد أن كف بصره فى آخر عمره. كان عالما بالتفسير 
والانساب والشعر والفقه. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور ( اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل ) وقال فيه ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقد جمع بعضهم ما روى عنه فى التفسير 
فيما دعى تفسير ابن عباس. انظر الإصابة : 4 / 90 ( ترجمة رقم 4772 ) حلية الأولياء.1 / 314. الأعلام 
: 4 / 229. 
(3) فى الأصل : بعمر. وق اللسان : الصمد » بالتحريك : السيد المطاع الذى لا يقضى دونه أمر » وقيل : 
الذى يصمد إليه فى الحوائج » أى يقصد . وأنشد : 
ألا بك رالدعى بخيرى بتنىأسد بعمروبن مسعود. وبالسيد الص مد 


انظر اللسان (طبع بيروت ) 3 / 258. 


. 778. 


ويبطل أيضا ما يزعمون من أنه على صورة آدم » لأن فى جملة حلقه التجويف! 

5 . وقوله تعالى : ( لَمْ يَِد وَلَمْ يُولَدْ ) [3] منع من قول المشبهة » لأنه لو كان 
جسما » لصحت الآلات عليه » ولصح كونه مشتهيا محتاحا » فكان يجوز أن يتخذ صاحبة 
وولدا. فتنزهه تعالى عن ذلك دليل على ما نقوله فى التوحيد. 

6 . وقوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوا أَحَدٌ ) [4] يدل على أنه لا مثل له ولا 
نظير » فكيف يصح أن يحمل ما تقدم ”“ على أنه وصف بأنه جسم. 


(1) فى الاصل : على ما تقدم. 
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ومن سورة الفلق 

7 . قوله تعالى : ( فل أَعُودْ برب الْقَلتي مِنْ شَرٌ ما خَلَقَ ) [ 1. 2 ] لا يصح أن 
يتعلق به فى أنه تعالى يفعل الشر والمعاصى ؛ لأن المراد بالآية التعويذ به من شر ما خلقه من 
المؤذيات » كالحيات والعقارب وغيرها. وما لم يحمل على هذا الوحه يتناقض الكلام » ويصير 
كأنه قال تعالى : ( فل أَعُودُ برب املق ) من شره!! وإنما يجوز أن يستعاذ به من شر غيره » 
ولذلك عطف عليه بشر ما خلقه » فقال : ( ومن شَرٌ غاسق إذا وَقَبَ وَمِنْ شَرٌّ النَقَائَاتِ 
في الْعْمَدِ ) [ 3 . 4 ] وهذا القول لا يدل على أن النفاثات ف العقد » اللاتى كن يعقدن 
على الخيوط وينفثن عليه » كن ضارات بالناس » على غير الوحه الذى يصح من أحدنا أن 
يحتال فيه من أنواع المضرة ؛ على ما تقوله الحشوية فى أنمن كن يسحرن » وأنمن سحرن 
رسول الله » صلى الله عليه » وذلك أن ظاهره إنما يقتضى ما قلناه » لكنهن لما أوهمن بذلك 
الفعل ضروبا من الاحتيال فيما لا يصح منهن » حاز أن يظن الناس فيهن المضرة العظيمة › 
فأمر تعالى بالاستعاذة من شرهن » كما أمر بالاستعاذة من شر الحاسد! فلا يدل ذلك على 
أن للعبد سبيلا إلى ما يذكرونه فى السحر. 


* ع د 
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ومن سورة الناس 

8 . قوله تعالى : ( فل أَعُودُ برَبٌ الاس » مَلِكِ الاس » إله الاس مِنْ شَرٌ 
الْوَسْواسٍ الْحَنّاسِ ) [ 1 .4 ] يدل على أن وسوسة الشيطان تدعو العبد إلى المعصية › 
ويكون عنده أقرب إليها » لأنه لو لم يكن الأمر كذلك » وكان ما يختاره خلقا لله تعالى » لم 
يكن للوسوسة تأثير » ولا كان شرا يستعاذ منه » لأنه تعالى إن خلق فى العبد ما دعاه إليه 
فلا بد من وحوده » كانت الوسوسة أم لم تكن » وإن لم يخلقه فكمثل » فإنما يصح ذلك 
على قولنا. 

9. وقوله تعالى : ( الَّذِي يُوَسْوِسُ في صدُورٍ الاس مِنَ الْجِنَةِ وَالئّاسٍ ) [ 5. 6 
] يدل على أن الشيطان لا يفعل إلا الدعاء الخفى إلى المعصية » وأن العاصى هو المختار 
لذلك عند الدعاء » والملام عليه » ولذلك جمع بين الحنة والناس » ومعلوم من حال الناس 
أنهم لا يضطرون إلى أمر عند الدعاء » وإنما يحصل منهم الترغيب والتزيين » ويكون القابل 
منهم أتى من قبل نفسه » لا من قبلهم » فكذلك الشيطان. وكما يجوز أن يكون الإنسان 
موسوسا لغيره » وإن ل يفعل فى داحل صدره شيئا » لكنه لما سمعه القول وكان موضع إدراك 
القول يقرب من الصدر » صح أن يقال : وسوس فى صدره ؛ فكذلك القول فى الشيطان › 
فلا يدل ذلك على أن الشيطان يدحل صدر الإنسان » كما لا يدل مثله فى الإنسان. 

تم المتشابه بحمد الله ومنه 
بلغت المعارضة على نسخة العراق 
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قد أتينا على ما نظمناه أولا من بيان ما قلناه : إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به 
من كتاب الله تعالى » وذكرنا فى ذلك ما يكفى » وإن اتكلنا فى شرحه ومعرفة المراد به 
بجميعه على الكتب المعمولة فى التفسير فى هذا الباب. 

ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها فى كثير مما تلوناه وذكرناه : 

0 مسألة فئ الإلجاء “: 

اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع | منه ] ما ألحئ إليه » والملجأ أن لا يفعل لا 
بد من أن لا يفعله » وإنما يتغير حاله فيما ذكرناه بأن يتغير الإإلجاء »> عن أن يكون سببا 
لمقارفته فيه أمرا ومفارقة أمره. 

[ و ] قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجا إليه » بأن يعلم سبب الإلحاء أو يظنه › 
وأحدها فى ذلك يقوم مقام الآحر » وهذا نحو حوف الإنسان © على نفسه من السبع 
المشاهد * » لأن ذلك يلجته إلى المرب مع السلامة » ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف 
افترسه » أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه » ولو تعبده الله بالوقوف وعرفه أن له فيه 
الثواب العظيم » لخرج من أن يكون ملجأ » إن كان حاله وحال السبع لم تتغير » فيصح عند 
ذلك أن يؤثر الوقوف » وذلك لو علم 


(1) قال أبو هاشم : إن الإلحاء هو كل شيء إذا فعل بالقادر حرج من أن يكون يستحق المدح على فعل ما 
جى إليه » أو على ألا يفعل ما ألحئ إلى ألا يفعله. وذكر أن الالجاء والاضطرار فى اللغة بمعنى واحد ( وأن الأصل 
فيه أن يكون محمولا على الفعل بأمر فعل به ليخرج من أن يكون فى حكم المختار للفعل » لأغراض جتمعة تخصه 
( 

المغنى : 11 ر التكليف ) / 395 . 396. 
(2) ف الأصل : من الانسان. 
(3) انظر المغنى : 11 / 397. 
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الواحد منا أنه لو أراد قتل ملك » وبين يديه جيشه لحيل بينه وبينه لكان ملجاً إلى الكف عن 
ذلك ؛ من حيث علم » أو غلب على ظنه اليأس من ذلك » ولو عرف من نفسه الجوع 
الشديد والطعام « حاضر لكان ملجأ 7 إلى تناوله مع السلامة. فإن جاز أن يتعبد بالكف 
غه يخير شال الانسآن: 2 

وليس لأحد أن يقول : إذا كان مع سبب الإلحاء لا بد من أن يفعل » أو لا يفعل › 
فكيف يصح إثباته قادرا؟ ولئن حاز ذلك » ليجوزن للمجبرة أن يثبتوه قادرا على ما يختار 
ويقع » وعلى ما لا يجوز أن يختار خلافه عليه » وذلك لأن مع سبب الإلحاء قد أثبتنا له 
حالا لا يصح معها إلا أن يفعل » بأن يقترن سبب الإلحاء بما يتغير به حاله » ولأنا لما 
نوحب أن يكون فاعلا ؛ لتوفر الدواعى إلى الفعل » وفقد ما يقابله » أو يؤثر فيه » فيختاره 
لأحل ذلك » وإن كان يصح » على بعض الوحوه » أن يختار خلافه فيتغير الدواعى » أو أن 
يقدر فيه كونه شاهدا. وليس كذلك حال القوم ؛ لام لا يجوزون مع وحود قدرة الكفر أن 
لا يكون كافرا » ولا فى قدرته وقدرة الله » ففارق قولنا فى ذلك قوهم. 

وهذا كما نقول : انه تعالى لا بد من أن يفعل الواحب من الثواب والألطاف » فلا 
يوحب ذلك أن لا يصح منه خلافه. ولو أن قائلا قال فى الله مثل قول المحبرة فى الواحد منا 
» للزمهم أن لا يصح أن يفعل حلاف ما فعله. © 

ومحفوظ ما ينبغى أن يعرف فى حد الإلجاء » وإن كان أسبابه تكثر وتختلف » أن 
يقتصر فى الملجأ الخروج » عند تردد الدواعى بين الفعل والترك » فيصير على طريقة 
(1) فى الأصل : أن يلجأ. 


(2) انظر المغنى : 11 / 397. 
(3) ص : أن يلجا. 
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واحدة فى أنه يحب أن يختار ما يقتضيه الإلحاء » وأن يعلم حاله أن يفعله عند الإلجاء أو يكف 
عنه. فمتى جمع هذين الشرطين » وصف بأنه إلحاء. والفرق بينه وبين الفعل الواقع من المختار 
الذى تتردد دواعيه بين الفعل والترك « أنه لا يتعلق به ذم ولا مدح طم ولذلك لا يمدح 
الإنسان على الأكل عند الجوع » والهرب من السبع عند الخوف منه » ولا على الامتناع من 
قتل الظالم إذا كان يعلم أنه لو حاوله يمنع » ويفارق حاله حال المتمكن الذى ليس لجا ؛ فى 
كلا الوجهين اللذين قدمناهما. 

فإذا ثبتت هذه الحملة » وكنا قد بينا فى مواضع كثيرة أنه تعالى لم يرد من المكلف 
الإيمان على طريق الإلجاء » وإنما أراده على طريق الاختيار » وتأولنا عليه قوله تعالى ( فَلَوْ 
شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) © إلى غير ذلك من الآى فيما بين الفرق بين الإرادتين » ليعلم أن 
الذى نفيناه غير الذى أثتناه » ويعلم علتهما فى ذلك. 

فإذا ثبت ما قدمناه أن عند سبب الإلجاء يجب الفعل » وأنه تعالى لو أراد الإيمان من 
العبد على حهة الإلجاء » لكان المعنى فى ذلك أن يريد سبب الإلجاء إلى الإيمان » لأنه لا 
يجوز أن يريد الإيمان على وجه » ولا يتم على ذلك الوحه ألا يفعل سواه » إلا ويريد ذلك 
الفعل الذى لو فعله تعالى لكان العبد ملجأ إلى الإيمان » وهو أن يفعل تعالى ما عنده لا بد 


(1) وقعت هذه العبارة فى الأصل بعد قوله : ( أو يكف عنه ) فى السطر السابق. 
(2) الآية : 149 من سورة الأنعام » انظر الفقرة : 241 » وراجع الفقرة : 80 وآيات المشيئة بعامة. 
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وقد يكون ذلك بأن يعلمه الضرر العظيم إن لم يفعل الإيمان » فمتى علم ذلك ببعض 
الآيات الخارحة عن العادة » وقوى ذلك فى ظنه وصار الضرر فى حكم الحاصل » فإن ذلك 
يلجئه إلى أن يفعل ذلك الشيء. 

وعلى هذا الوحه بين تعالى أنمم لما رأوا اليأس من العذاب آمنوا على جهة الإلجاء » 
ولذلك بين أن ما فعله من اتصال البحر فى فرعون أوحب كونه ملجأ ؛ لأنه عند ذلك 
حصل له العلم » أو قوة الظن بذلك الأمر اليائس الذى فى حكم الضرر الحاصل » فصار 
ملجأ إلى إظهار ما أظهر. 

فعلى هذا الوجه : يكون تعالى مريدا من العبد الإيمان وعلى جهة الإلجاء : إما بإعلام 
» على ما قلناه ثانيا . فلما لم يفعل القديم تعالى ذلك بالمكلفين وأراد منهم الإبمان مع 
فقد ذلك » ومع تردد دواعيهم بين الفعل والترك » لم يجب أن يكون مريدا على جهة الإلجاء 
> بل كان مريدا منهم ذلك على طريقة الاختيار » وعلى وحه يعلم من حالم أنمم لو فعلوه 
» لاستحقوا به المدح والثواب » فإذا اقترن حال الإرادتين بما بيناه من الوحهين »› م يمتنع أن 
يثبته تعالى مريدا للايمان على أحد الوجهين » وينفى كونه تعالى مريدا له على الوجه الآخر. 
والوحه الذى لم يرده عليه لا يمتنع أن يقول فيه : ( وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) لأنه لو شاءه 
ف الحقيقة لنفى ذلك عن نفسه » وتبين مع ذلك قدرته على أن يلجئهم » وإن كان تعالى 
قد أثبت نفسه بذلك العقل والسمع مريدا من جميع المكلفين الإيعان. 

1 - مسألة فى النخلية ^ 


0 


اعلم أنه لا بد ف المکلف أن يخلى بينه وبين ما كلف » وبين تركه » لكى 


(1) كذا فى الأصل. 
(2) انظر المغنى : 11 / 391 فما بعدها. 
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يكون ذلك الفعل على صفة من قبله. ومن لم يكن مخلى بينه وبينه وحصل هناك منع أو إلحاء 
> لم يجز أن يكون ذلك الفعل من قبله على كل وحه » ولذلك قلنا : إن الواحد منا لو ألحاً 
غيره إلى أن يضر برحل » لكان العوض على الحيء » لأنه فى الحكم كان الفعل من قبله. ومق 
فعله وهو مخلى يلزمه بنفسه العوض » لأن الإضرار من قبله. وقد علمنا أن المكلف لا يجوز أن 
يستحق الثواب إلا وحاله ما قدمناه » لأنه لو كان ما يفعله فى حكم المفعول فيه لصار كأنه 
مفعول فيه فى أنه لا يستحق المدح والثواب » فكان فى ذلك إبطال العوض بالتكليف » فلذلك 
يطلب © ف المكلف أن يكون قادرا » لأن التخلية لا تصح إلى فى القادر. وشرطنا ارتفاع 
الإلجاء عنه » لأن مع وحوده تزول التخلية » على ما بيناه. وشرطنا ألا يكون ممنوعا, لأن 
الممنوع من الفعل حال أن يكوت غخلى بيه ويينه..وشرطنا أن يكوت سارها عاج إلية فى الفعل 
» إما حاصلا أو مكنا من تحصيله » لأن ما به يفعل الفعل ويتمكن لأحله » متى عدم » زال 
© التمكن » فضلا عن أن يكون مخلى بينه وبين الفعل » فلا بد لأجل هذه الحملة من أن 
يكون المكلف على هذه الصفات التى ذكرناها » ليصح ثبوت التخلية فيه. 

ويتحصل ما ذكرناه فى التخلية » ولو كانت أسبابما تختلف » بأن يكون قادرا على 
الفعل وتركه » والإلحاء وسائر وجوه الموانع مرتفعة. فإذا حصل كذلك ثبتت التخلية. 


(1) ف الأصل : يبطل. 
(2) فى الأصل : زوال. 
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2 . مسألة فيما به يكون المكلف مزاح العلة كلف : 

واعلم أنه لا بد مع التخلية بينه وبين الفعل » على ما بيناه » من أن يجعل تعالى 
المكلف مزاح العلة » وإزاحة العلة لا يكون إلا بأمر زائد على التخلية » لأنه لو حلى بينه 
وبين الفعل » ولم يعرف حسنه » لصح أن يفعل ويتركه » | و ] كان لا يكون تعالى مزيحا 
لعلته. وكذلك فلو أنه تعالى لم يدل على حال الفعل » لوحب ما ذكرناه. ولو أنه تعالى لم 
يعرفه ما يدعوه من الأفعال إلى فعل ما وجب عليه » أو لم يفعل به الألطاف التى عندها 
يختار ما كلفه » لكان غير مزيح لعلته » فلا بد من أن يفعل تعالى سائر ما ذكرناه ليكون 
مزيحا لعلته » فيحسن عند ذلك أن يكلفه. فبحصول ما ذكرناه من إزاحة علة المكلف » وإن 
اختلفت وجوهه » يجب أن يفعل تعالى ما يدعوه به إلى ما كلف. أو يقوى به دواعيه. أو 
يعلمه أو يدله على ما عنده يحصل له الدواعى. فلتعلق الجميع بالدواعى جعلناه داحلا فى 
إزاحة العلة. وقد ثبت أنه تعالى إنما كلف العبد لينفعه بأحل المنافع وأعلاها وأسناها » من 
حيث لا يحسن أن يبتدئه بما » فلا بد من أن يمكنه من فعل ما یناما به » ولا بد إذا علم أنه 
إنما يختار الفعل لأمور » أن يفعل تلك الأمور » وإلا نقص ذلك قولنا إن غرضه أن يعرضه 

3. مسألة : فيما معه يصح أن يستحق المكلف المدح والثواب والذم والعقاب ©. 

اعلم أنه لا بد من أن يجعل تعالى المكلف بالصفة التى يستحق معها المدح والثواب 
على الفعل ؛ لأن الغرض بالتكليف استحقاقه لحذين. فإذاكان هذا هو 


(1) انظر الفصل الذى كتبه القاضي ( فى أن المكلف يجب أن يكون مشتهيا ونافر الطبع ليحسن أن يكلف ) 
المغنى : 11 / 387. وانظر فيه الفصول المتصلة ببيان صفة المكلف بعامة » ( ص 367 . 426 ) حيث شرح 
فيها القاضى رحمهالله ما أجمله هنا ف الفقرات : ( 890 . 894 ). 
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الغرض » فلا بد من أن يفعل ما يتم ذلك به ومعه » ولن يتم ذلك إلا بأن يجعله مشتهيا لما 
كلفه الامتناع عنه » أو فى حكم المشتهى » ونافر الطبع عما كلفه » أو فى حكمه ؛ لتصير 
الطاعة شاقة عليه » فيستحق بها الثواب » ويصير امتناعه عن المعصية كمثل » فيستحق بأن لا 
يفعلها الثواب. ومتى لم يجعل المكلف يذه الصفة » لم يجز أن يستحق الثواب » لأنه لا يجوز أن 
يستحق النفع على ما يختاره من المنافع » ولا بما يستحقه على ما تحمل [ من ] المضار! يبين 
ذلك أن أحدنا لا يستحق الأحرة على أكل اللذات » ويستحقها على الصناعات وسائر ما 
يشق » لكنه قد ثبت أن المكلف إذا قدر فى الفعل أن يشتهيه شق عليه الامتناع من الاشتهاء 
إلى ما دونه » ويشق عليه تصبير نفسه على بعض المشتهيات دون بعض » فيصير حابسا لنفسه 
إلا على ذلك » فأقيمت هذه الوحوه مقام أن يعلم نفسه مشتهيا » فى ثبوت التكليف معها »› 
من حيث علم أنه فى جميعها يشق عليه الامتناع » كما يشق عليه ذلك فيما يعلم نفسه نافرا 
عن الشيء » أو يقدر ذلك فيه » أو يؤثر فى آلاته أو تقوية المنافع » أو يقصر به عن الحد الزائد 
فى ملاذه » فى أنه يشق عليه مع جميع ذلك الإقدام » فسواء بين الكل فى أنه يجوز أن يكلف 
معه. 

فهذا هو الذى يجب أن يحصل عليه المكلف ليحسن تكليفه | و ] لو صح أن يكون 
ممن لا يشق عليه » لوحب ف الحكمة أن لا يجعل على هذه الصفة › لأن الغرض تعريضه 
للثواب دون العقاب » بل الغرض تنقيذه من العقاب » ولو صح أن ينقذ منه » والحال ما 
ذكرنا » لوحب أن يجعل كذلك » لكنه لما كانت الشرائط التى معها يستحق الثواب يحصل 
معها الشروط التى لكونه عليها يستحق العقاب بالقبيح » وحسن ف الحكمة تعريضه للثواب 
> حسن فى الحكمة أن يجعل بحيث يصح أن يستحق العقاب بالمنع الذى لا يؤثر فى 
التكليف » ولا يكون ذلك المنع 
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إلا بوحهين : أحدهما : الوعيد وما يتصل به. والثان : الألطاف وإزالة المفسدة وما يتصل يما 
لعل لشفي 

4 . مسألة فى الأدلة التى لا يصح التكليف إلا مع نصبها 

اعلم أن المكلف لا بد من أن يكون عللما ما كلف على جملة أو تفصيل ليميزه من 
غيره. وإلا لم يحسن تكليفه » فصار تعريفه ما كلف بمنزلة الإقدام عليه والتمكين منه » ف أنه 
لا بد منه » وإلا قبح التكليف. فإذا ثبت ذلك » وكان تعريفه ما ذكرناه » قد يكون بوحهین 
: أحدها : أن يعلمه صلاحا باضطرار حاله. والثائى : أن يدله عليه. فلا بد من حصول 
أحد الوجهين فى سائر ما كلف » فما حسن الاضطرار فيه فلا بد من أن يضطره تعالى إليه. 
وما لا يحسن ذلك فيه » أو كان الاستدلال فيه أولى فى الحكمة » فلا بد من أن يدل عليه. 
ولا يجوز أن يكلف فعلا ويخليه من تعريفه حاله من كلا هذين الوحهين. وقد صح أنه تعالى 
قد عرفنا ما كلفنا بالوحهين جميعا ؛ لأنه أعلمنا باضطرار أن الظلم قبيح » وكلفنا الامتناع 
منه » وأن شكر النعمة واحب » ورد الوديعة كمثل » وكلفنا الإقدام عليها » وعرفنا ما لنا من 
الفضل بالاختيار » فندبنا إلى فعله. 

فأما ما عرفنا بالاستدلال نما لا يتعلق بفعل ما كلفناه » فتفصيله كثير نما ذكرنا جملته 
> وسائر الشرائع » وما يعلم قبحه وحسنه ووجوبه من جهة العقل والشرع » وتفصيل ذلك 
يكثر » وما أوردناه من الجملة يكفى فيه. ومحصول الأدلة والبيان نما يمكن المكلف عند 
التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة » بما دحل تحت التكليف » فهذا هو الذى لا بد منه. 
والزيادة على الأدلة قد يكون الصلاح فى أن يفعله تعالى » وقد يستوى بفعله وأن لا يفعل. 
فمتى كان صلاحا وجب فق الحكمة أن يفعله » 


. 0 


على ما بينا من زيادة المدى » وإذا لم يكن كذلك جاز أن يقتصر بالمكلف على القدر الذى 


بيناه » 


5 . مسألة فى اللطف © : 

اعلم أن اللطف هو ما عنده يختار المكلف ما كلفه » ولولاه لكان يخل به فما علم 
ذلك من حاله وصفناه لطفا » وربما يذكر فى جملة اللطف ما يكون المكلف عنده أقرب إلى 
فعل ما كلف » أو يكون فعل ما كلف أسهل عليه » وأقرب إلى وقوعه منه » ولا يؤثر فيما 
ذكرناه بين الفعل والكف ؛ لأنه إذا كان إنما يختار ما كلف عند © أمر ما » ولولاه كان لا 
يختاره » وجب فعله. وكذلك إن كان لا يكف عن المعاصى إلا عند أمر » ولولاه كان يفعلها 
> فلا بد من أن يفعله تعالى أو يمكن منه. 

وإنما قلنا فى اللطف : إنه واحب لا بد منه ؛ لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض 
المكلف للثواب » وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض » فلو 
لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذى له كلف. كما أن أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه 
إلى طعامه أن © يحضره فيأكل طعامه » وعلم أنه لا يختار ذلك إلا عند اللطف ف المسألة › 
فلو لم يفعله لنقض ذلك الغرض الذى دعاه إلى طعامه » ويحل بإحلاله بذلك محل أن يمنعه 
من نفس تناول الطعام. وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذى ذكرناه » كان بمنزلة أن لا 
يمكن العبد نما كلفه من قبح التكليف. 


(1) انظر المغنى : 13 / 9. شرح الأصول الخمسة » ص : 779. 
(2) فى الأصل : عنده. 
(3) فى الأصل : أو. 
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6 . مسألة فى أنواع اللطف أو قسامه © 

اعلم أن الذى ذكرنا حده ينقسم : ففيه ما يكون من فعل المكلف. وفيه ما يكون 
من فعل المكلف. وفيه ما يكون من فعل غيرهما. فما يكون من فعل المكلف تعالى فلا بد 
من أن يفعله ؛ لأنه بالتكليف قد التزم فعله » كما التزم الإقدار على ما كلفه والتمكين منه. 
وهذا نحو ما يفعله تعالى من الآلام والشدائد وا نحن » وسائر ما يعلم تعالى أنه متى لم يفعله 
بالمكلف لم يختر الطاعة » وإذا فعله به اختارها » أو احتار أن لا يفعل المعصية. 

ثم ينقسم ذلك : ففيه ما يكون نازلا بالمكلف » كالألم الذى يخصه. ومنه ما يكون 
نازلا بغيره » نحو الآلام للأطفال ؛ لأتما لا بد من أن تكون لطفا لغيرهم. وهذا اللطف هو 
الذى لو لم يقع منه تعالى لخرج المكلف من أن يكون مزاح العلة من قبله » ولوحب أن لا 
يستحق من قبله العقاب » لأنه صار من هذا الوحه كأنه أتى من قبله لا من نفسه » فما 
اختاره من المعصية بمنزلته لو ألجأه إلى المعصية » أو منعه من الطاعة. 

وما يكون من فعل المكلف » فإنما يحب عليه تعالى إذا هو كلف أن يمكنه من ذلك 
الفعل » على الوحه الذى اختاره » وكان لطفا فى سائر ما كلفه. فمتى فعل ذلك فقد أزاح 
العلة » فإن لم يفعله ولم يفعل لأحل عدمه سائر الواحبات » فقد أتى من قبل نفسه فى كلا 
الوحهين » لأنه يمكن أن يفعل الأول ويفعل الثاى » فإذا حصل به ولم يختر الثائى لأحله › 
فهو المقصر » وإلا فالله تعالى قد أزاح العلة. 


(1) انظر المغنى : 13 / 27. 
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فهذا الباب مما عدمه لا يوحب قبح التكليف » والذى يوجحب قبحه فقد التمكن منه. وهذا 
كنحو الشرائع التى كلفناها » لأنا مكنا منها وأوحد السبيل إليها » فإن لم نفعلها ولم نختر لأحل 
ذلك سائر ما كلفناه عقلا » فمن قبل أنفسنا أتينا. 

وهذا الوحه هو الذى إنما يكون لطفا بأن يقع من المكلف على وجه خصوص » لا 
يتم إلا بالخضوع والتذليل وضروب من المفاصيل. لأن ما يفعل منه من ذلك لا يتم إلا بأن 
يباشر فعله فى الوحه الذى ذكرناه » فيصير من حيث يقع من فعله » كأنه مخالف لما يقع من 
فعل غيره » فى الوجه الذى ذكرناه. 

وأما ما يكون لطفا من فعل غير المكلف والمكلف » فالقديم تعالى لا بد من أن يمكنه 
> ولا بد من أن يكون العموم من حاله أنه سيفعله لا محالة » ومتى لم يكن كذلك لم يتم 
اللطف. وقبح التكليف. وهذا نحو تعبد الله تعالى للأنبياء عليهمالسلام لأداء الرسالة » لأن 
ذلك إنما يحسن لأنه لطف » فمتى ما لم يعلم من حالم أنمم سيقومون بالأداء على الوحه 
الذى كلفوا » ل يحسن من الله تعالى أن يكلف من بعثهم إليه لطفا له ومصلحة. 

فعلى هذا الوحه يحب أن يحرى هذا الباب. ولا رابع لها البتة. 


7 . مسألة فيما ذكرناه من أنواع اللطف 

اعلم أن فى جملة الألطاف التى نذكرها ما لا نقطع من حاله أن عنده يختار المكلف 
الفعل لا محالة » لكنه متى حاف المكلف عنده من عقاب إن هو لم يفعل ما كلفه » يصير 
حكمه » بحصول احوف » حكم اللطف ف الحقيقة. وهذا بمنزلة ما نقوله من أن معرفة الله 
تعالى لطف للمكلفين » لأن "“ عندها يعرف الثواب 


(1) ف الأصل : أن. 
(م. 46 متشابه القرآن) 
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والعقاب. فمتى خطر بباله ما يوحب الخوف إن هو لم ينظر فى معرفته » لزمه النظر. وكذلك إذا 
دعاة الداغى إلى ذلك. 

فلو قال قائل : أتقولون إن هذه المعارف هى لطف له ف الواحبات؟ لقلنا : نعم » 
لأن عند معرفته بالعقاب وبأنه يستحقه إذا هو لم يفعل النظر وما يتلوه من الواحبات » 
يخاف الخوف العظيم من ترك النظر » وقد ثبت فى عقله أن التحرز من المضار المحوفة » فى 
الوحوب » كالتحرز من المضار المعلومة » فيلزمه عند ذلك النظر » وسيأتى ما يتلوه وإن كان 
لا يعلم أن ذلك مما يختار عنده الواحبات لا محالة » على الوحه الأول الذى ذكرناه. 

وقد يدحل ف اللطف النوافل © , لا لأن عندها يختار الواحب لا محالة » لكن لأنه 
يكون أقرب إلى ذلك » فتكون مقوية لدواعيه » ومسهلة سبيل الإقدام عليه » فلا يمتنع أن 
يقال فيما يرد من الخاطر : إنه لطف » ويقال فى هذا الوحه أيضا إنه لطف > لأتمما ينبعثان 
من حيث ذكرنا اللطف الذى بيناه أولا فلا تخرج الألطاف عن هذه الوحوه الثابتة فيه. وليس 
الغرض العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها سواء » فقد ثبت ما أردناه. 

فإن قال : إن اللطف الذى ذكرتموه أولا لا شبهة فى وحوبه ؛ لأن عنده يختار فعل ما 
كلف لا محالة » وكذلك ما ذكرتموه ثانيا » لأن عنده يخاف إن هو لم يفعل ما كلف » 
فكيف يصح القول بأن النوافل لطف ولا [ يتأتى ] © فيها ما ذكرنا. وهل تقولون فيها إنه 
تعالى يحب أن يتعبد بها » وإن لم يلزمها 


(1) انظر المغنى : 13 / 26. 
(2) حرم ف الاصل. 


794 


المكلف » أو يجوز أن لا يتعبد بما؟ فإن قلتم : يجب أن يتعبد بما. فكيف قولكم فيما يختاره من 
أفعاله تعالى إذا حل محل النوافل منا » واحب أم لا؟ 

فإن قلتم إنه واحب » سويتم بينه وبين ما يكون إزاحة لعلة المكلف » وإن نفيتم 
وحوبه » لزمكم عليه أن يجوز أن لا يبعثه تعالى بالنوافل البتة! 

قيل : إنه يحب إذا كلف تعالى أن يبين للمكلف النوافل » لا من حيث كانت ألطافا 
> وإزاحة لعلته فيما كلف » لكن لوحه آخر » لأنه متى لم يبين ذلك اعتقد فى النوافل أن 
فعلها كتركها » على ما يقتضيه العقل » فيكون فى حكم المعرض للجهل » وذلك لا يحسن 
منه تعالى » كما لا بحسن أن يخاطب بالعموم ويؤيد الخصوص » ولا يدل عليه. وهذا المعنى 
لا يتأتى فى أفعاله تعالى إذا كان سبيلها سبيل النوافل » فيجوز أن لا يفعلها. وقد أسقط 
ذلك سائر ما أورده السائل فى سؤاله. 


8 . مسألة فى بيان المفسدة © : 

اعلم أنه تعالى إذا كلف » فلا بد من أن يجنب المكلف من كل ما يكون مفسدة له 
فى التكليف » حت يكون مزيحا لعلته. ولو لم يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة أن لا يفعل 
اللطف » ف قبح التكليف. 

والمفسدة : هى ما عنده يختار المكلف المعصية » والإخلال بالطاعة » ولولاه لكان لا 
يختارها. 

وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة : فما يكون فعل المكلف .لو وقع . فالواحب أن لا 
يفعله تعالى وإلا قبح التكليف. وما يكون من فعل المكلف » فإنما يحب عليه تعالى أن يمكنه 
من أن لا يفعلها » ويعرفه حالما إذا كان الوحه فى كونه 


(1) انظر المغنى : 13 / 23 » وص 116. شرح الأصول الخمسة ص 779 . 780. 
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مفسدة أن تقع باختياره » فأما إذا كان المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حال » فلا بد من أن 
يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنه بالمنع يمتنع » فأما إن علم من حاله أنه يمتنع بلا منع » فليس 
ذلك بواجب » لأن الغرض ألا يقع باحتياره » أو ينع المانع له. 

فإذا كان من فعل غير المكلف والمكلف » فلا بد من أن يكون المعلوم أنه لا يفعله » 
أو يمنعه تعالى منه. ولذلك قلنا إنه تعالى لو علم من حال بعض العباد أنه إذا علم المعجز 
الذى هو القرآن » سافر به إلى حيث ل تبلغه الدعوة » وادعاه معجزا لنفسه » واستفسد به 
العباد » أنه يجب أن يبمنعه تعالى من ذلك. وإن كان المعلوم أنه لا يستفسد لم يجب المنع. 
فأما العبد إذا أضل غيره بالدعاء إلى الضلال » فإنما لم يجب المنع منه ‏ لأنه قد كلف 
الامتناع من ذلك » فامتناعه باحتياره ولا مصلحة له. ولأن لولاه لكان لا يفسد ابتداء أو 
بغير ذلك » ولحذا قال شيخنا أبو على » رحمهالله : إنه تعالى لو علم من حال إبليس أنه 
عند دعائه يضل العباد على وجه لولاه لكان لا يضل » لمنعه من ذلك الإضلال! 


9 . مسألة فى المعونة وما يتصل بها 

واعلم أن العبد لا يكون معانا بأن يمكن من الفعل فقط بالقدرة وغيرها » لأن ذلك 
لو صح لوحب أن يوصف تعالى بأنه معين للبهائم وا نجانين » كما وصف بأنه معين 
للمكلف » ولوحب أن يوصف بأنه أعانه على الكفر إذا أقدره عليه » كما يوصف بذلك 
إذا أقدره على الإيمان » على بعض الوحوه. فعلم بذلك صحة ما قلناه. وذلك يوحب أن 
يكون التمكين إنما يكون معونة لأمر زائد على كونه تمكينا » وهو أن يقصد تعالى بفعله أن 
يختار الممكن الطاعة » فمتى فعله على هذا الوحه » وصف التمكين بأنه معونة » ولو لا 
ذلك لم يوصف ذا الوحه. 
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ولهذا قلنا : إنه تعالى قد أعان المكلف على الإعان والطاعة » ولم يعنه على الكفر والمعصية 
» لأنه ل يرد تمكينه وإزاحة علله منه للكفر والمعاصى » بل يكرهها منه. 

وعلى هذا الوحه تستعمل المعونة فى الشاهد ؛ لأن الواحد منا إذا أعطى غيره سيفا » 
وقصد أن يجاهد فى سبيل الله » وصف بأنه أعانه على الجهاد » وإن كان السيف يصلح 
لقتل نفسه وقتال المسلمين » ولا يوصف بأنه أعانه على ذلك » لما لم يرده منه. فكان 
الأصل ف المعونة إرادة ما به ومعه يتم الأمر المراد. وعلى هذا الوحه يقال فى الواحد منا إذا 
حمل الثقيل مع غيره : إنه أعانه » لأنه قصد بما فعل أن يتم المراد. 

ولا يوصف لفظ الأمر بأنه معونة » ولا ما يتناوله بأنه معان فيه ؛ لأنه كان يجب أن 
يكون إبليس معانا على الاستفزاز لوحود لفظ الأمر. فعلم أن المعتبر فى ذلك هو الإرادة › 
وإن كان الأمر بها يكشف عن الإرادة » فمن حيث يختص بذلك يوصف المأمور بأنه معان 
لأحله. ولمذا قلنا : إنه تعالى أعان المكلف على فعل ما كلفت لا على المعاصى. ولا يمتنع 
فى الألطاف وسائر ما يبعث المكلف على الفعل. إذا فعله تعالى للغرض الذى قدمناه » أن 
يوصف لأحله بأنه معين له. وقد يقال للواحد منا إذا لطفت لغيره » ودعاه » وبين له : إنه 


قد أعانه على الخير ؛ للوجه الذى بيناه. 


0 . مسألة فى ذكر الخذلان والنصرة وما يتصل بهما © 
اعلم أن الأصل ف النصرة إنما تستعمل إذا تعلق الفعل بغيره » فيقال إنه منصور 


(1) انظر المغنى : 13 / 111 فما بعدها. 
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على غيره » ولذلك يكثر استعماله فى الحرب والقتل » لكنه استعمل فى سائر ما يقتضى الظفر 
بالعدو فى الحال أو فى الثاى » فوصف الحجة إتما نصرة » ووصفت الطاعة بذلك » من حيث 
تؤدى إلى المدح وزوال الذم » والظفر من هذا الوحه بالعدو » فى الاستخفاف والإهانة » 
واستعمل فيما يفعله تعالى با مجاهد فى الأمور التى معها يظفر بالكفار » من تثبيت الأقدام » 
وتقوية القلوب » وما يثبته فى قلوب العدو من الرعب » والإمداد بالملائكة » والتذكير با 
يستحقه المجاهد من عظم الثواب » إلى غير ذلك. 

ولا بد من أن يعتبر فى النصرة الظفر على وحه لا يتعقبه المضار الموفية على ما يحصل 
ف الحال من النفع والسرور ؛ لأنه متى كان كذلك » عاد الحال فيما حصل ف الوقت إلى أنه 
مضرة. ولا تستعمل النصرة إلا فى المنافع وما يؤدى إليها » فلذلك قلنا : إن الكافر إذا ظفر 
بالمؤمن لا يكون منصورا ؛ لأنه منوع من ذلك » مذموم عليه » يستحق عليه العقوبة. 
فعادت الحال فى المسرة إلى أتما مضرة. ويقال فى المؤمن وإن غلب مع بذل الاجتهاد وترك 
التقصير : إنه منصور » من حيث بذل وسعه » فاستحق الثواب العظيم على ذلك » وعلى 
ما يلحق قلبه من الغم » فعاد الحال فيه إلى أنه منصور. 

ولا يمتنع » على ما قدمناه » أن ينصر تعالى أولياءه بالأدلة والحجة والبراهين » وسائر 
ما يمدهم به » ويعينهم فى التكليف. 

فأما الخذلان : فهو كل فعل حرمه الظفر بما يتبعه وينفعه ما يؤثر فى قلب عدوه. فقد 
يكون الكافر مخذولا بالحجة ؛ لأنه لا حجة له. وقد تكون معاصيه خذلانا » من حيث 


يستحق ها الاستخفاف والنكال. وما يغلب عنده 
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بيوصف بذلك أيضا : من إلقاء الرعب ف قلبه » وإخحطار الخوف بباله » إلى ما شاكل ذلك. 

والأظهر فى الخذلان : أنه أجمع عقوبة. فأما النصرة فتنقسم : ففيها ما هو ثواب » 
وفيها ما هو لطف. فأما الإمداد بالملائكة وتثبيت الأقدام » فهو لطف ؛ لأن عنده يختار 
الجهاد » أو يكون أقرب إلى اختياره. وأما ما يفعله تعالى من أنواع المدح والتعظيم » فهو 
الثواب. فعلى هذا يجب أن يجرى القول فيها. 


1 . مسألة فيما يحسن من المكلف الدعاء به والمسألة له » ما قدمنا ذكره » وما يتصل 
بذلك: 

اعلم أن الدعاء لا بد فيه من شرائط : منها : أن يكون الداعى عالما بشأن الذى 
يسأله نما يحسن فعله. ومنها : أن يعلم أنه يؤثر فى الأمر الذى يطلبه » إما فى منافع الدين › 
أو الدنيا. ومنها : أن يقصد بالمسألة فعل ذلك ويريده » كأنه كالأمر فى أنه لا يكون مسألة 
ودعاء إلا بالإرادة. ومنها : أن يشرط فق الدعاء » أو فى ضميره أن لا يكون ذلك مفسدة ؛ 
لأنه إذاكان يدعو بأمر معين » فلا بد من أن يكون شاكا فيه : هل يكون مفسدة » أو 
لطفا وحسنا » أو قبيحا؟ فلا بد من أن يشترط ما ذكرناه فيه » إلا أن يكون الداعى يدعو 
يما يعلم أنه بعينه بحسن على كل حال » فيحسن منه الدعاء من غير هذا الشرط الذى 
ذكرناه. 

ثم ينقسم » فمنه ما يعلم أنه بحسن إن كان هو على صفة مخصوصة » وإلا لم يحسن. 
| و ] منه ما يعلم من حاله أنه بحسن على كل حال. فالأول : نحو الثواب لأنه وإن كان لا 
يكون إلا حسنا » فإنما يحسن متى كان المكلف مستحقا » وكذلك العقاب. والثاى : نحو 


التفضل والإحسان » لأنه متى وصف ما يدعو به 
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ذه الصفة » لم يكن إلا حسنا » فيكون نفس اللطف مغنيا عن الشرط. 

واعلم أن الدعاء قد يكون نفسه لطفا ؛ يعلم كونه كذلك من جهة الشرع » ولولاه لما 
حسن. فلا يمتنع فيما هذا حاله أن يدعو المكلف فيه بما يعلم أنه تعالى لا يفعله. وكذلك 
من جهة العقل إذا كان له غرض ف مسألة ما هذا حاله ؛ حسن لذلك الغرض » لا لأمر 
يرحع إلى ما طلبه » لأنه لعلمه بأنه لا يقع فیه. ‏ وما هذا حاله لا داعى له الى طلبه » فَإِئما 
يحسن طلبه لأمر يرحع إليه » أو الى ثواب يستحقه على نفس الدعاء. وقد كان لا يمتنع من 
جهة العقل أن يدعو الإنسان للكافر بالمغفرة » إذا كان فى ذلك غرض » ولنفسه إذا كان 
كافرا » فأما من حهة الشرع » فقد ورد التعبد بخلافه » فوحب المنع منه » لأنه مفسدة. فأما 
الدعاء للمؤمن بالثواب » فالعقل والسمع فيه سواء » لأنه لا يحسن أن يدعى إلا للمطيع ؛ 
لأن فعله لغير المطيع يقبح » من حيث لا يحسن إلا مستحقا كالمدح والتعظيم. فأما الفاسق 
فقد ورد السمع بأنه معاقب فى الآخرة » وسبيله سبيل الكافر فيما ذكرناه » فى السمع 
والعقل. 

واختلف العلماء فى دعاء الفاسق لنفسه بالمغفرة » فمنهم من منع منه » كما منع 
ذلك ف الدعاء لغيره من الفساق والكفار. وعلل بام كهم فى أن العلم قد وقع من جهة 
السمع بأنه تعالى لا يغفر لهم » فيقبح منه ذلك. ومنهم من قال : إن ذلك يحسن منه فى 
نفسه » وحمل فى قول الفاسق فى « التحيات لله ) : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
على هذا الوجه. وذكر أنه يستحسن ذلك أن يقوله لنفسه » ولا يستحسنه لغيره. وهذا هو 
الأولى. والعلة فيه : أنه لو عاين 


(1) وبعده حرم فى الأصل بمقدار كلمتين » لعلهما : لا يحسن منه. 
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ما يفعل به من العقوبة » لكان له أن يهرب منها إذا أمكنه ذلك » ويحسن ذلك منه » فيحسن 
منه أيضا أن يدعو لنفسه بالمغفرة » ولا بحسن منه أن يمنع من نزول العقوبة بغيره فعلا » فيجب 
أن لا يحسن منه ذلك ف المسألة والدعاء. 

فإذا ثبتت هذه الجملة » وصح أن الدعاء قد يحصل فيه من الانقطاع إلى الله تعالى 
والرحوع إليه فى الأفعال ؛ ل يمنع أن يتعبد تعالى فى بعض الأشياء أن ندعوه به وإن أخبر أنه 
لا يفعله » ولا يمتنع أن يتعبد بأن ندعوه بأن لا يفعل ما يعلم أنه يقبح فعله. وعلى هذا 
الوحه يجوز أن يتأول قوله تعالى : ( رَبََّا وَلا تُحَمّأَنا ما لا طاقَةَ لّنا به ) على أن المراد به 
الدعاء بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون » إلى غير ذلك. فيجب فيما حرى هذا امحرى أن 
يكون موقوفا على التقييد. 

ولهذه الجملة قلنا : إنه يحسن من الإنسان أن يدعو ويسأل العافية والصحة والغنى 
والأموال » ولا بحسن منه أن يسأله تعالى انمحن والأمراض والفقر » وإن كنا نعلم أن هذه 
الأمور بمنزلة تلك » فى أنه قد تكون ألطافا » وقد تختص بأتما مصلحة دون ما حالفها. 

فإذا ثبت ذلك » جاز أن نتعبد بأن نفزع إليه فى طلب المداية والتوفيق والعصمة. ولا 
يوحب ذلك ما ظنه كثير من الجهال من أن ذلك إنما بحسن من حيث لا يبقى على الإنسان 
قدرة » ومن حيث يتجدد له الألطاف حالا بعد حال. ولذلك صح عندنا أن يتعبد من لا 
لطف له بمذه المسألة » لأنه لا يعلم أنه لا لطف له » فيحسن منه أن يفزع إلى الله تعالى فى 
طلبه » فإن كان لو علم ذلك ؛ كان لا يمتنع أن يتعبد بما فيه » من الانقطاع إليه تعالى ومن 
اللطف. 

وهذه الحملة كافية فى بيان ما ذكرناه. وإذا تأملتها عرفت ما ذكرناه فى زيادة الهمدى 
وإزالة الإلجاء » ونحو ما ذكرناه فى الألطاف. ويبين ذلك أن ما نقوله 
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من أن العبد ممكن من الطاعة والمعصية » وأنهما يحدثان من قبله » لا يمنع من إضافة [ الطاعة 
] إليه تعالى » لأتما نما تتم منا بسائر الوحوه التى قدمت ذكرها » ولولاها لم تتم » فغير ممتنع أن 
يضيفها تعالى إلى نفسه » ويضيفها العبد إليه. 

ويبين ما ذكرناه أن المعاصى ينبغى أن لا تضاف إليه تعالى » على وحه. وذلك لأن 
سائر ما معه تحسن الإضافة وتصح » معدوم فيها » بل قد احتصت بوجوه تقطع الإضافة › 
من حيث منعنا من فعلها بالزحر والوعيد والنهى والتخويف » إلى غير ذلك من الألطاف 
التى بعث العبد بما إلى أن لا يفعلها. ويوحب كل ذلك أن العبد اذا عوقب ووبخ على 
المعاصى » فإنه يستحق ذلك » لأنه أتى من قبل نفسه » من حيث أزاح تعالى سائر علله فى 
أن لا يفعلها » وسهل له السبيل إلى ذلك » ولم يدع أمرا لو فعله لم يكن يختار المعصية إلا 
وقد فعله » ولا فعل أمرا لو لم يفعله لاختار المعصية » إلا ولم يفعله » فإنما أتى من قبل نفسه 
من كل وحه » وان كان طاعته لم تتم من قبل نفسه بكل وجه. 

فلهذه الحملة : جعلنا القديم تعالى منعما بالطاعة ؛ لأنه من الوجوه التى بيناها صارت 
الطاعة كأتما من قبله تعالى » ولم بجعله بما فعله من المعصية سببا. 

2 . مسألة فى مقارنة اللطف والمفسدة 

اعلم أن القدرة وسائر ما به وعنده يصح منه الفعل » ولولاه كان يتعذر فى باب 
التمكين » فلا يجوز أن « يعد اللطف من © , لأن اللطف هو عبارة عما يغير دواعى 
الإنسان واختياره » فلا بد من أن يكون التمكين من الفعل قد تقدم » 
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حتى يصح اللطف فيه. ولذلك قلنا إن من قال فى قدرة الإبمان : إنها لطف » فقد أخطأ فى 
المعنى والعبارة » لأن اللطف : ما يجوز عنده الفعل والترك » ولا يعقل منه فى الشاهد إلا ذلك » 
لأن القائل إذا قال : لقد لطفت لفلان فى أكل طعامى » لم يعقل من ذلك إلا أنه فعل ما 
عنده يختار الأكل على الترك » مع صحة الأمرين » ولذلك يقال : إى لطفت للغلام فيما لحقه 
E‏ عام عرنه 

فإذا صح ذلك » وجب أن يكون سائر أنواع التمكين حاصلا فى المكلف حتى يصح 
اللطف عليه » ثم يلطف له فى الوحوه التى بيناها » ويجنب وجوه المفاسد التى قدمنا ذكرها. 
ولذلك قلنا : إن ابتداء التكليف لا يكون لطفاء لأن معه يصح التمكين. وحوزنا فى 
تكليف زيد أن يكون لطفا لعمرو » وف تكليف بعض الأفعال أن يكون لطفا ف غيره. فعلى 
هذا الوحه يجب أن يعتبر هذا الباب. 

3 . مسألة فيما يكون لطفا من الأدلة © 

اعلم أنه تعالى إذا علم أن عند دليل خصوص » يختار المكلف ما يختاره » ولولاه كان 
لا يختار » وإن كانت الأدلة قد تقدمت » فإن تلك الأدلة توصف بأنما لطف له. | و ] 
على هذا الوحه قلنا فى كثير من المعجزات : إنما ألطاف لمن المعلوم من حاله ما ذكرناه » 
لكنه لا يعد لطفا له إلا إذا كان متمكنا من معرفة صدقه » عليهالسلام » بغير تلك الدلالة 
» لكنه يعلم من حاله أنه يعرض عن ذلك » فلا يستدل بها ويستدل بهذه » فتكون لطفا له 
» على ما بيناه. فإن كانت الأمور الى كلف العبد ما هذا حاله سوى المعجزات » فيجب أن 
يقال فيه بمثل هذا القول » لكن هذا الوحه إِنما يصح فى الأمر الذى يعتوره الأدلة. فأما إذا 
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لم يكن فيه إلا دليل واحد » فإنه لا يصح هذا الوحه فيه. وهذا الباب انما يكون لطفا فى 
المعارف فقط ؛ لأن الغرض بالأدلة الوصول هجا إلى المعارف دون سائر الأفعال » وان كنا لا نعد 
أن يكون لطفا فى نظر سواه » وفى غيرهما من الأفعال أيضا. 

واعلم أن فى زيادات الأدلة ما يجوز أن يكون لطفالمن قد استدل » دون من لم 
يستدل. ولا يعرف » من حيث يعلم من حاله أن تأثيره إنما يكون فيه دون المعرض عن 
الأدلة. وهذا بمنزلة ما عرفناه من حال العام العارف » أنه يتمكن من أن يعرف عند ذلك 
من الشبه وحلها » والأسئلة وحوابها » وما يكون مؤكدا لدلالته التى استدل بما ء ما لا يجوز 
أن يعرفه غيره. وعند ذلك متى فكر فيما ذكرناه » زاده ذلك بصيرة وانشرح به صدره ؛ من 
حيث ثبت ف المعلوم أن بعضها يتعلق ببعض » ولذلك نحد هذا العام المرن أعلم بالمسألة 
الواحدة من غيره » وإن كان ذلك الغير قد عرفها » من حيث قد علم هذا من سائر ما 
يتصل ما ويتعلق علمها به » ما لا يعرفه ذلك. وهذا ظاهر. 

فإذا صحت هذه الجملة » لم يمتنع أن يخص تعالى المؤمن المهتدى هذا الوحه من 
اللطف ؛ لأنه لا يصح كونه لطفا إلا [ له ] دون غيره. ولا يوحب ذلك أن يكون تعالى 
مانعا غيره من التمكن أو فعل ما كلف. 

واعلم أنه قد يدحل فى هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر والتنبيه ؛ 
لأنه يجوز أن يعلم أن ذلك مما يختار عنده النظر والمعرفة وسائر ما كلف » ولولاه كان لا 
يختاره وإن كان متمكنا. فمتى كان هذا حاله وحب أن ينبهه بالخواطر وسائر وجوه التنبيه. 
وربما كان حدوث السهو والتشاغل مفسدة له » فيجب ف الحكمة أن يجنبه عز وحل. 
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فأما ما يرد على المكلف فى أوقات نومه مما يراه فى النوم ويجوز فيه أن يكون لطفاء 
فإنما يجوز ذلك فيه » من حيث يعلم من حاله أن عند الانتباه متى يذكره » دعاه إلى الخير 
والطاعة » فيصير التذكير لطفا له » لكنه لما يتم إلا بخطور ذلك بقلبه عند النوم » وحب فى 
الحكمة أن يفعل. 

وقد يدحل فى هذا الباب أن يعلم من حال بعض الملائكة أنه إذا نبه الإنسان وأحطر 
بباله الشيء » اختار ما كلف » ولولاه كان لا يختاره » فيجب ف الحكمة أن يكلف الملك 
ذلك التنبيه » أو يقال : إنه مصلحة له » أو لمن أحطره بباله. كما نقوله فى بعثة الأنبياء. ولا 
يمتنع فى الخاطر أن يكون صلاحا إذا كان من قبله تعالى » وأن يكون فيه ما لا يكون لطفا 
إلا إذا كان من قبل الملك. وكذلك فى دعاء الإنسان غيره إلى النظر والأفعال » لأن ذلك قد 
يجوز أن يكون لطفا. فمن كان حاله هذا وحب أن يكلفه تعالى. 

ومتى كان لطفا للمدعو إلى ذلك » وجب أن يكلفه » فإن علم أنه لا يفعله » قبح 
تكليف المدعو ؛ لفقد الأمر الذى هو لطف له. 

واعلم أنه قد يدحل فى هذا الباب ما أعلمناه تعالى من أحوال الآخرة » نحو الحساب 
والمساءلة والميزان » ونحو توكيله الحفظة بالعبد ليكتبوا أعماله » ونحو إنطاق اللسان واللجوارح » 
إلى غير ذلك. 

واللطف فى هذا الباب عندنا : هو معرفة المككلف بأن ذلك سيكون » أو تمكنه من 
معرفته ؛ لأنه تعالى إذا علم ذلك من حاله » فلا بد من أن يعرفه ويدله » على ما بيناه. 

واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ذكر الأدلة وتكرير ذكرها » لأنه عند ذلك . إذا 
جمعه المكلف . يكون أقرب إلى فعل ما كلف. فمن علم ذلك من 
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حاله » فلا بد من أن يلطف له بذلك. فقد يكون هذا الوحه من فعله تعالى وفعل غيره. فأما 
فعله تعالى فنحو ما كرره تعالى من ذكر الأدلة فى كتابه » ونحو ما ذكره من المعجزات. 

نئي ره من فول عو نیو اکان رکو غه السام فى رووا 
حالا بعد حال. ولا يمتنع ذلك فيما يفعله أحدنا فى بعض الأحوال. قد يجوز أن يكون ما 
يكرره القارئ لكتاب الله تعالى » والدارس لكتب العلماء » لطفا فى هذا الباب » على نحو 
ما ذكرناه. 

فأما الوعيد فإنه من الله تعالى لطف للمكلف » وكذلك تكراره فى كتاب الله تعالى » 
وكذلك القول فى سائر ما فى الكتاب من ذكر توبيخ العبد ولومه وتبكيته » على الوجوه 
الحاصلة فى القرآن » فإن ذلك لطف ومصلحة » وربما يكون لطفا للمؤمن فقط » ورعا يكون 

وقد يدحل فى ذلك أن تكون مشافهة الرسول بذكر الأدلة لطفا » وانتهاء ذلك إليه 
بالخبر لا يكون لطفا » فمن هذا حاله يجب فى الحكمة أن يبعث إليه نبيا مشافهة » ويسمع 
ذكر الأدلة والشرائع منه. فأما من يكون المعلوم من حاله بأن معرفته بمذه الأمور تكفى فى 
اللطف » فلا يجب أن يكون مشاهدا للرسول عليهالسلام » بل يكون حاله وهو غائب 
عنه أو موجود بعد موته » كحاله وهو حاضر » فى الوجه الذى بيناه. 

وقد يدحل فى هذا الباب أن التفكر فيما يستدل به أولا والتذكر لأحواله » قد يكون 
لطفا فى الثبات على المعرفة وترك الاقلاع عنها » فعند ذلك لا بد من أن يكون المعلوم من 
حاله أن يتفكر فى ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا بد من أن 
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يخطر بباله ما يدعوه إلى الفكر » ويبعثه عليه » وإلا قبح أن يكلفه ف المستقبل!. 

وقد يدحل فى هذا الباب أن يكون إنزاله الكتب وتكريره الأدلة لطفا فى ثبات 
المكلف على ما كلف » وإن كان ابتداء المعرفة قد يفعلها من دونه » فلا بد عند ذلك من 
أن يكرر تعالى الأدلة بنصبها ويزيح العلة فيها. 

وقد بينا من قبل الوحه الذى له يكون الختم والطبع » إلى ما شاكله » لطفا للعبد فلا 
وحه لإعادته. ولا يمتنع فى كثير نما لم نذكره أن يكون لطفاء وإن كان الذى أوردناه يأتى 
على جمله. 

4 . مسألة فى التوفيق والعصمة © 

اعلم أن اللطف إذا صادف وحوده اختيار المكلف للطاعة » وصف بأنه توفيق » 
لأا وافقته فى الوحود والوقوع على وحه لولاه لم تحصل هذه الموافقة » فلهذه العلة يوصف 
بأنه توفيق. وحص بذلك ما يقع لأحله الخير دون الشر ؛ لا من حيث اللغة » ولكن 
للاصطلاح. 

وأما العصمة : فعبارة عن الأمر الذى عنده لا يفعل المكلف القبيح على وحه لولاه 
لاختاره » فيوصف بأنه عصمة » من حيث امتنع عنده ولأحله » واستعمل ذلك فى الشر 
دون الخير » لا من حيث اللغة » ولكن للاصطلاح. 

وكلا الوحهين يوصف بأنه لطف » فينقسم عندنا فيما هو لطف فيه إلى 
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القسمين الذين ذكرناهما » ولذلك لا نصفه بأنه توفيق إلا عند وقوع الطاعة » ولا بأنه عصمة 
إلا عند مجانبة المعصية. وقد نصفه قبل ذلك بأنه لطف. 

واختلف شيخانا » رحمهما الله » فكان أبو على يقول : إن اللطف إنما يتقدم الطاعة 
وقتا واحدا » وعند أبى هاشم » رحمهالله , يجوز أن يتقدم بالأوقات الكثيرة » ما م يبلغ 
الحد الذى يسهو عنه ولا يعرف حاله. وهذا هو الأولى ؛ لأن الغرض أن يعرفه فيدعوه إلى 
الطاعة. وهذا المعبى قد يحصل بتقدمه الأوقات الكثيرة » كما يحصل مى تقدم وقتا واحدا » 
لكنه إذا كان المعلوم أنه متى تقدم وقتا واحدا كفى فى كونه لطفا » فتقدمه الأوقات الكثيرة 
لا يحسن إلا بأن يختص بزيادة فى اللطف » لأنه تعالى ممن لا يخشى الفوت » فيحسن منه 
أن تقدم » كما يحسن منا تقدهم ما يحتاج إليه قبل وقته. وقد يجوز أن يكون فيه ما لا يكون 
لطفا إلا إذا تقدم الأوقات الكثيرة » ويتكرر عمله به ومشاهدته له. فإذا كان كذلك » فلا 


بد من تقديمه هذه الأوقات. فعلى هذا يجب أن يعتبر هذا الباب. 


5 . مسألة فيما يجرى على المكلفين من الأسماء والأوصاف للأمور التى 
قدمناها. 

اعلم أن العبد لا شبهة فى أنه يوصف من القدرة بأنه قادر قوى مستطيع » ومن سائر 
وجوه التمكين بأنه متمكن لأحله » ولأحل العلم والعقل بأنه عاقل عالم. فأما من حيث بين 
له ودل فإنه يوصف بأنه مدلول » وبأنه مبين له. يوصف من حيث لطف له بأنه ملطوف 
له. وكذلك من التوفيق والعصمة يوصف بأنه موفق معصوم. ويوصف من الصلاح بأنه صالح 


> متى كان مفعولا به » ومتى 
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كان معرّضا له قيل له : مستصلح » ولا يقال فيه إنه صالح. ولا شبهة فى أنه يوصف بأنه 
ملطوف له ومستصلح » وإن كان كافرا ذاهبا عن الطريقة. 
فأما وصفه بأنه موفق » فعلى جهة الإطلاق لا يستعمل إلا فى المطيع المحانب 
للكبائر. وكذلك وصفه بأنه معصوم. وكذا وصفه بأنه صالح » وإلا أن يقيد . وألا يستعمل 
ذلك فى كل مكلف . فيقال إنه موفق فى كيت وكيت » فيخص بالذكر فعل دون فعل » فإنما 
كان كذلك لأنه قد ثبت فى هذه الأسماء أنما حارية على طريقة المدح » فلا يجوز أن 
تستعمل فى أهل الذم » كما لا يجوز أن يوصف العبد بأنه مؤمن فاضل بر تقى إلا إذا كان 
من أهل المدح. ولا يوصف قبل اختياره الطاعة بأنه موفق ؛ لما بيناه فى حد التوفيق » وإن 
وصف بأنه ملطوف له » إذا تقدم اللطف. وكذلك فقبل إخلاله بالمعصية لا يوصف بأنه 
معصوم » وإن وصف بأنه ملطوف له. فعلى هذا الوحه يحب أن يجرى القول فى هذا الباب. 
% % % 
تم الكتاب بحمد الله ومنه 
فرغ من نساحته ضحى يوم الاثنين فى شهر صفر من شهور سنة تمان عشر وستمائة 
» با هجرة المنصورية » هجرة مولانا أمير المؤمنين ؛ عبد الله بن حمزة © 


(1) هو الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة » ينتهى نسبه إلى الامام القاسم الرسي. من أئمة الزيدية المعدودين 
باليمن. ولد سنة (561) وقام ودعا سنة (594) بالهجرة بعد أن وصلها من الجوف » ثم انتقل إلى صعده 
ودخل كوكبان وصنعاء وانبسطت دعوته فى اليمن والحجاز » وبلغت الديلم. كان نادرة عصره فى الذكاء والحفظ 
والشجاعة » ويقال إنه أشعر الطالبيين باليمن. وله ديوان شعر ضخم » ومصنفاته تزيد على الأربعين » منها 
الشاق » والمهذب. وتوف رحمهالله سنة (614). انظر المقصد الحسن لأحمد بن يح » ورقة 185 / ظ »› 
مصور دار الكتب المصرية » أئمة اليمن للمؤرخ محمد بن محمد بن زبارة الصنعاق : 1 / 108 . 143. طبع 
صنعاء سنة 1372. 

(م . متشابة القرآن) 
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ابن سليمان بن رسول الله الذى هو مقبور بما » وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبى وآله , 
وسلم تسليما كثيرا. 

وعورض على نسخة ذكر ناسخها أنه نسخها وفرغ منها يوم الأحد لست خلون من 
شهر ربيع الأول سنة تمان وسبعين وأربعمائة. قال : وهو إبراهيم بن حيدر بن عبد الجبار 


البصرى. وهى نسخة القاضى همس الدين " رحمة الله عليه. 


(1) هو القاضى العلامة همس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام » إمام الزيدية وعالمها ومسندها. كان أبوه 
عا لم المطرفية وأحوه شاعرهم » فهداه الله من بينهم وأبلى فى إزالة هذا المذهب حتى قرن بأياديه على اليمن بالامام 
الحادى يحبى بن الحسين. رحل إلى العراق حوالى منتصف القرن السادس وأجيز من كبار علمائه بكثير من الكتب 
» ثم رحع إلى اليمن بكتب لم يصل يا سواه ( ف الأصول والفروع والمعقول والمسموع وعلوم القرن العظيم ) . لعل 
من بينها نسخة المتشابه التى عورضت نسختنا بها . من مصنفاته : النكت وشرحها » وإبانه المناهج فى نصيحة 
الخوارج » والبالغة فى أصول الفقه. توف رحمهالله بسناع جنوب صنعاء سنة (573). انظر المقصد الحسن ورقة 
: 92 . 95. شرح الأزهار لابن مفتاح » ص : 10.9 » القاهرة سنة 1357. 
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مصادر التحقيق 

* الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعرى. إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

* الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطي » الطبعة الثالثة . المكتبة التجارية 
0. 

* أصول الدين لأبى منصور البغدادى. الطبعة الأولى باستانبول 1346. 

* أصول التشريع الإسلامى للأستاذ الشيخ على حسب الله. دار المعارف . الطبعة 
الثالثة 1964 م. 

* الأعلام. لخير الدين الزركلى . الطبعة الثانية » القاهرة. 

* أمالى المرتضى. للشريف المرتضى على بن الحسين. الطبعة الأولى بدار إحياء الكتب 
العربية 1373. 

* إملاء ما من به الرحمن ... للعكبرى. تصحيح إبراهيم عطوة بالأزهر 1380. 

* الأم للإمام الشافعى. الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق 1321. 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة للوزير جمال الدين القفطى. تحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهيم » الطبعة الأولى بدار الكتب المصرية 1369 . 1374. 

* الببحث عن أدلة التكفير والتفسيق » لأبى القاسم البستى » مصور دار الكتب 
المصرية » رقم 28679 ب. 

* البحر امحيط. لأبى حيان الغرناطى . الطبعة الأولى بمصر 1328. 

* البحر امحيط للزركشى. مخطوط دار الكتب المصرية رقم 483 أصول فقه. 


.813 


* بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساى. طبع مصر سنة 1327. 

* البداية والنهاية لابن كثير » الطبعة الأولى بمطبعة كردستان . القاهرة 1348. 

* بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . طبع عيسى الحلبى 1384. 

* تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. تحقيق وشرح الأستاذ السيد أحمد صقر دار إحياء 
الكتب العربية 74 12. 

* تأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتريدى. مصور دار الكتب المصرية رقم 
1 ب. 

* تاج العروس للزبيدى. الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة 1360 . 

* تاريخ بغداد للخطيب البغدادى. طبع الخانجى وآخرين. القاهرة 1349. 

* تاريخ الجهمية والمعتزلة للشيخ جال الدين القاسمى. مطبعة المنار سنة 1331. 

* التبصير فى الدين للأسفرايينى. تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمهالله القاهرة 
4 . 

* تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الأشعرى » لابن عساكر الدمشقى. نشر مكتبة 
التدسى دق 1347 

* تراث الإنسانية » الحلد الأول. طبع الدار القومية بالقاهرة. 

* تشبيهات القرآن وأمثاله لابن القيم. مصور دار الكتب المصرية رقم 26987 ب. 

* التفسير الكبير. للفخر الرازى » وكامشه أبو السعود. الطبعة الأولى بمصر 1307. 


. 814. 


* تفسير النصوص ف الفقه الإسلامى » للدكتور محمد أديب صالح. الطبعة الأول . 
مطبعة جامعة دمشق 1384. 

* التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة للباقلان. تحقيق الأستاذين محمد عبد الحادى 
أبو ريده ومحمود محمد الخضيرى. طبع مصر 1366. 

* تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق الطبعة الثانية 
بعصر 1379. 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين الملطى » تعليق الأستاذ الشيخ 
محمد زاهد الكوثرى. نشر عزة العطار 1368. 

0 تنزيه القرآن عن المطاعن. للقاضى عبد الجبار. طبع مصر 1329. 

* التهذيب ف التفسير » للحاكم المحسن بن كرامة الجشمى. مخطوط نقوم الآن 

* تمذيب التهذيب لابن حجر : الطبعة الأولى سنة 1326. 

* جامع البيان عن تأويل آى القرآن للطبرى. طبع الحلبى سنة 1373. 

* الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. طبع دار الكتب المصرية سنة 1376. 

* رسائل الصاحب بن عباد. تحقيق عبد الوهاب عزام وشوقى ضيف. الطبعة الأولى 
06 . 

* السلوك فى طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين الجندى. مصور دار الكتب رقم 
996. 

* سنن ابن ماجة. الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية بالقاهرة 1313. 

* مالتسا المطبعة الميمتية مص 1312؛ 

* سير أعلام النبلاء للذهبى. مصور دار الكتب مجلد : 11 رقم 12195 ج. 


815 


0 شذرات البلاتين!! من طيبات كلمات سلفنا الصالحين » بعناية الشيخ حامد 
الفقى. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 13/5. 

* شذرات الذهب ف أحبار من ذهب لابن عماد الحنبلى. نشر مكتبة القدسى 
0 . 

* شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار. تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان . 
القاهرة 1384 . 

* شرح عيون المسائل للحاكم الجشمى البيهقى. مخطوط نقوم الآن بتحقيقه. 

* صحيح البخارى. طبع بولاق سنة 1311. 

* صحيح الترمذى بشرح ابن العربى. الطبعة الاولى بمصر 1350. 

* صحيح مسلم بشرح الإمام النووى. الطبعة الأولى بمصر 1347. 

* ضحى الإسلام للأستاذ المرحوم أحمد أمين. طبع لحنة التأليف . الطبعة الثالثة. 

* طبقات الشافعية الكبرى للسبكى. الطبعة الأولى بمصر سنة 1314. 

* طبقات الشافعية لابن قاضى شهبه. مخطوط دار الكتب رقم 90 م تاريخ. 

* طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى. شرح الأستاذ محمود محمد شاكر دار 
المعارف بمصر. 

* طبقات المعتزلة لابن المرتضى. تحقيق سوزانا فلزر. طبع بيروت. 

* طبقات المفسرين للأدنوي. مخطوط دار الكتب رقم 1859 تاريخ طلعت. 

* طبقات المفسرين الداودى مخطوط دار الكتب رقم 168 تاريخ. 

* طبقات المفسرين للسيوطي طبع ليدن سنة 1839 م. 

* عصمة الأنبياء الرازى. طبع الشيخ منير الدمشقى. القاهرة 1355. 


.816 


* العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب لابن الملقن الأندلسى. مخطوط دار الكتب 
رقم 579 تاريخ. 

* العواصم من القواصم لأبى بكر بن العربى. مخطوط دار الكتب رقم 22021 ب. 

* غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى. نشرة برحستراسر. طبع الخانجى بمصر 
3. 

* فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر. طبعة مصطفى محمد بالقاهرة 
08. 

* الفرق بين الفرق للبغدادى. طبع صبيح بميدان الأزهر. بدون تاريخ. 

* الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم » طبع القاهرة 1317. 

* فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الحبار. مخطوط. 

* الفهرست لابن الندتم. طبعة أوربا : لا ييزغ 1872. 

* فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى. طبعة حى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة 
بمصر 1961 م. 

* الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام الغزالى : الطبعة الأولى بالمطبعة الأدبية بمصر 1320. 

* الكامل ف التاريخ لابن الأثير. مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1348. 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشرى. طبع التجارية سنة 1354. 

* كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للحمادى اليمان . المطبوع مع كتاب التبصير 
للاسفرايينى . بتحقيق الشيخ زاهد الكوثرى . طبع الخانخى بمصر 1375. 


817 


*كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة. وكالة المعارف بتركيا 
1361 . 

* لسان الغرب لابن منظور. دار صادر ببيروت 1955 م. 

* لسان الميزان لابن حجر. طبع حيدرآباد الدكن باهند 1329. 

* اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعرى. تحقيق الدكتور حمودة غرابة. مصر 
5 م. 

* ما اتفق لفظه واحتلف معناه للمبرد. تصحيح عبد العزيز الميمنى. طبع المكتبة 
السلفية بالقاهرة 1350 . 

* متشابحات القرآن لابن اللبان. مصور دار الكتب رقم 33743 ب. 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الميثمى. نشر مكتبة القدسى 1353. 

* مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية. الطبعة الأولى 1323 القاهرة. 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للرازى طبع 
مصر 1323. 

* امحيط بالتكلف للقاضى عبد الجبار. مصور دار الكتب رقم 29314 ب واللجزء 
الأول من الكتاب طبع وزارة الثقافة. 

* مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى » ومعالم السنن للخطابى » طبع القاهرة. 

* نالسر الا ادس للستعرق ولد تمه 4 تة الامشاذ الور عبد 
الحليم النجار . القاهرة 1955. 

* مشتبهات القرآن للكسائى. ميكروفلم معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول 
العربية رقم 240 تفسير. 


.818 


* مشكل الحديث لابن فورك. طبع حيدرآباد الدكن 1362. 

* معجم الأدباء لياقوت الحموى. طبع دار المأمون بالقاهرة. 

* معجم البلدان لياقوت. طبعة أوربا : لا ييزغ 1868 م. 

لانن الزن الح ون ها الكت اليه يعن 21957 

* المعتزلة لزهدى جاد الله . طبع مصر عام 1947. 

* المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار . طبع وزارة الثقافة والإرشاد 
بمصر 1958 . 1964 م. 

وقد رجعنا منه إلى الأجزاء التالية : 

الجزء الرابع « رؤية البارى » تحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمى والدكتور أبو الوفا 
الخ 

الجزء الخامس « الفرق غير الإسلامية » تحقيق الدكتور محمد محمود الخضيرى. 

الجزء السادس « 1 . التعديل والتجوير » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوان. 

« 2. الإرادة » تحقيق الأب قنواتى. 

الجزء السابع « خلق القرآن » تحقيق إبراهيم الأبيارى. مطبعة دار الكتب. 

الجزء الحادى عشر « التكليف » تحقيق الدكتور محمد على النجار » والدكتور عبد 
الحليم النجار: 

الجزء الان عشر « النظر والمعارف » تحقيق الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور الجزء 
الثالث عشر « اللطف ) تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفى. 


2.819 


الجزء الرابع عشر « الأصلح ‏ استحقاق الذم . التوبة » تحقيق الأستاذ مصطفى 


الجزء السادس عشر « إعجاز القرآن » تحقيق الشيخ أمين الخولل. 

الجزء السابع عشر « الشرعيات » تحقيق الشيخ أمين الخولى. 

الجزء العشرون « ف الإمامة » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور سليمان 
دنيا. 

* المفضليات للضبى. تحقيق وشرح الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . 
دار المعارف. 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعرى. القاهرة 1369 و 1373. 

* مقدمة ابن خلدون . تحقيق وتعليق الدكتور على عبد الواحد واف القاهرة 1379. 

* مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية . نشر المكتبة السلفية بالقاهرة 1370. 

* الملل والنحل للشهرستاى « مطبوع بمامش الفصل لابن حزم » القاهرة 1317. 

* مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد. تحقيق وتقدم الأستاذ الدكتور محمود قاسم 
» الطبعة الثانية. مكتبة الانحلو 1964 . 

5 منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم. الجزءان الأول والثان. القاهرة. 

* موطأ الإمام مالك. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية 
0. 


. 820. 


* ميزان الاعتدال فى نقد الرحال للذهبى . دار إحياء الكتب العربية. 

* الانتصار فى الرد على القدرية الاشرار للامام أبى الحسن العمرانن اليمنى. 

مخطوطة دار الكتب رقم 818 علم الكلام. 

* نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام للأستاذ الدكتور على سامى النشار. 

الطبعة الثانية . دار المعارف. 

* نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد « أمالى القاضى عبد الحبار فى الحديث ) مصور 
دار الكتب المصرية رقم 28086 ب. 

* تماية الإقدام فى علم الكلام للشهرستان. طبع أوربا. بتصحيح الفرد جيوم. 

* نيل الأوطار للشوكاى. طبعة قديمة بحامشها عون البارى للقنوجى 1297. 

* وفيات الأعيان لابن خلكان. طبعة حى الدين عبد الحميد 1948. 


* ا د 


. 1 


. 822 . 


الشواهد القرآنية 


رقم الآية 
5 أُولئِكَ على هُدى مِنْ رَبّهُِمْ ) 


6 ( أولئك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَةَ بالْهدى ) 


1 ( یا أَيُّهَا النَاسُ اعْبُدُوا ربكم ) 
6 ( وما يُضِلٌ به إلا الْفاسِقِينَ ) 


8 ( كيف تَكْفُرُونَ بالله وكنكم أمواتاً فأَخياكُم ) 
2 ( قالُوا سْبْحائَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمتَا ) 


سورة البقرة 


2 ( أن تَضِل إخداهُما فَتُذَكُرَ إخداهُمَا الأخرى ) 


8 ( من كات عَدُوًا ِل وملائگته وَرُسْلِهِ وجِبْرِيلَ وَمِيكال ... ) 
7 ( وَإِذْ رقع إنْراهِيمُ الْقَواعِدَ من الَْيْتِ وَإِسْماعِيلٌ ) 


8 ( وَاجْعَلَدا مُسْلِمَيْنٍ لَك ... ) 


5 ( وَلَئِنْ الخ الَذِينَ أوثوا الكتاب بک آيَةِ ما تَبِعُوا قَبْلَتَكَ ( 
5 ( وِلَبْلْوَدَكُمْ بِشَيْءٍ من الْحَؤْفٍ والْجوع ) 


9 ( وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا أولي الْألباب ) 


0 (كيب عَلَيكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْراً ... ) 
5 (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي رل فيه الْقُرْآنُ دی لِلئَّاسِ ) 


9 ( فوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ) 


رقم الآية رقم الصفحة 
6 ( ولا تُحَمّلْنا ما لا طاقَة لّدا به ) e TT‏ 
سورة آل عمران 
7 ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ... ) ......20. 286 . 15 
9 ( إن الدين عند الله الإسلام ) CO O‏ 
8 ( وما هو من عند الله ) a‏ و ا لاك 
5 ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) لع 698 
1 ( وكيف تكفرون وأنتم تتلی عليكم آيات الله ) سوساج تت 426 
3 ( وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ) مح و م ا 1 16 
4 ( الذين ينفقون في السراء والضراء ... ) LOLI‏ 
1 ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) مس يي 1110 
سورة السا 
8 ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ... ) ................... 151 .< 369 
1 ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم )... 699 189 »2 632 › 
2 ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ل 
3 ( لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) 00 
3 ( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) ل 
0 ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ...... 212 » 417 


8 .169 ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا 
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رقم الآية رقم الصفحة 
6 (يبين الله لكم أن تضلوا ) جه مسد اكوا لو حو ااه السو ولعي OTE O‏ 
سورة المائدة 
2 ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعل نفسا ... ) ا عي للك 
9 ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) ا 
6 ( وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مریم ) yT‏ 
4 ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) AI‏ 
0 ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ... ) ....................... 408 < 651 
6 ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ... ) SO aes‏ 
سورة الانعام 
7 ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لیتنا ذرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين ) weset‏ 242 
9 ( وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) IAS‏ 
8 ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ...252« 557 
8 ( ثم إلى ربهم يحشرون ) O O a‏ 21 
5 ( ومن ذريته داود وسليمان ) أ ع OT auc Raa‏ 
3 (لا تدركه الأبصار ) امور ما يط م E DR OD‏ 
5 ( ولنبينه لقوم يعلمون ) AAU eR ES‏ 


5 ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ... ). 62 » 66 » 64 » 471 
9 ( فلو شاء لهداكم أجمعين ) FO eRe besos‏ 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الاعراف 
1 (المص ) الج سه سي و ا 1 ا 
0 ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) مسو يد ل و 7 
3 ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ) E O‏ 
6 ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) .. 25 
7 ( تلقف ما يأفكون ) ا ا لاو 
0 ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون )..... 368 
1 ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ... ) ا 
5 ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) ا ا 
9 ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) O2 ees‏ 
8 ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) IOs,‏ 
7 ( لا يجليها لوقتها إلا هو ) منب بس ا ل ا اك 
سورة الانفال 
8 ليحق الحق ويبطل الباطل ) دمو رك مشي ا ا ا اك 
سورة التوبة 
3 ( وأذان من الله ورسوله ) SOE‏ ا POSE‏ 
3 ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) OA yS‏ 


ذلك قو بها عيضا مك ) 00000000 1 


رقم الآية رقم الصفحة 
0 ( إن تصبك حسنة تسؤهم ... ) نر ب ده ود ابو د وو الات 
4 ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) SIV ee‏ 
5 ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ... ) العم دعت و 21 
4 ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ... ) sees‏ 652 
4 ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ) E‏ 
5 ( ... فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) DAL e‏ 
6 ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) BA esse‏ 
7 ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ) Oe ns‏ 
سورة يولس 
9 ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ) ...6ع 417 
4 ( إن الله لا يظلم الئاس شيئا ) ا 
سورة هود 
1 ( الر کتاب أحكمت آياته ) O NG O‏ 
سورة يوسف 
1 ( الر تلك آيات الكتاب المبين ) 00 0 20 
1 ( وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) 210 
سورة الرعد 
7 ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) مكدو وه ملم لدو مم و 62 خم D47‏ 
سورة إبراهيم 
7 ( ويضل الله الظالمين ) الم واه سو او ل ا ل OEE‏ 
6 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) امد عع ابو لمحت ع مي INO‏ 


1 ( ليجزي الله كل نفس ماكسبت ) ل او اك 


. 827. 


رقم الاية رقم الصفحة 
سورة الحجر 
9 ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) AI Tease‏ 
2 ( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ) ............... 427 
سورة النحل 
6 ( وبالنجم هم يهتدون ) OZR a‏ 
0 ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) AD ease‏ 
1 ( أموات غير أحياء وما يشعرون ... ) 201010000 
5 ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) DAS O‏ 
6 ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) e‏ 
3 ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ) ا 
7 ( فإن الله لا يهدي من يضل ) سس سر ل و سو ل الك 
0 ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 2532 
4 ( وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) 1 
9 ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) yT‏ 
0 ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ZO‏ 
9 ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) اود اواو ابل ان ود ا ع ا لدي ادي لك أن 
سورة الاسراء 
4 ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ) .......... 394 
6 ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ) essa‏ 457 


9 ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) O2 esses‏ 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الاسراء 
9 ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ... ) وا سم Ole‏ 
5 ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بيك ودين الذين لا يؤمدون بالآخرة حجابا مس تورا ) 
ا El SRE O OD‏ 
8 ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ) 000 A‏ 
4 ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) sees‏ 54 :254 
7 ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ) ................ 246 
0 ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ) sea‏ 8 22 
5 ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) ا ا ا ب اك 
سورة الكهف 
3 ( وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ) sa‏ ا ع 64162 
9 ( ولا يظلم ربك أحدا ) 0 O‏ 
5 ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ... ) DAS‏ 
9 ( قال ستجدني إن شاء الله صابرا ) يي 1 
3 ( قال لا تؤاخذني بما نسيت ) O‏ 
6 ( قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ).. 477 
8 ( قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) ..... 471 


4 ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ) OO a‏ 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة مريم 
8 ( فسوف يلقون غيا ) O E‏ 
6 ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) ااا 
3 ( ... أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) ASA‏ 
سورة طه 
4 ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 000 
9 ( تلقف ما صنعوا ) E O O‏ 
9 ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) E‏ 
5 ( وأضلهم السامري ) E‏ 
سورة الانبياء 
4 ( أفإن مت فهم الخالدون ) 2 
0 ( هذا ذكر مبارك أنزلناه ) ل اه 
3 ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) 300000 002030 
7 ( فظن أن لن نقدر عليه ) ا ا ا 
2 ( قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) .. 44 » 139 
سورة الحج 
3 ( ويتبع كل شيطان مريد ) 2 
5 ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) مع 507 
6 ( وأن الله يهدي من يريد ) E O‏ 
8 ( إن الله يفعل ما يشاء ) واس ا ا ل 


6 ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) عرو ون امسو DU‏ 
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رقم الآية رقم الصفحة 
سورة المؤمنين 

4 ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) E O a‏ 
سورة النور 

4 ( يقلب الله الليل والنهار ) ا ا 
سورة الفرقان 

3 ( واتخذوا من دونه آلهة ) GL N‏ 

3 ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) م 67 

4 ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ) CER Sys‏ 
سورة الشعراء 

3 ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) ل وم مسي يي LT‏ 

0 ( قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ) OO setem ss‏ 

7 ( ولا تخزني يوم يبعفون ) E‏ ا E E‏ 
سورة النمل 

3 ( وأوتيت من كل شيء ) 0000 2 

4 ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) و 5 

8 ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه ) اك 

0 ( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) اجام اببة ين DF sees‏ 
سورة القصص 


6 ( ونمكن لهم في الأرض ) 000011111 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة القصص 

8 ( فالعقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) .............۰261۰174 306 

5 ( قال هذا من عمل الشيطان ) AAD‏ 

2 ( عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) ل E‏ 

3 ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ) ................... 485 

6 ( إنك لا تهدي من أحببت ) CO4‏ 441 

7 ( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) ا DITA eR‏ 
سورة العنكبوت 

1. 2 ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) sess‏ 548 

7 ( وتخلقون إفكا ) ا ا ار 20 

6 ( إني مهاجر إلى ربي ) eT‏ 
سورة السجدة 

7 ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) مواد وتل ا ود وام لوو ا يل عط ا زاج 4254 590 

2 ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ) و SOU‏ 

9 ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ) 

ا 
سورة الأحزاب 

1 ( نؤتها أجرها مرتين ) 2998 

6 ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) Ole‏ 


7 ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ) ا SSE‏ 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة سباً 

8 ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) OO esses‏ 

3 ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) 1 ا 1 0 2110 

8 ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ا AF‏ 
سورة فاطر 

4 ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) 0000 ز IAS‏ 
سورة يس 

2 ( ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ) 8و0 0 12323 

9 ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) ل 256 

1 ( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ) 20 

سورة الصافات 

3 ( فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) ا ا 

6 ( أإفكا آلهة دون الله تريدون ) DO messes nes‏ 

2 ( ما لکم لا تنطقون ) O O‏ 00000 
سورة ص 

6 ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) E o‏ 
سورة الزمر 

3 ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) بور و و و ا مب ل 

9 ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) ...... 596 

5 ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) E‏ 

1 ( ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) اوداعو السام مسي AA‏ 
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رقم الآية رقم الصفحة 
سورة غافر 

8 ( إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ) ل يي لاك 

4 ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) O eR‏ 

2 ( وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) SIE‏ 

8 ( فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) ems‏ جا وشو تسو 1 |2 

5 ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) ...245 < 369 
سورة فصلت 

1 ( قالتا أتينا طائعين ) اموا انان سوا تود مي لطر عل بره ود مي 101 ANG‏ 

7 ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) Olena‏ 
سورة الشورى 

1( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) meee‏ 0ه و نال 

SUE Lace RES DES ) وجزاء سيئة سيئة مثلها‎ ( 0 

8 ( إن عليك إلا البلاغ ) جب سك سه سي انر و اب سمسرك دي درا 

2 ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) 0 210000 
سورة الزخرف 

9 ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) ع3 1ل وار لمن ووه موه دمت 33007 

4 ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) 230 
سورة الاحقاف 

0 ( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ا ل لل 

5 ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) مسو او RS‏ اما وا مده ابا او يو وك 


0 ( مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ) ونان أ بسو واي ولب اا رو ا را 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة محمد 

1 ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) م ا ال ا 

4. 5 ( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ... ) ......63 .< 66 

6 ( ويدخلهم الجنة عرفها لهم ) ES O o‏ 

8 ( والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ) 1 

7 ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) 4ك 

1 ( حتى نعلم المجاهدين منكم ) ملك 
سورة الفتح 

0 ( يد الله فوق أيديهم ) 2110 

سورة ق 

0 ( وتقول هل من مزيد ) DD‏ 
سورة الذاريات 

3 ( يوم هم على النار يفتنون ) ل و ب ل ل لي ا 

6 ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )174 › 262 › 305 . 388 › 698 
سورة النجم 

5 ( علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ) .. 632 

1 ( ما کذب الفؤاد ما رأى ) O2‏ 

5 ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى ) OIG o‏ 
سورة القمر 

7 ( إن المجرمين في ضلال وسعر ) ا 00 


8 ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) EERE‏ 635 
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رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الواقعة 

3. 84 ( فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) 7ب 500000 
سورة الحديد 

0 ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) 2120001000 

8 ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) ا 211000 

9 ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) ا OAS‏ 
سورة المجادلة 

2 ( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ) AJA sesso‏ 
سورة الملك 

3 ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) DOO isen‏ 

9 ( إن أنتم إلا في ضلال كبير ) 1[ OO‏ 
سورة القلم 

2 ( یوم يكشف عن ساق ) 212131011711000 
سورة الجن 

2 ( إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ) ب ا ل 

9 ( فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) BIO.‏ 
سورة القيامة 

4 . 25 ( ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ... ) O4 assassin‏ 

9 ( والتفت الساق بالساق ) OOO A‏ 
سورة الانسان 


3 ( إنا هديناه السبيل ... ) DASE E‏ 


. 836 . 


رقم الآية رقم الصفحة 

9 .30 ( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا * وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) 

E O 
سورة النازعات‎ 

5 ( إنما أنت منذر من يخشاها ) E‏ 
سورة التكوير 

9 ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) E O DD‏ 

39.7 ( إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء 

الله ) مجو ب ا ا ا ا ا در 
سورة المطففين 

4 ( كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون ) SAA‏ 
سورة الانشقاق 

0 ( فما لهم لا يؤمنون ) DE SS ata‏ 
سورة الفجر 

2 ( وجاء ربك ) ات 

سورة البلد 

0 ( وهديناه النجدين ) ل 
سورة الضحى 

7 ( ووجدك ضالا فهدى ) ا مو ل ا و ا E‏ 

سورة العصر 1 . 2 ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ... ) ....... 224 


سورة الاخلاص 1 . 2 ( قل هو الله أحد الله الصمد ) ا لدو 1 1 اراك 
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الأحاديث النبوية 


« إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ... » 


اديت | وهو حي الزقية القع ورف انه قير اة ق فونه تعالى + ولت 


أَحْسَئُوا الْحْسْنى وَزِيادَةٌ » بأتما النظر إلى وجه الرب! اد 
« إن الله عز وجل تحاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم نعمل به ... » مت 125 
« إن الله هو الدهر » BAZO‏ 
« أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى ماء الدنيا » عطاقو مراع و و وي 1 
« بعثت بالحئيفية السمحة » ومن حالف سنق فليس منى » 130 
« حلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى ... » الحديث LO‏ 
« الزاد والراحلة » قاله الى وقد سمل عن السبيل إلى الحج lS.‏ 
« سجد النبى صلى الله عليه بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون ... » الحديث 
م5 
« شاهت الوجوه » قاله النبى وقد أحذ كفا من الحصى فرمى به وجوه الكفار يوم بدر. 
ل O‏ للك 
« ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ... » الحديث Il. os‏ 
« قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى أتما لمن وهبت له » م ل 1 
«كل مولود يولد على الفطرة ... » الحديث ا 000 
« اللهم هذا قسمى فيما أملك ... » الحديث م 206 
« لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ... » الحديث .......... 314 
« ليس من البر الصيام فى السفر » مدي ما مسف مسومو الف مقا طاو و هه وروقة عو ولف 118 
« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ... » الحديث SAL‏ 
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« من حلف على يمين ليقتطع بما مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ».. 341 


« من سن سنة حسنة فعمل بها فله أجرها ... » الحديث 223 » ASR ede‏ 
« من وهب هبة لصلة رحم » أو على وحه صدقة » فإنه لا يراحع فيها ... » الحديث 
TAA O O‏ 
« النوم أحو الموت » وأهل الحنة لا ينامون » TISL eases‏ 


« یسب بنو آدم الدهر » وأنا الدهر بيدى الليل والنهار » Ek‏ د عا ا 520 
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الأعلام 


آدم عليهالسلام 79 85 › 222 ,2 
8 »؛ 303 .309 . 707. 

إبراهيم عليهالسلام 588. 

إبراهيم بن حيدر البصرى 737. 

إبراهيم مدكور 248. 

ابن الأثير ( على بن محمد عز الدين ) 
645. 

أحمد بن الحسين بن أبى هاشم 3. 

أحمد بن حنبل 191 » 319 » 689. 
أحمد بن حى 737. 

الأخطل 73. 

أنس بن مالك 153. 


(1) 


الأزهرى 512. 


ر 


الان ابو عبد الله عمدين إضاعين) 


› 341 › 143 › 131 . 8 
.556 ›. 463512 

البزاز 131. 

بشر بن المعتمد 45. 

أبو بكر بن أبى شيبة 361. 


البغوى ( الحسن بن محمود » المفسر ) 319. 


أبو بكر بن العریی 512. 
(49 . متشابه القرآن) 


. 841 . 


(ت) 

الترمذى ( محمد بن عيسى ) 71 » 118 » 

› 319 › 314 » 207 » 191 1 

.361 ». 1 

ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ) 75 » 

373. 
(ث) 

نمامة بن أشرس المعتزلى 188. ثابت البناى 301. 
(ج) 

جاو شد عد ا کے ا 2118 

.143 » 1 

الجاحظ ( عمرو بن بحر ) 134 » 188. 

جبریل عليهالسلام 632. الجعد بن درهم 644. 

جعفر بن أحمد بن عبد السلام 738. جعفر بن حرب المعتزلى 3/9. 

جمال الدين القاسمى 645. جولد زيهر 45 » 92. 
ج22 

الحارث بن سريج 644. 


الحاكم ( المحسن بن كرامة الجشمى ) 16 › 
6 » 230 › 314 » 541. 

الحجاج 251. 

ابن حجر ( صاحب فتح البارى ) 11 » 16 
> 102 › 143 › 214 . 341 › 361 
» 497. 

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد ) 11 › 
23 1 .» 45 . 61 .› 86 › 133 › 
27 
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و الى شى 11 112ا 52 
> 55 61 › 80 › 106 › 155 « 
4. 

الحسن البصرى 16 » 17 » 100 » 205 
2 , 463 « 473« 597. 


أبو الحسن البرذعى 541. حسان بن ثابت 115. 
أبو الحسين الخياط 230. أبو حنيفة النعمان 143 » 418. 
حكيم بن حزام 319. حماد بن زيد 301. 
حماد بن سلمة 301. حماد بن واقد 301. 
حمران بن أبان 55. حواء309. 
أبو حيان الغرناطى ( محمد بن يوسف ) 16 
1 
مرخ) 
ابن خالويه 462 » 463. الخطابى 71. 
الخطيب البغدادى ( أبو بكر أحمد بن على ) 
379. 
الخليل بن أحمد 689. خيرة مولاة أم سلمة 16. 
(د) 


داود عليهالسلام 502 .» 503. 
أبو داود 71 » 207 » 319 . 341. 
(ب) 
الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر ) 26 , 
8 . 342 › 512. 
الراغب الأصفهان 26. ابن راهويه 496. 
ربعى بن إبراهيم 191. الربييع 143. 
ابن رشد 11. 


. 843 . 


(ز) 
زاهد الكوثرى 71 » 138. 
الزتخشرى ( جار الله حمود بن عمر ) 17 » 
6 » 105 › 167 › 189 › 214 2 
3 . 261. 
زهير بن أبى سلمى 251. 
(س) 
السبكى (تاج الدين عبد الوهاب بن على) 
689. 
السرحسى ( محمد بن أحمد ) 32. 
سعيد بن حبير 512. ابن سلام الجمحى 511. 
سلمة بن الأكوع 319. السيد أحد صقر 17 : 61 » 88 » 105. 
سليمان عليهالسلام 502 . 503 › 
540 . 541. 
ابن سيده 108. ET‏ 
(ش) 


لشاف عمد بج ارس AA‏ 
689. 

E 

الشريف المرتضى (على بن الحسين) 16 › 

› 116 › 102 . 100 . 91 » 7 

› 311 › 239 » 228 . 214 » 4 

.461 « 321 

اوران ا عن ع 1 

7223 94:92 : 138 : 332. الشوکان ( محمد بن على ) 153. 


( ص ) 
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ركم 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن حرير ) 17 › 
3 114.100.9188« 
7 ». 222 , 239 › 297 . 319 › 
06 461 . 462 . 497 . 645. 


الطبران 131 » 319. الطرماح 73. 

(€) 
عائشة : 207. عبادة بن الصامت 341. 
أبو العباس الحلبى 541. ابن عبد البر : 71. 


عبد الجبار بن أحمد ( قاضى القضاة ) 3 »> عبد العزيز الميمنى : 116. 

1 » 16 ۰ 23 . 26 . 41 . 45 » عبد الكريم عثمان : 3 » 468 » وانظر 
0 . 77 » 80 .» 85 » 90 . 92 » مقدمة التحقيق. 

3 .» 100 » 104 » 106 » 118 » عبد الله بن عبد العزيز ( أبو عبيد الله البكرى 
0 . 131 › 165 › 167 › 184 › ) 462. 

7 . 188 . 189 » 200 .» 203 » عبد الله بن كلاب : 11. 

1 . 214 . 226 » 228 .» 230 » عبد الله بن حمزة : 737. 

6 240 . 226 . 228 . 230 » أبو عبد الرحمن الفهرى 319 » عبد الرزاق 
6 » 240 . 248 . 251 . 282 » الصنعاى 301. 

7 . 311 . 312 .» 334 .» 361 » عبد الحليم النجار 45. عبد الرحمن بن أبى 
362 › 367 › 411 › 461 . 462 › ليلى 361. 

.716 « 629 ›. 541 . 468 . 3 

عبد الله عباس 100 » 512 » 706. 

عبد الله بن مسعود : 341 .» 463 2 

.706 
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عبد الملك بن مروان : 16 » 73. 

غثمان بن عفان رضئ الله عنه 55 + 512. 
عثمان الطويل 321. 

العكبرى : 100 » 463. 

على بن أبى طالب رضى الله عنه : 362 »ع 
706. 

أبو على الجبائى ( محمد بن عبد الوهاب ) 
5 . 74 › 100 › 129 › 130 › 
1 » 170 ۰ 172 » 190 › 213 › 
5 ۰ 230 .› 286 › 312 › 322 › 


أبو عثمان النهدى 462. 

على ج إل 153:77 على ساف 
النشار 72 » 645. 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 16 » 70 
< 314. 

عمرو بن العلاء : 511. 

عمرو بن دينار : 3/3. 

أبو عمرو القارى 233 . 462. 


0 . 361 › 367 » 374 » القاضى عياض 512. 
9 .31 . 422 . 438 . 440 « 
3 . 474 . 503 » 511 › 525 « 
5 .» 540 . 544 .› 567 : 572 « 
655 « 736 . 
عيسى بن مرم عليهالسلام 214 , 482 
< 504. 
رع 
الغزالى ( أبو حامد ) 132 » 188. 
(ف) 
ا 108 الفراء512. 
الفرزدق 73. ابن فورك 278. 
(ق) 
أبو القاسم البلحى 42. القاسم الرسى 737. 


أبو القاسم النيسابورى 52. قتادة 497. 
ابن قتيبة 17 › 26 › 61 » 65 » 88 › 
5 » 150 » 251. 
القرطبى 17 » 167 » 233. القاضى عياض 512. 

(ك) 
ابن كثير 73 » 82 » 319. 

(ل) 
أبو لبابه 345. الليث 463. 

200 
مالك أنس 70. 
ابن ماحة 131 » 192 » 207 » 223 . المتوكل العباسى 321. 
361. محمد رسول الله ( الملصطفى صلى الله عليه 
المبرد 116. TDD G4 a‏ 
محمد أبو زهرة 689. 33 » 70 » 118 .› 143 › 153 › 
عوه تائف ان وقد 141 2 » 191 › 197 . 198 › 203« 
محمد بن حبيب النيسابورى 52 » 59. 0 .۰ 223 . 230 › 231 « 
VE E‏ 0 . 241 . 244 . 248 . 319 › 
محمود شاكر 489. 5 . 328335 › 341 › 345 › 


7 » 361 .› 363 › 371 .› 379 « 
430 . 437 » 442468 . 473 « 
49 › 511 › 516 › 530 ؛ 546 « 
0 » 556 . 563 <« 566605 « 
3 .» 617 › 632 › 649 . 693 « 

.734 . 808 3 
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محمود قاسم 11 › 88 › 92. 

امرؤ القيس 489 » 513. 

أبو مسعود الدمشقى 301. 

مسلم بن الحجاج القشيرى 118 » 131 » 

.361 › 341 . 9 

أبو مسلم الأصفهان ( محمد بن بحر ) 102 

.508 »311 < 

مسلم يسار الجهنى 70. 

أبو المظفر الأسفرايني 138. مقاتل بن سليمان 72 » 644. 
المقتدر العباسى 102. الحافظ المنذرى 71. 
موسى 63 عليهالسلام › 65 , 198 › 

« 476 . 297 . 293 » 211 » 0 

.613 › 607 › 534 › 533 .7 


(ن) 
النسائى ( أحمد بن شعيب ) 207 » 341 
< 301. 
النضر بن نميل 689. 

(8ي) 


أبو هاشم الحبائى ( عبد السلام بن محمد ) 
5 » 83 › 131 › 170 › 225 2 
2 544 711 : 736. 

أبو الهذيل العلاف : 131 » 165 » 321 
< 379. 

أبو هريرة : 125 » 191 › 192 › 341 
٠‏ 556. 

هشام بن الحكم 72. 

الحافظ الميئمى 191 , 192 » 319. 
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(و) 
الواثق العباسى 3/9. واصل بن عطاء 1 32. 
(ى) 
يى عليهالسلام 481 . 482 . 2.503 يحي بن الحسين ر الإمام المحادى إلى الحق ) 
738 . 
يزيد ين اة 361 يعقوب عليهالسلام 390 › 395. 
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الفرق والمذاهب 
20 
الأشعرية 92 » 98 » 131 » 214. 
الإمامية 623. 
أصحاب التناسخ 539. 
أصحاب المعارف : 23 .» 188 » 552. 


رج2 
الجهمية 373 » 644. 

رح2 
اة ]302273:23 :454 : 
708. 

(خ) 


الحوارج : 98 . 155 . 160 . 227 « 
228 . 278 . 550 . 569 . 675 « 


680 . 692. 
(ش) 

الشيعة 278. 
(ك) 

الكرامية 92 » 138 » 277. الكيسانية 411. 
26 


ا بمجبرة ( الجبرية . الجبر ) 2 » 8 » 32 » 41 
> 275 81 » 94 . 115 › 194 2 
06 . 273 › 274 . 281 . 287 « 
1 . 331 .› 362 .› 379 › 390 › 
391. 


33 › 407 . 409 » 416 ؛ 445 « 
518 . 537 › 556 › 597 . 601 « 
605 › 606 › 617 › 626 ؛ 635 « 
644 663 › 685 « 712. 


( وانظر فى فهرس المصطلحات : أفعال العباد ) 


المبحئة 32 › 98 › 187 . 228 › 315 
> 524 ؛: 550 . 561 . 590 ؛ 595 
٠‏ 605 .› 611 › 614 › 618 . 622 
> 623 . 692 . 699. 
( وانظر فى المصطلحات 
المشبهة ( وا محسمة . التشبيه والتجسيم وحواز 
المكان والأعضاء ). 
5 222742722268 
4 › 105 . 119 › 120 › 124 2 
1 205 . 230 › 236 « 
7 » 298 › 325 › 341 .› 351 2 
4 »: 376380 . 388 . 403 « 
421.5 . 422 . 438 . 492 « 
0 » 525 . 531537 . 548 « 
71 573 . 579 < 587 « 597 « 
5 » 667 › 685 « 689 « 706 « 
707. 
الملحدة 24. 


النجارية 278. 


: الوعيد ومرتكب الكبيرة ) 


المسائل والمصطلحات 
)1( 

الآحال : 165 › 170 › 235 » 280 . 424 .› 517 › 595. 
الإحباط ( والتكفير ) : 136 › 152 › 225 » 376 › 618 › 622 › 699. 
الإسلام والإمان : 110 › 115 › 147 › 149 › 150 › 312 › 328 › 523 « 
524 . 624 .› 628 . 698. 
إعجاز القرآن : 195 » 375. 
أفعال العياد : 41 › 51 › 56 › 58 › 91 » 95 .› 98 . 104 › 105 . 108 2 
0 › 116 › 118ء 124 › 142 › 143 › 148 › 156 .› 159 › 161 › 
162 › 163 › 166 › 168 › 169 › 170 › 175 . 181 . 186 › 189 « 
5 » 197 ع 199 › 200 › 203 › 204 › 205 . 217 . 218 . 229 « 
240 . 242 . 246 › 251 . 257 . 259 › 265 . 269 . 272 . 273 « 
5 21 . 282 . 288 › 290 . 299 . 305 › 308 .› 316 › 317 › 
0 . 336 › 330 › 335 › 339 › 340 › 342 › 355 .› 357 .› 358 « 
33 › 365 › 336 › 369 › 370 › 372 › 374 › 378 .› 382 .› 384 2 
6 .۰ 390 . 392 › 394 › 395 › 396 › 405 › 407 . 408 . 413 « 
4 .۰ 417 ۰ 420 ۰ 424 › 425 . 427 . 429 . 430 . 431 « 432 « 
5 .۰ 438 . 442 . 443 . 444 . 449 › 451 . 457 . 459 .« 464 « 
7 . 469 2 471 ۰ 472 ۰ 473 ۰ 475 » 476 . 478 . 479 < 480 « 
2 . 484 › 485 › 590 . 492 . 495 ؛ 497 . 501 . 510 › 515 « 
9 » 520 › 525 › 528 › 530 › 535 › 540 › 545 .› 550 › 553 « 
556 › 558 » 564 › 566 › 569 › 571 . 572 › 575 « 


0 553 » 556 › 558 › 564 › 566 › 569 › 571 › 572 › 575 « 
578 580 › 589 593 › 597 « 599 « 601 « 603 « 605 « 608 « 
610612 › 614 › 615 617 › 618 › 614 › 615 . 617 › 618« 620 
> 621 . 627 › 633 › 635 › 637 » 640 › 643 ؛ 644 ؛ 647 « 649 « 
0 .» 651 » 657 659 : 661 » 669 › 671 « 673 « 675 « 676 « 
678 61 . 682 « 688 « 691 « 692 « 694 « 695 « 696 « 697 « 
0 703 › 709. 
الإ : 151 : 180 › 183 . 238 › 258 .› 260 › 356 › 369 : 510 « 
561 › 601 . 603 › 604 : 711 « 729. 

الأمر بالعروف 623. 

(ب) 
البداء411 , 587 › 588. 
( ت ) 

التحلية 58 › 128 › 172 › 258 › 260 › 457 › 486 › 516 › 714 
716. 

الزن 121 ؛ 142 257 › 260 › 266 › 328 › 356 › 510 › 
59 › 540 › 571 . 603 : 623. 

التنفضيل 145 » 214 

تنزيه الأنبياء 277 › 309 › 390 » 392 › 694. 

التومة 151 › 152 › 179 › 180 › 182 › 187 › 226 ؛ 308 2 
9 .521 › 596 : 658. 

التوفيق 184 › 185 › 382 › 468 › 729 › 735 › 736 › 737. 


التوحيد والعدل : 7 › 8 › 36 , 37 : 260 » 630. 
التوكل : 313 › 314 › 335 › 454. 
(خ) 

الختم ( والطبع ) : 51 › 52 › 53 › 54 › 211 › 247 › 289 › 342 › 
3 479 557: 605 : 611 « 654. 

الخذلان : 164 » 726 . 727. 

خلق القرآن ( وحدثه ) : 11 » 12 » 103 › 106 › 140 › 187 : 281 › 
353 . 357 . 373 . 389 .« 404 « 458 « 488 « 489 « 494 « 496 « 
9 545 : 546 » 559 » 566 . 593 . 594 . 602 « 603 « 610 « 
3 637 . 685 : 696 : 697 « 705. 


(() 
الرؤية : 36 › 92 › 210 › 255 » 291 » 323 .› 341 › 354 › 361 › 


9 553 . 609 .› 632 . 673 . 674 . 683. 
الرزق : 93 . 127 » 130 › 313 . 542. 


( س ) 
الاستواء : 72 » 132 › 351 » 403 › 531 
السحر : 291 

( ش ) 


الشفاعة : 90 . 177 » 363 . 442 . 493 . 499 . 522 . 524 « 
561 . 592 . 597 . 600 .› 604 . 605 › 606 . 627 . 665 . 686. 
الشكر : 71. 693. 
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( ص ) 
الصفات : 131 » 375 › 618 › 629 › 642. 


الاصطفاء : 144 » 145 » 572. 
(ض) 
الضرورة : 2 » 23 . 24 » 84 › 134 » 180 » 243 » 438 » 552 « 
662. 
الضلال : 233 57 › 259 65 » 68 › 69 › 72 » 104 › 149 . 196 
» 208 . 262 . 266 » 298 . 307 . 327 .› 346 .› 366 . 428 . 440 « 
1 . 450 .› 493 › 506 › 533 .› 537 .› 578 › 589 › 595 › 606 2 
6 .» 667 . 670 . 693. 
(ع) 
العدل ( والتنزيه عن القبيح ) : 41 » 119 » 175 » 176 ١‏ 185 » 209 2 
2 ,, 249 . 266 .» 267 . 270 . 274 . 286 . 320 .› 324 › 352 2 
1 .» 362 » 364 › 376 » 383 . 384 .› 416 » 424 . 432 » 433 .2 
١. 4‏ 464470 .› 475 » 476 . 484 . 485 . 498 » 500 .» 504 « 
7 .» 520 . 526 . 540542 . 544 . 547 . 549 » 552 › 556 « 
0 :» 563 › 569 ›» 576 › 577 :» 589 . 592 . 600 › 608 › 610 « 
9 .› 626 › 629 › 631 » 633 › 639 » 651 › 655 › 158 » 661 « 
3 .» 665 » 671 › 676 . 678 .› 679 › 687 . 689 › 695 . 698 « 
704. 
العقل : 27 » 33 › 34 › 35 › 36 › 54 › 112 › 252 › 254 » 273 
٠‏ 460 < 586. 
(ف) 
الفتنة : 247 » 493 . 610 » 668. 


(ق) 
القبيح ( فعله وإرادته ) 31 › 232 49 › 78 › 98 › 119 .› 142 › 173 › 
4 .۰ 190 » 218 » 225 . 226 . 228 . 232 . 238 » 240 .< 247 « 
50 . 255 . 259 . 260 . 261 › 265 › 285 . 305 › 306 › 338 › 
7 » 366 › 410 ۰ 437 » 456 . 460 . 463 . 465 . 466 . 486 « 
7 . 499 . 511 .› 516 » 522 . 523 . 529 . 534 › 536 .› 539 › 
1 . 542 . 548 .› 558 › 563 › 566 .› 574 › 580 .› 587 . 602 › 
603 › 609 » 617 » 647 » 652 » 667 .› 668 . 669 . 670 . 681 « 
683 . 686 « 708. 
القدرة والاستطاعة ( القوة والتمكين ) 41 › 42 › 50 › 80 › 81 › 85 › 94 
> 117 » ۰137 152 ۰ 154 ۰ 207 ۰ 273 . 280 . 299 . 302 . 321 « 
2 ۰ 377 » 381 . 2388 428 . 449 .› 466 . 476 . 478 . 481 « 
7 . 518 . 538 › 541 » 545 .› نكف 574 . 646 .› 668 › 671 « 
678 . 680 » 681 › 682 . 684 › 686 .› 687 . 688 . 693 . 699 « 
0 » 705.701 . 724 . 730 .< 736. 
(ك) 
الكسب : 204 » 423. 
(ل) 
اللظ ف :25.9 » 236 45 . 46 . 265 87 89 .111.97« 
8 .» 135 » 141 » 157 » 167 ۰ 168 » 170 » 175 » 184 » 193 › 
9 » 200 ». 211 » 217 . 259 » 261 . 263 . 264 . 299 .› 318 › 
9 ۰ 320 » 321 .› 334 › 342 » 348 . 3/1 » 302 › 383 › 392 › 
6 . 414 2غ 419 . 445 . 447 . 464 » 468 . 471 . 478 . 480 « 


481 . 483« 487 
(50 . متشابه القرآن) 
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491 . 532 .» 536 › 541 › 546 › 565 › 589 .› 593 .› 606 › 614 « 
5 . 616 . 620 . 648 › 649 . 697 . 712 .718 .723-719« 
8 .729 . 730 2 7/31 ۰ 735 » 736 < 737. 
اللقاء : 88 » 342 

E2 
258 » 257 . 256 » 250 ›. 243 . 228 . 129 ›. 126 › 122 . 96 : المشيعة‎ 
« 410 › 396 ›. 387 › 386 › 372 ›. 371 . 308 ›. 286 › 266 » 260 > 
« 671 < 607 <. 605 ›. 604 › 510 › 509 ؛‎ 472 . 450 » 439 . 4 
.681 ». 5 
702 ۰37.33. 5 » المعجر : 3 » ك‎ 
421 » 302 » 206 : المعدوم‎ 
605 › 552 . 519 . 438 » 188 » 134 › 37 › 36 » 30 » 1 : المعرفة‎ 
725 › 724 . 471 » 468 : المعونة‎ 
84 » 82 : المواضعة‎ 

رن 
النلصر : 141 » 157 » 158 » 164 » 170 » 172 » 2316 324 › 2597 
9 725 » 726 « 
النظر :25.94.3 .26 » 28 » 35 .36 . 37 .38 .131 .134« 
188 .194 . 248 . 255 . 297 . 254 . 398 › 518. 
النعمة : 70 

(ھ) 
المهدى ( والحداية ) : 43 , 48 › 57 .› 59 ؛ 65 › 69 . 87 . 88 › 96 . 112 « 
3 


2 » 135 » 136 › 140 › 147 › 150 › 163 › 164 › 196 › 208 « 
5 » 217 › 219 › 244 . 250 › 251 ؛ 262 › 269 . 272 . 279 « 
2 . 299 . 304 . 329 .› 346 › 355 › 360 » 410 .› 413 » 414 › 
5 . 434 . 440 . 441 » 448 . 450 » 455 » 458 . 471 » 472 « 
7. 509 » 535 » 540 . 542 › 546 › 551 › 555 › 560 » 571 « 
51 593 » 594 › 595 › 600 › 602 › 607 › 611 › 616 › 625 « 
654 » 656 › 670 . 675 .« 690 « 729 
290 
الوعيد ( ومرتكب الكبيرة والفاسق ) : 97 » 154 » 155 › 160 › 177 › 
8 .» 179 .۰ 182 » 183 » 187 . 201 . 223 . 227 . 228 . 233 « 
4 » 260 › 277 » 317 » 336 » 344 › 346 › 363 › 365 › 376 › 
6 › 494 . 521 › 523 › 524 › 533 › 550 › 561 › 569 › 590 « 
592 .» 593 › 595 › 600 » 605 › 609 › 614 › 622 › 624 › 626 « 
632 › 650 › 663 › 668 › 680 › 682 › 692 › 699 .› 701 . 703 « 
8 728 . 734. 


للمحقق 
متشابه القرآن : دراسة موضوعية. 
الجمان فى تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادى (485 ) 
تحقيق ( بالاشتراك مع الدكتور محمد رضوان الداية ) 
تحت الطبع : 
منهج المعتزلة فى تفسير القرآن. 
شرح عيون المسائل » للحاكم الجشمى (494 ). 


.859 . 
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أشكر مطبعة دار النصر مديرا وعمالا على ما بذلوه من حهد طيب وعناية كريمة فى 
طبع الكتاب وسرعة إنحازه » راجيا للمطبعة كل تقدم وازدهار. 


المحقق 


